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موق يات 


جحت والنَث وزم]غع 


E 


أمنية في النفس طالما أردنا تحقيقها هي : أن نتعاون بترجمة كتاب مفيد إلى اللغة 
العربية » تحدُونا رغبة مُلِحَة في خدمة أبناء قومنا والناطقين بالضاد » عن طريق نشر 
المعرفة » ونقل كنوز من العلم جديزة بالنشر . 

وبعد البحث في يُفيد القَرّاء » فضّلنا أن ُترجم كتاب « الصنوف في أحكام 
الوقوف » ٠‏ لمؤلفه المرحوم : علي حَيْدَر أَقَنْدِي » رئيس محكمة التمييز العثمانية » وأمين 
الفتوى في المَشْيخة الإسلامية الجليلة » وأستاذ المجلة في كلية الخقوق في الأستانة . 
وشارح المجلة ذلك الشرح الذي أصبح المرجع والمنهل . وشارح قانون الأراضي › 
وصاحب المصتفات الأخرى الكثيرة اعروق بالرائ السديد > والعلم الراسخ . 

ولا حرجت الفكرة من حيز التصميم إلى حيز العمل » وسمع بها كبار الفقهاء 
والمشتغلون بالقانون في بغداد » شجعونا في عملنا هذا » كا وجدنا من انين رغبة 
ملح في الإسراع لإنجازه ؛ نظراًلما درون له من رواج » ولما يقوم به من سد لحاجة 
كبيرة » لا سيا وأن الكتاب - على ما علمنا - غير مترجم إلى اللغة العربية حتى الآن . 

لقد لعّبت الأوقاف في البلاد الإسلامية عامّة » والعراقية خاصة » دَوراً هاما 
وأدّت خدمات عامة على أحسن وجه » ففي العراق مثلاً » وجدت المساجد 
ااا ات يدا عبويينة بودن م علفية لان ادرو فاته ن 
الإسلام متلازمان » فالدين الإسلامي يحض على تعلم العلوم على اخختلافها ل 
أنشئت المساجد في البصرة والكوفة من أول الفتح الإسلامي » وني بغداد أسّس أول 
. مسجد سمي بجامع المنصور . وجامع المهدي »ثم توالت وكثر عددها » وقامت 


ل 


ا امات وميا طهر الا 

ثم تكونت بعدئذ المدارس » وأقدمها المدرسة النظامية » ومدرسة الإمام الأعظم 
سنة (09 5 هجرية » ولا" ١١‏ ميلادية) . 

ولا ينكر ما قامت به الموقوفات من مساعدات وخدمات في مكافحة الفقر والمرض 
والجهل » والمحافظة على كيان المسلمين رغم عوادي الدّهر » كما حدث في فلسطين بعد 
انتهاء الحرب العالمية الأولى واستيلاء الإنكليز عليها » فقد أعانت أعيان الوقف 
المسلمين على ولاية أنفسهم ورعاية مصالحهم بعَلآتها ووارداتها » فأنشأوا المجلس 
الإسلامي الأعلى الذي أخذ يُنشئ المحاكم الشرعية » ويَخْدِث وظائف الإفتاء » ويفتح 
المدارس » وينفق عليها من إيراد الأوقاف . 

وقد عالج علماءٌ الإسلام القدماء أمورَ الأوقاف وأحكامه معالحة لم تترك زيادة 
لستزيد » وأعاروها ما يليق مها من الاهتمام والرعاية . ولكن هذه الأحكام مشتتة على 
صفحات مئات من الكتب المطولة » ما لا يسع كل متتبّع مراجعة المسائل وأحكامها في 
مراجعها ومان وجودها والبحث عنها » فضلاً عن صدور عدد من القوانين 
والنظامات في مسائل الوقف . 

وهذا ما حدا بالعلامة المرحوم : على حيدر أفندي » أن يقوم بجمع ما تفرّق من كل 
و هتشك ی و ا نين أبيناك 
الكتب الفقهية العديدة » وصائغاً منها أبواباً مشروحة وافية تغني الطالب عن الرجوع 
إلى الكتب الفقهية . وكان رحمه الله أميناً في تله وتبويبه وترجمته . 

ولا كانت مصادر هذا الكتاب هي الكتب الفقهية » فقد سعينا إلى ما يُمكن 
الحصول عليه منها » ورجعنا بالمسائل المترجمة إلى أصلها » وصغناها بصيغتها الفقهية 
الأصيلة »على أننا التَرّمْنا بنفس الوقت أن نكون أمناء بالترجمة فيا لم نجد له نصا 


س ي — 


مأخوذاً عن اللغة العربية . 

وحيث إنه قد صدرت عدة قوانين في عهد الحكومة العراقية تختص بالأوقاف كما 
صدر مقررات من محكمة تمييز العراق » فقد أشرنا إليها في الحواشي » وغل 
المناسب إتماماً للفائدة . 

وبنفس الوقت أشرنا في الحواثى ي إلى الخلافات الحزئية في بعض مسائل الوقف بين 
الذاعب الاناذ نعل E O‏ ف الله تون 
عن المذاهب اللأخرى 

ونظراً لسبعة حجم الكتاب وبلوغه (17177) مادة » بألف صحيفة تقريباً » فقد 
ال عر تين 

ولكي يعرف القارئ أهمية هذا الكتاب والجهد العظيم الذي بذله المؤلف المرحوم 
في إخراجه » نثبت بعض المراجع التي استقى منها أبحاثه فيا يلي : 
e‏ 
- أحكام الأوقاف » للخصّاف . 

- الإسعاف ٤‏ أحكام الأوقاف 3 الشرنبلانی . 
- البحر وتعليقاته . 
- الفتح . 
- ردالمحتار . 
- مجمع الأخبر 

- البزازية في الوقف . ٠‏ 
- الخانية . 


- شرح المجمع . 

- الخيرية . 

- التنقيح » الطحطاوي . 
- المنتقى . 

- رسالة أبن نجيم . 

- الأنقروي . 
ايم ا اد 

- الأشباه . 

- الإسكوبي . 

- شرح المجلة . 

الل ا 
- شرح المجامع . 
حت العادتي. 

- كليات أبي البقاء . 

- التحرير في ضبان المأمور والمر والأجير » لمحمود حمزة . 
- كشف القناع . 

- قرة أغاجي . 

- الواقعات وهامنة . 

- الفرائد البهية . 

- السّرْحَسِي » المبسوط . 
از ادير 

- المحيط الرضوي . 

- صدر الشريعة:.: 


م 


. - الدر المنتقى . 


- غاية المطلب . 
- جامع الإجارتين . 
- القدوري (55) وغيرها . 0 
وكل ما نتوخاه أن نكون بهذا » قدّمنا خدمة ضئيلة إلى أبناء وطننا عامة » وإلى 
القضاة والحُّكَام والمحامين » وموظقي الأوقاف » وطلبة العلم » والْعْنيّين بدراسة 
ودعاؤنا أن يأخذ سبحانه وتعالى بيد هذه الأمة التي كانت خر أمة أخرجت 


للناس » ويقيمها من بوتا » وجميّى لها من أمرها رشدا . 


المحامى حاكم بداءة الأعظمية 
بغداد في ١46٠/65/٠١‏ أكرم عبد الجبار سيد أحتمد الخ 


كاك اف هوا لو الك وال لد وهر ا 0 ولا ند ة 
وهو الحاكم القَرْد » لا يُشاركه في املك أحد » الصف بالألوهية قبل كل موجود» 
الباقي بالنعوت السّرمدية بعد كل محدود . والصلاة والسلام من الله الواحد الأحد. 
على السيد السّند الأجد » الحبيب المصطفى » خبر خلق الله أحمد » وعلى آله وأصحابه › 
ذوي الفضل والّدد » والتابعين هم بإحسان إلى آخر الأبد » صلاةً وسلاماً بلا حصر 
ولا عدد » واجعلنا معهم أيها القَدّوس المد » فيا مَنْ توجّه وجوه الذل والابتهال نحو 
بابه المنيع » ورّفعت أيدي الضراعة والسؤال إلى جنابه الرفيع » أفض علينا شوارق 
أثوار التوفيق : 

كان الوقف معروفاً في الشرائع القديمة قبل ظهور الإسلام » ومنها أوقاف إبراهيم 
الخليل - عليه السلام - التي لا تزال موجودة ومعروفة حتى اليوم . 

ولقد وقف الرسول الأعظم - صلوات الله عليه - الوقوف » واقتفى أثره الخلفاء 
والصحابة رضوان الله عليهم . 

وهكذا أصبح الوقف أساساً لإنشاء المكاتب والمدارس الكثيرة » التي ضمت 
أعداداً ضخمة من طالبي العلم » وضّمنت لهم معاشهم ونفقتهم . 

ولا اتسع الوقف على هذا النحو » ولزم وضع الأحكام له » عمل المجتهدون على 
ذلك » فوضعوا ودَرّنوا هذه الأحكام المستقيمة الخالصة من كل اعوجاج . 

ولقد احتوت الكتب الفقهية المطوّلة على بحوث خاصة في الأوقاف » وصدرت 
بعض الكتب » واستقلّت ببسط أحكام الأوقاف »على أنه نظراً لصدور عدد من 


= ال 


القوانين والأنظمة الخاصة بالعقارات الوقفية المتصر_-ف فيها بالإجارتين » وظهور 
طائفة من القواعد العغرفية : كالمرصد » والحكم » ومشد المسكة » وغيرها » فقد أصبح 
الإمام بالمسائل الوقفية يقتضي الاطلاع على الأحكام العرفية والقانونية » مع الإحاطة 
بأحكام الوقف الشرعية : 

ولعل الكتاب الذي ألّفه سلفي المرحوم : قّرِين أبَادي رَّادَهْ عمر أقّندي » أمين 
الفتوى » والمسمى : ١‏ إتحاف الأخلاف في أحكام الآوقاف » » كان أول كتاب جمع بين 
الأحكام الشرعية والقانونية » ورتبها مسألة فمسألة » وقد نكر ورّثْتّه من بعده » 
حيث عاجله الأجل ولا ينت من تدقيقه . 

إن قوانين الأوقاف تعدّلت وتبدّلت بعد ذلك » وعَسُّر تفريق ما بقي نافذاً من 
المسائل الوقفية ة التي تناوهما كتاب المرحوم المذكور » لذا أخذت على عاتقي وضع كتابي 
هذا : 

ا 

مستفيداً من تلك الكتب والآثار القيّمة التي احتوتها دار الإفتاء » والتي كان لي 

معي انو دنا تچ انان العمل ارسي - في تأليف 


ey 
177 نا 1763 هچ ال‎ 


المؤلّف 


المقالة الأولى : 
٤‏ بیان مشر وعية الوقف 


المادة )١(‏ : إن مشروعيةً الوقف ثابتة بالكتاب والسّنة والإجماع . 


سرس لر ل عرس عر سر يي قر عي ىا سا 
ص 7 


يُستدل على ثبوتها بالكتاب من الآية الكريمة : #إلن تاوا ابر حى تفقوا و 
بور 1#آل عمران:ة] » فلما سَمع هذه الآية أبو طلحة رضي الله عنه وَقَفَ 
أمواله إليه » وهي حديقته المشهورة" . ظ 

وأما ثبوتها بالسّنة » فقد اتفق الرّواة على أن الرسول كَكِةِ َر الوقف بفعله وقوله › 
ور ااا م ابو کر وور ا وعد مرفي اله علج 
على ما رواه ا لصاف" في كتابه « أحكام الأوقاف » . 

روو د ووا د انم ره لمكن بن عفان مكتوبة عند 
عبدالرحمن بن أبان بن عثمان . جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما تَصدّق به 
عثمان بن عفان في حياته » تصدّق بماله الذي بِحَيير » يُدُعى مال ابن أبي الحقيق » على 
ابنه : أبان بن عثمان » صدقةٌ بَمَّةّ » بَْلَة* » لا يُشترى أصله أبدأً » ولا يُومَب » 
ولا يورّث » شهد علي بن أبي طالب » وأسامة بن زيد » وكتّب » . 


) «حاشية الباجوري‎ )١( 

(#) الصاف : هو الإمام الصدر الكبير » والعلّم الشهير » أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني » المعروف 
بالخضّاف » قاضي القضاة ببغداد » التو سنة (71؟) هجرية » وله كتاب « أحكام الأوقاف » » 
اا هة ديو انع الآرقافالصرية بين 1161م 

(*) وروي ٠:‏ بَمَّةَ يلاء » » وهما بمعنى : القطع » فالأولى بمعنى : المنقطعة عن صاحبها ومُّبانة عنه ٠‏ 
بدون رجعة ٠‏ والثانية : المنقطعة إلى الله . 


ا 


في تعريف الوقف وتقسيمه 


المادة (۲) : الوقف هو بع وو مقافي 
وجعلها على حكم ملك الله تعالى » على وجه التأبيد والتصرّف بمنافعها . 
أو تصرّف الواقف ببذه المنافع على الوجه الذي يريد . 

O قل فيو الى نشي وك الا للك يع‎ CI 
والعين الموقوفة وقفاً أو موقوفاً » ومحل الوقف أو الجهة التي اث شتَرّط الواقف صرف‎ 
: منافع الموقوف عليها » موقوف عليه » أو مشروط له » أو مرتزقة » أو آهل وظائف‎ 
. كإمام الجامع أو المؤذن أو المدرّس وغيرهم من ادم‎ 

Ea ته :نون هراد ها الاجر‎ el 

ب - وقيّد : (المملوكة) » يراد به : الاحتراز من غير المملوكة ؛ لأنه لو لم يكن 
الواقف مالكاً للعين الموقوف وقت الوقف » لا يصح الوقف حتى ولو دخلت تلك 
العين نفسها في ملكه بعد الوقف . 

وعدم كون العَيّن الموقوفة يلكا للواقف وقت الوقف » يكون بصورتين : 

الأول أن ا ل ا عدب كلامو الغيى المطفورة:. 

تلوف نظن من د ا ا تخيرية قبل انا اكه بيه 


. )١( و فتح المعين»‎ » )١( » البحر الرائق‎ « )١( 
أما مشروع (لائحة) قانون أحكام الوقف الذي هيّئته الحكومة سنة /954١ه › فقد عَرّف الوقف في‎ 
. المادة الأولى بها يأتي : الوقف حبس العين عن تمليكها والتصدق بمنفعتها على جهة بر لا تنقطع‎ 


على الوجه المشروع مثلاً »لم يصح وقفه . 

وكذلك لو أن سريّاً مشهوراً قد استأجر داراً » فكثر راغبي شرائها بسبب شهرة 
مستأجرها وعَلُوٌ مقامه » ثم أراد هذا المستأجر وقف ما أكسب الدار يسبب سكناه 
فيها » من قيمة زائدة أو شهرة . لا يصح هذا الوقف »مشلا لا يصح وقف رسوم 
أو دلالية الأسواق . 

الثانية : أن تكون العين المراد وقفها غير مملوكة للواقف . كوقف الأراضي 
ار أن لقيو ا الزاقة ته خانن اتسين 
ا ظ ظ 

ودي ليل زغل الاك والقمكلة) ا لحنت اعا عا 
لآي تصرف من تصر-فات المالكين » كالبيع والمبة والرّهن والإرث والإعارة ؛ 
لخروجها بالوقف عن ملكية الواقف » أما ما يجري على المستغلات الوقفية بالمربوطة 
بالإجارتين : من تصرفات البيع والرّهن والمبة وأحوال الإرث » والانتقال والفراغ 
ببدل أو بدونه ٠‏ فهو متعلّق بمنافع العين الموقوفة دون رقبتها » وعملاً بأوامر من له 
ا 

رر ا و ا ا 
عليه ولذا لو حرّر أحد وقفيته وجمع فيها كلّ ما يتطآبه الوقف من شرائط إلا أنه م 
يتلفظ لفظأً يفيد الوقف » أو يدل عليه »لم يصح الوقف”" . 

”كال : (على كم ملك الله تعالى) » فللإشارة إلى خروج المال الموقوف بعد 
الماك ااي 


.)١( مجمع الأنهر‎ )١( 


بقل ]سني الواتنيان رارت ا دن + 
فليس له أن يَرُدَّه بخيار العيب على البائع » ولكن له أن يرجع على البائع بنقصان قيمة 
الاد و اغد ندل ها ان اه وون أن كرون هذا الد و غا » لتعلق الف 
برقبة العقار لموقوف وحده » دون نقصان القيمة بسبب العيب القديم » باستثناء 
المسجد » فعنذ وقفه وظهور عيب قديم فيه . فلا يسوغ للواقف المشتري أن يرد العقار 
الموقوف على البائع بخيار العيب » كما ليس له الرجوع بنقصان القيمة لا لنفسه 
ولا لجانب الوقف بسبب العيب القديم الذي ظهر له في العقار"" . فالمال الموقوف بعد 
ا ف ا ا و ده 
تعالى . ظ 

ح - أما قيد : (التصدق بمنافع العين » أو تصرف الواقف ببذه المنافع على الوجه 
الق ري فا ارده ر الف تعرينا جا اتراو اا ات 
لو اقتضر تعريف الوقف على كونه صدقة بمنافع الوقوف على الفقراء الذين هم حل 
للصدقة » التي هي الال العطّى للفقراء بقصد الثواب » لوجب أن يكون الفقراء في 
هذه الحالة وحدهم المشروط هم في الوقف » دون الأغنياء الذين يجوز أن يكونوا تلا 
ومَضْرّفاً لمنافع الوقف . كا يجوز أن يُشترط الواقفٌ صرف غَلَّةَ وقفه على نفسه ومن 
بعده على الفقراء . 

وعلى هذا فإنه يصح أن يشترط صرف منافع الوقف على عدد محصور من الأغنياء 
ومن بعدهم » على وجوه البرٌ والتقوى مع التأبيد : كالفقراء » والمساجد »وأكفان 
المعوزين » وحفر القبور » فكذلك يصح ويلزم الوقف » لو اشترط الواقف صرف غلة 


)۱( « فتح المعين » »و« الإسعاف» » و« البحر الرائق » » و« الفتاوى الهندية » ۲/ ,500-10٠‏ 


وقفه على نفسه » ما دام حياً » أو على الأغنياء » بحيث لا يجوز في مشل هذه الحالة 
التصدق بغلة الموقوف على الفقراء » ما ل يمْت الواقف وينقرض المشروط لهم من 
الأغنياء . ) 


ينحصر اختلاف المجتهدين في لزوم الوقف > ولیس في جوازه » فعند أبي يوسف 
لو قال الواقف : أوقفتثٌ مالي الفلاني » لزم الوقف . وخرج الموقوف من مِلكه » وبطل 
كل تصرفه له » كالبيع والمبة فيه ؛ إذ لا يشترط تسجيل الوقف » ولا تسليمه إلى 


م 


الول 

فلو أراد الواقف بعد الوقف دفع ديونه من نفس الموقوف أو من غَلَّه » لما جازله 
ذلك » ولهذا صح عنده وقف المشاع وإن كان قابلاً للقسمة . كا أنه جوّز ويف 
اا a Ea‏ اعبات ارلا 

وعند الشافعي يلزم الوقف ولا يتوقف لزومه على حكم الحاكم" » ولقوة رأي 
الإمام أبو يوسف أفتى بقوله العلماء . 

أما عند الإمام محمد فلا يلزم الوقف مالم يُسِلَّم الموقوف إلى ا مولي أو إلى الموقوف 
غه غل آ ن یکر ن مه ا ها اما كان نابلا لاق :ول للواقفه إن 
يشترط شيئاً من منافع الوقف على نفسه » وأن يكون الفقراء هم المشروط لهم في 
الأخير » بهذه الشروط يلزم الوقف عنده » ويزول ملك الواقف في الموقوف » وينقطع 
حقه في التصرف فيه تصرف المالك » وهذا من غير أن يُحَتم أن يكون التسجيل من 


. 786 /۳ » (الخانية‎ )١( 
. «الخرشي » من كتب الشافعية‎ )۲( 


مقتضياته » وقد أخذ بقول الإمام محمد هذا جماعة من العلماء والمشايخ الفضلاء''" . 

من هنا كان الوقف غير لازم عند الإمام محمد بمجرد الإيجاب والقبول » مالم 
تتحقق فيه الشروط الأربعة المذكورة » مع عدم قوله بلزوم التسجيل . 

ولا يتم التسليم بمجرد إعطاء الموقوف إلى ا نولي » بل يجب أن يتوفر في كل تسليم 
ما يتفق ويلائم طبيعة كل موقوف . وعلى هذا فلو كان الموقوف مسجداً » فيكون 
شيعه بإ نزاز من الطريق +ورإقامة السلرات فه مون كان مقر ة٠‏ رن تابه 
يذقن أذ الأموات فيه بإذن'الواقف »ولو كانت سقاية » فيكون تسليمها بشرب أحد 
من ماتا وها بعد نيب الول غل الوقن وصليمة 0" , 

أما عند الإمام الأعظم » فحيث إن صرف غلّة الوقف على جهته هي من قبيل 
العارية مع بقاء الموقوف في ملك الواقف » فيصح الوقف عنده إذا قال الرجل : 
وقفثٌ » وإن ل يُسِلّم إلى اولي » وأجاز للواقف الرجوع عن وقفه متى شاء » وله 
التصرف به : بالبيع » والهبة » ويورّث عند وفاته . 0 

ولا يلزم الوقف عند الإمام إذا جل » أو خرج مخرج الوصية »هذا مع جعل 
المساكين - وهي الجهة الخيرية غير المنقطعة - هم الموقوف عليهم في الآخير " . 


. ۲٤۷) ۲٤٦/٦٩ «البزازية‎ )١( 
(؟) وإذا اشترى الرجل موضعاً وجعله طريقاً للمسلمين وأشهد عليه » فإنه يصح › ويشترط لتامه مرور‎ 
» شرح الأشباه » . لأبي السعود‎ ١ . واحد من المسلمين » على قول من يشترط التسليم في الأوقاف‎ 

عن « الشهيرية في الوقف »© . ١‏ 
)۳( وعند الإمام إذا ذكر الواقف شرائط صحة الوقف في حياته » وجعله وصية بعد مماته » بأن يقول : 
أوصيتٌ بعَلَةَ داري هذه » أو يقول : جعلتٌ ملكي كذا وقفاً » فتصدّقوا بعد وفاتي على كذا» 


أو يقول بأن يوقف ملكي إلى كذا » فيجوز من الثلث › ويلزم . «البَرازية ۲٤٦/٦»‏ . 


هم - 


وعليه يمكن تعريف الوقف بحسب مذهب الإمام الأعظم بأنه : حَحبْس العبن 
المملوكة بحكم كونها يلكا للواقف » والتصدّق بمنافعها على الفقراء على وجوه البرّ . 

أما المذهب الراجح فهو : قول الإمام بلزوم الوقف » والذي أخذ به عموم العلماء . 
ذلك بالنظر ؛ لتظافر الأحاديث والآثار على تأييد هذا الرأي » وعمل الصحابة 
والتابعين ومن خلفهم من العلماء به » فضلاً عن استقرار تعامل الناس على هذا 
الوجه . 

ومع التسليم بلزوم الوقف وعدم جواز فسخه بإجماع كافة المجتهدين » فقد اعتاد 
الناس على تسجيله ؛ رعاية للحيطة » هذا مع العلم أن بعض العلماء رجحوا قول 
الإمام أبا يوسف على قول الإمام محمد . ظ 

المادة (۳) : الوقف قسان : لازم » وغير لازم . 

المادة (5) : الوقف اللازم هو : الوقف الذي لا يَقبل الفسخ › فليس للواقف 
أو لوّرّئته الرجوع عنه » ولا يستطيع القاضي إبطاله" . 

المادة (6) : الوقف غير اللازم هو : الوقف الذي يقبل الفسخ » كوقف 

المادة (5) : وقف الفَضُولِي هو : ذلك المال الذي رقف دون إذن صاحبه › 
ويقابله وقف غير الفضولي . مثلاً : لو وقف أحدٌ مال الآخر دون إذنه »ثم 
سجّله » فإذا أجازه صاحبه لَرْم الوقف » وإذا شاء فسّخه وأبقاه في ملْكه . 


» و« مؤيدزادة» ءو«البَرَّازيّة في الوقف‎ ۲۸١ /#9 و«الخانية»)‎ . ۳۳۸/٤ «ردالمحتار»‎ )١( 


. ۲/1 


(؟1) » شرح المجمع ( 


المقالة الثالثة : 
٤‏ بیان بعض القواعد الفقهية 


المادة (V۷)‏ : ضرف الوقف هم الفقراء ؛ وعليه إذا لم يُصرّح الواقف عن جهة 
وقفه » فلا ر صرف َة الموقوف إلا على الفقراء . 

ولذلك لو وقف شخص أرضه » وسكت عن الجهة التي تصرف عليه العَلّة » فإنها 
تكون وقفاً على الفقراء » وكذلك لو قال : وقفتٌ أرضي على بَنِيّ » ولم يكن له سوى 
ابن واحد » فتكون نصف غلَّة الموقوف لابنه » ويُصرف النصف الباقي على الفقراء . 

الا شرظ الواقك اله حح لاك وغوت والمل به کن 
الشارع . 

فل كف ران مال عل فلان وفلان النصرابين مطل وحم من يذل نصراية 
بديانة أخرى » وجب رعاية هذا الشرط”"' . 

وكذلك لو اشترط الواقف جزمان من حاول إبطال وقف من المشروط لهم » أو مَن 
نازع المتولي في غلة الوقف » صح هذا الشرط ووجب العمل به" . 

وكذلك لو افرط الزافف#زلة وفك لفان دعل الا بن هذا امول من تخلفه في 
التولية بعد موته » وصح هذا الشرط » ولزم العمل به . 

ركذل كار نونك اعد دال سكليه نلبد دولك أن يبد لف ف وط وق 


)١(‏ «فتح المعين) 
00 «الجَرَّازيّة .701-65٠/56‏ 


كأن يأمْرَ وصيُّ بأن يُعطي فلاناً أو فلاناً كذا مبلغاً من الغَلَّة » إذا م يكن مثل هذا 
لي يي ري 
ملك الواقف” 


المادة (9) : يُلغى كل شرط محل وليس فيه مصلحة أو فائدة للوقف *“ 

كا لو اشترط الواقف بأن لا يوجر الموقوف بأكثر من كذا دراهم » أو بأن لا يُعرّل 
المتول الخائن”" » أو بعدم جواز الإدخال والإخراج » ومنعه من إثباته| بشهادة 
الشهود » رغم اشتراطه ما تقدم بسنل بخط يده » أو بمقتضى حَجّة مُسجّة لدى 
المحكمة الشرعية . 

وكذلك لو اشترط الواقف صرف غلة الموقوف عل الزّمْتَى* » والعُرْبٍ* , 
والعوران”*' » فلأن هؤلاء غير حصورين » وأن فيهم الفقراء والأغنياء ؛ لذلك بطل 
هذا الشرظ واقتفى ضرف الخلة غل الققراء و الاك 59 

وكذلك لو اشترط الواقف عدم الاستبدال » فإنه شرطه هذا يلغى » ويستبدل 


)١(‏ «الدرالمتقى » »و«ردالمحتار»58/5“-07”. ظ 

(*)_نصت المادة (م1) من لائحة قانون أحكام الأوقاف العراقية على أنه ثلّى الشروط التي نجل بحكم 
الوقف أو توجب تعطيلاً لمصلحته أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم .. 

(۲) «الدرالمتقى؛ .و«ردالمحتار؛ ۳۳۸/٤‏ . 

(*) الرْمْنى جمع رمن » وهو : المصاب بالرّمانة » أي : العاهة . 

(*) العْرْج جمع أعرج » وتُجمع أيضاً عرجان . 

(*) العوران جمع أعور » وتجمع أيضا عور . 

(۳) (الخيرية 6 


وفوف عد عقن انط الايعدال 7 

المادة ( ٠ ٠‏ : تَصوّف متو والقاضي في الوقف مَنُوط بالمصلحة » وذلك ليا 
للقاضي من الولاية على الفقراء"" . 

هذا فلو استأجر المتولي نالا لإعمار الموقوف ودفع لهم أجرة فيهاعَبْن فاحش » 
فلا ينقد مثل هذا العقد بحق الواقف ء بل يُنَفُذ بحق المنونٌ ذاته » وعليه دفع جرهم 
من مال نفسه » وأنه يضمن للوقف » لو دفع هذه الأجور من مال الوقف . 

وكدلاك لو ان لواف قد اعد ران كور الرقوف E‏ 
ولكن ال حولي ل جد من يرغب في استئجارها إلا لمدة أطول مع تحقق المنفعة 
للفقراء ‏ المشروط لهم في هذه الإجازة » فله في هذه الحالة بعد استئذان القاضي 
إجارة الموقوف لمدة تزيد عن السّئة برغم شرط الواقف بانع . 

وكذلك لو كان الموقوف أرضاً لم يّشترط الواقف صورة استغلاها » لا بإجارتها 
ولا بزراعتها ولا بكيفية أخرى » فيقتضي في هذه الحالة استغلاها بالصورة التي هي 
أنفع بحق الفقراء . 

وكذلك لو كان استبدال العقار الموقوف مشر وطأ » فلا يجوز بَيّعه بِالعَبّن الفاحش . 

وكذلك لو وَقَف أحد أرضّه ول ب عترا إفطايها بالإجارة أمناظ ارعنة+فييدب 
إعطاءها بالإجارة إذا كانت أنفع لمصلحة الفقراء » وإلا أعطاها بالمزارعة إذا كانت هي 


ع 


الانفع ' 


. °۷ - °٤ /۳ » «الخانية‎ )١( 
. ۳۳۲ /۳ » «الخانية‎ )۲( 


69 «( بحر » 


وكذالك لقان لكل من اا لوقو قزق باب ا للسقول أن تلد باك ادا 
ويصل أحدهما بالأخرى بباب يفتحها بينهما » عندما لم يكن في ذلك أية مصلحة 
للوقف » ويترتّب عليه إعادة البابين إلى حاهم| الأصلية . 

وا ف لو اجر السو أرضن ا فيل أن کول ت کا مقن 
الحاصلات » فلا يجوز له أن يهب هذه الحصة للمستأجر المزارع » كما لا تجوز هبة 
الوصيٌّ والأب مال الصغير . 

وكذلك لو وججهت جهة القراءة لمن لا يحسنها من الجاهلين » لؤجب على القاضي 
عزل مثل هذا القارئ » وتوجيه هذه الجهة لمن يستحقها . 

وكذلك لو أسكن المتولي أحداً في العقار الموقوف بلا أجر ء وأبرأ من َة هذا 
الساكن ما استحق عليه من الأجر »لما صح ذلك بالنظر ؛ لعدم تملك المتول بنفسه 
لجرا لاسي تقل ا عون له أن و ر و لسرن نالو قن 
من هذا التصدّف”" . 

المادة )١1١(‏ : يجب عَرْل كل خائن من النظار والممولين . 

حتى ولو كان من ثبتت خيانته هو الواقف نفسه › إذا لم يراع الناظر أو المتولي شرط 
الواقف مثلاً وخان الوقف » وجب على القاضي عزله » وإلا أثْم . ظ 

ولكن ليس للقاضي عَزْل المتون المشروطة له التّؤْلية مالم تثبت خيانته » وإذا عرّله 
وعيّن غيره بمحله » فلا يكون هذا المتون معيّناً من جانب القاضي » ولم تكن التولية 
مشروطة له » جاز للقاضي عزله ولو لم تثبت خيانته على قول البعض »ولم تجز له ذلك 


)١(‏ «الخبرية» 
(۲) «الخيرية» .و«الأنقروي) 


اح اي ن 


على أقوال أخرى 

اهي اش يشر ل افر شو تاوق حالةتمرض الول الأول لطن 
أجوره من غّلة الوقف حسيا يأمر به القاضي مع مراعاة مصاحة الوقاف ٠‏ 
والاقتصاد" .. 2 00 00 


و 
المادة (؟١)‏ : يُضْرف الوصفٌ وكل شرط صريح ذكر بعد الجُمَل المعطوفة ‏ 
إلى الكل . 
سواء أكان حرف العطف واوا أم فاءً أم ثم'" » فلو قال شخص : وقفتٌ مالي هذا 
على أولادي وأولاد أولادي ونَسْلٍ وعقّبي » ماکان منهم من الذكور » فيشمل وصف 
الذكور : أولاده » وأولاد أولاده » وعَقَبّه جميعهم 1 


)#( نصت المادة (۳۸) من لائحة قانون أحكام الأوقاف العراقية لسنة ۱۹٤۷‏ على أنه : يُعرّل المتولي : 
ادات انه : ) ) 
- أو أصبح عاجزاً عن إدارة الوقف عجزاً يمنعه عن القيام بشؤونه . 
ج - أو أهمل القيام بواجبات التولية »كا لو آمل عمارة الوقف الضرورية بدون عذر مشروع مع 
وجود الغلة في يده » أو تمكنه م الاستدانة .. 


روت ال 

ه - أو ثبت سَمَهه . 

ونصت الادة (۳۹) على أنه : إذا كان أحدٌ متولّياً على عدة أوقاف » وثبتت خيانته في بعضها » ينعزل 
فق الكل : 


ونصت الادة ( )على أنه : للمحكمة أن تضم إل الخو ثقة إذاا رأت لأسباب مقبولة أن المصلحة 
تقتضى بذلك » فلا يتصرف المتول إلا باطلاعه ورأيه 
)١(‏ «ردالمحتار» 14 ۰ والتنقيح 


المادة )١7(‏ : أن عبارة ١‏ على أن كذا... » » هي من قبيل الشرط ؛ لأا 
تتضمّن معنى الإلزام . 

فلو وقف أحدٌ مالا على أولاده حسب الفرائض الشرعية » وحرّم الإناث ما عدا 
العازبات منهن » ثم على ولاد أولاده ومن بعدهم على أولادهم وأنساهم » على أن من 
مات منهم عن ولد فنصيبه لولده... إلخ » تناول شرطّه هذا الكل دون أن يكون لطول 
ا لجمل التي تسبقه أو قِصّرها تأثير على شموله للجميع" . 

المادة )١4(‏ : يُصرف الوصف إذا ذكر بعد الجمل المعطوفة أو تقدّمها إلى 
الكل" . 

وعلى هذا فلو قال الواقف : وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين » شمل 
رصنت (المحتاخين): أو لاذه وار لاد ارو اجن 

وكذلك لو قال الواقف : وقفت على أولادي وأولاد أولادي الذكور » انصرف 
وصف (الذكور) إلى الجميع . 

وكذلك لو قال : وقفثٌ على ولدي وولد ولدي الإناث » انصرف وصنتٌ (الإناث) 
إلى الإناث من ولده وولد ولده فقط”” . 


. "٤١ /٤»راتحملادر«‎ )1( 

(۲) التنقيح 
وهو المتبادر من كلام الخصاف أيضاً - « رد المحتار » - فتحرر أنه في جعل الوصف قيد المتعاطفين 
أو للمعطوف فقط » خلافٌ مَن مَسّى على الأول . ه . ل وصاحب الإسعاف » وعلى الثاني صاحب 
« جواهر الفتاوى » » والأظهر أن الوجه الأول للتنقيح . 

. "٤١/٤ «ردالمحتار›‎ )۳( 


وكذلك لو قال : وقفتٌ على المحتاجين من أولادي وأولادهم » فإن وصف 
(المحتاجين) » يلحق بجميعهم » وينصرف إلى أولاده وأولادهم TE‏ 

المادة )٠١(‏ : إذا توسّط الوصف الجملّ المعطوفة اختصّ بم قبله . 

فلو قال الواقف مثلاً : وقفثٌ على أولادي المحتاجين وأولادهم » انصرف وصف 
(المحتاجين) - على القول الراجح إل أولاد قط برل SI‏ 
هذا مع احتمال اتصاف أولاد الأولاد بالحاجة . 

وكذلك لو قال : وقفت على أولادي الذكور وعلى أولاد أولادي » كان قيد 
(الذكور) وصفاً لأولاده فقط » أما بعد أولاده الذكور هؤلاء » فيدخل في الوقف : 
الذكور والإناث من أولاده على السواء . 

وكذلك لو قال الواقف : وقفت على أولادي الذكور وعلى أولادهم › انحصر 
الوقفٌ بالصليّن من أولاده الذكور دون الإناث » أما بعد أولاده الذكور فينصرف 
الوقف إلى الذكور والإناث من أولادهم معاً » وعلى هذا حرم البنت الصّلبية من الع 
وتصرف إلى ابنة أختها”" . 

المادة )١17(‏ : إذا تعارض شرطان يُعمل بالمتأخر . 

لآن الشزرعة) لكين ققة رالقضل الؤاقك »فد اسا لمك الشرط الأول 

أما إذا تعذر معرفة أي بااا ب سي 
والعمل مما » وجب في هذه الحالة العمل بالشرطين معاً . 


)١(‏ «الطحطاوي» 
(۲) «ردالمحتار ٤٠١/٤»‏ . 


فلو اشترط الواقف في صَدْر وقفِيّته بأن لا يُباع ولا يُملك الموقوف »ثم عاد وذكر 
في ذيلها على أن لفلان بيع الموقوف وشراء مال آخر بدله » تسخ شرطه الثاني شرطه 
الأول » ووجب العمل بشرط الأخير الثاني . 

وكذلك لو اشترط الواقف في صدر وقَفيته بأن يبيع فلان الموقوف ويُستبدل بثمنه 
مالا آخر »ثم عاد فكر في آخر وقَفِيّتهِ بأن لا يباع الموقوف ولا يُستبدل »عد ذلك 
رجوعا منه عن شرطه » ولا يجوز في هذه الحالة بيع الموقوف ولا استبداله إلا إذا 
ما تحقق لزوم البيع واا ن 

المادة(17١)‏ : إذا تعارض الإعطاء والجزمان ولا مُرَجّح بينها . يُقدَّم 
الإعطاء . 

وعلى هذا لو صدر من الواقف لفظان » يقضى أحدهما الإعطاء » والآخر الحرمان › 
مع عدم وجود ما يرجح أحدهما على الآخر » تقدّم الإعطاء على الحرمان وعمل به » 
وذلك لأن غرض الواقف من وقفه الإعطاء لا الحرمان » ولأن في تقديم الإعطاء على 
الحرمان تقرّب من قصد الواقف . 

وكذلك لو وقف شخص عقاره واشترط عَلَة هذا العقار لأورده الصلبيين وعند 
انقراضهم فللمساكين . على أن تصرف عي فو موك من ا ولاو الما قل ولد 
المكدوو لنولةة:وقيلة عل :وححه الاد » تصير حصة كل من مات من أولاده إلى ولد 
الميت » ولا تصرف غَلّة الوقف على المساكين ما لم ينقرض أولاد الواقف”" . 


ووجه تعارض الإعطاء والحرمان في هذا المثال هو : حرمان الواقف لأولاد أولاده 


. 751٠ /5 «الطحطاوي » » و«البحر » »و«ردالمحتار)‎ )١( 


(۲( « التنقيح » 


eel NOE a سرهم‎ Ns 
انقراضهم فعلى المساكين . من جهة . وباشتراطه صرف حصة من يموت من أولاده‎ 
الان مالا إل و رولد ر غا وه نانيع وف ا‎ 

أولاده نصيباً من الغَلّةَ » بحيث رجح الإعطاء على الحرمان من جهة أخرى 

المادة (14) : يُصرف قيد التذكير الذي يَرِدُ في كلام الواقفين إلى الكل . 

ى) لو قال الواقف : وقفت مالي هذا على أولاد أودلاي الذكور من نسلهم . »فإن 
یی ل ا 
او لاد أبنائه وأولاد بناته في الوقف""' | | 

1035 a عل ها فاق‎ E 

ولكن الإناث من أولاد البنين والبنات لا يدخلون في الوقف'" . وذلك بالنظر 
لاختلاف الفقهاء في إضافة صفة التذكير للمعطوف والمعطوف عليه معاً. 
أم للمعطوف وحده دون المعطوف عليه » ورجحان ما ذهب إليه هلال وصاحب 
لاتا دا لط رقت و لظ روت سينا ا تور هذا 
الوصف بمعنى الشرط واقتضائه استحقاق الذكور وحدهم للعّلّةا" . 


وهذا في حالة عدم وجود قرينة لفظية أو ظرفية حالية تدل على العكس . 


. 8٠/5 «ردالمحتار»‎ )١( 
«الأنقروي»‎ (۲( 
لأن وصف الذكور فيه معنى الشرط » وبمعنى أنه لا يستحق أحد منهم من رَيْع الوقف إلا إذا كان‎ )۳( 
ذكراً » وقد صرح أئمتنا في كتب الأصول والفروع بأن الشروط إذا تعقب جُملاً متعاطفة متصلاً بها‎ 
- فهو للكل » بخلاف الاستثناء فهو للأخير » وكذا الضمير - في الصحيح‎ 


هلا 


أما إذا وجدت قرائن تدل على تعلق الوصف - ومثله الضمير والاستثناء - 
بالمعطوف والمعطوف عليه أو بالمضاف والمضاف إليه »لزم العمل بهذه القرينة كما 
سياق في المادة (1 707 . 

المادة )١9(‏ : إذا جاز كمل اللفظ على معنيين . فإن أحدهما يتعيّن بغرض 
الواقف وقصده . ظ 

كما إذا قال الواقف : وقفت على ولدي حسن » وعلى مَنْ يدث له من الأولاد » ثم 
على أولادهم الذكور » ثم على الإناث وأولادهن . فولد للواقف ولد اسمه محمد ثم 
مات حَسَن » فالوقف ينتقل إلى محمد ؛ لأن الضمير في كلمة (له) الواردة في قول 
الواقف يعود للواقف بالنظر إلى قصده » ولا يعود ذلك الضمير إلى أولاد حسن » وإلا 
لوحي وا لاد الو ا الكل ف و ا أولأدياكه نا وهنا 
تالف لغرض الواقف وقصده » وإن عاد الضمير في الظاهر إلى (حَسَن) باعتباره 
أقرب مذكور في العبارة”" . 

المادة )7١(‏ : الكتابة - وهي الضمير باصطلاح الكوفيين - تصرف إلى أقرب 
مَكْيّاتها » أي : أن الضمير يعود لأقرب مذكور في العبارة › إلا إذا كان هناك 
قرينة صارفة عنه . 

ىا لو قال الواقف وق و 
عمر دون نسل زيد . 

وكذلك لو قال : وقفت على عبدالله وزيد وعمرو ونسله) ٠‏ ضرفت غَلَّةَ الموقوف 


6 « التنقيح ) 


(؟) ١(ردالمحتار»‏ ۳۲۲-۳۱۹/۳ . 


إلى عبدالله وزيد وعمر ومن بعدهم إلى نسل زيد وعمر وحدهما » دون نسل عبدالله . 

وكذلاك لو اشقترط الواقفث الترلية أولآ لوت ل ادر د 
لأولاده » فالضمير في أولاده وهو (الماء) يعود إلى أحمد الأقربة » وليس إل الواقفت 
الذي هو الأبعد عن الضمير . 

وكذلك لو جعل الواقف التولية أولاً لنفسه » ومن بعده إلى ابنه أحمد »ومن بعد 
أ د a‏ ظ 

المادة )۲١(‏ : الأصل أن يرجع الضمير إلى المضاف . 

لا إلى المضاف إليه ؛ لأن الضمير مهما كان قريباً إلى المضاف إليه وكان إرجاعه إليه 
هو الأنسب بمقتضى المادة السابقة لكا تيم ٠لا‏ المغضماف 
إليه الذي إن) ورد ذكره لمحض تعريف المضاف9 . ٠‏ 

دوت أ اوري ١‏ 

سوا واقق ذلك الرث الشرغ ورانا آم حيالفين ومثله كل لفظ صادر من 
الموصي والحالف والناذر وكل عاقد ء فإنه يُحمل على ما يقتضيه عُرفهم من دلالة 
ومعنى . ظ 00 

وعليه فلو قال الواقف : إِنَّ أرضي هذه من أجل السبيل » دون أن يزيد على ذلك » 
صارت أرضه وقفاً إذا ما عَنَت كلمة (السبيل) : الوقف الموبّد في زمن الواقف وعرف 


» الطحطاوي‎ g۲ - ۳٠۹/۳۰) رد المحتار‎ « (N) 
. ۲۷٠-۲۷۲/٦ «البَرّازية‎ )۲( 
. (المندية» ؟/ الا”‎ )۳( 


= ¥ - 


بلده » والعكس بالعكس”" . 

والعُرف المعوّل عليه في هذا الباب هو : الحَرف الجاري وقت صدور الوقف › 
لا العُرف المتروك أو العُرف الذي يَحَدُثْ بعد الوقف ؛ لأن المعروف غرفاً كالمشروط 
شرطاً . 

كما لو جَعل الواقف لفلان كذا درهماً » انصرف قوله إلى الدراهم المتعامل بها في 
زمن الوقف عند الناس » وليس إلى الدراهم الشرعية المضروبة في عهد عمر رضي الله 
عنه » وكان على مَنْ يدعي بالدراهم الشرعية الإثبات » وإن ل يبت المدّعِي دعواه » 
صُدَّق المتولي بيمينه ؛ لعدم إلزام إقرار المتولي أو نكوله للوقف . 

وكذلك لو وقف رجلٌ دارا له على أن تسكنها أخته هند أو تأخذ غَلْتها » ولكنه 
خالف في وقفيته اللغة » فذكر أنه وقف غَّلَّة داره على خالته هند ؛ جزياً مع عرف 
بلده » استحقت هند غلة الدار أو السَّكَن فيها بعد موته . 

إن الألفاظ الألفاظ التي رد في كلام الواقفين تكون في الغالب من الأنواع الآتية : 

أ -(المفسّر) : هو اللفظ الواضح الذي لا يتحمّل التأويل » ويلزم العمل به" . 

ب - (الظاهر) : هو اللفظ الذي يفهمه السامع بدون حاجة إلى التَّرّوي والتفكير » 


. ۲۸۷/۳») «ردالمحتار‎ )١( 

. ۲۷١-۲۷۲/٦) «البَرّازية‎ )۲( 

(#) ك جاء في الآية الكريمة : لسن لق ماوعا إا مَسّهُ ار جروا )ودا مَس انير 
برعا €[ المارم:١٠]‏ » فإن كلمة (هلوعاً) مجملة » وقد فسرت بىا ورد بعدها في الآية » كذالو قال 
الواقف : وقفتٌ على أحد أولادي زيد › فعبارة (أحد أولادي) فسرت بزيد . أحكام الأوقاف › 
للأستاذ : حسن رضا . سنة ۱۹۳۰ . 


وضده اللفظ الخفي* . 

ج -(المحتول) : هو اللفظ الذي يُمكن حملّه على معنييّن أو أكثر » ولا يجوز الأخذ 
بأحد معانيه بالرأي المجرّد » وإنما يتعين أحد معانيه بالشواهد والقرائن » وعليه 
لو تضمنت عبارة الواقف لفظاً محتملاً وؤجدت القرينة على معنى من معانيه » وجب 
حمله على ذلك المعنى » وليس على غيره ٠.‏ 

مالا سر سير وب 
الظاهر ما لم تكن هناك قرينة تق يبلن ابعل ال اکا 

وكذلك يجب حمل اللفظ عل معناء الرفي دون الأشوي عندما تمل هين 
الت 

د -(المشترك) : هو اللفظ الذي يطلق على مسميات كثيرة » تتساوى معانيها 
وتتداوها حميعها الألسن . 

اراس ب سبي a‏ 
المولى - وهو اللفظ المشترك في هذه الوصية- يشمل يشمل : المنعم » المعتق -بصيغة اسم 
الفاعل - »ى) يشمل المُنحَم عليه » المعتّق - بصيغة اسم المفعول - »وقد وجد 


(#) كا لو قال الواقف مثلاً : جعلتٌ داري وقفاً على الفقراء » فيعتبر كلامه هذا ظاهراً . (نفس المصدر) . 

)#( فلو اشترط الواقف إعطاء مقدار معيّن من الدراهم إلى كل واحد من الموقوف عليهم » وكان قد أورد 
ارط الملاكوى بد فاد رن اة المر اة ارو فة عرز خلا غل الدرك الى عو جد اله 
أيضاً » فيصبح لفظ (الدراهم) محتولاً للمعنيين » ويمكن تعيين ما قصده الواقف من إيراد هذا اللفظ 
بالشواهد والقرائن . مثلاً : لو كان المشروط تقسيمها هي الموزونات كالحبوب » فيكون غرض 
الواقف هو الدرهم المحتمل في الوزن وإذا كانت من المبالغ فيصار إلى السكة المعروفة » وذلك 
بالاستناد إلى قرينة الحال . أحكام الأوقاف » للأستاذ : حسن رضا . 


التباين بين اسم الفاعل واسم المفعول » والمنعم والمنحّم عليه » في اللفظ المشترك » كما 
تحقق الاختلاف من حيث غرض الموصي ؛ نظراً لما تعنيه وصية الشخص لمن دونه من 
یاو اا عدر جين الترهى انه العييول ای و 
الموصي » أهو مولاه - سيد الموصى - الذي أعتقه » أم هو مولاه - عبد الموصي - الذي 
سبق أن أعتقه وأعاد له حرّيته » ومع أنه لا يخلو غرض الموصي من أحدها إلا أن 
a Ds‏ انقلا الوق د امالك 

ه - (المُجمَل) : هو اللفظ الدال على معيين مُتساويين لا مُرجّح بينهما » فهو بحكم 
اللفظ المشترك »إلا إذا كان الواقف حياً فيرجع | ليه ليفسّره'' . 

ولكن إذا اختص اللفظ المشترك أو المجمل في زمن ما » بمعنى ومراد » فيكون ذلك 
N‏ 

المادة (7) : يُصرّف الكلام المتداول بين الناس إلى المتعارّف . 

وعليه فلّوْ قال الواقف : وقفثٌ مالي هذا على ولدي ونسْلي » وكان له أولاد وأولاد 
أولاد » دخلوا جميعهم في الوقف ؛ لأن كلمة (النْسْل) تتناول القريب بحقيقة اللفظ › 
والبعيد بحكم العرف " . 

المادة (4 ۲) : يُعمل بأقوال أكثرية العلماء في كل مسألة مختلف فيها . 


)١(‏ مثلاً : لو قال الواقف : وقفتٌ على أحد أولادي » وكان له أولاد صلبيّين أكثر من واحد » فيكون قول 
الواقف : أحد أولادي . مجملاً » فلا يعمل به . حسن رضا ء « أحكام الوقف » . 

(۲) « كليات ٠‏ أبي البقاء ص 187 - 184 »و« ردالمحتار » ۳/ ۳۸۷ » وشرح المادة (51) من ١‏ مجلة 
الأحكام » ظ 


)۳( « التنقيح » . 


حا قلات 


كاختلاف العلماء في مسألة لزوم الوقف وعدم لزومه قبل التسليم » فإن البعض 
وجب العمل بقوله » كا سيرد ذلك في شرح المادة (916) ٠‏ 


المادة (؟) : يُفتَى بكل ما هو أنفعٌ للوقف . 

إن الحكم الشرعي الذي هو جرد إخبار يُصبح مُلزِماً بعد الفتوى والإفتاء به » فلو 
جر العقار الموقوف لمدة معلومة مثلاً » ثم تزايد بدل الإيجار زيادة فاحشة »وجب 
فسخ عقد الإجارة الأول » ولو لإ تنته مُدّته ؛ وذلك صيانة لمصاحة الوقف وإبقاءً 
لرَيْعه » وإجارة العقار الموقوف لمن يدفع البدل لزائد » سواء كان المستأجر الأول 
أو الثاني » ذلك مع وجود قوانين مُعتبرين في هذه المسألة . 

كذلك لو هلك مال الوقف بيد الغاصب بدون تع وتفضير » ققد أفنى بلزوم 
تضمين الغاصب » وهذا الضمان هو على قول الشافعي ومحمد وزّفر ء بينا الإمام 
الأعظم يخالفهم ويقول بعدم الضمان . 

وكذلك لو قال الواقف : وقفثٌ مالي هذا على نفسى » كان وقفه صحيحاً » حسبم) 
أفتى به العلماء » أخذاً بمذهب الإمام أبي يوسف . 

وكذلك الفر ليس حرا ا ندال لفقا رار كوف سمه قنالة لعي + والقول 
بضان الغاصب جرد ا اس لأجر مثله مه) 
بلغ هذا الأجر”" ظ 

وكذلك لزوم الوقف عند أبي يوسف بمجرد قول الواقف : وقفت »وعدم جواز 
مضه أو الرجوع عنه ؛ لأن في هذا اللزوم منفعة ومصلحة للوقف . 


) (الخبرية‎ ١ الطحطاوي»‎ ١١7515 /5 «ردالمحتار»‎ )١( 


وخ 7 


المادة )۲١(‏ : إذا وجد ني مسألة واحدة قولان مُصَخحانَ*' جاز الإفتاءً 
والقضاء بأحدهها . 

كما في وقف المشاع القابل للقسمة » فإن الإمام محمد قال بعدم صحته » بينا قال 
أبو يوسف بصحته » ونظراً لكون القولين مُصِحَحَيْن » أمكن للقاضي أن يقضى 
اد ھاو هل كمه | 1 

المادة (۲۷) : يتعدّن غرض الواقفين بالعرّف . 

1 1[ [ [ 1 1[ ذ زذ[ذ1 1 21111 
(۲) . 

فمثلاً : لو وقف الواقف عقاره على أولاده » واشتّرط تقسيم الغَّلَّة بينهم حسب 
الفريضة الشرعية » وجب حمل - حسب الفريضة الشرعية - قوله إلى ما هو معروف 
عند الخواص والعوام » من تفضيل الذّكّر على الأنثى بأخذ الذّكّر مثل حظ الأثثيين › 
فالواقف كا أنه لم يرد من قوله المساواة بين أولاده » فكذلك لم يقصد مَعْنى الإرث 
الشزعي » بل قصد التفضيل بينهم فقط » بأن يأخذ الذّكر منهم مغل حظ الأنثيين , 
وبعد انقراضهم تصرف غلة الوقف بين الذين يؤول إليهم الوقف من غير ولده » كما 


(*) القولان المصحّحان : مثلاً » لو قال أبو يوسف قولاً » وخالفه محمد » وصدرت الفتوى تارة بقول 
أبي يوسف وأخرى بقول محمد » فإن كلا من قول أبي يوسف وقول محمد مصحّح بلفظ الفتوى» 
و« قولان مصحًّحان» .أي : وقد تساويا في لفظيْ التصحيح . 
وإلا فالأونى الأخذ بم هو آكد في التصحيح » كما لو قال أحدهما بلفظ التصحيح » والآخر بلفظ عليه 
الفتوى » فإن الثاني أقوى . 
وكذلك لو كان أحدهما في المتون أو كان ظاهر الرواية » أو كان عليه الأكثر »أو كان هوالأرفق 
بالناس » فإنه إذا صٌحّح هو ومقابله كان الأخذ به أؤلى . 


لیف رقا إل ا ا ر عه ني ن لا وع اا انی 
تحب تروف لحري الى 0 1 تقضي بأن يأخذ الأخ لأم سدسّها » وما بقي للأخ 
العقه 299 , 

المادة (؟) : يجب العمل بالعامٌ القطعي المعارض للخاص . 

لأن في العام نصاً في إفراده » فإذا تأخر عن الخاص وكان معارضاً له » فإنه يفسخه . 
كا إذا وقف الواقف على أولاده الظهور في صدر كلامه » ثم عمّم الوقف إلى ذريته في 
آخره »يعمل بالقول الأخير » ويدخل أولاد البطون وأولاد الظهور كلهم في 
E‏ ظ ظ 

وكذلك لو وقف أحدّ على أعقابه الذكور في صدر كلامه » ثم اشترط بأن يعطى 
نصيب من يموت من أعقاب أولاده إلى أولادهم ما سفلوا » تسخ قيد (الذكور من 
أعقابه) » بقوله الأخير » واستحق أولاد بناته في الغلّة" . ٠‏ 

وكذلك لو قال الواقف : وقفت على ولدي المولودين ونسلي » دخل في الوقف كل 
ولد صلبي ولد له بعد ذلك ؛ لأنه من تله“ . 


المادة (4 ۲( : المفرّد الضاف إلى المعرفة د فيد التعم* . 


. 5560/5 )» «ردالمحتار‎ )١( 
 »حيقنتلا«‎ )0( 
 )»ةيريخلا«‎ (۳) 
E ٠ / » »و الخانية‎ ۳٠١/٤ » رد المحتار‎ ١ 62 
صبرّحوابهفي الاستدلال عل أن الأمر للوجوب في قوله تعالى : حدر ادبن يالف عر‎ )0( 
» موه 7#النور:*5] » أي : كل أمر لله تعالى . « الأنباه‎ 


بناء عليه » فلو قال الواقف : وقفت على ولدي » استحق في الوقف جميع أولاده 
الذكور والإناث . 

المادة )١١(‏ : أن عَزْل المتهم بالخيانة من حقوق القاضي . 

فإذا كان المتولُ هو الواقف نفسه » وتحققت خيانته » وجب على القاضى عزْلّه ؛ 
لإزالة الضرر عن الفقراء”"' . ۰ 

المادة )١(‏ : القول للقابض ف المقدار المقبوض . 

أميناً كان أم ضامناً ؛ ذلك لن القابض مصدَّقٌ بيمينه حتى ولو أنكر القبض مطلقاً ؛ 
لعلة أن الأصل في الصفات العارضة العدم » ولهذا يُقبل قول الوصيٌ والمتولي وأمشالم) 
من الأمناء في مقدار ما يدخل أيديهم من أموال الوقف وغلاته . 

وكذلك لو ادّعى رب المال أن العشرين ديناراً التي بيد للضارب هي من رأس 
إنان ة ونان لحا روا انان لسر مي لل ا رن اللي 1 
ربحاً » صدّق المضارب » وكان القولٌ قوله ؛ بناءً على أن القول في المقدار المقبوض 


للقابض . ! 
المادة (۲) : إذا كان للعلّة التي تبت بها الحكم وصفان » وجب إضافة هذا 
الحكم إلى الوصف الأخير الموجود . 


وذلك بناء على أن العبرة في العلة لوصفها الأخير » وأن الوصف الأخير هو علة 
الحكم معنى وحُكأ لا اسا » وهو في المؤثر فيه . 
أما أن الوصف الأخير لا يكون علة للحكم اسم » فناشِئٌ من حيث إن هذا 


) رسالة ابن نجيم‎ ١ )١( 


الوصف لم يكن موضوعاً لهذا الحكم وحده » بل لمجموع وصفَيْ العِلّة معأ . 

فمثلاً : لو ادّعى أحد على آخر بمواجهته بأنه ابنه » وأثبت دعواه » وبعد ذلك مات 
الآخر » وورثه المدّعِي »ثم رجع شهود المدعي عن شهادتهم » لا يضمن الشهود 
تأركوة تدعمن E‏ فين الإرف» لآن الأدث رن امسن ععرت 
النسب والموت كليههما » غير أن الموت هو الوصف الآخير الموجود لا النسب . 

ولاك وحن إفيافة اسعيدقاق الاريف إل امرك لا إل السب 

وكذلك لو قال الزوج لزوجته : إن دخلتٍ داري هاتين فأنتٍ طالق » فإنها کا تلق 
بدخوها الدارين لعِلّة وقوع الدخول في مِلْكه » فإنها تَطْنّقَ كذلك لو وقع دخوها 
الأول في غير ملك » ودخولها الثاني في يلك » بعكس ما لو وقع دخولما الأول في 
ملكه ودخوها الثاني في غير ملكه » فلا يقع الطلاق”"' . ) 

المادة (17) : إذا اجتمع الحلال والحرام عَلّب الحر ام على الحلال . 

وبناء عليه » لا تل أكل صيدٍ اشتّرك في صيده كلبان » سمي أحدهما باسم.من 
اشا اده نوترك الاخرعهدا أن س اخدى أسراء الل وسوا أكان اخ الكلين 
مدرّباً آم غير مدرّب . 

وكذلك لو طلَّق أحدٌ إحدى زوجتيه طلاقاً بائداً مغلّظاً مع الإبهام » حَرْم عليه 
الاستمتاع بإحداهن قبل أن يعن أيّهُن التي طَلّقَها . 

وكذلك لو خلطت امرأة لبنها بمقداره من الماء أو من لبن الشاة » وأرضعت به 


(01: .وكالقزانة الك فان مر جه غلة التق فا تاخر كان عل مع الان فة وک الو جرد 
منهواته ) »و« الولواجية » 


جح" 


طفلاً » ثبت الرضاع ووجبت بينهما الحُرمة”" . 

لمادة () : إذا اجتمع المْحَرّم والمباح » علب المحرّم على المباح . 

جح شخ لجيج امد 

وعلى هذا لو قطر المسافر في رمضان وهو ينوي الدخول والإقامة في بلده » كره 
إفطاره ذلك اليوم ؛ لأن الإفطار ولو أبيح له ذلك اليوم بسبب سفره » إلا أنه تحرّم 
عند الإقامة » وحيث قد اجتمعت الإباحة مع الحرمة » فقَدّمت الُرمة».ووجب 
الصيام احتياطاً . 

المادة () : أنَّ تقدم الذّكْر لا يستلزم التقدم في الحكم . 

هذا لا يتقدم حكم الوصية على حكم الدَّيْن » وإن جاء لفظ الوصية مُقدّماً في الآية 
الكريمة : من بَعَدِ وَصِيّةَ يُوْص يبآ أو دين #الساء:1]...إلخ » وقد اعتبر الدَيْن 
مقدماغل الواضية فرعا" : 

المادة (75) : لا يضمن الآمرٌ كل أمر غير صحيح به . 

ولو أمر أحد آخر بأن يأخذ مال الغير » فعمل الآخر بالأمر وأخذ ذلك المال » لزمه 
هو « الآخذ » ضمان ما أخذ دون الآمر - إلا في حالة الأمر المجبر - بناءً على عدم 
صحة ذلك الأمر . 

وكذلك لو أجُر أحد وسط الطريق لآخر » فبّنى عليه هذا المستأجر بناءً ترنّبِ عليه 
ضررٌ للغير بالنفس أو بالمال » لزم الباني ما ترب على بنائه في وسط الطريق من ضرر 


. شرح العلائي » » وهي رسالته في شرح القواعد الكلية في آخر منافع الدقائق‎ « )١( 
. ۲٥۹ص‎ ٩ كليات أبي البقاء‎ « )۲( 


ل 5 


لكوت اناو طن هذه الإجارة ا 
ظ ' وكذلك لو أمر خارحٌ على القانون أعوانه بأن يأخذوا أموال الغير » فأخذوها تنفيذا 
٠‏ لأمره » لزمهم ضمانها من دونه » على القول الصحيح”'" . 

وكذلك لو استأجر أحدٌّ عاملاً » وأمره بأن يحتفر بثراً من غير حق وني غير ولكه . 
كأن يكون في محل يعرف الجميع أنه من الطريق العام » أو في محل لا يُعرف أنه من 
الطريق العام » ولكن المستأجر كر للعامل أنه من الطريق العام »ثم ترتب على حفر 
هذه البئر ضِررٌ للغير في النفس أو المال » لزم العامل دون الآخر المستأجر ضمان ذلك 
, الضرر . ظ 

وكذلك لو أمَرَ أحدٌ آخرَ بأن يُمرّق ثوب أجنبيٌ » فمرّقه » لزمه هو نفسه ضمان 
الثوب »لا الآمر . 

وكذلك لو أمّر أحدٌ عاملاً بأن يحفر له حفرة فى فناء الدار » وبعد إذ أعلمه بأن الدار 
ليست داره » أو أنها داره » ولكنه لا يمتلك حق الحفر في فنائها » لكن العامل لم يلتفت 
إلى قوله » وحفر تلك الحفرة » فترتب عليها ضررٌ للغير » لزمه ضمان ذلك الضرر"" . 

على أن الدعاوي بضمان الضرر في هذه المسائل جميعها إنما تصِحٌ إذا أقيمت على 
الملأمور الف » لا على الآمر » إلا إذا كان حبرا . 

المادة (۳۷) : يرجع المأمور بها ضمنه على الآمر » إذ لم يعلم بفساد أمُر الآمر. 
ول تكن هناك قرينة أو دليل على فساد هذه الأمر . 

أما ما يميز صحة أمر الآمر من فساده » فإنه ظن المأمور بحق الآمر فيا أمَّر به › 
١ )١(‏ الولواجية » ٠»‏ التحرير في ضان المأمور والأمر والأجير » » لمحمود حمزة 
(۲( الو ا ی ر جدود عه 


وقدرته على القيام به بنفسه » وعليه لو أمَر أحد آخرٌ بأن يفتح له باباً في هذا الجدار » ثم 
تبين بعد فتح الباب أن الجدار لا يعود للآمر » لزم المأمور ضبان الجدار ؛ لإتلافه مال 
الغير بفعله » ولكن للمأمور - في هذه الحالة - أن يرجع على آمره بها يضمن ؛ لأن في 
قوله : افتح لي باباً قرينة على تملّكه الجدار » أما لولم يقل الآمر : اف لي باباً » أو أنه لم 
يكن ساكناً في هذه الدار عند أمره إياه بفتح الباب » فلا وجه لرجوع المأمور على أمره 
E‏ 

وكذلك لو مر أحد بناءَ بقوله : ابْن لي جداراً في فناء داري هذه التي هي ملكي » 
أو في هذه الدار التي لي حق البناء في فنائها من القديم » فبنى المأمور الجدار وهو يعلم 
مِنْ أُمْر الدار إلا ما ذكره له الآمر عنها » ثم سقط قِسْم من الحدار أثناء بنائه أو بعده » 
فأتلف مالا للغير بعد أن تبين أن الدار ملك آخر غير الآمر »لزم البَنّاء - في هذه 
الحالة - ضمان المال الذي تلف ورجع به على الآمر . 

وكذلك لو وجدت شة في يد أحد » فأمّر آخرٌ بأن يذبحها » فذبحها » ثم ظهرت 
أنها ليست ملك الآمر ىا ظن المأمور ذلك من قبل » ضمن المأمورٌ قيمتها لصاحبها › 
ورجع با ضين على الآمر . ظ 

وكذلك لو استأجر أحدٌ الا ينوا جناحاً في داره أو في حانوته » فسقط قسم من 
هذا الجناح » سواء أثناء العمل أم بعده » مسبباً ضرراً للغير » ينظر ما إذا كان الآمِر قد 
أعلن العمال بأن من حقه إنشاء ذلك الجناح أم لا؟ فإن كان قد أعلمهم بذلك » ضصَوِنوا 
ظ الضرر » ورجعوا به عليه . أما إذا لم يُعلمهم الآمر بذلك » أو أنهم كانوا على علم بعدم 
حقه في البناء » فإن كان سقوط البناء وما سبّبه من تلف قد وقع قبل فراغهم من العمل 
والبناء » لزمهم ضمان التلف وحدهم دون أن يرجعوا به على الآمر » وإن وقع ذلك 


بعد أن ت ا و اتعحيانا عل الامر م 

وكذلك لو أمَر أحد آخرٌ بأن يحفر له بئراً في عَرْصته » ثم ادّعى على الأجير نقصان 
الحفر » يُنظّر » فإن كان الأجير يَعْلم بعائدية تلك العرصة لغير الآمر ءلم يرجع عليه 
بشىء » بناءً على عدم صحة أمر الآمر وانتفاء التغرير من أمره . 

وإن لم يعلم » كان له الرجوع على الآمر ؛ لوجود التغرير في هذه الحالة في أَمُر 
الآمر"" . 

المادة (3) : اليقين لا يزول بالشك . كما لا ينبت الحكم بالشك . 

ال ا ا و من كاز اقل يعدا تبرت ت ق 
لا يقع الطلاق ؛ لاحتمال عذاب والده في قبره أو عدم عذابه » ولأن الطلاق لا يقع 
ك ظ ظ 

وكذلك لو ادّعى أحذ على آخرٌ بِدَيْن » فأقام المدين شاهدان على إبراء الدائن إياه 
من دَيْنه » م يصح إنكاره هذا الدّيْن ؛ استناداً إلى تلك الشهادة » وذلك بناء على عدم 
اكتساب مثل تلك الشهادة الواقعة في غير مجلس القاضي ؛ لقوة وقيمة الحجة. 
فالشهادة لا تكون بحدّ ذاتها وفي غير مجلس القضاء أكثر من كونها خبراً يحتمل الصدق 
الكت : 

وكذلك لو حصل الشك في الشرط أو الشىء الذي عَلَّىَ عليه الطلاق » فإنه وإن لم 
يلزم تجديد النكاح - قياساً بسبب هذا الشك - إلا أنه صل تجديد النكاح ؛ لموافقة 


. فالمدار على صحة الأمر عند الأجير » فإن صح كان له الرجوع » وإلا فلا رجوع‎ )١( 
(؟) » التحرير في ضان المأمور والأمر والأجير » » لمحمود حمزة‎ 
» «الولواجية‎ )۳( 


ذلك للاحتياط . 

وكذلك لو اختلف اثنان في جنس الطائر في) إذا كان غراباً أو مامة » وحلف 
أحدهما اليمين على أنه غراباً » ثم طار ذلك الطائر قبل أن يتحقّق لما جنسه » فلا يحنث 
الحالف في يمينه ؛ بناءَ على عدم جواز ثبوت الأحكام بالشك . 

وكذلك لو حلف أحد اليمين على أن كل امرأة تزوجها هي طالق » فلا يحنث بيمينه 
إذا ما حصل الشك في حقيقة بلوغه وقت يمينه » وذلك لملابسة الشك صحة يمينه › 
وانعدام الحنث في الأيّمان مع الشك”" . 

المادة (۳۹) : التصرّف في ملك الغير يكون » بحسب الظاهر » بأمر المالك . 

ا اند المقا ارد ويه دن لك ا ميدع أذ تار 
له » وأن المؤجر جره بأمره » فدفع المؤجر قائلاً : إن يدي على العقار يد غاصب »› 
وأجرته دة الضفة ٠‏ كان القول فول الور + لان الأحارة بحسن ظط اهر الخال قد 
وقعت بإذن من المالك . 

المادة (50) : المعروف كالمنصوص . 

تلاحظ المادة (۲۲) . ) 

فلو قال أحدٌ : إن أرضى هذه من أجل السبيل » ولم يزد » صارت تلك الأرضٌ وقفاً 
فيها إذا جرى مثل قوله هذا مجرى إنشاء الوقف حسب عرف بلده" . 

وكذلك لو جرى العرف في بلد ما » وحسبم|ا هو معهود ومعلوم منذ القديم أن 


» حاشية الأشباه‎ « )١( 
» «الولواجية‎ )۲( 


E 


للمتولين عوائد معلومة في غَلَّة الوقف لقاء أتعاءهم ‏ كان للمتولي الجديد أن يأخذ هذه 
العوائد . 

المادة (41) : العبرة في الألفاظ لعمومها لا لخصوصها 

لهذا وجب إبقاء العام على عمومه » ولا عبرة لما في سبب ورود العام لأجل 
الخاص » هذا جاز الصلح عن إقرار كما جاز الصلح مع السكوت أو مع الإنكار ء 
وذلك بناء على شمول هذه الأنواع الثلاثة من الصلح بالآية الكريمة يت 
حار € [النساء:۱۲۸] . 

کی ی و و 
ا ا ا لواو امل ی ا ا 
کل صلح”" . 

وكذلك لو ثفن + حرا النوال الفاظاً نزي عل ماعط الال عدت هده 
الألفاظ الزائدة ابتداءً لكلام آخر » بحيث لا يجوز قَضرها على السؤال وحده . 

فمثلاً : لو قال أحدٌ لحر : تعال وكّل معي » فأجابه : إِنَّ زوجتي طالق إذا أكَلْت » 
كان معنى جوابه هذا : إن زوجتي طالق إذا أكلت معك الطعام . 

وعليه فالطلاق لا يقع إذا أكل الطعام وحده » ولكنه إذا أجاب على السؤال : إن 
زوجتي طالق مني إذا أكلت اليوم » فأكل في ذلك اليوم وحده أو مع من دعاه"" » فإن 
طلاقه واقع . ظ 


)000( ل سي 


المادة (؟5) : يجوز انفكاك العلل الشرعية أو تراخيها عن معلولاتها »في حين 
لا يحوز انفكاك العلل العقلية ولا تراخيها عن معلولاتها بحال" . 

كتراخي الانعقاد في عقود الإجارة على وجود واستيفاء المنافع من المأجور › 
وكتراخي الانعقاد في البيوع بالخيارات إلى سقوط الخيارات" . 


(#) العِلّة » عرّفها علاء الكلام بأنها : الأمر الذي جرت عادة الله بخلق الشيء وتحققه . 
وعرّفوا المعلول بأنه : الموجود عقب تحقق العلّة . 
تملا : الأكل عله الشيع »وكذلك الثرتاللزي »واس الثار بالاضيم حرق #وكل فن القع 
والري والحرق معلول . 
أما الحكاء » فقد عرّفوا العلة بأنها : ما يحتاج الشيء إليها » والمعلول : ما يحتاج إلى شيء آخر . 
وقسّموها إلى : تامة » وناقصة . 
وأوضحوا التامّة بأنها : جميع ما يحتاج الشيء إليه » فإن كان حقق الشيء ووجوده في الخارج محتاج إلى 
فاعل » ووجود شروط » وزوال موانع » كان هذا الجميع علة كاملة . 
فإذا فرض أن ظهور النبات في الأرض معلول » فولته التامة جميع ما يحتاج إليه » من : بذر » وحرث » 
وري » وأرض خصبة » وصلاحية الجو » والوقت » ووضع البذر في الأرض بالطريقة الخاصة بذلك 
البذر » والفاعل . 
أما العلة الناقصة » فهي : بعض ما يحتاج إليه الشيء . 
ثم قسّموا العلة إلى أربعة أقسام : 
١‏ - مادّيّة » وهي التي يكون المعلول معها بالقوة لا بالفعل » مثل : الخشب والمسامير للباب قبل 
العافها ينها :. 
١‏ - صوريّة » وهي التي يكون للمعلول بها متحققا بالفعل » كالصورة للباب . 
۳ - فاعلية » وهي التي تؤثر في المعلول » كالنجار بالنسبة للباب . 
٤‏ - غائية » وهي التي لأجلها يكون الإيجار » فهي مقدَّمة على المعلول تعقّلاً لا وجوداً » كحفظ 
الباب المحل للباب . « خلاصة المحاضرات في علم الكلام » » للأستاذ : الحاج حمدي . 


230 شرع المجايم ( 


بخلاف الانكسار الذي لا يتراخى عن الكسر . 
المادة )٤۳(‏ : آلا : .. الأعيان باطل » ولكنه جائز عن دعوى الأعيان . 
واغل اللقم يلو انن] العف a‏ العية او ةيد الا 
لم يصح هذا الإبراء » ولا يمتلك الغاصب العين المغصوبة » ك لا يسقط حق 
الملغصوب منه » وله أخذ العين إذا ما ظفر بها » بناءً على عدم قبول الأعيان للإسقاط 
بالإبراء » وعدم تملك الغاصب العين التي غصبها لو أبرأه الغاصب منها ‏ وبقاء حق 
عاي لعن يدمو لاض كرا من ن 
ولكن لو أبرأ المغصوب منه الغاصب من دعوى العّين » صح هذا لإبراء » ولم يعدله 
حق الادّعاء مبذه العين . ظ 
المادة (44) : ق آجزاء العوض على أجزء المعوّض . 
ذلك لأن العوض والمعرّض إنا يثبتان بطريق المقابلة » ويمتنع تفضيل أحدُهما على 
الآخر » ويثبت كل جزء من أجزاء العوض با يقابله من أجزاء المعرّض . 
فمثلاً : لو قال أحدٌ لآخر : بعك ٠(‏ 5) كيلة من القمح ب(٠٠٠)‏ فلس » فأجابه 
الآخر بأنني أخذتٌ نصمّها » وقبل البائع بذلك » انعقد البيع على )٠١(‏ كيلة من القمح 
بمبلغ )٠٠٠١(‏ فلساً ؛ لانقسام الثمن بأجزائه على امن (المبيع) . 
وكذلك لو بيع ملك با فيه من وقف عائد لأحد المساجد صفقة واحدة » صح 
البيع » وكان لكل من الموقوف وغير الموقوف حصّة من الثمن . 


وكذلك لو قالت الزوجة لزوجها : طلّقني ثلاث طلقات على ألف درهم »ثم 


3 


طلّقها طلقة واحدة » لز م الزوجة أن تدفع ثلث الألف در 

0 اكه تقشم أجزاء الشرط على أجزاء الشروط . ويكون الشرط 

ول »فلو قالت الزوجة لزوجها : إن نك طلفتني ثلاث » فلك مني ألف درهم ۽ 
فطلّقها طلقة واحدة » فليس له شيئاً من المبلغ" . 

المادة (45) : كثرة الأدلة لا تكون باعثة في الترجيح . 

وذلك بناء على وجوب استقلال كل دليل بنفسه » وتأثيره في الحكم بذاته »وعدم 
تقويته بغيره » سواء وجد غيره أم لم يوجد » ولأن الرجحان وصف تابع وغير مستقل 
بذاته . 

لهذا كان كل دليل كأن لم يكن بالقياس إلى الدليل الآخر » وإلا كان الخال من قبيل 
نحصيل الحاصل . 

فمثلاً : لو استحقت الشفعة لأكثر من واحد » ووزّعت على عدد رؤوسهم وليس 
حسب سهامهم . 

وكا أن انضام قياس إلى قياس آخر لا يستلزم ترجيح ذلك القياس » فكذلك 
لا ترجّح جهة الخصم الذي أقام أربعة شهود على جهة خصمه لمحض علة إقامة هذا 


وكذلك فإن كثرة الروايات في الحديث لا تكون باعثاً على الترجيح » كما لا رُجحان 


6 « كليات أبي البقاء ٤ص ٦۲۹‏ و3 شرح المجامع ل 


١ )0(‏ شرح العلائي » »و شرح المجامع ؛ 
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لحديث على حديث » ولا لآية على آية » بناء على أن ما يصلح أن يكون علة لا يصلح 
أكون اها . 

المادة )٤۷(‏ : قوّة الدليل هي الباعثة على الترجيح . 

هذا رججحت بينة التواتر على البيّة العادية » ورجح الحديث الذي بلغ رواته حد 
الشهرة على غيره . ظ 

المادة (/4) إذا تعارض المسقّط وال وجب » اعتير الْمسقَط وارداً بعد الموجب . 

لأن السقوط لا يكون إلا بعد الوجوب » بناء على أن السقوط لا يمكن تحققه 
إلا بإضافته إلى الحق الثابت » وإلا أصبح إسقاط الحق قبل ثبوته من قبيل العبث » هذا 
وبالنظر لضرورة إعمال كلام العاقل لا إهماله » تقدم وجوب ثبوت الحق على سقوطه . 

وبناء على ذلك » لو ادّعى أحد بال على آخر » ودفع المُدَّعَى عليه بقوله : إنك قد 
أبرأتني وأقررت بأن لم يبق لك عل أي حقٌ أو دعوى » وأثبت دفعه هذا » اندفعت 
دعوى المدعي ؛ ذلك لأن إقرار المدّعي بإبرائه للمدّعى عليه في هذا المثال وإن كان 
وقوعه محتملاً قبل أخذ المذَعَى عليه للمال المدعِي به » وكان لذلك غير مشمول بالإبراء 
الواقع » إلا أن حق المدعِي اعثّر ساقطاً ؛ لعلة وجوب تأخر الُسْقَط عن الموجب عند 
E‏ 

وكذلك لو اجتمعت بيّنة المدعي بال مال وبيّنة البراءة » وتساوت تواريخها » أو كانت 
إحداها مؤرّخة دون الأخرى »أو كانت كلتاهما غير مؤرّخة » رجحت بينة مدعي 
الراءة على بينة الآخر" . 


( الخصال في الدعاوي‎ » )١( 


همع هس 


وكذلك لو ادّعى أحدٌ بحق على آخر » فدفع المدَّعَى عليه بأن المدعي قد أَبْرَأَهُ من 
جميع دعاويه التي عليه في العام الفلاني » صح دفعه . 

المادة (59) : يعمّل بظاهر الحال . 

عند انعدام الدليل . 

وبناء على ذلك » لو حصل شك في مصارف الوقف » وجب العمل با كان جار من 
بل » وضرفت الغَّلّة على مصارفها القديمة ؛ باعتبار أن ظاهر الحال وما جرى عليه 
العمل من القديم موافق لما أراد أن يشترطه الواقف" 

وكذلك لو اختلف الزوجان على الأشياء الموجودة في الدار » حكم للزوج 
با يصلح للرجال منها » كالسيف والسرج » وأعطيت الزوجة ما كان للنساء » كا يل 
وما شاكلها ؛ عملا بظاهر الحال . 

وكذلك لو تنازعت امرأتان ساكنتان في دار واحدة » على حلية ثمينة » وكانت 
إحداهن مشهورة بالثراء واليسار » والأخرى بالمربة والفقر » ولم يكن لكتيهما بينة 
أت اااي غا ف ا 

وكذلك إذا اختلف شخصان » وادعى كل منهما بأن الزَّْرقَ وما فيه من الدقيق 
عائد له دون الآخر » وكان أحدهما معروفاً بأنه طحان » والآخر بأنه توق » أعطِي 
الدقيق للطحان » والزورق للنوتي ؛ عملاً بظاهر ا حال . 

وكذلك لو اختلف نجار مع صاحب الدار على ملكية منشار وإزميل وما إليهها من 


» كشاف القناع‎ ١. » التنقيح‎ « )١( 
» «الخيرية‎ )۲( 
. 57/4» ردالمحتار‎ ١ )۳( 


عد اجار ولس لذى كل مها نة > كم ظاهر الحال ETE‏ 
للنجار » ولكن لو كان اختلافه) على باب مصنوعة » أو رف جاهز » كم بعائديته) 
اا اردور ارغ باهر الخال ظ 

وكذلك لو اختلف ئَدَّاف مع صاحب الدار على ملكية القوس والمطرقة » حُكم بها 
للندّاف » بخلاف ما لو كان النزاع بينهه! على القطن والصوف والفراش » فيحكم بهذه 
حاار درو الات غا مال 

le EE E Ss‏ » فإن كانت 
هذه المادة من مواد العطارة » حم با للعطار » وإذا كانت من عدد الجدادة » حكم 
ا لل | 

وكذلك لو تنازع صاحب الدار مع الخياط القاطن معه في نفس الدار على مقص 
وإبرة » كم للخياط با ؛ بناءً على أن المقص أو الإبرة هما من أدوات الخياطة حسب 
ظاهر الحال . ) 

المادة (» 0) : تكفى اليد المجَرّدة لمنم معارضة الغير . 

ولا يكلّف واضع اليد في مثل هذه ا حالة إثبات ملكيته للمال الموجود تحت يده . 

فمثلاً : لو ادّعى أحدّ على آخر بأن المال الذي بيده هو ماله » وأنكر المذَّعَى عليه 
دعوى المدعي كُلّف الخارج بإثبات دعواه . ظ 

وكذلك لو عارضت الجهة الأميرية أحد الناس في عقار هو واضع اليد عليه أبأعن 


خد بافعازة مو قفا طا ف ات فف هذا الا وال رة مو مدهو ردت 


» كشاف القناع‎ » )1١( 


فعا روفي 

e كن لودو هال ان قف و تنك هذا انال قن‎ AES 
. البينة على وقف ذلك المال‎ 

وكذلك لو مات أحد » فترك عقاراً ورثه أولاده الثلاثة من بعده » فأقرٌ أحدهم بأن 
هذا العقار وقفاً » ولكن أخويه لم يصادقا » بل أصرًا على أن العقار ملكأ » صار الثلث 
العائد للمُقَرٌ وقفاً » وبقي الثلثان الآخران ملكا لأخويه » إلا إذا ثبت وقفه جميعه 
بالبينة . 

المادة ١(‏ ه) ما ثبت قطعياً أو ظاهرياً لا يؤخره سببٌّ موهوم . 

وعلى هذا فلا يؤر تقسيم تركة الميت جميعها بعد أن استوف الدائنون حقوقهم 
منها » بسبب احتمال ظهور غيرهم من الغرماء”" . 

المادة (07) : إنها تراعَى الحكمة في الأجناس » لا في الأفراد . 

هذا قسد البيع الذي تضكّن شرطاً نافعاً لأحد العاقدَيْن » ولم يكن من مقتضيات 
العقد ؛ لاحتمال إفضاء مثل هذا الشرط إلى النزاع بين المتعاقدين . 

فالتزاع في هذا البيع ولو لم يحصل في بعض أفراده » فإن العقد يبقى فاسداً , 
ولا ينقلب إلى الصحة » بحيث يحق حتى للعاقد المستفيد من الشرط المفسد فسخه متى 


ارا 


وهذا أيضاً جاز للمسافر قصر الصلاة دون المقيم » وإن لقي هذا المسافر في سفره 


. ٩٤۳ص كليات أب البقاء ؛‎ ١ )١( 
» شرح العلائي‎ « (۲( 


من الراحة مالم يجد مثله المقيم ؛ وذلك لتعلق المشقة المستوجبة للقصر بجنس السفر » 
وليس ببعض أفراده » وهم المسافرون"" . 

المادة (oY)‏ : لا يضمن الآمرٌ مره المحرّد ْ 

لأن أَمْرَه إن اقتصر على مجرد طلب إيقاع الفعل من المأمور » ولأن المأمور أوقع 
الفعل المطلوب باختياره هو نفسه » لذا أضيف الحكم للفاعل لا للآمرء مالم يكن 
مُجبراً» إلا في أربعة مسائل : 

. من المجلة‎ )٠١٠١1( أن يكون الآمر حبرا على ما جاء في المادة‎ - ١ 

؟ - لو أمّر بالغ صبياً بإتلاف مال لأحد » فأتفه الصبي » ضينه الصبيّ من ماله › 
ثم بالضمان على آمره » سواء أكان الصبئٌ عالما بفساد أمْر الآمِر أم لا . 

۳ - يلزم الضمان عند تحقق التغرير في عقود المعاوضة › على ما جاء في المادة (/19) 
من المجلة . 

٤‏ - لو عاد الانتفاع من الأمر للآمر » لزمه الضمان »فلو أمّر صاحب الحانوت 
أخيرا يان يد تن الما أمام انر »امل الامو ر للام ٠ق‏ ولعنهةدابة أخبد المارين 
بسبب ذلك وهلكت »لزم الآمر ضان الدابة . 

المادة (04) : لا كَرْق بين جمع القِلّة والكثرة . 

عند الفقهاء والأصوليين » ولأن النبي بيه أطلق اسم الجماعة على كل عدد زاد عن 
الان ا ظ 


المادة )٠١(‏ : أن الأسباب إن تراد لأحكامها › لا لذاتها . 


( شرح المجامع‎ ١) المادة (0؟)‎ )١( 


- 6ج - 


ا م يرد 
أم مُستنبطة : أصلية أم فرعية » وإنما ذكرت وجيء بها لفائدتها بالإضافة إلى أعمال 
كلمت ونس الآلن مظلونة E‏ ظ 

فالعلم مثلاً إن يُطلب للعمل » ولكن لو قد انتفى العمل به لأصبح عبثاً . 

وهذا كان اختلاف امقر والْمُمَرٌ له في سبب الإقرار غير مانع لصحة الإقرار . 

وكذلك لو ادّعى أحدٌ على آخر بأن يُسلّمه عشرة دنانير عن ثمن الفرس الذي باعه 
وسلّمه إليه » ولكن الثاني دفع قائلاً » إنه وإن كان قد اشترى الفرس منه بعشرة 
دنانير » إلا أنه لم يستلم منه الفرس بعد ء ألزم المشتري بالعشرة دنانير التي هي ثمن 
الفرس ٠‏ ولو عاد المدِّي فأنكر بيعه الفرس للمدّعَى عليه » وزعم أن الفرس هي يبلك 
المدّعى عليه » وذلك بناءً غل كرتن القن عل الشترع :رالتروك بذاك 
للفرس على هذا النحو الشرعي في غير منازع . 

ات وا ا كا اا تسد اتاد 
المدَعِي والمدّعى عليه على وجوب الثمن بالبيع »لم تعد ثمة عبرة لتكاذبها في ذات 
5 

وكذلك النكاح » فإن حِلّه ومشروعيته وإن كانا لضرورة بقاء التناسل »إلا أن 
حرمة وقوعه من غير شهود إنا كان للخالفته للحديث الشريف القائل ٠:‏ لا نكاح 


۰*٠۰ )١( &‏ م 8 ET‏ ر s1:‏ )۲( 
بعير سهود ) » فإذا ما وقع من غير شهود » ثبتت حرمته » وانتفى بذلك جله 1 


. لم أقف على حديث بهذا اللفظ‎ )١( 
. » ضرورة أن الأسباب الشرعية إنما تراد لأحكامها » لا لذواتها » كذا في « هى التلويح‎ )۲( 


م8 - 


المادة (o)‏ يُعتبر الشيء دائ بدوام أصله . 
ش ذلك بناء على استناد الفرع على الأصل » وثبوته وبقائه ببقائه » وسقوطه غالبا 
بسقوطه » ولذلك تصح وتنفذ تصرّفات الموهوب له بالموهوب »بعد رجوع الوامب 
عن هبته » وقبل ثبوت الرجوع قضاءً أو رضاءً ؛ ذلك لبقاء ملكية الموهوب له في 
الموهوب » وعدم خروجه بعد من ملكه » واستناد تصرّفه » ونفاذه على هذه الملكية . 
ومثله انعزال الوكيل من الوكالة بموت الموكل أو بعزله أو بجنونه » بالنظر لدوام 
الوكالة بدوام أصلها الذي هو التوكيل » وسقوطها بسقوط أصلها بموت الموكل 
أو بعزله أو بجنونه . 
ومثله لو قال رجل لزوجته التي طلقها ثلاثا بأنني مراجعك إذا ما أعطيتني كذا 
مبلغاً » أو إذا ما جاء زيد » فلا تصح مشل هذه المراجعة ؛ لأن المراجعة لما كانت 
استدامة الملك » ولا يجوز تعليقها ابتداء » فكذلك لا يجوز تعليقها انتهاء" . 
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لانعدام ولاية الإقرار على الغير » وعليه فك أنه لا حُكم لإقرار المتول بأن العقار 
الموقوف هو ملك فلان » فكذلك لو أقرٌ أحد الموقوف عليهم بأن لفلان حصّة من غلة 
الوقف » لزم لمق مشاركة الْمَرّ له في حصته من الغلة دون سَرّيان إقراره على بقية 


الموقوف عليه" 


6 « قرة أغاجي » 
(؟) «الخيرية ») . 


وه - 


ومثله ما لو أقرٌ المؤجُّر بأن المأجور هو ملك فلان » فإنه لا يكسب الإجارة بإقراره ' 
E NEG‏ ظ 

مادة )١۹(‏ : لا يتوقف بقاءٌ الحكم على بقاء سببه وشرطه . 

وذلك بناء على عدم لزوم وجود اسب أل الخرط انتهاء » وإن لزم وجوده ابتداء . 

فمثلاً : إن حضور الشهود وإن كان شرطاً لانعقاد النكاح » إلا أن موجهم بعد العقد 
لا تخل بالعقد . 

يستشنى من ذلك الأحكام التي لا يمكن بقاؤها بغير بقاء أسبابها . 

المادة (650) : بناء القوي على الضعيف فاسد . 

هذا لم جز بناء الفزْض على النفل » كا لا يجوز أن يبنى الفرض على الدلائل الظنية » 
ولكنّ بناءه على الدلائل القطعية جائز » ولا يثبت الفرض إلا بالقاطع من الآدلة » كا 
يجوز إثبات الواجب بالدلائل الظنية ؛ لمساوات) بالدرجة"'' . 

المادة (11) : لا يجوز بيع الحقوق بالانفراد . 

لذلك لم جز بيع حق المسِيل إلا تبعاً للأرض . 

فلو جُعل حق المسيل مهرٌ » لوجب مهْرٌ الل . 

وكذلك لو جُعل بدلا لحلع » لكان على الزوجة أن تعيد ما قبضته من صَداقها . 

المادة (؟5) : يجوز التعويض عن الحقوق المجرّدة . 

لذا لو باع أحدٌ حق شفعته ببدل معلوم » ل جز هذا البيع »كما لم ُز الصّلح على 
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الشفعة يمال » ويكون هذا الصلح مقطا لحق الشفعة . 

وكذلك لو استأجر أحد من المتول ارض الوقف لزراعتها » وأراد المستأجر إعطاء 
حق زراعته لأرض الوقف ببدل لآخرء لم جز ذلك . 

وكذلك لو صالح الزوج زوجته المخيرة ة على مال » ؛ سقط خياره »ول يبز ها أخة 
ذلك المال . 

وكذلك لو صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال لإخراجه من اة »م يجز 
هذا الصّلح » ولا يلزم امال الذي جرى عليه الصلح » »على أنه ىا لا يجوز التعويض 
عن الحقوق المجرّدة هذا بالصلح أو بالبيع » فإنه لا يجوز إتلافها » ويجب ضانها عند 

أما حقوق القصاص واللك والنكاح » فلا يجوز الاعتياض عنها » كا يجوز الفراغ 
والتنازل بمقابل المال عن الإمامة والخطابة والأذان والخدمة وما شاكل هذه من 
الوظائف ؛ لجريان العُرف بذلك » بشرط أن يكون المتنازل له هلا لما . 

ولايتم مثل هذا التنازل والفراغ إلا بموافقة القاضي . 

ولا يحق للفارغ أو المتنازل الرجوع بعد ذلك عن فراغه وتنازله”" » كتنازل الحسن 
لعاوية عن الخلاف بمقابل العوض » وكجواز الفراغ في الأرضي الأميرية › 
والمستغلات الوقفية المتصرّف فيها بالإجارتين ببدل وبلا بدل”'" . 


المادة () : بيع الدّيْن بالدّيّْن باطل . 


. 0۱۸/٤١ ردالمحتار‎ « )١( 
. 5٠8 /: )» ردالمحتار‎ « )۲( 
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ذلك لأن البيع هو مبادلة مال بال » ولخروج الدَّيْن عن كونه مال ؛ لعدم إحرازه » 
وإمكان ادّخاره لوقت الحاجة”" . 

وعليه لو تكوّنت التّركة من الأعيان والديون » فأراد أحد الورثة اقتسام التركة 
بطريق قبوله لديون التركة لقاء قبول الوارث الآخر لأعيانها »لم يجز ذلك » وبطلت 
هذه القسمة . 

وكتاك لو ا ا ا کو لمارف نم 
شخص ثالث من دين » لم جز ذلك . 

وكذلك لو أراد مَنْ له معاش في بيت المال أن يبيع معاشه هذا للغير »لم جز هذا 
البيع ؛ بناء على بطلان تمليك الدّيْن لمن ليس عليه الدَّيْن . 

المادة (15) : التناقض مانع السصححة الإترار . 

لذلك وإن صح رجوع الشهود عن شهاداتهم بعد الشهادة , إلا أنه لزمهم في هذه 
الحالة ضمان المحكوم به » ومثله إلزام المدَّعَى عليه بالحق الذي أنكره بعد أن كان أقرّ 
نه . 
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المادة (/51) : للإنسان أن يتصرف في خالص حقه كما يشاء › بشرط عدم 
الإضرار ضرراً فاحشاً بالغير . 


. > المجلة‎ ١ من‎ )١75( المادة‎ )١( 
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المادة (/5) : إذا حصل الموجب لزمت مقتضياته » وإن ل يُنَض عليها . 

وعلى هذا الأساس أجل الاستمتاع بحصول عقد النكاح » وثبت ولك المشتري 
للمبيع بعد الإيجاب والقبول » وملك الموهوب له الموهوب بعد الإيجاب والقبول ‏ 
والقبض » ولو لم يشترط تملك المشتري للمبيع والموهوب له للموهوب أثناء العقد'" . 

المادة (59) : تعتبر الدّلالة ثابتة بالنص » مالم ينض على خلافها . 

هذا لم تلزم الكفارة في القتل العمد » مع اقتضاء القتل إياها ء بدلالة النص على 
E‏ لقال الخلا ع كل SNS‏ نون الاي ري ار كن 
يمل مُؤَّمِسَامبَعهِّدا فَجَرَاوْم جَهَنَم لدا فيا #السء:*1 » وذلك 
بناء على جعل التخليد في نار جهنم هو جزاء القاتل المتعمّد » وهذا ما لا تلزم معه 
الكفارة التي فيها نفسها بعض الجزاء . 

المادة )۷١(‏ : الجهل بالأحكام لا يكون عذراً في دار الإسلام . 

وبناء عليه » لا يصح للصغيرة التي ها الخيار أن تفسخ نكاحها إذا مرّت مُدة على 
ثبوت بلوغها » بحجة أنها لم تعلم أنها قد بَلعْت . 

المادة )۷١(‏ : تقضى الديون بأمثاها . 

لاستحالة قضائها بأعياها وهي وصف بالدمَة ؛ لذلك صح إسراء الدائن لين 
بإسقاطه الدين ولو بعد الأداء ؛ TS‏ لقلا ساو لدم تلع ا 
واحترازاً من المطالبات المتكرّرة المتقابلة - فإن أصل الدين لا يزال باق كالسابق في ذمّة 
المدين » لذا صح إبراء الدائن للمدين بإضافة الإبراء إلى الدّين الموجود » وجاز في هذه 
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لقان لسو ا E‏ 
الدائن قد أبرأ المدين إبراء استيفاء » أو أنه أب رأه إبراءً مطلقا - وهو ما تحمل على إبراء . 
الاستيفاء الذي هو الأقل - فإنه لا يجوز للمّدين في هذه الحالة أن يسترد دَيْنه الذي كان 
قد دفعه للدائن . ظ 

وكذلك لو علق الزوج الطلاق على إبراء زوجته إياه من مهرها ثم دفع إلى زوجته 
المهر » لا يسقط هذا التعليق » ويقع الطلاق لو أبرأت ذمة زوجها من المهر إبراء 
إسقاط » ويكون للزوج في هذه الحالة استرداد ما كان قد دفعه إليها من المهر . 

وكذلك لو أدَّى أحدٌ الدّين الذي على الآخر تبرّعاً منه » ثم أبرأ الدائن بعد ذلك ذِمة 
المدين على وجه الإسقاط . كان للمتبرع الرجوع على الدائن و فدهن كان قد دفعه 
ليه . 


وكذلك لو ادّعى الوكيل بقبض الديون بأنه كان قد قبض دَيْن موكله من المدين 
ودفعه إلى موكله قبل موته » وأنكر الورثة قبض وكيل مورّئهم للدين » لا يقبل قول 
الوكيل لاذعائه بها يستوجب الضمان على الميت : 

المادة (777) : الرجوع عن الإقرار باطل . 

وعلى هذا لو أقرٌ أحدٌ لآخر بمعلوم أو جهول من حقوق العباد » ثم رجع امقر عم 
أقرّ به » ولكن المقَرٌ له كذبه برجوعه عن إقراره » ضمن للممَرٌ له ما أقرّ به ؛ وذلك بناء 
على عدم وجود عذر للمقر في الرجوع عن إقراره » ولا في إنكاره بعد إقراره''' . 
وغيره نما هي في نفسها من حقوق العباد ؛ لوجود من يذب رجوع المقِرّ عنها » على 
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عكس أمر الرجوع عن الإقرار بالزّنا » فإنه صحيح عند الحنفية » ويلزم إخلاء سبيل 
. لمر ؛ وذلك بناء على عدم وجود من كدب إقرار امقر بالزنا » ولأن الإقرار عبارة عن 
خبر يحتمل الصدق والكذب » فضلاً عن حصول الشبهة في صحة الإقرار بالرجوع 
عنه » ووجوب درء الحدود بالشبهات : 


المادة (7) : الحجج الشرعية التى هي البيَّة المقتصرة على : الشهادة ‏ 
والإقرار 2 والنكول عن اليمين”* : 


(*) سبب الحكم والقضاء هو عبارة عن الحجة . 

والحجة هي : ما ب بين الح ويُظهره . قال ابن الجوزي a‏ 
وإن ما جاء في القرآن الكريم بلفظ (البينات) أحياناً » و(البينة) أحياناً أخرى لم يخصص بالشاهدين 
فحسب » كا أن المقصد من الحديث الشريف « ألك بينة » » هو : ألك مايبيّن الحق من شهود 
أودلالة. ٠‏ 
والحجة تكون : 
أولاً : الشهادة . 
انا *الأقران : 
الا : المي 
رابعاً : التكول عن اليمين . 
امسا : القرريثة القاطعة . 
ننتادس] #القسامة : 

سابعاً : على القاضي على قول . « أصول استماع الدعوى الحقوقية ٠‏ » علي حيدر أفندي . 

ونصت المادة (54) من قانون أصول المحاكيات الحقوقية على أن : كل مدّع ملرّمٌ بأن يُثبت دعواه» 
على أنه بموجب المادة (1811) من « مجلة الأحكام العدلية » : إذا أقر المدَعَى عليه » يؤاخذ بإقراره » 
والذي يعجز عن الإثبات » يمكن أن جلف خصمه يميئاً . + 
ونصت المادة (9/) على أن : البينة ثلاثة أقسام »الأول : الشهادات » الثاني الحجج الخطية » 


0¥ 


فقد ذكر أبو السعود في معروضاته بأن الصَّكَ القديم المسجّل يقوم مقام الشاهد في 
معرض إثبات الملك أو الوقف . إذا ما رجع تأريخه إلى مائة سنة فأكثر . 


فلو كتب قاض من القضاة حجّة » وصرّح فيها أنه قد كتبها لتكون حجة لوقت 
الحاجة » وقيّدت في السجل عَيْنَاً » كان الحكم لمن وُجدت في يده هذه الحجة . 


ولكن لو اتهم ا لخصم صاحب هذه الحجة بتزويره إياها » أو بتغييره فيها يملف 
صاحب الّجة على عدم التزوير » فإن نكل عن هذه اليمين » بطلت هذه الحجة عن أن 
تكون حُجّة » ولكنها تبقى مع ذلك بحكم التذكرة » فإن أثبت صاحبها مضمونها 
بالبينة » قبلت ونذت على أنها حُجة القاضي الفلاني » وأنَ ما تضمّنته من ُكم إنها هو 
lA‏ 


الثالث : القرينة القاطعة . 

)١(‏ ولكن الحكم خلاف ذلك فيا يتعلق بالوقف على ما ورد في آخر ١‏ الخانية » » وكذلك « التعليات 
السَنية » . 

(*) بيان التصرفات بالأموال غير المنقولة لسنة (١97١م)‏ : 
حيث إن من المناسب وضع نظام لتوضيح وإنفاذ أحكام المادة الأولى من قانون التصر-فات بالأموال 
غير المنقولة المؤرخ في ۲۰ مارت 1774١ه‏ »ء وقرار مجلس الوكلاء المؤرخ "١‏ كانون الثاني 15757١هم‏ 
المتعلق بربط الحُجج الشرعية بسندات خاقانية » فعليه يُعلن المندوب السامي للعراق ما يأتي بموافقة 
مجلس الوزراء : 

١‏ - قبل أن تدر أية محكمة حجة بهبة أو صٌلح أو تخارج أو وقف فيا يتعلق بمال غير منقول » يجب عليها 
أن تستعلم من دائرة الطابور وجه تملك ذلك المال » فإن كان مسجلا في دائرة الطابور يجب على 
المحكمة أن لا تُصدر حُجّة منافية للسند الخاقاني » وإن كان غير مسجل في دائرة الطابور » فلا نُصدر 
المحكمة حجة مالم يسجل المال » ويربط بسند خاقاني . 


؟ - متى أصدّرت أية محكمة بعد الآن حُجة بهبة أو صلح أو تخارج أو وقف في يتعلق بال غير منقول » أن 
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sS ES‏ ميعن اناق قل اذ توهال امنيس ب 
أما حجج الوصية فلا ترسل من المحكمة إلى الطابور » إلا إذا وقع طلب بذلك من أصحابها . 
وإذا ورد إلى دائرة الطابور حجة وصية » فتكتب شرحاً عنها في قَيْد الموصّى له إذا لم يكن هناك مانع 
حقوقي . 

٣‏ - إن حجج المبة أو الصّلح أو التخارج أو الوقف فيها يتعلق بالأمور غير المنقولة الصادرة قبل تأريخ هذا 
البيان » يجب أن تُصدّق أولاً من وزارة العدلية بأنها صحيحة وخالية من كل مانع حقوقي »ثم تقدّم 
إلى دائرة الطابور لأجل التسجيل واستحصال السند الخاقاني إلى أن يَصدر أمراً بهذا الشأن » وأن 
تسليمها إلى أصحايها من المحكمة الشرعية التي أصدرنها - عوضاً عن إرساا مباشرة إلى دائرة 
الطابور - لا يعد مانعاً حقوقياً لتسجيلها في الطابور . 
ويشترط لوزير العدلية أن يعين بأي وقت - بموجب إعلان عمومي - مدة لا تقل عن سنة واحدة . 
لا تقبل من بعدها الحجج المذكورة الصادرة بين تأريخ القانون المذكور ني ١‏ مارت 1174ه 
وتأريخ هذا البيان » ولا تسجلها دائرة الطابور بلا تقرير من الطرفين . 

5 - إن حجج الهبة أو الصلح والتخارج والوصية أو الوقف في| يتعلق بأموال غير منقولة . الصادرة قبل 
نشر هذا البيان » يؤخذ عليها عند ربطها بسندات خاقانية رسم قدره نصف في المائة » بحسب باختيار 
دائرة الطابور » أما عن الثمن المعين في الحجة أو على قيمة الملك المتعابرة في تاريخ الحجة على شرط أن 
تقدم الحجج إلى دائرة الطابور خلال سنة واحدة من صدور هذا البيان » وافتتاح دائرة الطابور إن 
فحت بعد تأريخ هذا البيان » وبعد هذه المدة يؤخذ بالماثة اثنان وفقاً للعادة الجارية . ) 

ه - أما حجج الهبة أو الصلح أو التخارج أو الوصية أو الوقف فيا يتعلق بال غير منقول التي تصدر بعد 
نشر هذا البيان » فيؤخذ عليها في المحاكم رسم قدره واحد وربع في المائة من قيمة المال » عوضاً عن 
المقدار الذي كان يؤخذ عليها في دائرة الطابور عند ربطها بسندات خاقانية واحد وربع في الماثة . 

خرّر في بغداد في اليوم العشر_ين من شهر شباط سنة ١197م‏ عن مجموعة القوانين والأنظمة 
والبيانات . ظ 00 

# شرع ذيل لبيان التصرفات بالأموال غير المنقولة برقم ٠۳‏ لسنة ۲١۹٠م‏ يتعلق بالرسم الذي يؤخذ 

على الأموال غير المنقولة التي تحث إدارة دائرة الأوقاف عند تسجيلها بدائرة الطابورة بالمائة واحد» 


ل 68م 


المادة )۷١(‏ : يجب دفع الظلم » وحرامٌ تأييده . 

لأن العدل واجب الإنصاف » والظلم مستلزم الدفع والانصراف”" . 

المادة )۷١(‏ : لا يكون الخطأ عذراً في سقوط حقوق العباد . 

فلو تلفت اعد فين ا ماله عط و 

المادة (75) : العرة لنص اللفظ لا لما يقصد منه . 

هذا لا تقع المواضعة في الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر . 

قلو قال أو أعلن الزوج مثلاً بأنه سيطلّق زوجته » وأفادت الزوجة أنه لم يقصد 
بقوله الطلاق » ثم طلّق الزوج زوجته بعد ذلك » وقع الطلاق » ولو لم يقصد ويعني 
الزوج هذا الطلاق في حقيقة الأمر والواقع . 

وكذلك إذا ما علق الزوج الطلاق على دخول زوجته الدار » وتصادق الزوجان 
على أن الزوج كان هازلاً من هذا التعليق » صح التعليق » ووقع الطلاق عند تحقق 
شرطه بدخول الزوجة الدار . 

وكذلك لو قال الزوج لزوجته : أنتِ طالق » ثم ادّعى بأنه لم يقصد الطلاق بمعناه 
ارعن ر تعد معن اقرع كمد الظلاق عن وثاق ار لاقي لا تاق 
الزوج . ظ 

وكذلك لو ادّعى الزوج - برغم تنجيزه الطلاق - بأنه إن) قصد تعليق الطلاق على 
شيء آخر ء لا يصدّق » كا لا يصدّق لو قال : إن جميع زوجاتي طالقات »ثم رجع 


على أن يُقدَّم الطلب والمستندات خلال سنتين من تنفيذ القانون . 
)١(‏ « شرح العلائي » 


ا 


وادّعى بأنه إن) قصد طلاق جميع زوجاته إلا فلانة . 

المادة (۷۷) : الشرط المخالف للشرع باطل . 

كشرط ضمان الوديعة » وشرط عدم عَزْل المتولي الخائن . 

فمثلاً : لو أودّع المودع مالا عند المستودع » واشترط عليه إذا تلف فهو ضامن له . 
فلو تلفت الوديعة بلا تعد ولا تقصير » فلا يضمنها » رغم وجود الشرط .. 

وكذلك لو اشترط أحد المتعاقدين شرطأ فيه نفع لأحدهم » فالعقد يفسد بهذا 


الشرط . 
RR‏ ا درا سي 
أو تقصير » فالصباغ لا يضمن » رغم وجود الشرط بالض ان . 


المادة (۷۸) : لا تأثير لتغيير العزيمة والنية على الحقيقة . 

. فمثلاً : لو كانت هناك أموال للابن عند الأب » فالأب يملك حق بيعها » وعلى 
هذه الصورة لو كانت أموال الابن الكبير الغائب مودوعة عند الأب » فله أن ينفق منها 
EUR a‏ الطب 
النية على الحقيقة"'' . 

المادة (1/9) : لايصح تأجيل الأعيان . 

لأن شرعية التأجيل في السّلَم - كا في البيع ديزن تكن اشرق عا 
الأجل من كسب وتحصيل » بدل السَّلَّم وثمن المبيع » وانعدام هذا السبب في الأعيان 


6 » شرح العلائي » 


لوجودها وعدم حاجتها للتأجيل”"' . 

هذا لو اشترط في العقد على أن يُسَلّم البائ المبيع للمشتري بعد شهرين من تأريخ 
العقد » فسد البيع”* . 

المادة (80) : لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام . 

إلا إذا حدث الحق المدّعى به » بعد تأريخ الإبراء . 

ل كلك ا فال اعا خر ل لعف اعتبارا فين اكات 
الفلاني فا قبله » فإذا أقام عليه دعوى بحق ترتّب له قبل ذلك التأريخ » فلا تسمع 
الغو : 

لمادة )۸١(‏ : لا ينفذ أمر القاضي إذا كان غير موافق للشرع . 

مثلاً : لا يجوز تصرف القاضي في مال اليتيم مع وجود وصيّه المختار أو ا منصوب . 

وكذلك يبطل حكم القاضي المستند إلى شهادات شهود لا تقبل شهادتهم للمحكوم 

وكذلك لا يجوز للقاضي أن يزوج الصغيرة بغير كفئها . 

وكذلك لو حكم القاضي با يخالف شرط الواقف » أو أحدث وظيفة خلافاً لشرط 
الواقف » لا يصح حكمه ولا ينفذ . 


[ [ [ [ 1 1 11111111 ؛ وخحشي من إتلافه 


(#) المادة (55) من قانون أصول المحاكات الحقوقية ألغت ما يتعلق في فساد مثل هذه العقود . وقررت 
سماع دعوى البطلان إذا كان المعقود عليه تما لا يمكن حصوله ۱ 


الأنفس والأموال » ومع ذلك أن القاضي أعفى صاحب الجدار في هدمه أو أجل هدمه 
على الرغم من التقدم إليه بطلب الحدم » لا يصح إعفاء القاضي وتأجيل ال هدم ؛ لأن 
ذلك لا يعود له . ظ ظ 

المادة (۸۲) : تلزم طاعة ولي الأمر في المعروف ٠‏ ولا طاعة له في المعاصي . 

لآنه ليس لمخلوق طاعة في معصية الخالق . 

فلو أمر ولح الأمر في الشؤون العامة أمراً » وكان موافقاً للمصلحة والشرع لذ › 
وإلا فلا . ظ 

لهذا لو قتل أحدٌّ آخر » ولا ولي للمقتول » كان للسلطان - الذي هو ولي من لا ولي 
له - أن يقت من قاتله » وأن يأخذ ديته كاملة لبيت المال » ولكنه لا يملك عفو 
القاتل . ظ 

المادة (۸۳) : لا سقط الحكم الأصلي بالعوارض الحزئية . 

ولذلك لا يسقط الوجوب بحالات النسيان والسفر والمرض والحبس وما إليها من 
الاي ` ) 

أا وا ا عر اا عدار وق و وال نات نااك مب 
ما تقتضيه الصلاة في هذه الأحوال من المشقة وا حرج . 

لمادة (84) : ليس للمظلوم أن يظلم غيره . 

بالنظر إلى تحريم الظلم وأنه كيفما حصل فهو ظلم . 

فك أنه لا يباح للمظلوم أن يظلم غيره » فكذلك لا يجوز للمغصوب أن يخصب › 
ولا للمسروق منه أن يرق » ولا يجوز لمن أعطِي دراهم مزيّفة أن يُعطِيّها لغيره . 


المادة )۸١(‏ : الواجب شرعاً لا يحتاج إلى حُكم الحاكم . 

هذا لا يحتاج فسخ عقد البيع الفاسد لحكم القاضي ؛ لوجوبه شرعاً . على حين 
يتوقف الرجوع عن الهبة وخيار التفريق بالبلوغ على حكم القاضي ؛ لعدم وجوب 
الرجوع والتفريق المذكورَيْن شرعا”" . 

لمادة (85) : ترد اليمين على النفي دائ . 

لاا وة غل المدعى غلية الك الا . 

لمادة (۸۷) : يؤخذ بالقليل المتيقن من الفعل إذا كان في الكثير شك . 

وعلى هذا لو كان الزوج في شك مما إذا كان قد طلّق زوجته طلقة واحدة أو أكثر » 
حمل طلاقه إلى الأقل المتيقن » ألا وهو تطليقة لمرّة واحدة » إلا في حالة غلبة ظنه بأنه 
ظلئ اکرو رة ووعحت العمل ال اليل ا 

المادة (۸۸) : اشتراك جماعة في) لا يقبل التحزئة يوجب على كل فرد من أفراد 
الجماعة إكال الأمر المشترك فيه . 

كا في ولاية النكاح » وفي قتل الجماعة لشخص واحد . 

بعكس مالو كان المشتّرك فيه ما يقبل التجزئة » فيقتضي عندئذ تقسيمه على 
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(۲( « شرح العلائي ») 
استويا أي احتمال الثلاث أو الأقل » يعمل بالأشد من ذلك » وهو الثلاث » وقيل : ينبغي بالأقل ؛ 
لأنه الميقق :وما ذكز آولاً عضا عل غير هده الرواية .#الأعاء شيعه 0 هة الله 


الشركاء . 

انرعاش قعاص هال انعو اک عاق لصاح الال أن يمن كا 
منهم س ماله . 

المادة )۸٩(‏ : من أعطى غيره ما لا يجب إعطاؤه » کان له أن يستردٌ ما أعطاه 
منه » إلا إذا كان العطاء هبة » وتحقق ما يمنع الرجوع عنها'" . ) 

لك لو اك نان عق ارحنا دقاف أن تعس السنارى حر لحتنا رون يه ؟ 
ثم تبين أن أجرة أحد العقارين كانت أكثر من أجرة العقار الآخر » كان لصاحب 
العقار الذي أجرته أكثر » أن يرجع ويسترِدٌ من صاحب العقار الآ حر ما كان قد قبضه 
هذا eal EL‏ | 

وكذلك لو دفع أحدٌّ لآخر مبلغاً ظتا منه بأنه مدين له »ثم تبين له أنه غير مدين 
للآخر بأيٌّ دن » كان للدافع أن يسترد ما قد دفع » ولو أن الآخر كان قد استهلك 
المبلغ الذي قبضه . ظ 

وكذلك للزوج أن يسترد ما دفعه لزوجته مما لا تستحقه بسبب نشوزها من مال . 

وكذلك يضمن متونٌّ الوقف الغلة التي وزّعها على المستحقين إذا كانت هناك 
ضرورة لإععار الموقوف »ثم يرجع با دفعه على المركّرقة » سواء ؤجدت الغلة في 
ا غار ت م ظ 
)۱( الإنسان إذا دفع لغيره دراهم » ثم أراد الاسترداد ؛ لتبين أن الدفع إليه كان بغير حق » إن أدى إليه بناء 


على شرط باطل رجع » وإن أدى بناء على سبب صحيح . « الطحطاوي » 


5 )0 التنقيح ( 


)۳( فلا ريب أن دفع مع الاحتياج ليس السبب فيه بصحيح » فله الرجوع 1 الطحطاوي » 


ت 


المادة (40) : الوقرار والإبراء الواقعين ضمن الصلح الفاسد لا يمنعان من 
استماع الدعوى . 

وغه لو عا الأز ا و قا ا ل أن اغ ارفك 
ينهم بالتساوي ء وأبرأ كل متهم الأخر »ثم تحقق بعد ذلك أن شرط الوقف يقضى بان 
يكون سهم الذكر من الأولاد من الغلة مشل حظ الأنثيين » بطل الإقرار والإبراء 
الواقعين » ولزم تقسيم الغلة بينهم حسبه| شرطه الواقف . 

المادة (41) : إن التنصيص على الأسماء يقتضي عدم دخول ما عداهم في 
الحكو 0.9 ظ ظ 
وبتعبير آخر : يُمنع النص على الأشياء بالعدد مشاركة نظائر ذلك العدد في الحكم . 

وا انا وني اويل دصح روزي وجي SS‏ 
فلا يستحقون شيئاً . 

وكذلك لو وقف أحدٌ مالاً على تلاميذه » وعدّد أسماءهم » م يشارك هؤلاء في الغلة 
أحد من تلاميذه الآخريه " 


(۱( التنصيص في الأشياء بالعدد » يناني أن يكون أمثاله ونظائره كهذه في الحكم . « شرح البخاري » ظ 
(۲( « التنقيح › > و رد المحتار 55١/5 ٠‏ »و« شرح البخاري ) 


ال ا 
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المقالة الرابعة : 
في يتعلق باصطلاحات الوقف الشرعية | 


المادة (۹۲) : الوقف الإزصادي هو : وقف المال العائد لبيت المال على أن تبقى 


عو ا ا اق 


المادة و : الوقف الإرصادي على فسمين : الإرصاد 96 : والإرصاد 


غير الصحيح . 


(۱) 


(#) 


2 


بالمزصاد بالكسر » وبالمرتصد اشا طن رقاب والانتظار . لإ ريك لالمرَصادِ €(الفجر»٠]‏ » 
أي : مراك فلا يخفى عليه شىء من فعلك ولا تفوتة ‏ ومنه سكي إرضاد السلطان بعض القرى 
والمزارع من بيت الال على المساجد والمدارس ونحوها لمن يستحق من بيست المال : كالقرّاء والأئمة 
والمؤذنين ونحوم . كأن ما أرصده قائم على طريق حاجاتهم يراقبها . « رد المحتار » 4/ ١18‏ . 
والأرصاد :ما يفرزه الإمام من بيت المال ويُعيّنه لمستحقيه من العلماء ونحوهم ؛ عونا هم على 
وصوهم إلى بعض حقهم من بيت المال . ) 

تسمى أراضي الوقف الإرصادي اتات أ الراك قر ج 


ظ وعرّفت المادة الأولى فقرة (۲) من قانون إدارة الأوقات لسنة 1475م هذا الوقف با يلي : 


ظ « الأوقاف غير الصحيحة هي ما كانت رقبتها أميرية » وحقوق التصرف فيها أو عُقَرها أو رسومها 


ا و 
الحهات » . 
ا ت او و را د ا ت کی ا ا 


غير صحيح يكون من جانب السلطان » ومن قبل الغير بإذن منه » في حين أن وقف العقر يقع من قبل 
مالكه . « أحكام الأوقاف » », للأستاذ حسن رضا . 


وي ا ضي الموقوفة من هذا النوع بالأراضي التي هي من قبيل 
التخصيصات . 

المادة )۹١(‏ : الإرصاد الصحيح هو : وقف امال العائد لبيت المال » مع بقاء 
رقبته کا كانت لبيت ال مال » وتعيين وتخصيص منافعه من جانب السلطان أو من 
قبل من يأذن له السلطان » لمن له حقٌ في بيت المال . 7 

كالتخصيص للمساجد والمدارس والقراء والأئمة والمؤذنين ؛ ذلك لأنه لما كان على 
السلطان أن يعطي المدرّس والمفتي وأمثالهما من بيت المال راتباً يكفيهم , جاز له أن 
يخصّص ويوقف عليهم منافع ملك من أملاك بيت المال على النحو المتقدم » مع 
احتفاظ بيت المال بملكية رقبة الموقوف7) 

أما الإرصاد غير الصحيح » فهو : تخصيص منافع أحدٍ أملاك بيت المال من 
جانب السلطان أو من قبل المأذون له من السلطان لمن لا يستحق راتباً 
أو تخصيصات من بيت المال . 

والوقف الإرصادي غير الصحيح هو كوقف منافع الأراضي الأميرية على زيد 
وهند » أو على العتقاء أو الأولاد . | 

ويختلف الإرصاد الصحيح عن غير الصحيح موضوعاً » كا يختلفان كم ؛ ذلك 
أنه ليس للسلطان إبطال الإرصاد الصحيح ولا تغيير الجهة الموقوف عليها »بل له 
ا 
وتخصيص منافعها لجهة أخرى . 


. ۳۷۰-۳٦۸/۲ ) «المندية‎ )١( 


ولكن له في الإرصاد غير الصحيح أن يبطل الإرصاد » وأن حالف شرط الواقف 
ف انيه O a‏ ظ 

علاوة : لقد أصبحت للوقوف بعض المصطلحات العرفية » وهي كا يلي : 

الأوقاف المضبوطة . وهي : الأوقاف التي دار مباشرة من قبل (نظارة) وزارة 
الأوقاف » وهي على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : وهي أوقاف السلاطين العظام ومتعلقاتهم » ولاشتراط التولية في 
هذه الأوقاف لمقام السلطنة » فقد عهد إلى نُظار الأوقاف إدارتها بالوكالة عن 
الان 

القسم الثاني : الأوقاف التي تضبط إدارتها من قبل وزارة الأوقاف بسبب انقراض 
المشروطة هم التولية » من ذرية الواقف ومتعلقاته على نحو ما هو وارد في نظام توجيه 
الجهات النافذ في الوقت الحاضر » وتقوم دائرة الأوقاف مباشرة بإدارة الأوقاف التي 
انقرض المشروط لهم توليتها » ول يُعيّن القاضي متولّياً لها . 

القسم الثالث : هي الأوقاف التي كُمّت أيدي متولّيها عن إدارتها بعد أن خصّصت 
لهم رواتب معيّنة » وصارت إدارتها إلى دائرة الأوقاف مباشرة » رغم وجود من 
شّرطت لهم توليتها » كأوقاف الكوبريل » وجقال زاده » والشهيد محمد باشا . 

ولكن لعدم موافقة ضبط هذه الأوقاف للشرع »وجب إعادتها إلى متوليها . 

أما الأوقاف الملحقة › فهي : الأوقاف التي ثُدار من قبل متوليها المخصوصين › 
تحت إشراف وزارة الأوقاف » وهي تلك الأوقاف التي أحيل أمر إدارتها أخيراً إلى - 
وزارة الأوقاف عند تشكليها » مع وجودها في أيدي متولّيها الذين كان الواقف نفسه 


. ٤١/٤٤ «ردالمحتار‎ )١( 


شترط لهم توليتها » مثل : مقام الصّدارة » والمشيخة » وأغوات دار السعادة . 
والقائمين قعل بمهام قضاة العسكر > والإقناء في اسطبول . وقضاة البلاد الثلاثة 
وغير هؤلاء من أرباب المناصب . 

وتتوقف مشروعية تصرّف نظارة وزارة الأوقاف في هذه الأقسام من الأوقاف على 
حصوها على توكيل تمن شرطت توليتها هم من أرباب المناصب المذكورين . 

ويلزم على إدارة الأوقاف أن تُجرّد هذه الوكالة كلما تبدل الول أو تبدّل ناظر 
اق ظ 

أما الأوقاف المستثناة » فهي : تلك التي تدار من قبل متوليها المخصوصين مباشرة › 
دون أيّ تدخل من جانب وزارة الأوقاف في إدارتها » كأوقاف الغزاة والأعزة الكرام . 

المادة )۹١(‏ : الوقف الأهلي والوقف العائد لقوم محصورين”" 

المادة (45) : القوم المحصورون : ما كان عددهم أقل من ماتة'" . 

المادة (۹۷) : القوم غير المحصورين هم : من كان عددهم مائة فأكثر . 

هذا على قول آي يوس + وقبلت به المجلة على ما جاء في المادة (1345)© . 

المادة (۹۸) : وقف السبيل هو : ما قف على العامة . ظ 

كوقف المسجد والمقبرة والمدرسة" . 


010 « رسالة ابن نجيم » 
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(*) « البزازية ٠‏ 5/ 7505 »وه رد المحتار » /٤‏ 76” .و« الإسعاف » 
642 « ردالمحتار » ۳۳۹/٤‏ . 


جد ت 


المادة (44) : الإقطاع هو : إعطاء السلطان رقبة الأرض العائدة لبيت المال 
أو منافعها فقط المستحق في بيت المال . ظ 

إذ كا أن من حق السلطان أن يُعطي شهرياً أو سنوياً من النقود ما يكفي مَنْ له حق 
في بيت المال » فله كذلك أن يملك هذا المستحقٌ بمقدار حاجته من رقبة الأراضي 
العائد لبيت المال » وذلك كالأراضي الخراجية التي يعطي السلطان خراجها لمن لهم 
حق في بيت المال » مع بقاء رقبتها ملكأ ليبت الال" . 

المادة )٠١٠١(‏ : غلة الوقف أو رَيْعه عبارة عن منافع الوقف ومحصوله . 

كأرباح النقود الموقوفة » وما عججل أجل من بدلات إيجار العقارات الوقفية 
واالحصولاك: إذاكان لقوق مورعة ان ار أو طا" . 

المادة )٠١1(‏ : تسجيل الوقف هو حكم الحاكم المنصوب من جانب السلطان 
وَفْقَ الشرع ٠‏ وبالكيفية المخصوصة بلزوم الوقف . | 

المادة (؟ )١١‏ ر و » ومدرسي 
الملدرسة ‏ والبواب ٠‏ 


المادة (” (۱١ ٠‏ الول هين : الشسخص العن لرؤبة وإدارة أسور ومصالح 
ااا يت ا ا 0" 


(1) « ردالمحتار ۳۹۳/٤٤‏ . 
(۲) « الطحطاوي » بزيادة 
(۳) « ردالمحتار ۳۸۲/٤)‏ . 


(5) » التنقيح ) 


يدل من هذا :عل أن حى التضرف ف الموقواق إن بود للمعول »وان ليس 
للقاضي أن يتصرف في الموقوف مع وجود متولّيه » كا ليس للموقوف عليهم من غير 
المتولين حق التصرف في الموقوف . 

فلو وقف أحد مثلاً قطعة أرضه لولديه وقساها بينههما » فلا يجوز لأحدهما أن يوجر 
حصته بمفردها للغير » بل يُعطيها المتولي بتمامها ؛ ليتصرّف بها" . 

المادة (4 )٠١‏ : التَوْلِية قسمان : 
تؤلية مشروطة › وهي التي عُهد بها لشخص وفقاً لشرط الواقف . 
وتولية غير مشروطة › وهي التي لم يشترطها الواقف لأحد . 
لهذا عادت للواقف في حياته » وللوصِيٌ الذي عيّنه واختاره هذا الواقف بعد 
ماته . ١‏ 
أما إذا لم يختر الواقف في حياته وصياً » كان للقاضي أن يُعيّن المتولي . 

كالمحاسب ومأمور المخزن وأمثالما » الذين عليهم محافظة مال الوقف دون أن يق 
هم أي تصرف كان » لا في الموقوف ولا في عَلاته"" » ولكن لو كان للوقف متولي 
وناظر »فلا يجوز للمتول أن يتصرف في الوقف مالم يأخذ رأي الناظر في هذا 
التصدّف”" . 

المادة (5 )٠١‏ : الق هو : متو الوقف . 

ويُسمى التو كذلك بالمتكلّم عن الوقف » هذا وإن استعمل بعض الفقهاء أسماء : 


6) «الإسعاف‎ )١( 
. ۳۸١ /٤ ٤ «ردالمحتار‎ (۲( 


) التنقيح‎ » (Y) 


القيّم » والمتول » والناظر » بمعنى و احد”" » غير أن (القيّم) عند البعض الآخر من 
الفقهاء هو : الشخص الذي فوّضت إليه شؤون الحفظ والجمع والتفريق » فيكون 
لاي 000 

اماد )٠١1(‏ : القائم مقام هو : مَنْ 5 لجرا ل 
مقام المتوي » ويتولى عنه وظائفه . 

کا لو كان من فرطت له التولية صخيراً » نكب الحاكم قائم مقام عنه »إلى أن الغ 
ا ا 

الماذة )٠٠۸(‏ : ناظر الوقف هو : من يُشرف على تصرفات المتولي في الوقف › 
ويرجع إليه التو في أمور الوقف : 

ولكن حيث إن النظارة في عرف بعض البلاد بمعنى التولية » كان الناظر في هذه 
البلاد هو المتولي نفسه » وذلك لأن من تعامل الناس حُحجّة يجب العمل بها" . 

المادة )١١9(‏ : جابي الوقف هو : القائم بتحصيل واردات الوقف . 

لمادة )١١١(‏ : المْْتَمَلَ - وجمغه : مُسْتَفَلَات - هو : الال الذي أوقف لكي 
يضمن بغلاته ووارداته ما تتطلبه إدارة المؤسسات الخيرية والإنفاق عليها . 

سواء أكان هذا الذي يوقف عقاراً » أو بستاناً » أو ماما » أو طاحونة » أو دارا 
أو حانوتاً » أو متجراً . أم كان منقولاً ما قد تُعُورف وقفه من النقود المشروطة تنميتها 


)01( « التنقيح » 
(؟) هامش ١‏ الأنقروي » 
(۳) « ردالمحتار » 5٠0/5‏ . 


والربح بالمضاربة والمعاوضة والاتجار . ظ 
كنا لو انين اک مدر ٠‏ فأوقف حانوتاً ؛ لتدفع من بدلات إجاره رواتب 
خدامها ومدرّسيها . ) 


المادة )١١١(‏ : مُسَقف الوقف - وجمعه : مُسَقفات - هو : المستغّل الذي له 


0 
مر مھ » 


سقف . 

كالدار والحانوت » وعليه يكو المستَعَلٌ هو المطلق الأعم » على عكس المسقف الذي 
هو الأخص ؛ لشمول الأول على غير المسقف »مغل : المزرعة » والبستان » ولكسن 
لجريان العبارة ب(المستغلات والمسقفات الوقفية) » وإيراد العام بمقابلة الخاص » 
أصبح غير المسقف هو المقصود بالمستغلات » وإلا لوجب التكرار »بيت المراد هو : 

المادة )١١7(‏ : المؤسسات الخيرية هى : الآثار الخيرية التى أنشأها وأوقفها 
أصحاب الخير › من قبيل : المستشفيات . والمدارس . والعمارات » وذور 

و 4 ٍِ 8 ' 9 

الكتب » ودور المسافرين . والحسور . ودور الشفاء » والسّقايات”* » والآبار » 
والمقابر . 

المادة )١١١(‏ : الرشيد هو : المصلح في حق ماله » أي : من يتقيد بالمحافظة 
على ماله » ويتجتب التبذير والصرف عبثاً وني غير محلّه . 

فلو وقف أحدٌ عقاره على الفقراء مثلاً » أطلق على ما عطي للفقراء من الغلة : 


. ٠١ كليات أب البقاء ؛ صل/اه‎ ١ )١( 
. السّقاية : موضع السّقي » وهي : (السّبيل خانه)‎ )#( 


مُرَتَباً أو زوائداً . 
المادة )١١١(‏ : المرَنَّبِ - ويطلق عليه عُرفاً : بالزوائد - هو : الشيء الذي 

يُعطى لأحد مجاناً ونی غير مقابل خدمة ما ؛ بسبب عِلمه أو صَلاحه » أو قُقره" . 

المادة )٠٠١(‏ : الوظيفة - وجمعها 6 - هي ا ا 
يُعطى من غلة الوقف . 

فا اعفن متها شرا شق جام )وما 17 | 

لمادة )١١١(‏ : الأولاد الصّلْبيُون - ويقابلهم الأحفاد - هم : أولاد الشخص 

ذكوراً كانوا أم إناثاً » وكذلك (الولد) يُطلق على أولاد الشخص الصّلبيين ذكورهم 
وإنائهم » ولكن تعبير (الولد) » لا يتناول حسب الحقيقة الأحفاد " . 

المادة )١190(‏ : أولاد الظّهور - ويقابلهم أولاد البطون - هم : أولاد الشخص 

نفسه ء ذكوراً كانوا أم إنائاً , وأولاد أولادمم ذكورهم وإنائهم . 

أما أولاد البطون فهم اا اا للدي ريا كار 
أم ناا“ . 


المادة (11) : الأحفاد - جمع : حفيد - هم : أولاد الولدين . 


» و« الأنقروي‎ » ٤١١ /٤ » ردالمحتار‎ « )١( 
. 50 /5 ٤ ردالمحتار‎ « (۲( 

“ الفوائد البهية‎  )۳( 

00 « ردالمحتار /٤ ١‏ 61۷ »و« الخبرية ) 


هلما 


العرف” 

N O To 
. النسل على رواية » وممن لا يدخل في تعبير النسل على رواية أخرى‎ 

وعلى هذا » فلو وقف زيد ماله على نسله أو على ذريته ما تناسلو أبداً » دخل في 
الوقف ولده وولد ولده » وتساوى فيهم - على قول - أولاد البنين وأولاد البنات"" 

وكذلك لو وقف أحدٌ عقارا له » وجعله صدقة موقوفة على نسله » أو على ذريته » 
فقد دل في هذا الوقف كل من جد من ولده ونسله عند الوقف » وكذلك يدخل فيه 
ا 

و العارة لرن اف , 

المادة )١١١(‏ : العقب يشمل الولد . وولد الولد . 

إلى آخره . 

ولكنهم من تولّدوا من الأولاد الذكور فقط دون الإناث ؛ هذا كان أولاد أبناء زيد 
عَقباً لزيد » وكذلك أولاد أبناء أبنائه فهم عَقّبه » أما أولاد بنت زيد أو أولاد بنت ابن 
زيد فليسوا بعقب لزيد ٠‏ إلا إذا كانت أمهاتهم » أي : أمهات أولاد بنات زيد قد 
ولدتهم من أولاد زيد الذكور . 

والخلاصة : فكل مَّن رجع بتسبه إلى الواقف . أي : كان والده من أولاد الواقف 
)١(‏ «الخانية »7/8 .”51١-19‏ 


(۲) « ردالمحتار » /٤‏ ١٠٤٠٠و«‏ الأنقروي » 
)۳( وقال العَبّني هم : العشيرة . ( الهندية » ۲/ ۳۷١‏ . 


الذكور » فإنه يكون عَقباً للواقف » وإلا فإنه ليس بعَقّب له . 

المادة )١71(‏ : عِيّال الرجل هم : الذين عليه نفقتهم . 

أأقاموا وإياه في دار واحدة أم لا . والحشم هم بمنزلة العيال . 

المادة )١77(‏ : الآل هو : أقصى وأبعد من ينتسب إليهم الآباء في الإسلام . 

وعلى هذا وجب أن يكون الأب الأعلى » وإلا بعد قد أدرك الإسلام . 

فآل العلويين هو أبو طالب ؛ بناء على أنه أقصى أب لهم قد أدرك الإسلام . 

فلو وقف أحدّ ماله على آله مثلاً » فإنه كا يدخل في الوقف من وجد منهم عند 
الوقف » فيدخل فيه كذلك من حَدَث منهم بأقل من ستة أشهر على مجيء غَلة 
الموقوف""' . 

المادة )١7(‏ : الجنس وأهل البيت هم بمعنى الآل أيضاً . 

هذا كان جميع الرجال والنساء والأطفال الذين ينتسبون للشخص من أبيه الأعلى 
هم آله وجنسه وأهل بیت" . 

المادة )١75(‏ : القرابة - الأقارب - هم : جميع الذين ينتسبون إلى الشخص 
من جهِتَئْ الأب أو الأم أو كليه) إلى أقصى أب لهم ني الإسلام . 

على أن الفقهاء على اختلاف في) يعنيه الأب الأقصىء أهو إدراك هذا الأب 
الإسلام أم إسلام هذا الأب هو نفسه فعلاً . ظ 

هذا فلو وقف علوي على قرابته » كان هذا الوقف منحصراً بأولاد علي وحدهم . 
)١(‏ « ردالمحتار ٤۷۲/٤٤‏ . 


فق « ردالمحتار ٤۷۲/٤٤‏ : 


على قول > وبأولاد عل وأولاد عقيل وجعفر على القول الآخر”" . 

هذا » ولا تخرج القرابة من غير المسلمين عن معناها هذا" . 

المادة )٠٠١(‏ : ولكن أولاد الشخص الصلبيين وكذلك أبويه””". لا يكونون 
من قرابته بالاتفاق . وكذلك لا بعد جدٌ الشخص ولا يعر حسب ظاهر الرواية 


من ضمن قرابته . 
كما لا يعد ابن الابن عن الشيخَيّن من قرابة الشخص »ولا يستحق عندهما في 
الوقف”؛) 


أما عند محمد » فابن الابن هو من الأقارب ؛ وعليه يستحق في الغلة : 


المادة (5 7 )١‏ : الأرحام والأنساب أو دوي الأنساب هم بمعنى الأقارب 


6 م 


أيضاً . 
المادة 17270) : إن حرمة ذي الرّحم والقرابة هي المعوّل عليها في الوقف 
للأقارب والأرحام والأنساب . 


أي : إن ذي الرّحم المحْرّم للواقف ومّن هو الأقرب للواقف »هو المستحق في 


. ۳۷۹/۲ ٩ «الندية‎ )١( 
٠ «الإسعاف»‎ )۲( 
› »و« الطحطاوي‎ 50١/5 )» وكذا مّن علا منهم أو سفل عندهما . « ردالمحتار‎ (۳) 
. ۳۸۳ /۲ » )وھ المندية‎ ۳۲۹٣۰ 756 /۳ » الخانية‎  )( 
من أوصى لأهل بيت فلان » أو وقف عليهم » إن كان المراد بيت السّكنى » فأهل بيته : مَن يع وهم‎ 
› وينفق عليهم في بيته ممن بينه وبينهم قرابة » أو ممن لا قرابة بينه وبينهم » وإن كان المراد بيت النسب‎ 
» فأهل بيته : جميع أولاد أبيه الذين يُعرفون به . « الطحطاوي‎ 


الغلة . 

لا يدخل في الوقف على الأقارب عند الإمام وعلى ماهو مصرّح به في المتون 
والشروح والفتاوى الفقهية » إلا من كان ذي رَحم حرم للواقف . 

وعل ذلك » لو وقف أحدّ ماله على الأقرب فالأقرب إلى المتوقٌ » دخل ابن الأخحت 
في الوقف » ولم يدخل ابن العم فيه" . 

فمثلاً : لو قال الواقف بلفظ الواحد والمفرد : وقفتٌ على ذي قرابتي » دخل في 
الوقف الأقرب من ذوي رجه . 

أما لو قال : وقفت على أقاربي أو على ذوي قرباي - بلفظ الجمع - دخل في الوقف 
جميع المحارم من ذوي رجه » بهذا قال الإمام الأعظم » وهو القول الراجح ؛ 
لصحته”” . 

أما عند الإمامين » فيستوي الحرم وغير المحُرّم » والقريب والبعيد » والجميع 
والمفرد » في استحقاقهم في الوقف”' . 

المادة )١7(‏ : يراد بتعبير الأقرب فالأقرب : مَنْ هو أقرب وأدنى من جهة 
الرّحم للواقف » دون اعتبار الإرث في ذلك . 

لا بخص تعبير الأقرب فالأقرب : القرابة التي تناولتها المادة )١75(‏ السابقة إلا في 


. ٤٥١-٤٥١/٤» «ردالمحتار‎ )١( 
(؟) «الخيرية » بزيادة‎ 

. ردالمحتار » 5/ ١ه -"ه:‎  )۳( 
. ۳۷۹/۲ ٩ المندية‎ « )٤( 

. ردالمحتار ؛) 5/ "لا‎ « )٥( 


حالة ما إذا قيِّد الواقف قوله بِقَيّد الأقرب من قرابته » فحينكذ يدخل حتى أبِوَيْه في 
الوقف"" . < 

فلو قال : وقفثٌ على أقرب الناس إِّ » ومن بعده على المساكين » وكان للواقف 
أبوَين وولدين » عاد الوقف لولديه » ولو كانتا أنثيين ؛ لأن الولد أقرب للواقف من 
أبويه . 

وكذلك لو مات ولدًا الواقف في المثال السابق » صار الوقف جميعه للمساكين › 
دون أبوّيْ الواقف وإن وجدا ؛ لعدم رقف الواقف للأقرب فالأقرب . 

بعكس ما لولم يكن لهذا الواقف ولد » وكان أبويه على قيد الحياة » فإن غلة الوقف 
تصير إليه| مناصفة . 

ا و ا ا کل ج 
وحده - على قول - » وإلى أخويه دون جده على قول آخر . 

بعد تسا مر كان ا رافب سوام ارج وام صر 
الوقف جيعه للأم دون إخوته أو جده لأبيه . 

ثم إن غلة الموقوف ىا تكون بتمامها للأب - إذا كان للواقف أب وابن ابن - 
فكذلك الأمر إذا كان للواقف ابن ابن وبنت بنت » فتأخذ بنت البنت جميع الغلة دون 
ان الاو 

المادة )١74(‏ : الوَقَفِيّة هى : الوثيقة ثيقة الشرعية المتضمّنة كم الحاكم بلزوم 
الوقف بنتيجة المحاكمة 0 بحضوره » بناءً على دعوى الوقف باسترداد 


. ردالمحتار » 5/ "الا - هلاغ‎ « )١( 
. ردالمحتار » 5/ ”5/7 - هلا‎ « )۲( 


بعس ب 


الموقوف . 

المادة )٠١١(‏ : التَبَرّع - وجمعه : تبئّعات - هو : تمليك مال بغير عِوّض . 

لفك هد د ا اق اوراس ال اف 
الوقف فيا لو قبض المتولي هذه الدراهم » فكذلك يصح تبرّع من دفع مبلغاً معلوماً 
لصرفه على عمارة المسجد أو على مصالحه ونفقاته » ويتم تبرّعه هذا بقبض المتولي 
لأ لغ 

ملحوظة : إن جواز الرجوع عن المبة - والرجوع عن التبرع - حتى وإن كانت 
للصغير وبعد تمامها » بقبضها مِنْ قبل ولّ الصغير أو مُربّيه » إن| هو مقي بعدم وجود 
أحد موانع الرجوع عنها » كاستهلاك الموهوب مثلاً » أما إذا وجدت أحد هذه الموانع 
في المبة ومثلها في التبرع » فلا يجوز الرجوع عنها'" . 

e 

المادة )١۱۳٣۳(‏ قد بالفقير فى المسائل الفقهية تن ا 
الزكاة . 


ا هين لا ملك ون الها عب عا اا كانه و اة اخخرى هر الى جارك 


فقرا 


ي با 


. )۳۹۲( «الخانية » ۳/ ۲۹۰ ۰۲۹۱۰ وكما سيأتي في المادة‎ )١( 

(#) مواقع الرجوع في الهبة قد جمعها بعضهم بأحرف كلمتَيْ : (دَمْمٌ خَرَقّه) » فالدال إشارة للزيادة » 
وا ميم لموت الواهب أو الموهوب له » والعين للعوض »والخاء للخروج من الملك » والزاي 
للزوجية » والقاف للقرابة » والماء هلاك الموهوب . المادة(١8651)من«المجلة)».ومايليها‏ 


بحثت عن الرجوع وعدم الرجوع . 


أخذ الزكاة . 

أما من كان مالكاً لنصاب الزكاة » فيُطلق عليه (عَنِيّ) . 

وعلى هذا يقسّم الناس من حيث الثروة إلى عَنِي » وفقير » ومسكين . 

فالغني : هو من يملك نصابا بمقدار يفضل عن حوائج الشخص الأصلية . 

وحيث إن نصاب الزكاة لا يقل عن مائتي درهم من الفضة › فلا تعطى الزكاة لمن 
يملك هذا النصاب »أو يملك من المال ما تَرْبو قيمته على هذا التنصاب » زيادة عن 
حوائجه الأصلية . ظ 

أما المسكين : فهو من لا يملك شيئاً أبداً » وهو أقل من الجميع . 

وعلى هذا كا يُعدُ فقيراً من لا يملك شيئاً سوى مَسْكنه لغرض الوقف والزكاة » 
ا اموك ك واوا دفي اه الى اك تعدا 
ما تقدم - ما يكفيه » ولا يزيد عن كفافه من اللباس » ومثله أيضاً من يمتلك من 
الأمتعة البَيّتِية وما يلزمه ولا يزيد على حاجته منها . 

أما لو امتلك أحدٌ من الأمتعة البَيّتِيّة ما يزيد على كفافه منها » وبلغ ثمن الزيادة 
من هذه الأمتعة مائتنْ درهم من الفضة » أو عشرين درهماً من الذهب »كان هذا 
الشخص غنياً لا تحل له الزكاة » مثلما لا يحل له أخذ شيء من عَلة الوقف المشروطة 
كد شتات ظ 

ويعد غنياً في حكم الوقف من ملك دارَيْن أو خادمئن إذا ما بلغ أو تجاوز ثمن أحد 
دارَيُه أو خادمَيّه قيمة المائتئ درهم من الفضة . 

أما لو ملك أحدٌ أرضاً بقيمة مائتي درهم من الفضة » فإنه وإن لم يعد غنياً في ضدد 
وجوب الزكاة » إلا أنه لا يكون مع ذلك مستحقاً في الوقف على أنه فقير » وإن قلت 


حاصلات أرضه من أن تكفيه . 

المادة (1) : لو أضاع أحدٌ مالّه . إما لوجود ماله في بلاد أخرى أو بعجزه 
عن الحصول على ماله الذي عند المفليس » كان بمنزلة ابن السبيل » من حيث 
استحقاقه في غلة الوقف المشروط للفقراء » كاستحقاقه للزكاة . 

خير لمن كان هذا حاله أن يستقرض إذا ما وسعه الاستقراض » ويدفع بالقَرزض 
حاجته من أن يتقبّل الصدقات » ولكن لا بأس عليه إذا لم يستقرض وأخذ الزكاة . 

المادة (۶ ۱۳( يُعتّر غنياً من كان دائناً لليء وقد أقرّ لهالمدين بدَيْنه الذي 
ا ی و ی 
الأسباب المثبتة هذا ادبن . 

أما لو انعدمت الأسباب الشبتة لمثل هذا الدّيْن » ول يبق على هذا المْدِين ا منكر سوى 

اليمين التي يدل ظاهر ا حال على أنه حالفها » عد دائنه فقيرا . 

المادة )٠١١(‏ : لو وقف أحدّ مالا على أحفاده الفقراء » وكان أحد أحفاده 
تملك عصانا شمه مان تي درهم ‏ عُذَّ هذا الحفيد فقيراً إذا كان جاهداً عند حدود 
ال د ف ای تشرفاً » ولم يكن 
مَدِيناً لأحد بِمَهُر أو من أي جهة أخرى » فهو غني“ 

س0 
منفقاً ء أي : لا يوجد ثل هذا الشخص من تلزمه نفقته مع كيه من أخل 
واستيفاء نفقته من دون حکم الحاكم . ظ 


. 386 /۲ » وه اهندية‎ » ۳۲١٠/۲۳ » «الخانية‎ )١( 


وعلى هذا » فك| أن الصغير يكون غنياً بغنى أَبِوَيّه وجَدَيْه"'' » فكذلك الرجل يكون 
غنياً بغنى فروعه » وتكون الزوجة غنيةٌ بغنى زوجها" . ) 

أما وجود النفِقَ الذي لا يمكن أن تُسْتوفى النفقة منه إلا بحُكم الحاكم » فذلك 
لا يمنع من الفقر » كما هو الأمر في نفقات الإخوة والأخوات وسواهم من 
المحارم”" . 

المادة )١۳۷(‏ اكل كن لااتات مالا ا اجب 
الزيادة التي حصلت منه أو من بعضه المائتَيْ رهم . عد غنياً . 

كا لو كان لأحد زيادة من لباسه ا و 
هاتين الزيادتين المائتَىْ درهم عد غنيا“ . 

المادة :)۱١۸(‏ المفتقر هو الفقر أيضاً . 


لا مَن كان غنياً ثم افتقر” . 


المادة )١79(‏ : الفقير والمسكين والمحتاج هم بمعنى واحد في باب الوقف"“ 


. ٤)۷٥ - ردالمحتار ) #/ ”لا‎ « )١( 

(۲( يعد الصغير غنياً نى أَبوَيْهِ وجدَّيْه فقط  .‏ رد المحتار » 4/ 477 . 

١ (۳)‏ الأنقروي » » وكل من له مؤنته من مال المعير » ويملك استيفاءها بغير فرض القاضي » فلا حَظ له 
في هذا الوقف . كأولاد العَّني إذا كانوا فقراء صغاراً أو كباراً » إناثاً لا أزواج لمن » أم ذكورا رَمْتَى › 
أو مجانين . 

. 785 /۲ 6 المندية‎  )٤( 

. ۳۸٦-۳۸۵ /۲ » «الندية‎ )0( 

. ۳۲۲۰۳۲۱/۳ ٩ «الخانية‎ )5( 


المادة(140١)‏ :اكَرّمّة هي : عبارة عن التعمير » وها على قسمين : 
القسم الأول : المرمّة المستهلكة » وهي : الترميمات التي لا يمكن أخذها وتفريقها 
من الأبنية . 

کال والنياعى وما كتاكلهنا عا له يمكن ريقة عا اتضل به واا فرق وا ا 
غا اتصل به ل يُصبح مالا . 

والقسم الثاني : المرمّة غير المستهلكة » وهي : الترميهات التي يُمكن تفريقها 
من الأبنية . ظ 

كالبناء المنشأ مجدّداً » وإطارات الزجاج المعلّقة » وأحجار الرّخام التي فرشت بها 
الأباء وما شاكل ذلك . 

فلو أنشئت غرفة أخرى على بناء الوقف »كانت هذه الغرفة من المرّمَّة غير 
المستهلكة ؛ لأنها لو مهُدمت لبقيت أنقاضها كا كانت مالا . 

المادة )١51١(‏ : الاستبدال هو : مبادلة الوقف بالملك . 

بحيث يصبح اللك وَفقاً » والوقف ملكا بسببه . 

المادة )١49(‏ : المستغلات الوقفية على قسمين : 

القسم الأول : هي الموقوفات ذات الإجارة الواحدة . 

يؤجّر هذا القسم من الأوقاف من قِبّل المحولي لمدة معلومة وبإجارة معجّلة 
أو مؤْجّلة » فإذا انتهت المدة أجرت لمستأجرها الأول أو لغيره » دون أن يكون 
لستأجرها الأول ولا لورثته من بعده أيّ حقٌ فيها . 


— Ao — 


والقسم الثاني : هي عقارات الوقف المتصئّ ف فيها بالإجارتئن" . 

وتلك هي مستغلات الوقف المؤجّرة بإجارتين : معجّلة » ومؤجّلة معا . 

ويسمّى مستأجرها : (المتصرٌ ف بإجارتين) . 

وحيث إن هذه الإجارة لا تنتهي مدتها » كالإجارة العادية ؛ لعدم وجود مدة معينة 
ها » فقد أصبح من حق المستأجرين أن يتخلوا أو يتفرّغوا للغير عن حقوق تصرّفهم في 
ا وا ل ل ا تن ين 
الانتقال من بعدهم . 

وعلى هذا » يكون في هذا القسم من الموقوفات أحياناً مستأجران : 

أحدهما : المتصرّ ف . 

E ES والآخر‎ 

بعين الوقت المستاخر الأول . 

ولو مات المتصرّف بالإجارتين في دار للوقف - مثلاً - ولم يترك أحداً من أصحاب 
حن الاتقال ع ا تهنا اانا حون ا وعاة حاق ق 
للوقف » حيث تحال من جديد - وحسبم) هو جار اليوم - بعهدة المزايد الأخير يبدل 
إجارتها المعجّل » وهذا علاوة على البدل المعيّن المقطوع » الذي يدفعه المستأجر الجديد 
- المتفوض - لجانب الوقف سنوياً » والذي هو بدل إجارتها المؤجل » وحيث إن حق 
التصرف في هذا الموقوف ينتقل بموت المتفوض إلى أصحاب حق الانتقال من ورثته 


(#) لقد منعت المادة (۷) من قانون إدارة الأوقاف رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۹ رَبْط مسقفات الأوقاف 
ومستغلاتها بالإجارتين والمقاطعة . والظاهر من نص المادة أنها متعلقة بالعقارات التي تديرها وزارة 
الأوقاف » فتأمّل . 


بلا بدل » فقد لزم هؤلاء أن يدفعوا بدورهم إلى الوقف نفس الأجرة السنوية المؤجّلة 
التي كان يدفعها موَرّثهم في حياته . 

ولو مات هؤلاء الورثة بدَوْرهم ولم يتركوا أحداً من أصحاب حق الانتقال » تكرّر 
E I‏ كان لل توا عع كام 
جديد بإجارتين : معجلة + ومؤجّلة » للراغب الذي رست عليه مزايدتها يبدل مثلها : 
هكد ظ 

أما المستأجر الثاني للموقوفات المتصرف فيها بالإجارتين » فحيث إنه قد استأجر 
الموقوف بالإجارة العادية من المتصرف بالوقف بالإجارتين » وليس من بالوقف » فقد 
لزمه من أجل ذلك أن يدفع أجرة الموقوف للمو جر المتصرّف بالموقوف لا للوقف . 

المادة )١51(‏ : المقاطعة هي : الأجرة الستوية التي تدقع للوقف من قبل 
المتصرّف في العقار الذي وقفت أرضه › ومُلِكت أبنيته وكرومه وأشجاره . 

وتُسمى هذه الإجارة بإجارة الأرض أيضاً » كما تُدعى الأرض متى ربطت 
بالمقاطعة كرا ظ 

فلو استأجر أحدٌّ من المتولي أرضاً بأجُر مثلها السنوي » على أن يتملّك كل ما يحدثه 
عليها من أبنية أو يغرسه من کروم وأشجار » سُميت إجارته هذه حِكْراً » وشمي أججر 
ااا ن ددن أ ارق 

يجوز للمستأجر أن يقف هذه المحدّئّات » من أبنية ومغروسات على جهة خيرية 


ولكن هذا الوقف لا يعفيه من إجارة الأرض التي يجب عليه دفعها للمتول من غلّة 


(1) 


. )۲٠٠١( کا سيأتي تفصيل المادة‎ )١( 


هل الخد الك 

المادة (4 5 )١‏ : الحكر هو : عقد استئجار أرض الوقف لغرّضَئْ غَرسها والبناء 
فيها ء أو لأحدها . ا 

وعلى هذا فيكون الحكر من قبيل عقد الإجارة الطويلة . 

المادة )١4(‏ : الكرّدار هو : حقٌ القرار الذي نشأ من كِبْس أرض الوقف 
وإقامة الأبنية وزرع الأشجار عليها . ۰ 

ويذعى فى يعض البلاة بحن القرار أيضياً »وهو عبار ة غين بتاء الباق وغومن 
الأشجار من قبل مستأجر أرض الوقف . ) 

فلو نقل أحدٌ التراب المملوك - مثلاً - من عل » وجمعه في أرض حجرية » فجعلها 
ا ر أن ر ذلك لحن ودار" 

المادة )١47(‏ : الكِبْس - بكسر الكاف . وسكون الباء - هو : التراب الذي 
قل من مَل لآخر » حيث مُلئت وسُوّيت به حُفَير الأرض"" . 

المادة )١140(‏ : الْْسْكّن - بضم الميم » وسكون السين » وفتح الكاف - لغة » 
هو : كل ما يتمسّك به . 


4 احتكر زيد الطعام : إذا حبسه إرادة الغلاء » والاسم : الحرة » ومشل الفرقة من الافتراق » 
والجكر - بفتحتين وإسكان الكاف - بمعناه . والخاكورة : قطعة أرض تحكر لزرع الأشجار قريبة 
من الور والمنازل . شامية « أقرب الموارد » . والأرض المحتكرة هي : الأرض الموقوفة التي جعل 
لها أجرة معينة كل شهر أو سنة . وفي « البحر » : أصل الحكر : المنع . « الطحطاوي © 

(۲( « التنقيح » 

(۳) « التنقيح » 


واصطلاحاً : هو استحقاق الحدّث » أي : تملك أحدٍ لحق الزراعة في أرضن 
ل ظ 

NE a, 

ال ااا د ا ا ا ا چ یر مها د 
مسكة له . 

E la OG 

وتُسمى المسْكة أحياناً : نطاساً » وهي : الأرذ ض التي أضلحت وججعلت قابلة 
a‏ برا وير البإردا عل عأ عر جار ل الأرافي اللي CN‏ 
الجرداء) . 

ا ا ا 

وترد الممكة أحياناً بمعنى الكزدار أيضاً . 

کا لو استأجر أحدٌ من آخر بستاناً » فأصلح تربتها ‏ ورم حيطانها » وزرع 
أرضها ‏ وجمع فيها كلّ ما تتطلبه جرائتها من عد وآلات » سُمّيت أعماله هذه ُسكة 


اهنا 
ولتقوم الأبنية والمزروعات المحدثة بطريق هذه الْمسكة جار فيها البيع والإرث“ 
المادة )۱٤۸(‏ : الكدك »> هو : حق القرار الذي يثبت للمستأجر في حانوت 


fe 5 
ا‎ 


الوقف إذا ما أحدث أو أقام فيه لنفسه وبماله و وبإذن من المتوفى أبنية أو 1 


» التنقيح‎ » )١( 
( (؟) » التنقيح‎ 


صناعته وحرفته , ما دام يدفع أجر مثله » باعتباره خال من هذه اْمحدّئات . 

إن هذا الحق ليس إلا نوع من (الكردار) » الجاري في حوانيت الوقف . 

وعليه » لو أحد المستأجر في الحانوت رفوف وأغلاق مستقرة » أو ثبت فيه آلة 
لحرفته » كان هذا منه (كِرُداراً) » وسمي أيضاً : سكنا”" . 

ولكن نظراً لما أورئه حق القرار هذا من الخلل في حقوق المتصر_فين في حوانيت 
الوقف » واقتصاره شيئاً فشيئاً على الْمحْدَّئات نفسها دون الموقوف » وإفضاء الأمر مع 
الزمن إلى عدم تعيين المنصرفين الأصلبين في هذه الموقوفات » ألغي هذا الحق » وجُعل 
لصاحب الُحدثات حق تملك المأجور - الموقوف - بدفعه بدل معلوم لمالكه ؛ عملا 
بالقانون الصادر بذلك في ۲۲ ربيع الأول عام 17"1١ه‏ . | 

المادة )١49(‏ : المَرْصَّد . هو : عبارة عن التعميرات الضرورية التي يقوم بها 
المستأجر بإذن المتول في امو قوف المحتاج للتعمير عند انعدام غلته » وعدم إمكان 
إجراء هذه التعميرات بالمعجّل من بدل إجارته » على أن يرجع المستأجر على 
الوقف بها صرفه في التعمير » أو أن يحتسب مبلغ ما صرف من بدل الإجارة . 

لهذا يمتلك الوقف هذه التعميرات » ويصبح المستأجر دائناً للوقف بها صرفه على 

وحيث إن (المرصد) في حد ذاته هو من قبيل الاستدانة في سبيل ما فيه نفع 
الموقوف » كان إذن المتولى وحده كافياً ؛ لتحقيقه من غير إذن القاضي به . 


وإذا ما أراد المستأجر - صاحب (المرصد) - أن يترك الموقوف قبل أن يستوفي من 


)١(‏ المصدر السابق 


فكي قات 


غلته » أو من بدل إجاره مبلغ ما أنفقه في تعميره » كان له أن يستوفي بإذن المتولي ما قد ظ 
تبقى دَيْن له على الوقف من حل في المأجور بمحله » ويصبح الآخر بدوره دائناً للوقف 
با قد دفعه للمستأجر الأول . 

أما لو دفع المستأجر الجديد للمستأجر القديم تام ينه » أو ما قد تبقى له منه على 
الوقف عن مصاريف تعمير الموقوف دون أن يأذن له المتوئيي بذلك » برئ الوقف من 
الدَيْن » وكان للدافع أن يرجع بها دفعه على القابض . 

المادة )٠١١(‏ : اللو ؛ هو : المتفعة المجرّد ة المتقدّمة ببدل معلوم » والمتمثلة 

بالقدم ووضع اليد" . ) 

كحق المستأجر في المأجور . 

فلو استأجر أحدٌ حانوتاً بأقل من أجر مثله » وأعطّى المستأجر للمؤجّر مالأعلى 
سبيل خدمته » كان ذلك خارَاً » بحيث لو كان هذا المأجور وفقاً لزم المتولي أن 
لا يَضْرف ما يقبضه من مثل ذلك المال إلا على جهة الوقف ٠‏ باعتباره مضافاً للإيجار . 
ولأن اللو بمعناه هذا » لا يُكيب صاحبه أياً من الحقوق » فلم جر - من أجل 
ذلك - بيعه » وليس للمستأجر أن يتذرّع ببقاته في المأجور بسببه إذا ما وجبت عليه 
تحلية المأجور . 


) .و« الخيرية‎ ٥۲۲ - ٥۲١ /4 ١ التنقيح » »وه ردالمحتار‎ « )١( 


فى أركان الوقف وشروطه ٠‏ 


المادة )٠١١(‏ : أركان الوقف أربع : الواقف » والموقوف › والموقوف عليه › 
وصيغة الوقف . ظ 

مثلاً : لو قال أحدٌ : وقفتٌ داري هذه على الفقراء »كانت داره : موقوفة › 
والفقراء : موقوف عليهم » وصاحب الدار : واقف » وقوله وقفت : صيغة الوقف . 

المادة )٠١١(‏ : رنعقد الوقف بصدور لفظ من الآلفاظ الخاصة به » الصادرة من 
أهله . 

أي : ا حر العاقل البالغ الخليق بالتبرع . 

مضاف إلى محل قابل لحكمه » وهو المال المتقوم . 
في الوقف : العقار » وكل مال منقول تُعورف وقفه . ' ظ 

وكا أن المسلم هو أهل للوقف » فكذلك غير المسلم أهل أيضا"" . 


ميزا كان أم لا » ومثله وقف المجنون » والمديون » والمحجور » والعبد إلا إذا أذن 
له مولاه بالو قف 1 


 » والقاتارخانيه‎ ١» » و« البحر‎ ٠ ٠٠١ - ۳۳۸/٤ » «الإسعاف» »وه ردالمحتار‎ )١( 


Es CS OO 
. الوقف‎ 

كقول الرجل : وقفتٌ مالي هذا على الفقراء » أو تصدّقت به مؤيّداً » وما إلى ذلك . 

وحيث إنه يتحتّم لانعقاد الوقف صدور قول يدل على إنشائه : 

فلو كتب أحد وقَفِيّته جمع فيها كل شرائط الوقف »إلا أنه لم يقل أو يذكر فيها أنه 
رقع انا فيد ذللك رول صل لا فقة ارقا لان 700 

ا ا ا 

ست ٠"‏ ثلاثة منها صريحة » وهي قوله وثَفْتُ » وحَبَّسْتٌ » وسَبَّلتَ . 

كقوله : وقفت مالي هذا وقفاً مؤبّداً » أو حبسته » أو تصدقت به صدقة محبوسة » 
أو صدقة موقوفة مؤبّدة » أو جعلته في حياتي ومماي صدقة موقوفة مؤبّدة . 

فيكون قد أنشأ الوقف بصريح القول . 


ی ای ی و دمي : قوله اتاو ت 


عه ير 


وابدت . 

نما يتوقف انعقاد الوقف ا على النية" . 

هذا لو قال أحد : تصدّقتٌ بإلي هذا صدقة محرّمة أو قال تسد عا أن 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث » صح قوله » وانعقد به الوقف كناية . 


» فتح المعين‎ ١ )١( 
«الطحطاوي»‎ )۲( 
فتح المعين » بزيادة‎ ١ )۳( 


المادة )٠٠١(‏ : لو قال أحدٌّ : جعلت عقاري هذا صدقة موقوفة مؤبّدة على 
المساكين » أو وقفثٌ عقاري هذا في حياتي وبعد موتي وقفاً مؤبّداً » فك أن وقفه 
هذا يكون قد انعقد بالاتفاق » فكذلك ينعقد وقفه بقوله : جعلت عقاري هذا 
صدقة موقوفة . ظ 

على حد قول الإمام أبي يوسف » وهلا » ومّن ذهب مذهبه) ؛ لعلة انصراف هذا 
الوقف بنص لفظ الصدقة إلى الفقراء » وارتفاع احتمال قصد النذر من عبارة 
(الموقوفة) » التي أضافها القائل إلى لفظ (الصدقة) في قوله . 

وكذلك الحال فيا لو قال القائل : إني جعلت داري هذه صدقة موقوفة على ولدي 
فلان ؛ لانصراف قوله : (صدقة موقوفة) »إلى الفقراء . 

ومثله لو قال أحدٌ : جعلتٌ عقاري هذا صدقة موقوفة أبدأ على ولدي أحمد› 
أو على ولدي حسان » فقد صح الوقف بمجرد قوله : (صدقة موقوفة) » وإن لم 
يبد » ومن باب اول لو ابد . 

المادة )١155(‏ : ينعقد الوقف بقول الواقف : صدقة محبوسة » أو صدقة 
حبيسة » وإن م يؤبد . 

وذلك لتأبيد الصدقة بهذا القول » وعدم قبوها للفسخ"" . 

وكذلك إذا قال الواقف : حبست مالي صدقة » أو جعلته صدقة محرّمة”” » فقد 


اتنقن الوقات». 


. ۲٠١۱ - ۲٠۰/٦۲ و البزازية‎ ۰) ۰٠١ ۰ ۳۰ ٤/۳ » «الخانية‎ )١( 
. » من « مجلة الأحكام‎ )۸۷٤( المندية » ؟/ لاه" » والمادة‎ « )۲( 
. )۲۷۱( البحر » مع تعليقاته » وكا سبق في المادة (۲۵) » وما سيأتي تفصيله في المادة‎ ١ (۳) 


»ع8 ب 


المادة )٠١١(‏ : وينعقد الوقف أيضاً بلفظ الوقف وحده . 
ولو لم يقل الواقف : صدقة . ولو لم يعيّن الموقوف عليهم » وذلك على قول الإمام 
أبي يوسف الذي يرى أن لفظ الوقف إن) يعود ويعني الفقراء ذون سواهم »من حيث 
إشعاره التأبيد ؛ لعلة عدم انقطاع جهة الفقراء »> وهذا فضلاً عن جريان العف : 
بذلك: | 
المادة )٠١۸(‏ :لو قال أحدٌ : إن عقارى هذا وقفٌ على الفقراء . انعقد 
بقوله (الوقف) . 
وذلك على قول هلال ؛ لارتفاع احتمال قصد النذر من هذا القول بالتنصيص فيه 
على الفقراء”'' . 
المادة )١159(‏ : يصح الوقف أيضاً بقول المالك : إن عقاري هذا محبوس 
أو حبيس إذا ما جَرى العرف بذلك . 
وإلا بطل الوقف”"' . 
وكذلك في قوله : جعلت داري هذه سبيلاً » فإذا كان العٌرف قد جرى بصرف قوله 
هذا على تأبيد الوقف للفقراء » انعقد وصح وقفه » وإن لم بجر العرف بصرف قوله على 
التأبيد للفقراء رجع به إلى القائل » فإن أيّد بأنه إنما قصد بقوله (الوقف) » صارت داره 
وقفاً للفقراء » وإلا كانت نذراً ؛ وذلك لاحتمال قوله الوقف والنذر معاًء وارتفاع 
احتمال قصد النذر منه با أيّد من إرادته الوقف لا النذر . 


2230 ص البحر » 
)۲( ( البحر » 


= م¶ - 


أما إذا لم تتأيد نية القائل في قوله » وما إذا قد أراد به الوقف أو النذر » بطل قوله . 
ودخلت الدار في جملة تّركته بعد موته" . 

المادة )٠١١(‏ : إذا قال أحدٌ : جعلت عقاري هذا للفقراء . ولم يزد » انعقد 
وقفه إذا ما عورف الوقف بقوله هذا ء وإلا رُجع إليه » فإن قال : أردثٌ بقولي 
(الوقف) . صار عقاره وقفأ » وإن قال اذك (الفلافة )وار عفارو را 
وكذلك يصبر عقاره نذراً وإن ل يقصد القائل أحدهما : الوقف أو النذر . 

وذلك لاقتضاء صرف قول الواقف هذا » والمحتمّل لكل الوقف والنذر إلى أدنى 
محتَمّليّه الذي هو النذر . لا إلى أعلاه الذي هو الوقف . بحيث لو مات القائل قبل أن 
يتصدق بعقاره عيئاً أو بقيمته » دخل ضمن التّركة »> وصار إلى الورثة . 

المادة )١51(‏ : لو قال الواقف : إن عقاري هذا وقف أو حرم » صح وقفه . 

ولاك ران ننم لك لقان الى e‏ نا د نيت ANE‏ 

المادة )١177(‏ : وكذلك ينعقد الوقف بقوله : وقفت حاصلات بستاني هذه . 

سواء أكانت المحصولات موجودة في بستانه حين الوقف أم لم تكن . 

وكذلك الحكم لو قال الواقف : جعلتٌ غلة بستان هذه وقفاً »أو قال وهو في 
درفي مرك ا ا واو ا و أكانيت 
حاصلاتها موجودة عند الوقف أم لا . 


المادة ( ”7 )١‏ : لو قال اخد : إن عقاري هذا وقف لله تعالى » انعقد وصح 


() «البحر ا 


وقفه""") ' 


امو سي ساس اويا ل 
(الوقف » والموقوف) . لقصد الجزم بالوقف”" . 

المادة )١515(‏ الو قال جد : وقفت دار هذه لوجه الخير أو لوجه الي . 
صارت داره وقفاً للفقراء . ۰ 

كلك لوقا در تومي نه يوقر ندي لبور العدرة وض O‏ 
وأصبحت داره وقفاً » ولكنه لو لم يقل : مي » بل قال : صدقة موقوفة في الحج 
والعمرة » ولم يزد ءلم يصح وقفه'" . 

المادة )١76(‏ : لو قال أحدٌ : إن بستاني هذه صدقة لا تباع ولا تورث » انعقد 
وففه . 

أما لو قال : إن بستاني هذه صدقة لا تُباع » ولم يزد » صارت بستانه نذراً عليه 
الد ا وو 

المادة )١117(‏ : لو قال أحذ : داري هذه وقف بعد موتي على المساكين . 
أو محبوسة على المساكين » وكانت الدار ما تحرج من ثلث ماله » صح وقفه . 
وإلا فلا . 


. ۲٤۸/٦٠ «البزازية‎ )1١( 
» «الولواجية‎ )۲( 

(۳) «البحر» 

(5) «البحر 


وكذلك لو قال أحدٌ : جعلت داري هذه سقاية - سبيلاً - لأهل بلدي »فان 
تعورف في بلده صرف واستعمال قوله هذا للوقف > صح وقفه » والعكس بالعكس . 


المادة )٠١۷(‏ : تجوز الوصية بوقف ثلث المال » ويلزم صرف هذا الوقف على 
الفقراء . 

هذا عند الإمام أبي يوسف » أما عندهما - الإمامين - فلا يجوز الوقف بطريق 
الوصية » إلا إذا أضاف الموصى إلى وصيته بالوقف قيد (لله تعالى أبدا) . 


المادة )١5/(‏ : لو قال أحد : جعلتٌ عقاري هذا سقاية - سبيلاً - بعد موتي 
على | لمسجد الفلاني » صح وقفه إن عَيّن المسجد » وكان عقاره نما يحرج من ثلث 
ماله . 


( 


وإلا لا يصح وقفه" 

المادة )١19(‏ : لو قال أحدٌ : جعلت داري هذه سقاية لإمام المسجد الفلاني 
عن صلاتي وصيامي » صح وانعقد وقفه . 

دون أن تكون داره في هذه الحالة كفارة عن صلاته وصيامه'" . 

المادة )٠۷١(‏ : لو قال أحدٌ : جعلتٌ داري هذه رَيْتاً للمسجد الفلاني » ول 
يزد > صارت داره وقفاً للمسجد الذي عيّنه وسماه , 

وإنه كما لا يصح له أن يرجع بعد ذلك عن وقفه هذا ء فكذلك لا يجوز له أن 
يستبدل الجهة التي عيّنها أولاً بأخرى غيرها » وليس للمتولّين من بعده أن يصرفوا عَلة 


)١(‏ «البحر» 
(۲) «البحر» 


الموقوف في غير ثمن الزيت لسَرْجٍ ذلك المسجد”'' . 

المادة (17/1) : لو اكتفى أحد عند وقفه بأن قال : جعلتٌُ ثلث مالي وقفاً , ول 
يزد » فإن كان ماله عقاراً صح وقفه » وصار ثلث ماله للفقراء » وإن كان ماله 
نقداً » بطل قوله ووقفه" . ظ 

لمادة (177) : لو قال أحدٌّ : إِنَّ عقاري هذا صدقة › أو قال : إني تصدقت 
بعقاري هذا على المساكين » لا ينعقّد الوقف . 

ولكن لإمكان كمل كل من قوليه هذين على الصدقة والنذر » كان له أن يبيع 
نا روز نا رقع لبد عل النقر جيعد إن | زه دوزلا Ea AN a‏ 
هذه الصدقة ؛ بناءً على أن وقفه عند الجميع ليس إلا نذر بالصدقة التي لا تحبر عليها . 
وإنه لو مات قبل أن يتصدق بثمن عقاره هذا على الفقراء » صار - عقاره - إلى ورثته 
في ضمن تركته " . 0 

لمادة (۱۷۳) : لو قال أحدٌّ : إن عقاري هذا صدقة على وجوه البر والخير . 
مان فقا روتدرا لوا 

وكذلك الحكم في قوله : جعلتٌ داري هذه أو غلّتها للمساكين » فان داره أو غلتها 
N ae‏ 


. )۸( البحر » »و« الأنقروي » » وكا سبق في شرح المادة رقم‎ « )١( 

(۲) «البحر » ٠‏ وهذا إن لم يكن وقف النقود متعارفاً في بلد الواقف حين الوقف » أما لو كان متعارفا 
ذلك صح وقفه . ظ 

. ۳٣۸-۲۳۵۷ /۲ 6) «المندية‎ )۳( 

. ٠١۷/۲ ٩ ألهندية‎ « )٤( 


المادة )١74(‏ : لو قال أحدٌ بإعطاء غلة داره بعد موته إلى أولاد عبدالله ونسله . 
فيكون قد أوصى بغلة داره لأولاد عبدالله ونسله » ولا يتضمن قوله هذا وقفاً 
عليهم . 

وكذلك لو قال : جعلت غلة داري هذه بعد موتي لا تُباع » وإنها موقوفة لأحمد لم 
يكن قوله هذا وقفأ » وإنما هو وصية بالغلة لأحمر" . 

المادة (ه/ا١)‏ لو أوصى أحدّ بوقف مبلغ معن من ماله ات ا 
للغير عليه من ديون » بطلت وصيته هذه » سواء وُقّت بمدة أم لم توفّت » هذا إلا 
إذا قيدها صراحة بلزوم العمل بها » فحينئذ تصح . ويصير مبلغها بعد إخراجه 
من ثلث ماله وقفاً . 

وذلك لأن الموصي بتقييده صراحة لزوم العمل بوصيته » فإنه يكون قد أراد أن 
ماس ا ب 
عر ا وا ع دصرل اح مركي به كل كرويوين 


۲ 
TT 


المادة (5/ا١‏ ) ايا : جعلت داري هذه بعد موتي وقفا مسبّلا . 
لا يصح وقفه ولو عيّن 3 مَصرفها" . 

المادة (17700) : لو قال أحد : تعطى غلة أرضى هذه بعد موت لولد زيد بن 
عدا ول لتو لاه و الها ا نا ل ا 
)١(‏ «المندية "٥۷/۲ ٠‏ . 


(۲) «المندية » 3605/17 . 
(۳) « البحر » » وه الولواجية » » و« الهندية » ۲/ ٠٦‏ - لاه” . و« الخانية ») ۲۸٦۲/۳‏ ۲۸۷۰ . 


حاتت 


موقوفة) » كان ذلك وصِبٌَ منه » لا وقفاً . 

EE ELD‏ رركيو لابه ورور 
ما يسمح به ثلث ماله . 

أما من ولد لزيد بعد موت الموصي » فلا يستحقون شيئاً من العَلَّة ؛ لعلة عدم 
وجودهم عند الوصية » وبطلان الوصية لمعدوم" . ظ 

المادة (۱۷۸) : لو أَمَر أحدٌ آخر بقوله : حذ بثمن مالى هذا بعد أن تَبِيمَه زيتاً 
لمصابيح المسجد الفلاني » ثم مات » يُنظر » فإن كان الآمر قد مات قبل أن يباع 
ماله » ل يعد لأحبٍ حقٌ بيعه . 

لجريان هذا الأمر من الآمر وهو حى بمجرى التوكيل » وانعزال المأمور بالبيع من 
وكالته بموت الآمر . 

أما لو مره ببيع ماله بعد موته » فهات » جاز للمأمور بيع المال» وصرف ثمنه 
في الوجه الذي عينه الآمر . ) 

وذلك بناء على انصراف أمْره - في هذه الحالة - إلى الوصية » وهذا دون أن يعتبر 
أمرّه وقوله في كلتّئْ الحالتين وقفاً”" . 

المادة (177/4) : ينعقد الوقف بالإشارة المعهودة للآخرين . 

لأن الإشارة المعهودة للآخرين على ما نص في المادة )۷١(‏ من « المجلة » هي من 
0" 


40 « الإسعاف » 
(؟) «الولواجية 00 


واو ب 


المادة (180) : لا يصح الوقف بغير لفظه . 

بناء على عدم انعقاد الوقف بمجرد النية » ما لم يصِدّر من القائل كلام يدل على 
إنشائه للوقف . 

وعليه » ىا لا يحصل الوقف إذا اشترى أحدٌ مالا بنيّة وقفه › فإنه لا يحصل كذلك 
بمجرد كتابة كتاباً به » إلا إذا جاء هذا الكتاب على هيئة وقفية » وضمن جميع الشروط 
الشهود على ذلك”") : 

المادة (181) : قد يثيّتٌ الوقف أحياناً بالضرورة . 

كا لو قال أحدّ - مثلاً - بأني أوصيتٌ بغلة داري هذه للمساكين أبداً » أو لفلان 
وف تفده للمساكين »ضارت دار ةذه وفنا بالضرورة ؛إذ تر د ت ت 
للمساكين - كأنه قد قال : جعلت بعد موتي داري هذه وقفا 

وكذلك لو قال أحدٌّ بان يشتري في كل شهر من غلة بستانه الفلانية بكذا دراهم 
عو سس 2 © مس 
خبزا » ويوزع على الفقراء > صارت بستانه - بحكم الضرورة - وقفا من قبيل 
الوصية » وْمّذت من ثلث ماله » وتعيّن أن يُشترى في كل شهر خبزاً بالمبلغ الذي 
فرضه ا موصي من غلة بستانه » وأن يصرف ما يبقى منها على الفقراء الذين هم في 
الأصل مصرف الوقف ؛ وذلك بسبب عدم تعيين الموصي الجهة التي تصرّ ف عليها 


4 »و« الإسعاف‎ ٤١ /5 » فتح المبين ) > و ردالمحتار‎ « )١( 
. » «الوقعات في الوصايا » .وه الخانية ؛ "585/7 - ۲۸۸ » و« التعليقات على البحر‎ )۲( 
. والوجه : أنها كقوله : إذا ما مت فقد وقفتٌ داري على كذا » فهو من المعلّق‎ 


— (۳ 


E ننه‎ 

وكذلاك لو اقيق اا ان وا ا د كا زاف لسر يها ا 
للمسجد الفلاني #ضارت :ذا رفو فقا : 

فلوباع ورثة الموصى تلك الدار لآخر » واشترطوا عل المشنتري أن يدفع ستويا 
المبلغ الذي عيته مُورّثهم وخصصه من الغلة لشراء الزيت للمسجد ءلم يصح هذا 
البيع » حتى لو قبل المشتري بشرط الورّئة ئة ؛لأن تلك الدار أصبحت وقفاً - عند 
خروجها من ثلث تركة الموصي - ولا يجوز بيع الوقف صلا . 


المادة (185) : لا يُشترط قبول الموقوف عليهم صراحة لإيجاب الواقف 


بالوقف . 
ويكفي سكومّهم إن سكتوا ؛ لدلالة سكوتهم على قبوهم الوقف » واستحقاقهم 
منافع الموقوف . 


وكذلك في لو كان الفقراء الموقوف عليهم غير حصورين »أو كان الموقوف عليه 
اد مسجداً معيّاً » صح الوقف على هؤلاء بمجرّد إيجابه من غير قبول”" . 


المادة (۱۸۳( : لو تعد الموقوف عليهم ؛ ورد الوقف بعضهم اعتي الرد فى 
ESAS GS‏ اوت تسب عل sed ae NEO‏ كنا لو فال 
وقفتٌ داري هذه بعد موت على المساكين . « رد المحتار » 5/ ٠٤١-٠٤١‏ »و« الولواجية في 
الوقف » » والمادة (۷) السابقة . ) 
(؟) » الا 5/ ° . 
(۳) « الإسعاف » » وأن عل أولاده » فإن كانوا كباراً فالرد والقبول لهم » وإن كانوا صغاراً تكون حصته . 


فم . 


= 


حق مَنْ رده منهم فقط . 

وعليه » لو وقف أحد داره على زيد » ومن بعده على نسله » ولم يقبل زيدٌ بالوقف 
على نفسه ونسله » جاز الوقف » واعتبر مردوداً في حق زيد وحده > ولیس في حق 
له وان كان نسل غا 

أما إذا كان نسله كباراً » رجع إليهم حق قبوهم الوقف أو رده . 

وكذلك لو وقف أحد داره جاعلا غلتها إلى ولده ومن بعده إلى فقراء الزاوية 
الفلانية مثلاً » فردّ ولده هذا الوقف حين إنشائه » اعشّبر رده بحق نفسه » وليس له 
شيء من الغلة » ولزم صرفها عندئذ بتمامها على فقراء الزاوية التي عيّنها الواقف”" . 

المادة )۱۸١(‏ : لو وقف رجل مالآ له على كع معيّن » فردّه جميعهم » جاز مع 
ذلك الوقف . وصرفت الغلة إلى الفقراء . أما لو رد بعضهم الوقف دون البعض 
الآخر » بُنظر » فإن كان الاسم الذي أطلقه الواقف على الموقوف عليهم يمكن 
شموله الباقين من ردوا الوقف . صار الوقف جميعه لمؤلاء الذين ل يَرَدوا 
الوقف » وصٌرفت غلته بتمامها عليهم . وإذا لم يمكن إطلاق الاسم الذي جعله 
الواقف للموقوف عليهم على الباقين » صُرفت حصة من رد الوقفَ منهم وحده 
على الفقراء . 

فلو جعل أحد غلة داره وقفاً على أولاد عبدالله مثلاً » فرد بعضهم الوقف » صارت 
الغلة بتمامها إلى مَنْ ل يردُوا الوقف من أولاد عبدالله . 


)١(‏ «الطندية»؟/9غ#-.مغ. 
(Y۲)‏ « رد المحتار "٤٥-۳٤١ /٤)‏ . 


س عم هو 4 سا 


ومثله لو وقف أحد الغلة على أولاد زيد ونسله وعقبه ومن بعدهم على المساكين › 
فقبل البعض من أولاد زيد الوقف » ورده البعض الآخر »كانت الغلة جميعها إلى 
الذين قبلوا الوقف من أولاد زيد دون الآخرين » إلا إذا رد جميعهم الوقف . فتصير 

ومثل ذلك أيضاً لو كان الوقف على زيد وعمر »ولم يقبل به زيد » كأن يقول 
الواقف : إن داري هذه صدقة موقوفة لوجه الله تعالى على زيد وعمر ما داما في قيد 
الحياة » ومن بعدهما للمساكين ؛ فيعتبر رد الوقف من قبل كل من زيد وعمر فى حق 
نفسه » وصارت حصته إلى الفقراء“" . 

المادة )١/5(‏ : لو وقف أحذ على عبدالله ثم على زید» ولم يقبل زید » صار 
وحده » ومن بعده للفقراء 

المادة )(١۱۸۷(‏ : لو وقف أحدٌ على ولد عبدالله ونسله > ورد جميعهم الوقف . رد 

كما أوجبت ذلك المادة )١146(‏ السابقة . 


وأعطيت الغلة بتتامها للفقراء ٠‏ ولكن لو ولد لعبدالله بعد ذلك ولد » وقبل 


» «الإسعاف‎ )١( 
(؟) بينهما فرق ؛ لأنه في تقدم أوجب الوقف باسم الولد » واسم الولد ينتظم الواحد فصاعداً » فحاز‎ 
الفرد الواحد استحقاق الكل » وليس كذلك ما نحن فيه ؛ لأن اسم زيد لا يتنظم المذكورين » واسم‎ 

المذكورين لا ينتظم زيداً » فلا يكون لهذا استحقاق الكل . « البحر » 


0 ب 


بالوقف . الغلة حميعها إليه" . 

المادة (18) : رد الوقف بعد قبوله إن) يُعتير بحق الغلة الحادثة وغير المصروفة 

فلو قبل الموقوف عليه الوقف وأخذ الغلة » ثم رجع فر الوقف . اعشبر رده هذا 
بحق الغلة الآتية » وليس بحق التى قبضها ؛ بناءً على تملكه هذه الغلة بقبضه إياها . 
وعدم جواز رد المالك لما قد ثبت ملكه فيه . 

أما قبول الرد في الغلة الحادثة » وكذلك في تلك التي لم يأخذها الموقوف عليه بعد ؛ 
فذلك لأن الموقوف عليه لم يتملك هذه الغلة أو لتلك بالأخذ » واقتصار صلته بها على 
تق راا دك ا الذو يريد د 

المادة )١/69(‏ لال ور رو ا الفلة ا دون 
الغلة الماضية . ظ 

وعليه » لو وقف أحدٌ مالأعلى أولاد عبدالله ونسله » ولم يُقبلوا الموقوف عليهم 
أولاً بالوقف » ثم عادوا وقبلوا به بعد أن صُرفت غلته على الفقراء » لا يُعتبر قبوهم 
المتأخر في الغلة التى ضرفت على الفقراء » بل يعتبر في الغلة الحادثة . 

وهذا متوقف أيضاً على شرط قبوهم بالوقف بعد أن جدت الغلة الحادثة » وليس 
قر ذلك : 

المادة )١4(‏ : الرد يُقبل التعيين والتخصيص . 


. ٤)١ - ٤۲۹/۲ ) «المندية‎ )١( 
. ٤۳١ - ٤۲۹/۲ ٩ (؟) (المحندية‎ 


"وى و — 


هذا كا يصح قبول الموقوف عليه الوقف لسنة واحدة مثلاً » وره في سواها ؛ 
فكذلك يُقبل رده لسنة أو أكثر وقبوله بها سواها » أو قبوله بنصف الوقف وردّه لنصفه 


الآ . ) 
امادة (141) : بُصبح المال الذي اشتراه امول بأصل مال الوقف وقفاً بمجرد 
شرائه . 1 


وعلى هذا . لو اشترى المتولي عقاراً يبدل الاستبدال المشروط مثلاً أصبح ذلك 
العقار وفقاً بمجرد شرائه دون ما حاجة لإنشاء وقفه من جديد » ولا لتصحيحه 
بحكم القاضي . 

وكذلك الحكم والحال في الاستبدال المشروع من حيث قيام الإلك المستبدل مقام 
الملك المستبدل به » دون تجديد وقفه وتسجيله . 

المادة (197) : لا صرح العقار الذي اشتراه المتولي من غلة الوقف وقفاً لمجرد 
أنه اشتراه من غلة الوقف . 

لقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال بعضهم بأن يصير هذا النقاروقنا ملكتا إلا أن 
أصح الأقوال هو بأن يبقى مثل هذا العقار يلكا كما هو › بحيث يجوز بيعه عند 
الضرورة » بناء على عدم توفر شروط الصحة في هذا الوقف'"" 

بناء عليه كان للمتول أن يُقيل هذا البيع . 


. 481 - ٤۲۹/۲ » «البحر )»و الحندية‎ )١( 


)۲( « الإسكوبي عن جامع الفصولين » » و« أنفع Ta‏ 
و« الخانية » ۳/ ٠۰ ۲۳١ - ۳۳٤‏ والواقعات » 


— (0¥ — 


عند تحقق الفائدة بالإقالة . 

وأن يبيعه لآخ ٩‏ 

ولو م يكن بأكثر من ثمن مثله”" . 

وكذلك لو اشترى المتولي مرة أخرى بعد إذن القاضي » وبما قد تجمّع لديه من 
غلات المسجد دارا مثلاً » ثم باع هذه الدار » جاز له ذلك استحساناً بالنظر لوقوع هذا 
التصرف في صالح المسجد'" . 

المادة (1915) : إن مجرّد تفويض التولية لأحد . لا نجيز له أن يشتري عقاراً 
بغلات الوقف . ولا أن يبيعه مالم يأذن القاضي بذلك . 

اا a, ERKE‏ 
صار هذا العقار ملكأ له لا للوقف » ولو أنه قد اشتر مع تأجيل ثمنه“ . 
ا 

وإلا لا يصح الشراء » وعليه لو كان للوقف غلات ومدّخرة مثلاً » وهو في حاجة 
للتعمير » وجب صَرّف هذه الغلات على تعميره » لا في شراء المستغلات . ) 

المادة (146) : لو غرس أحدٌ أشجاراً في الطريق العام » أو على سواحل 


. أي :المال المشترى من غلة الوقف لغرض الاستغلال‎ )١( 
. 5٠١١/9» (؟) «المحندية‎ 

١ )*(‏ واقعات المفتين » .و« الخانية » ۳/ ۳۳۹٣-۳۳۲‏ . 
 )٤(‏ ردالمحتار »)5/١#5-9؟“”‏ . 


= يرو -— 


الأحواض أو الأنهر › فلا يكون الغارس قد وقف ما غرسه للعامة . 
وذلك بناء على انعدام أركان الوقف وشروطه في غرس هذا الفارس » فضلاً عن 
عدم ولايته في عرس الغراس للعامة » لهذا كانت الأشجار ملكاً له بدك تلعينا دا 


ا 


المادة )١97(‏ : لو غرّس رياط أشجاراً في أرض الرّباط الموقوفة › ولم يذكر 
أنه غرسها للرباط . ثم كبرت ونمّت » فإذا كان الرّباطيٌ الغارس من حَدمة 
اباط ومتعهّديه » صارت الأشجار وقفاً » وإلا كانت ملكاً له » بحيث يسوغ له 


(O Ae 


. ۲٣١ - ۲٠٣۰ / ٦ «البزازية » بزيادة‎ )١( 
. (؟) الرّباطى من المنتسب لأحد التّكايا والزّوايا المربوطة لها‎ 
) .و«الإسعاف‎ 5١١٠6 ۳۱۰ /۳ » «الخانية‎ )۳( 


E‏ ااه 


المادة )١1937/‏ : يكون الوقف مباحاً أحياناً . 
كالوقف لغير غرض القزبة" » فهو صحيح » وإن ل يشن الواقف من أجله" . 
ويكون أحياناً واجباً وفزْضاً . ئ 
كا لو قال أحد : إن داري هذه وقففٌ إذا ما عاد ابني مِنْ غُرْبته » أو إذا ما شّفِيتٌ 
من مرضي » فشفي المريض من مرضه » وعاد الابن من غربته » لزم على القائل وقف 
داره ؛ وفاءً بنذره » بحيث لو وقف داره على ولده أو على دفع زكاته وكفارته وأمشال 
ذلك من الجهات » صح وقفه » غير أنه لا يكون قد وق - في مثل هذه الحال - بنذره ؛ 
بناءً على وجوب تجرد صدقة النذر من كل غرض ٠‏ وخلوصها لله تعالى » وانعدام هذا 
الخلوص في الوقف على ابنه » أو على من لا تجوز شهادتهم للواقف”” . 
المادة (۹۸) : يصح النذر لمن يجب النذر في جنسهم فقط . 
وكذلك الأمر في الوقف » كوجوب إقامة إمام المسلمين مسجد المسلمين بهال بيت 
ا لمال » وعند عدم مساعدة بيت المال بذلك » فبأموال المسلمين . 
المادة )١199(‏ : حُكم الوقف » اي : إن الاثر الذي يترتب عليه, هو : حسب 
)001 القربى هو : ما يقرب به إلى الله تعالى » من أفعال البر والطاعة . « المنجد ) 
62 « البحر » 


(۳) « الطحطاوي » 


اي وو 


العين الموقوفة » وعودة منافعه على العباد" . 

ةسيب الوقن هن :الل a‏ جد فسان دل مانن 
وجوه الخير » بقصد البرٌ والإحسان في هذه الحياة » وكسب الثواب في الآخرة . 

إن الثواب لما كان يتحقق بالنية وحدها » وأنه لقربه بحد ذاته » لذلك فإنه يكفي 
وحده لصحة الوقف » ولو لم تتحقق به القربة حقيقة » وإلا لوجب أن لا يصح وقف 
ردو لجر :ونا اكه عن لسو عاذ ارا 

المادة ١(‏ 75) : أفضل الوقف أبقاه وأعمّه نفعاً » وأشدّه احتياجاً . 

وعلى هذا » يرجع تفضيل الوقف إلى سببين : 

الأول : هو أن يكون أكثر دواماً وبقاءً » وأعم نفعاً . 

والثاني : أن يكون أشدّ ما محتاج إليه . ظ 

وعليه كان الوقف لإنشاء الرّباط وللتصدق به على الفقراء » ووقف الكتب 
الشرعية هو أفضل أنواع الوقف ؛ لبقاء الكتب الشرعية والاستفادة من استنساخها إلى 
آخر الدهر . ظ 

ا Sal‏ 
ال إذاننا ارت حا حة الكل ان E a N‏ 
PONCE‏ ` 
)١(‏ « ردالمحتار » ٤١١/٤‏ »و« البحر » 
(؟) 9 البحر » »وه ردالمحتار ۳٤١/٤٤‏ . 


(۳) «المهندية 51/٠ - 559 /5 ٠‏ »و« البحر » » و« الخانية ا | 
إن جعل الرّباط مستغلاً يصرف إلى عمارة الرباط » فالرباط أفضل » وإن لم يحمل إلا رباطاً فالإعتاق 


E E 


وكذلك لو مت عين الماء الموجودة حاجة أهل القرية من الماء » ولم يكن في هذه 
القرية مدرسة أو مستشفى » مع وجود ما يكفي لإدارة كل منهما » ولبقائههما من 

المادة )۲٠۲(‏ : وقف الأرض مع صرف غلتها على الفقراء أفضل من بيعها 

لوجود النفع للفقراء في الأولى دون الثانية : 

ولكن يُفضل بيع الدار والتصدق بثمنها على الفقراء على وقفها . 


لك 


أفضل » ولو تصدق ذا المال على المحتاجين فذلك أفضل من الإعتاق . 
)١(‏ «البزازية » ۲٤۷/٦‏ »)و505؟. 


ج 


المادة )۲٠۳(‏ : يجب أن يكون الواقف أهلاً للتبرّع . 
هذا لا يصح وقف المعتوه أو المجنون أو الصغير مأذوناً كان أم غير مأذون » بناء 
على أن الوقف كالمبة والصدقة من قبيل التبرع » وعدم أهلية هؤلاء للتيع”؟ . 
وعليه » فلو وقف أحد هؤلاء القاصرين داره مثلاً على جهة ما » ثم مات » أدخل 
ورثته الدار ضمن تركته . 
المادة (5 223١‏ : يصح الوقف على القاصرين . 
لهذا فلو وقف أحد داره على مجنون » أو معتوه »أو صغير » صح ولزم وقفه" . 
المادة )٠٠٠(‏ : لا يصح وقف من لم يكن حرا . 
هذا م جز وقف الرقيق لاله » أكان كامل الرّق أو مكاتباً ؛ إلا إذا ما أجاز مولاه 
وف ظ 
ولكن الرقيق لو وقفَ ولم جز مولاه الوقف ء تلك مولاه الموقوف لنفسه" . 
المادة )3١5(‏ : وقف العبد بإذن مولاه لاله الذى اكتسبه بنفسه جائز . مام 


(1) «الولواجية ») 
(؟) المادة (187) السابقة . 
(۳) المادة )٠١١(‏ السابقة . 


3ك 


إن المال الذي يكسبه العبد وإن لم يعد للعبد نفسه » بل لمولاه » إلا أنه لو وقف العبد 
مالا قد اكتسبه بنفسه » وأذن مولاه بذلك » جاز الوقف وصمٌ » وكان وكيلاً عن 
مولاه في| وقف . 

أما لو كان العبد مَدِيناً »فلا يصح وقفه ولو أذن له مولاه » وكان المال ما قد 
اكتسبه وحصل عليه بنفسه . 

المادة )۲٠۷(‏ : رضى الواقف شرط في الوقف" . 

وعليه ‏ لا يصح الوقف الواقع بالجبر والإكراه » مُلجئاً كان الإكراه أم غير 

فلو هُدّد من كان قادراً على إيقاع تبديده آخر بقوله : أن أجل مبلغ كذا من مالك 
وفْفاً على هذه الجهة أو تلك من جهات الخير » وتم الوقف على هذا النحو من التهديد 
والإكراه » لا يصح أصلا . 

المادة )۲٠۸(‏ : يلزم وقف الواقف على شروط الوقف . 

وعليه » فلو وقف أحدٌ داره مثلاً » وبعد أن كتبت الحُجة بذلك » وشهد الشهود 
على مضامينها » رجع فقال : إنه وإن وقف داره » غير أنه قد جعل له حق بيعها متى 
أراد » وإِنَّ الكاتب الذي كتب الحّجّة لم يلتفت إلى شرطه هذا » كم لم يضمن تلك 
الحجة حى البيع الذي جعله لنفسه » وإنه لَعَلَ جَهْل بكل ذلك....إلخ » يُنظر » فإذا 
ما أنْبت بالشهادات أن الحجة لم تُكتّب بلغة يفهمها الواقف » ولم تُوضّح ولم تُفسّرله 


. » من « المجلة‎ )10٠١ و(‎ »)1١٠١5( المادتان‎ )١( 


Em 


الحكانها وما ای با ادنار ا كيل يدانا واا فا 

اا كاتف ا ا ال ا وقد ار اوا تحاف قل ا 
عليه » وصادق عليها › » ثم ادعی بخلاف ذلك ا 
بالصورة التي فصّلتها ا لحجة . 

وكذلك الحكم لو كانت حجة الوقف مكتوبة بلغة لم يفهمها الواقف »إلا أن 
الشهود شهدوا على أن الواقف قد أقرّ أمامهم بكونه قد فهمها ووقف على الأحكام 
والأمور التي تضمّنتها بعد أن وُضْحت وبِيّت هذه الأمور والأحكام له باللغة التي 
يفههما » صح وقفه » ولزم على ما هو وارد في الحجة » ولا يقبل منه بعد ذلك كل ادّعاء 
بالعكس . ظ 


المادة (9 )7١‏ : إن أحكام المادة السابقة لا تختص بالوقف وحده » إن تجري فيا 
سواه من التصرَّ فات كالبيع'"' 1 
المادة )7١١(‏ : يُشترط أن لا يكون الواقف مححوراً عليه لِسَفَهِ أو لد“ 
وعليه لو وقف المحجور - قبل فك حَجْره - مالاً له » لا يصح وإن أذن له القاضي 
عيذ الو نك" #اومقلمو تلن الحجور لهنه 1 : 
)1١(‏ «الخانية ۳۰۸-۳۰٤/۳ ٩‏ . 
(۲) « فتح المعين » » والمادة )٠١١(‏ السالفة . 


. ٠٠۵١-۳٠٥٤ /۲ ) »و« امندية‎ ٤١ /٤ ) ردالمحتار‎ ١ )۳( 
. ٠٠١-۳٥٤/۲ )ةيدنملا«وء”5١-‎ ٤١ /٤) ردالمحتار‎ ١ )٤( 


—- ٩۵ 


المادة )5١11(‏ : يصح وقف السفيه المحجور ماله على نفسه ومَنْ بعده على جهة 
خيرية لا تنقطع . إِنْ هو سجّل وقفه › وإلا فلا" . 

وذلك لأن ال نع باحر من التبع بياله للغير » وليس على نفسه أو في 
سبيل نفقته . ثم إن وقف السفيه المحجوز - ولو على نفسه - وإن تضمّن من حيث 
تالكر بال الع + و اقا ما أرقت :إل ا هة غ الط الت عمال > 
غير أن تبرّعه هذا لمّا لم يتم إلا بعد موته وسقوط حكم حجره با موت » فقد صح من 
أجل ذلك مع التسجيل » وليس بدونه" . 

5 رر ش 5 
المادة (؟١5)‏ : محل الوقف هو : المال المحقَوّم » كالعقار » وكل منقول'" جرى 


العرف بوقفه“ . 


(1) يصح هذا الوقف عند الإمام أبي يوسف ولولم يسجل » لأن الحجر على السفيه لا ينفذ عنده » بل 
عندهما - الإمامين - وينبغي تصرفه قبل الحجر وبعده سواء » وليس الحجر حكم »بل هو فتوى › 
وهي لا ترفع الخلاف . 
انا الات رة الور بزلل مولن م و رق رر لاق مناه 
لا يلزم » وحينئذ فصحته بالحكم غير ظاهرة عند الكل » فإن الوقف صحيح عند أبي يوسف . 
والحكم بنفاذ تصرف المحجور غير صحيح » وعند أبي حنيفة بالعكس » فيكون الحكم بصحة هذا 
الوقف مركباً من المذهبين » فنقول : وإن كان مركباً من المذهبين فهو جائز . « التعليقات على 
البحر ) : 

(۲) « ردالمحتار » 4/ ۳٤١ - ١۲١‏ .و« الطحطاوي ) 

(۳) أما وقف الكراع والسلاح فلا خلاف فيه بين الشيخين » وهو من قبيل الاستحسان . 
ووجه الاستحسان : الآثار المشهورة » منها قوله صلى الله عليه وسلم . 

(5) فأما خالد رضي الله عنه » فقد حبس أدرّعاً له في سبيل الله تعالى » وكذلك طلحة رضي الله عنه » فقد 
حبس أدرعاً له في سبيل الله تعالى » ويُروى كراعه » والمراد من الكراع : الخيل والبغال والحمير 


~11 - 


وذلك لأن التأبيد شرط في الوقف » وأن ذلك لا يتعذّر في أكثر المنقولات بحكم 
هلاكها وزواها مع الزمن . 

وعليه » لو أنشأ أحد على العَرّصة التي يملكها أبنية مثلاً » أو غرس فيها أشجاراً . 
فوقف الأبنية أو الأشجار أو كليه) معأ دون العَرْصة »لم يصح هذا الوقف . 
توركل للنة مالو كام اعد وهل مادق E‏ ا بصم للق 
ولا يكسب الشسّرادق حكم المسجد » ولا تجري فيه أحكامه''' 

المادة )۲٠۳(‏ : لا يصح وقف الأبنية والأشجار من غير الأرض › إلا إذا 
تعورف وقفههم| من دوا . 

A‏ ب ا كسار 
ا 

ا ا ا ی ا و 
أي : غير مستحقة القَلع . 

كوقف الأبنية والأشجار التي أحدثها المستأجر في المأجور » أو الغاصب والمستعير 
في الأرض المخصوبة أو المستعارة مثلا » وذلك لا لصاحب الأرض من حق رفع وقلع 


هذه الْسدّثات » واسترداده لأرضه متى ما اراد" . 


والإبل والثيران التي يحمل عليها » والمراد من السلاح : ما يُستعمل في الحرب » ويكون معداً للقتال . 
« البحر » 

. )7515( الإسعاف » »وكا سيأت في المادة‎ « )١( 

(؟) «الواقعات »4 »و« الطحطاوي ( 

(۳) « ردالمحتار ))/ ٥٥0 - 00١0‏ .و« الخانية » ۳/ ۳۳۲ - ۳۳۸ .و« البزازية»5/ 7084 -/ا70, 


- ٩1۷ - 


هذا فلو جعل مستأجر عَرْصة الوقف بالإجارتين » الأبنية والأشجار التي أحدثها 
قل ارو ار قفا ع ا ر فون إن يأذن له التول رلك +[ م 

المادة )71١5(‏ : يصح وقف الأبنية والأشحار الحائزة حق البقاء دون أرضها . 

إن الفقهاء وإن اختلفوا في جواز وقف مثل هذه المحدثات وحدها دون الأرض » 
إلا أن القول الى به في هذا الصدد هو : جواز وقفهما ولو من غير الأرض » وذلك 
قياساً على ما قد حصل عليه الإجماع من جواز وقف الأبنية والأشجار المحدثة على 
عرّصات الوقف المربوطة بالحكر على ذات الجهة التي وقفت عليها هذه العرصات . 
وجواز وقف الأبنية والأشجار المحدثة على الأراضي الأميرية المربوطة بإجارة 
الأرض”' . على ذات الجهات التي وقفت هذه الأراضي عليها . 

وعلى هذا » لو أنشا المحتكر مسجداً في أرض الوقف » صح وقفه » ولزمه أن يدفع 
لجهة الوقف بدل جكر الأرض »ما بقيت تحت استئجاره » على أن يتولى بيت المال بعد 
انقضاء مدة إجارته دفع بدل إجارتها من الخارح"" | 


المادة (15؟) : يصح وقف المنقول َبَعا للعقار . 

وذلك على سبيل الاستحسان » واتباعاً لحكم القاعدة الكلية القائلة بأن يغتفر في 
التوابع ما لا يغتفر في غيرها . 

علس لوقت ا جد عتارا له »دخلت توابعه المنقولة في الوقف » سواء جرى 


و« الإسعاف » »و« والواقعات » ١١‏ ومجمع الأنهر ) 

)01( التي أطلق عليها باللغة التركية : « إجارة رَمين » . 

00 « أنفع الوسائل » »و« الطحطاوى » »و فتح المع ين » .و« ردالمحتار ) 000-00۰/٤]‏ › 
و« مجمع الأنهر ) 


- ۹۹۸ - 


العرف بوقفها أم لا 

وعليه » لو وقف أحد بستاناً » تخل عدّد الزراعة وبذورها ودوائها ومواشيها › 
وغيرها من توابع البستان غير المتصلة الموجودة وقت الوقف فيهاء إذا ما صرح 
الواقف وقفها مع البستان » ولزم الإنفاق على مثل تلك المنقولات الموقوفة » كالمواشي 
والدواب من غلة الوقف إذا احتاجت للإنفاق ولو م يشترط الواقف ذلك" . 

المادة (711) : يجوز بيع العُدد والآلات المنقولة الموقوفة ودواليب الزراعة إذا 
أصبحت غير صا حة للاستعمال » على أن يُشترى بأثمانها أنفع الأشياء للوقف ٠‏ 

وإذا زادت أثان العُدد الجديدة المراد شراءها على أثان تلك العدد القديمة المباعة › 
لزم دفع هذه الزيادة من غلة الوقف . ويكون من حق المتولين وحدهم القيام بمثل هذا . 
التصرّف دون حاجة لاستحصال إذن من القاضي بذلك . 

المادة )۲٠۸(‏ ا اا ا ا ار ا وا لطن 
فيها في الوقف ٠‏ 


المادة (19؟) 5252000 


() نصت المادة الثامنة من مشروع قانون أحكام الأوقاف « اللائحة » لسنة ۱۹٤١‏ على أنه : 0 سيدخل 
تبعاً في وقت المزرعة جميع مرافقها من المواشي والآلات ثابتة كانت أو متحركة . كا مفضخات 
والمحاريث ونحوها ء إلا إذا استثنى الواقف شيئاً من ذلك » . 
ونصت المادة (۸) من قانون أحكام الأوقاف المصري رقم (/5) لسنة ١945‏ على أنه« يجوز وققف 
العقار والمنقول » . 

» «الإسعاف‎ )١( 

(۲) « الوقعات » »و« الطندية ٩‏ 514/7 »و« ردالمحتار » 5/ 757-751 . 


- 11۹ - 


أي : مع أرض الملك المغروسة فيها على مسجد معيّن أو على فقرائه . 

صح الوقف“ ) 

ولا يقطع أصل هذه الشجرة ما أمكن استغلال ثارها وأوراقها والانتفاع بهم › 
وإذا مات جذعها أو يبست أغصانها » بيع ما يبس ومات » وضرف ثمنه على الوقف ؛ 
وذلك لعدم إمكان انتفاع الوقف بصورة أخرى مما يبس من الجذع أو من الأغصان . 

ا الاضل ا الموقوفة ولا من أوراقها لزم إذ ذاك 
ا ا 


لاد ت شير ثقية محل القطوعة ساوت هذه وق الا غرست جر 


المادة (77) 527710000 


كجواز بيعها بعد فَلّعها ؛ باعتباراتها من قبيل الغلة » خلافاً للمثمرة التي لا يجوز 
بيعها ما لم تقلع ؛ لإمكان الانتفاع من ثمارها وأوراقها »كما هو الحُكم في بناء 
الوقف” . 


المادة )۲۲١(‏ : يصح وقف الأدوية على الفقراء والأغنياء . 


6 « ردالمحتار » ۳١۳ - ۳٠١١ /٤‏ »و« الطحطاوي ) 
(؟) «الإسعاف » .و« الخانية » 9/ ۳۸-۳۳۲ . 


(۳) «البحر » 
)4( « البزازية »7307/5 . 


— ۰ 


ويدخل الأغنياء في هذا الوقف تبعاً للفقراء . 
ولكن وقف الأدوية على الأغنياء وحدهم لا يصِح'" 
المادة (۲۲۲) : لا يصح وقف القسم اللخصص لكسن التراب من الكردار 


وحده دون الأرض . 

وذلك لآنه د يُشترط أن يكون محل الوقف مالا » في حين أن ذلك القسم من الكردار 
ان لا رضن ا ال :0 اوفك اجعار اكردارير N‏ 
منه صحيحان”" . 


NS N O 
. صح وقف كل ما هو من قبيل ذلك المنقول في ذلك البلد‎ 

كوقف أستار الجنائز وما إليها من القدور والأواني الخاصة بغسل الموتى مثلا . 

وذلك بناء على قوة العرف » وكونه أقوى من القياس » بحيث يلزم ترك القياس 
بسبب العرف ؛ اتباعاً للحديث الشريف القائل بأن « ما كان عند المؤمنين حسّن » فهو 
حسّن عند الله )2 . 


. والمادة (۷) السابقة اا‎ » ٤٨۳ /۲ » «الهندية‎ )١( 

(؟) المادة (؟7) السابقة . 

| . 539١/5 » ردالمحتار‎ « )۳( 

0( أخرجه الإمام أحمد في « المسند » برقم(50٠”7)‏ » والإمام البغوي في « شرح السّنة » برقم(9١٠)2‏ 
والإمام الطبرانيٍ في « المعجم الكبير »)برقم(8085) » والخطيب البغدادي ف ا و 
برقم(1717//1) » بإسناد حسن » موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه . 
قال ابن حجر في « الدراية في تخريج أحاديث الهداية » 141/7 :7 لم أجده مرفوعاً » وأخرجه أحمد 


ANTS 


أما مالم جر العرف بوقفه' “ من المنقولات » فإن وقفها أصلا لا يصح . 

وعليه » لو جرى العُرف في بغداد بوقف الخيل والإبل مثلاً » ول جز وقفهما في 
البصرة » ثم وَقّف من في البصرة خيلاً له على جهة بر » ومات » دخلت خيلّه هذه 
ضمن تركته » واقتسمها الورثة ؛ لبقاتها - برغم وقفها - في ملكه ؛ بناء على عدم 
جريان العرف بوقفها في البصرة"'" . 

وكذلك الحكم فيا لو جعل أحدٌ أبقارا له لرباط عيّنه مع وقفه ألبانها على المسافرين 
وأبناء السبيل”'" » صح هذا الوقف إذا ما جرى به العرف في بلد الواقف . 

ولو خرب الرباط الذي جُعلت له الأبقار وقفاً » ترب دفعها لأقرب رباط خر“ › 
وكذلك الحكم في وقف النقود” » وصرف أرباحها على المدارس والمستشفيات » وفي 


موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن » » وأورده الشيخ الألباني في « السلسلة الضعيفة » 
برقه(077) » وقال ١:‏ لا أصل له مرفوعاً » وإنما ورد موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه» 
وائضّه ادها راف السلموق خا فود الله حن 4.. 

)١(‏ إن العرف المقصود ذه المادة هو : مطلق العرف » وليس ما قد تعورف وجرى العمل به بين الصحابة 
والمجتهدين ¿  .‏ مجمع الأخبر » » و« الدر المنتقى ) ْ 

0( ولا خلاف بين الصاحبيئن في صحة وقف الكُراع والسلاح ؛ للآثار الواردة بها نبا ؛وإنا الخلاف بيتهما 
في غير ما ذكر » والمشهور أن محمداً هو الذي قال بصحة ما تعورف وقفه » وأبو يوسف يمنعه . 
وحكي في « المجتبى » » أن حمداً مزه مطلقاً » وأبا يوسف مُجِوّزه إذا جرى به التعامل . 
وظاهر « النهر » » قصر صحة وقفه في أماكن تُعورف وقفه فيها » ونازعه أبو السعودني ذلك › 
فراجعه . « الطحطاوي » ْ 

(۳) « الولواجية » 

(8) «الخانية ) / ۳٠۳ - ١١‏ »و« البحر » 

(4) بل ورد الأمر للقضاة بالحكم بصحة وقف الدراهم والدنانير » كما في « معروضات » المفتي 


Ss 


وقف الخيل والسلاح والأواني النحاسية والثياب والفراش وما إليها ء إذا جرى 
العرف في بلد لواقف بوقفها ؛ لاستعمالها على سبيل العارية في الحروب والولائم 
والأعراس والجنائز وما يليَكِم وطبيعتها من المناسبات”" 


الزْرَاع . 
على أن تُستوف أمثالها من محاصيلهم إذا نضجت » لتقرض ثانية إلى غيرهم من 
المزارعين الفقراء » وهكذا" . 
المادة (575؟) : إذا وقفت المكيلات والموزونات على وجه الإطلاق »لزم بيعها 
وإعطاء أثمانما بالمرابحة أو بالمضاربة » وصرف أرباحها على جهة الوقف”" 
لل ء للغفقراء عل أن 
يستعيدها لمتول منهم بختام فصل الشتاء“ : 


المادة (5 7 ؟) : يصِحّ وقف السفينة إن تُعورف وقفها : 
وكذلك يصح وقف الثياب الشتوية لإعارتها في فصل الشتاء للفقراء »على أن 


أبو السعود . ظ 
)000( « رد المحتار » 08/5" »و١‏ الطحطاوي » »و« الخانية » */ ۳٠۳ - ۳١١‏ ,و« البزازية 5017/56 
. - ۲۷ »و البحر » ) 
(۲) « مجمع الأنهر » »وه البزازية ۲١۷ - ۲٠٦/٦٠‏ .و« البحر ) 
(۳) « مجمع الأنر » »وه البزازية ۲٠۷ - ۲٠٦/٦٩‏ » و« البحر » 
)٤(‏ هامش « الواقعات » 


۳ - 


يستعيدها المتولي منهم بختام فصل الشتاء" . 
المادة (۲۲۷) : المصاحف الشريفة والكتب هي من المنقولات التي تعورف - 
وقفهاً أيضاً . ظ 
فلو وقف أحد قرآئّه على وجه التأبيد للمسجد ا حرام أو لغيره من المساجد » صح 
وقفه » وكان لأهل ذلك المسجد ومن جاوروه كما لغيرهم من المارة وأبناء السبيل 
القراءة فيه دون أن يُقصّر الانتفاع به والاستفادة منه على أهل المسجد الموقوف عليهم . 


وإذا رجع الواقف عن وقفه هذا .لم يصح رجوعه » وكان من حق آهل المسجد 


وأيّ من ا لمسلمين غا ن 1 
المادة (۲۲۸) : إذا عبن الواقف محلاً لكتبه التى وقفها فلا يجوز نقلها إلى محل 
آخرا" . 


لأن الواقف بتعينه محلا لكتبه - التي هي ملكه - يكون كما لو اشترط عدم نقلها من 
ذلك المحل إلى غيره » وحيث إن ليس في شرطه هذا معصية » فقد وجبت رعايته . 

ولذلك كانت معصية وأكثر من معصية : ما درج عليه في الأيام الأخيرة من نقل 
الكتب الموقوفة من مكتباتها التي أنشأها ها واقفوها إلى المدارس » ومن قلب بعض 
هذه المدارس إلى مكتبات ؛ لما في الحالتين من المخالفة لشروط الواقفين . 

المادة (۲۲۹) : إذا شرط من أوقف كتبه إعارتها للراغبين في قراءتبا بمقابل 


. ۳٦1-۳٦٤/٤ » ردالمحتار‎ ١ )1١( 

(۲) «الخانية » ۳۱۱/۳ - ۳۱۳ »وه البزازية ۲٣١ - ۲٣۹/۲٩‏ . 
(۳) كما في المادة (۸) السالفة . 

. "٦٠١-۳٦1/٤ ) ردالمحتار‎ ١ )٤( 


5 


رهن منهم » صح ذلك » وحمل هذا الرهن على معناه اغوي . 

وليس على معناه الشرعي » بحيث لو أودّع أحد طلبة العلم باسمه عند خازن 
الكتب أمانة على سبيل الرهن ؛ لقاء الكتاب الذي استعاره » جاز ذلك وصح الرهن › 
ولزم خازن الكتب أن لا يُعيد إلى الطالب أمانته لم يرد الكتاب المستعار إليه"" . 

المادة (715) : العرف والتعامل إنما ‏ يعنيان كثرة الوقوع . 

لذا لا يحصل التعامل بعمل شخص واحد أو شخصّين”" . 

فلو جرى وقف الال المنقول لمرة أو لمرتين في البلد الذي لم جر التعامل بوقف 
المنقول فيه » فلا يكون قد حصل بذلك التعامل الشرعي بوقف المنقول » اللهم إلا إذا 

ما توالى وتعدد وقف المنقول في ذلك حتى بلغ درجة التعامل » فعند ذاك يكون وَقف 
ما يُوقف من المنقول صحيحا" . 

المادة (۲۳۹) ل ا بضم النون وكسرها - في 
E aha REG‏ 
بمثل هذاالوقف“ . 

المادة (777) : يُشترط أن يكون الموقوف عيناً . 


ْ هذا لا يصح وقف الدَّيْن الثابت في الذمة قبل قبضه . 


(۱) 1 ردالمحتار » 4/ 50-81" . 

(۲) كا سبق في المادة (۳) . 

. ”560- "5١/564 ردالمحتار‎ « )*( 

5( « البزازية » 5/ /اه7 - 3609 ء وه الخانية ۳۱۳-۳۱۱/۳ . 


— 1۳۵ 


فلو وقف أحد على جهة خيرية دَيّنهِ الذي هو في ذمة أحد قبل قبْضه منه » لا يصح 
ذلك » وكا أن له أن يَضْرف هذا الدّيْن بعد قبضه في حياته على أموره الشخصية › 
فلوّرثته من بعده إبراء اين من الدَّيْن » أو استيفائه منه واقتسامه بينهم حسب 
فرائضهم . 

ومثله ما لو وقف أحد غلة عقاره مع إبقاء رقبته كا كانت في ملكه . 


و 
صحت وصيتهة . 


المادة (۲۳۳) : لو أوصى أحدٌ بالدّين الذي له في ذمة الآخر على جهة بر . 


ولو مات الدائن في هذه الحالة قبل أن يقبض دَينه » وكان مقداره حرج من ثلث 
ماله » صح وصار بعد قبضه وقفاً على الجهة التي عيّنها . 

المادة (775) : يُشترط أن يكون الموقوف ملكا بان للواقف حين الوقف . 

وَل أن هته الكزة كن فس اع سيب افير" 

المادة (ه؟) : لولم يكن الال الموقوف يلكا للواقف حين الوقف ‏ ولكنه 
كه وتسلّمه بعد الوقف بطريق الشراء أو الصلح أو الإرث أو افبة لا يح ٠‏ 
ولا ينقلب الوقف صحيحاً . 

فلو غصب أحدٌّ عقاره غيره مثلاً » ثم وقفه فضولاً » ولكنه اشتراه من صاحبه قبل 
أن نجيز صاحبه هذا الوقف » لا يصح ذلك ولا ينقلب هذا الوقف الفضولي إلى وقف 
صحيح”" » إلا إذا أجاز ا مغصوب منه هذا الوقف » فيصحٌ عندئذ" 


. ”7غ‎ - 5٠/5» «ردالمحتار‎ )١( 
(؟) هذا على أنه هو الواقف » أما لو وقف ضَيّْعة غيره على جهات » فبلغ الغير » فأجازه » جاز بشرط‎ 


- ١95 


وكذلك في حالة ما إذا أوقف شخصٌ عقاراً فضولاً . وقد توق مالك العقار. 
وانحصر إرثه بذلك الشخص . فالوقف لا ينقلب إلى الصحة" . 

المادة (75*5) : لو أوصى أحد بعقاره لآخر › فمات الموصي بعد أن وقف 
الموصّى له هذا العقار على جهة بز » لا يصح هذا الوقف » ولو أن الموصّى له قد 
تملك العقار بحكم الوصية”" . 

المادة IDR (۲٣۳۷(‏ 
بالاستحقاق » بطل هذا الو 


97 [ 

اا ا ميا 

عند الإمام محمد“ . 

المادة (31) : لو وقف أحدٌ على جهة بر دون إذن من شريكه تمام الدار التي 
يمتلكها مع آخر » كان لهذا الشريك أن يطلب قِسْمتها ‏ إن لم يز الوقف في 


الحكم والتعليم أو عدمه على الخلاف . « الطحطاوي  »‏ 

)١(‏ « فتح المعين »؛ »وه رد المحتار » 4/ "ا/ا- 0/0" .و( اله - ۳۱۳ .وكما سیأتي 
تفصيله في المادة )۲٤۸(‏ الآتية . | 

(۲( كل رقت أرما بجر د اق ليك كوف ا ی وذ ا كاز الائيت جارد 
خلافاً للشافعي رحه الله . « الخانية ٩‏ ۳۱۱/۳ - ۳ . 

(۳) «الندية ۳۵۳/۲۲ . 

. ء و« الإسعاف » » لاستناد الملك إلى زمن الاستيلاء‎ ۳٠١-۳١١/۴ » الخانية‎ « )٤( 


- ۷ - 


نح ا 

المادة (39) : لو وقف أحدٌ على جهة بر عقاراً اشتراه » وكان هذا العقار 
موقوفاً وقفاً لازماً من كَل , بطل هذا الشراء كما بطل الوقف . 

تمكدة NS‏ م تنا حلاف يجيا EEN‏ 
لسنين » ثم أراد المتولي إرجاعها - بوقف الصلوات فيها - إلى دار كما كانت عليه من 
قبل » جاز ذلك وصح ؛ وذلك بالنظر لعدم كون هذه الدار مسجداً في حقيقة الأمر › 
وإن اعتبرات كذلك , 

المادة (740) : لو وقف أحد الأرض المتصرّف فيها بالإجارتين على إحدى 
الؤسسات الخيرية ء لا يصح هذا الوقف . 

وذلك بناء على عدم تلك هذا لمخصرف لرقبة هذه الأرض » وإنالنافعها فقط . 

المادة (7541) : لو وقف المتصدّ ف فى الأرض الأميرية - بسند خاقاني - أرضه 
على جهة بر » دون أن يأذن له السلطان بذلك ‏ لم يصح وقفه . 

وذلك لأن الأراضي الأميرية وإن كانت في حقيقتها مالا إلا أنهالمالم تكن 
للمتصرفين فها » بل هي لبيت المال الذي له وحده يلك رقبتها في الأصل » كان وقفها 
دون إذن مالكها السلطان غير صح" . 


. )۹٠۲( كما سيأتي تفصيله في المادة‎ )١( 

(۲) «الخانية )۳۱۳-۳۱۱/۳ . 

(۳) کا سبق ذلك فی المادة )۲۳٤(‏ . 

(#) نصت المادة (4) من لائحة قانون « أحكام الوقف » . على أنه : لا يجوز وقف الأراضي الأميرية » . 


- 4۳۸ = 


المادة )۲٤۲(‏ : لو مات أحد وهو مَدين » فوقف ورثته عقاراً له قبل أن 
يستخلصوه ويمتلكوه من التركة التي استغرقتها ديون مورّئهم بأدائهم للغرماء 
تمام ثمنه » لا يصح وقفهم . 

وكان لغرماء مورّثهم أن يدخلوا هذه العقار في القّسمة" . 

المادة 59 *) : لا يصح وقف المال الذي اشثّري شراءً باطلاً . 

سواء أقبض أم لم يُقبض ؛ وذلك لأن الشراء الباطل لا يُفيد الملك”" . 

فلو اشترى أحد مثلاً عقاراً يعود ليتيم أو لبيت المال بثمن فيه نقصٌ فاحش عن ثمن 
مثله » ووقفه على جهة بر »لم يصح هذا الوقف . 

ولو أن الذي اشتري منه هذا العقار كان هو ول اليتيم أو ؤصيّه أو بيت المال » وقد 
اشتراه منه بعد المزايدة وانقطاع الرغبات » بحيث يكون لليتيم إذا ما بَلَغْ ‏ له أن 
يستردّه من واضع اليد عليه" » المتولي أو غيره . 

المادة )۲١١(‏ : لا يصح وقف الموهوب له للموهوب قبل قبضه° 

ولا يصح مثل هذا الواقف حتى لو قبض الموهوب له امال الموهوب بعد وقفه" . 

المادة (74) : لا يصح وقف الال المشئّرى بشراء فاسد قبل قبضه » ولكن 

2 

يصح وقفه بعد قبضه . 
)2031 « الخيرية » 
(۲) ال مادة(١۲۷)‏ من « المجلة » . 
(۳) المادة (565) من « المجلة » . 


. » المادة (۸۷۸) من « المجلة‎ )٤( 
. ٠٠٤/۲ » «المهندية‎ )6( 


- 1۹ - 


وينقطع بالوقف حتى فسخ عقده ؛ لفساد بيعه » ويلم المشتري في هذه ا حالة بتمام 
25 

المادة (55 "') : لو أراد مُشتر لعقار بشراء فاسد بعد إستلامه :..حصول ما يمع 
فسْكّه بسبب فساده » كا لو حصلت في العقار زيادة مثلاً » أن جعله مسجداً . 
صح ذلك بالاتفاق › کا يصح على قول هلال جعله مسجداً قبل حُدوث ما يمنع 


(010 


فسخ عقد بيعه لفساده 


المادة )۲٤۷(‏ : يجوز وقف العقار الموهوب هبة فاساءة بعد قَبضه » ويضمن 
ووب ك الواهنية.. 


00 


(Du « Te 
وقف الفضول قابل للإجازة‎ : )۲٤۸( المادة‎ 
هذا الوقف » صح الوقف ؛ وذلك بناءً على أن الإجازة اللاحقة هي بحكم الوكالة‎ 
. السابقة“‎ 


المادة )۲٤۹(‏ : لو ضُبط باستحقاق مقدار معيّن من الموقوف » أو جزء شائع 


. "085 /۲ » .و الهندية‎ "١ - "1١/8 6» الخانية‎ ١ )١( 

(۲) المادة (5 5 7) السابقة » و« الهندية » ۲/ 085" بزيادة . 

(۳) «الخانية »و« ردالمحتار ٤١/٤٤‏ . 

(5) المادة (76؟) السابقة » خلافاً للشافعي » بناء على جواز تصرف الفضولي موقوفاً عندنا » وبطلانه 
عنده . « الإسعاف » 


ل ل ست 


فيه » وحُكم للمستحق بذلك . استمرٌ ما بقي من الموقوف وقفاً کا كان" . 
إلا في حالة ما إذا كان العقار الذي حكم للمستحق بجزء منه » قد جعله الواقيف 
المادة (60؟) : لو وقف أحد بعد الشراء والتقابض العقار الذى اشتراه بمقابل 
العروض »ثم ظهر من ضّبط الاستحقاق العروض التى جُعلت ثمنأً للعقار . 
جاز وصح وقف هذا العقار » وضون المشتري الواقف ثمنه يوم قبضه " . ٠‏ 
المادة (١6؟)‏ : يُشترط أن يكون الموقوف معيّناً ومعلوماً . 
ولكن لا يُشترط أن يكون ودا . 
وعليه لو قال أحد : وقفت جزءا من أرضي هذه ولم يعن الجنزء الذي وقفه ۽ 
أهو نصف الأرض أم ثُلئها أم غير ذلك » بطل وقفه . 
وذلك لتناول تعبير (الجزء) للكثير والقليل » وبقاء السهم الذي قصد الواقف وقفه 
مجهلاً » بحيث لو عاد الواقف وبين - بعد الوقف - مقدار السهم هلم يصح وقفه" . 
)۱( « الواقعات » » و« البزازية 6 ۲٠۸/٦‏ - 04 . 
(؟) «الخانية » ۳/ ۸-۳۰٤‏ :في مسائل لا يصح ها الشرط من المبة »وه المندية 6 616/5 دس 
کا سيأتي في المادة (۳۳۹) . 
(۳) «المندية 6 7//ا١4‏ . 
5( ول يشترط المصنف لصحة وقف العقار تحديده » وإنما الشرط كون الموقوف معلوماً » وذلك لأن 
الوقف لا يشترط لصحته التحديد في نفس الأمر » بل يصح قول الواقف : وقفتٌ داري على كذاء 
ولا يجوز الحكم بإبطال الوقف بمجرد قول الشهود : لم يُُدّدها لنا ولا نعرفها ولا هي مشهورة . 


« البحر » » وتعليق ابن عابدين عليه : 
)6( « الخانية » ٤/۳‏ ۳۰۹۸-۳۰ ۰و الطحطاوي » 


- - 


وكذلك لو قال أحد - دون تعيين - بأني وقفت شيئاً من مالي » أو واحداً من 
حوانيتي » أو أرضي هذه أو تلك » أو عشرة من أشجار بستاني » أو كذا ذراعاً من 
ملكي . لا يصح » حتى لو رجع وبين الموقوف بعد ذلك . 

المادة )٠٠۲(‏ : لو وقف أحدٌ أرضه الملك مستفنياً الأشحار الموجودة فيها . 
لا يصح الوقف . ظ 

وذلك لأن الواقف باستثنائه هذه الأشجار من العقار » يكون قد استثنى مواضعها 
القائمة فيها والمجهولة مساحتها من الأرض - المراد وقفها - والتي تصبح بسبب ذلك 
هي الأخر مجهولة » في حين أن معلومية الوقف وتعيينه شرط لصحة الوقف" . 

المادة )٠٠۳(‏ : لو وقف أحدٌ عقاره » وأشهد على ذلك » ثم ظهر أنه - عند 
كتابة الوقفية - قد أصاب في حدَّيْن من حدود العقار » وأخطأفي حدَّيْه 
الآخرين . يُنظر » فإن كان العقار مشهوراً بحيث لا يحتاج إلى تعريف وتحديد » 
صح الوقف . وكذلك يصح لو كان الحدان - اللذان أخطأ في ذكرهما الواقف - 
واقعان بين العقار الذي أوقفه » وعقار آخر يعود له أو لأجنبي . 

للزوم الوقف في هذه ال حالة فيها هو ملك الواقف . وخروج ما يعود للأجنبي من 
و 

وإن كان الحدان اللذان أخطأ نى ذكرهما الواقف واقعان في محل قريب أو بعيد 
من غير ذلك الطرف » بطل الوقف'" . 


» ».و« الطحطاوي » »و« البحر‎ ٠٤۷ /٤ » ردالمحتار‎ « )١( 
. °۸ - ۳۰٤ /۳ » (؟) «البزازية» ۲0۸/7 - ۲0۹ » و« الخانية‎ 


۲ - 


المادة (4 55؟) : لو وقف أحدٌ أرضه قائلاً بأنها في غنى عن التحديد لشهرتما . 
جاز الوتف » ولكنه لو ادّعي بعد ذلك أن بعض أقسام أرضه لم تدخل في 
الوقف . وكانت هذه الأقسام خارجة نما اشتهر من حدود أرضه » كان القول 
قوله » وإلا صارت تلك الأقسام وقفاً » وكذلك الحكم فيا لو استثنى الواقف 
غرفة من الدار التي وقفها . | 

حيث ينظر عندئذ في حدود الدار ويسأل الجيران » فإن شهدوا على أن تلك الغرفة 
حرا ماس ري ی 
وقفه من أقسام الدار"" . 

المادة (هه ؟7) : لو ملك أحد عقاراً على وجه الاشتراك مع آخر . وقال : ي 
وقفت جميع حصتي الشائعة في هذا العقار » صح الوقف . ول يبن مقدار حصته 
الشائعة فيه . 

وكذلك لو قال أحد : وقفث تمام حصتي الشائعة التي هي ثلث هذا العقار. 
صارت خضتهيتامها وتنا او إن ظه يعد ذلك اا النعيف أو التلدان” " #ويكود 
الحكم على هذا الوجه”" في الوصية أيضاً . 

المادة (757) : لو وقف أحد ألما ذراع من أرضه أو من بستانه المعلومة » جاز 
والوقف » وصارت البستان أو الأرض بتامها وقفاً » إن ظهرت مساحة الأرض 
أو البستان ألف ذراع أو أقل » وإن ظهرت مساحة الأرض أو البستان أَلفَىْ ذراع 


. )7717 «الإسعاف » »كا سيأتي في المادة‎ )١( 
. 3605 /5 ) فتح المعين ) » و ردالمحتار‎ « )۲( 
. الخانية » "/ 708-704 » ولكن لو كان هذا بيع » لكان للمشتري القدر المسمى‎ ١ )۳( 


۳ - 


أو خمسة آلاف ذراع ضار تصف الأرضن أو الستان أو ليها وقفا :ولو ودد 
في بعض أقسام تلك الأرض دون أقسامها الأخرى أشجاراً » وجب تقسيم 
الأرض بصورة ينال الوقف ما حصته من الأشحار" . ٠‏ 

المادة (7619) : يُشترط أن يكون الوقف منخرا" . 

ولأجله لا يصح الوقف المضاف أو المعلق . 

فلو قال أحدٌ : إن جعلت عقاري هذا صدقة موقوفة غداً مثلاً » أو إن انتهى 
الشهر » أو كلَّمتُ فلاناً » أو إن تزوجتٌ فلانة » بطل الوقف . 

ولت ا ےا أرية أن ادل ااا 

ولو علق الواقف وقفه للعقار على شرائه »ثم اشتراه بعد ذلك »فلا يصح 
7" ' 

المادة (/35) : لو جز الواقف الوقف بعد التعليق أو بعد الإضافة » صح 
الوقف » واعتير أن الواقف قد وقف الموقوف ابتداءً . 

ولف لوقل عن :إن انع لم ليم صونانة دوكر قة إن اروك لاق ل 
عقّب قائلاً : إني أريد ذلك » وجعلتٌ أرضي هذه وقفا" » أخذ بكلامه الأخير » 
وصارت أرضه وقفاًى) لو كان قد وقفها ابتداء .. 


. ۳١٦١/۲ 6» «المندية‎ )1١( 


(۲) «البحر» 
 )۳(‏ الإسعاف » 
)٤(‏ «الإسعاف » 


TES 


وكذلك لو قال : إن العقار الفلانى يكون وقفاً إن اشتريته » ثم اشتراه بعد ذلك . 
فلا يكون العقار الذي عيّنه وقفاً ما لم جدد وينجز وقفه . 

المادة )٠١۹(‏ : يصح تعليق التوكيل بالوقف على شرط > فلو قال أحد : وَقَفوا 
أرضى هذه بعد موق على هذه الجهة » أو على تلك مثلاً » صح الوقف . 

لأن هذا التعليق ليس بتعليق للوقف » وإنما هو تعليق للتوكيل » وهو جائز”'' ؛ 
ويُعتبر الوقف - في هذه الحالة - بمنزلة الوصية » بحيث لو مات صاحب الأرض 
وهو مُصِرَ على وقفها » أصبحت بتامها وقفاً » ولكن بناءً على عدم لزوم هذا الوقف 
حالاً » كان للواقف أن يرجع عنه قبل وفاته » وأن يجعل الأرض ضمن أملاكه متى 
(Ot f‏ 
اراد 

المادة )۲٠١(‏ : يصح الوقف المضاف إلى غد أو إلى الموت . 

وعليه » لو قال أحد : جعلت داري هذه وقفاً بعد موتي » جاز ذلك » وجرى وقفه 
رى الوصية . ولزم من ثلث ماله بعد موته » حتى لو أنه قيّد وقفه بمدة كا لو جعل 
داره وقفاً للسّنة التي مات فيها مثلاً » فإن داره تصير بعد موته وقفا مؤبّدة » برغم المدة 
التى قيّد وقفه مہا" . | 

وعليه » لو قال أحد : إِنْ أنا كلمتٌ فلاناً أو إذاما شفيت من مرضى هذا » صار 


)1( « شرح مجمع الأنبر ) 

 )۲( -‏ البزازية » ۲٠١٠ - ٠٠١ /٦‏ ».و« فتح المعين ) 
(۳) « الخانية ۳٤١ ١ ۳٤۲ /۳ ٩‏ ءوه الطحطاوي » 
(6) «اللإسعاف » ء وكا سبق ف المادة (1۹۷) . 
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عقاري الفلاني صدقة موقوفة » صح ذلك اا و ا رمم 
وار قل لالز وال . 

وكذلك لو قال : إن وجدت مالي الضائع » لزمني أن أتصدّق بداري هذه » وجب 
عليه التصدق بعَيّنها على أحد الفقراء الذين تجوز عليهم الزكاة إن وجد ماله الضائع . 

آما لو أنه قال :إن داري هذه وقف على ولدي - أو على من لا تجوز عليهم زكاته - 
إن أنا وجدت مالي الضائع » صارت داره وقفاً لا نذراً . 

وكذلك عند قوله : إن أرضي هذه صدقة موقوفة يوم غد » جاز قوله » وصح 
الوقف في أرضه”") 

المادة ( / : التعليق على ما هو موجود ومحقّقٌ في الحال يُعتير تنجيزاً . 

وذلك لما يستلزمه التعليق من انعدام المعلّق عليه وقت التعليق مع إمكان وجوده . 

امان نال ةة و قاذ ان و 0 

وعليه » يصح وينجُز الوقف المعلّق على ما هو موجود ومحقق حين الوقف . 

فلو أشار أحد إلى عقار له قاتلا : إن كان هذا العقار ملكي فهو وقف »ثم ظهر أنه 
يمتلك ذلك العقار وقت قوله ء صار ذلك العقار وقفا" . 

المادة (۲۹۳) : لا يرد في الوقف الصحيح خيار الشرط . 


هذا عند الإمام محمد . معلومة كانت مدة هذا الخيار أم مجهولة . 


» «الإسعاف‎ )١( 
. ۳٤١/٤) .و« ردالمحتار‎ ۲٠۰ - ۲٤۹/٦ ٩ (؟) «البزازية‎ 
) و« الطحطاوي » »و« البحر‎ . ۳٠۸ - ۳٠۷ ٠ الإسعاف » > و الخانية‎ « (۳) 


۳ 


أما عند هلال » فيجوز الوقف بخيار الشرط إذا ما قيّد بمذة ثلاثة أيام . 

ومن أجله لا يصح الوقف بخيار الشرط » ولا ينقلب هذا الوقف صحيحا 
حتى لو أبطل هذا الخيار . 

وعليه » لو وقف أحد ماله مثلاً » واشترط أن يكون له خيار إنفاذه أو نقضه خلال 
مدة ما > لا يصح هذا الوقف » سواء أكانت معلومة هذه المدة أم مجهولة » مع أن بعض 
العلاء ذهبوا إلى القول بصحة الوقف وبطلان خيار الشرط المقارن للوقف" . 

المادة (515؟) : لو وقف أحدٌ عقاره ليكون مسجداً على أن يكون خخبّراً » صح 
وقفه » وبطل خياره''" . 

المادة )٠٠١(‏ : التأبيد شرط لصحة الوقف . بالاتفاق » وعلى القول 
الصحيح . أما ذكر التأبيد . فهو شرط عند الإمام محمد ء أما عند الإمام 
أي يوسف » فليس بشرط . 0 

وذلك لعلة زوال ملك المالك من المملوك بالوقف وصيرورته آمِنْ » ثم في حكم 
ملك الله تعالى » واقتضاء ذلك التأبيد في غير ما حاجة لذكره EES‏ 
عليه » وقد أخذ بقول الإمام أبي يوسف هذا على ما جاء في الهداية والفتح^ . 


المادة (577) : يكون التأبيد أحياناً بالتصريح والتنصيص . 


› » »و« الواقعات » »و« الإسعاف‎ ۳۱۸-۳١۷ /۳ » الخانية‎ ١و‎ ۳٤١-۳٤١/٤ )راتحملادر١‎ )١( 
: )71/0( و« الطحطاوي » » وكا سيأتي في المادة‎ 

(۲) « الخانية » ۲۸۹/۳ - ٠٠۲‏ »و الواقعات » »و المبسوط » » للسرخسي 45/١١‏ . 

NE ES 

>» و« الطحطاوي‎ , ٠٠١ - ٠٤٠١ /٤ » والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل » وبه يُفتى . « رد المحتار‎ )٤( 


ST 


كأن يقول الواقف مثلاً : وقفت عقاري هذا وقفاً مؤبّداً أو وقفتّه صدقة موؤبّدة » 
أو جعلته في حياتي وبعد موتي صدقة موقوفة أبدا » فيكون قد صرّح ونص على تأبيد 
وفمه . 

ويكون التأبيد أحياناً أخرى بذكره في موضع الحاجة . 

وذلك عند النص على أن مصرف الوقف هم الفقراء » وأنه يعود إليهم سواء أكانوا 
معدودين آم لا » وذلك بناءً على أن المطلوب والمقصود في الوقف هو رضاء الله 
ا 

ومن أجله صح الوقف مطلقاً على الفقراء : من اليتامى والزَّمُنى والغزاة وأبناء 
السبيل وطلاب العلم » وعلى الجهاد وأكفان الموتى وحفر القبور وعلى ما ماثل ذلك 
من وجوه الخير والب" . 

فطلب العلم مثلاً » لا كان مانعاً من طلب الرزق وكسبه بالاشتغال »فان تعبيره 
(طلب العلم) إنا يدل في الأغلب على الفاقة لا على الغنى”" . 

المادة (۲۹۷) : إذا أضاف الواقف للوقف أحد أسمائه تعالى » كقول الله تعالى › 
أ لوجهه جل وعلا » أو في طلب ثوابه سبحانه وتعالى » فيكون قد أبّد وقفه" . 


)010( المحيط » » للسرخسي 

(۲( ذلك لأن البرّ صدقة » وعليه صح الوقف إذا ما جعله الواقف في وجوه البر والخير والصرف إلى 
الفقراء . « الأنقروي » » وه المندية ٠١۷-۳٥٦/۲ ٩‏ . 

١ )۳(‏ ردالمحتار ۴٠١ - ۳۲١/٤)‏ و« الخانية »4 ۳۰۸/۳ - ۳٠١‏ )و البزازية ۲٠١-۲٤۸/٦ ٤١‏ » 
وه الإسعاف ؛ » وکا سیأتي في تفصيل المادتين (۳۰۲) و(۳٠۳)‏ . 

 )٤(‏ الإسعاف » » وأبو السعود في 3 حاشية الأشباه ؛ 
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المادة (75) : إضافة اننظ الصدقة إلى الوقف تعني وتُشعر التأبيد . 

وعليه » فك| يكون الوقف مؤبّداً إن قال الواقف : جعلت داري هذه صدقة 
موقوفة إن لم يقصّر قوله على موقوف معيّن » فإنه يكون كذلك قد أَيّد وقفه . 

أما إذا أضاف لفظ (الصدقة) إلى وقفه » حتى لو أنه قصّر وقفه على موقوف معيّن › 
حت فر ووا هة رای اا ترف عليه اناي وا 
الفقراء" . 

فمثلاً : لو قال الواقف : جعلتٌ عقاري هذا صدقة موقوفة على زيد » صح الوقف 
مؤبّداً » وانصرفت وعادت غلة الموقوف بعد زيد إلى الفقراء > وهذا إن لم يضف إلى 
وقفه قيداً يقضى برجوع الموقوف مثلاً إلى ملكه من بعل 

هذا هو القول المعرّل عليه » وإنه هو المفتى به أيضاً ؛ لموافقته للعرف والعادة . 

وذلك ن حيث إن الواقف قد نص على الصدقة التي وَجدت مصرفها في الفقراء 


الذين هم وحدهم مصرف الصدقة" . 
وكذلك لو قال الواقف : جعلت أرضي هذه صدقة 5222 فلان أو على ولدي 
أو أقربائى - أمحصورين كان هؤلاء أم لا- صح الوقف مؤبّداً » وعادت الغلة إلى 


الموقوف عليهم ما بقوا 3 وصارت من بعدهم إلى الفقراء 1 

وكذلك الحكم فيا لو قال الواقف : جعلتٌ بيني هذا صدقة موقوفة على أولاد 
ETE‏ 
فلان ` . 


» «الإسعاف » »وه التعليقات » » و« البحر‎ )١( 
» عو(" الأنقروي‎ ۳۱١-۳۰۸/۳ ٩ »و« الخانية‎ ۲٠١ - ۲٤۸/٦» البزازية‎ « )۲( 
ولو قال : هو صدقة (موقوفة) على زيد ما دام حياً » وكان زيداً في الصحة » بطل الوقف ؛ لأن زيد‎ 49 
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المادة (519) : يلغى التوقيت في الوقف المضاف إليه لفظ الصدقة . ويصير 
الوقف مؤّيّداً . 

E إا و‎ TS 
. مؤيّداً » وألغي منه قيد توقيته بالسّنة ؛ وذلك التأبيد الذي يفيده لفظ الصدقة‎ 

أما لو قال الواقف : إن وقفي هذا باطل بعد مضي سنة من هذا اليوم » فن وقفه 
يبطل في الحال » ولا يتوقف بطلانه إلى مرور مدة السنة التي فيد يها" . 

المادة )۲۷٠(‏ : لا فرق بين تقديم زكر لفظ الصدقة أو تأخيرها من حيث 
اقتضائها التأبيد . 

لساوات) في الحكم » وعليه فيكون قول الواقف :إن عقاري هذا وقف صدقة . 
كقوله وعد ري ا عا بار موعن e‏ من القولين 
واقتضائها التأبيد9 

المادة )۲۷١(‏ : لو اكتفى الواقف بلفظ الوقف وحده . 

دون أن يضيف إليه لفظ الصدقة أو يذكر ما يتنافى والتأبيد » كاقتصاره في وقفه على 
موقوف عليه معن مثلاً . 


لا يبد . ١‏ البزازية » ۲٤4-۲٤۸/1‏ . 
 )1(‏ ردالمحتار ٥١-۳٤۹4 /٤ ٤‏ )و الواقعات » .و١‏ شرح مجمع الأنهر » 
(۲) «الإسعاف » 
(۳) «الصّاف » 


— (o 


التأبيد ؛ وذلك نظراً لزوال ملك الواقف من الموقوف ودخوله في حكم ملك الله تعالى 
بالوقف » ولزوم رجوع مطلق الوقف عرفاً إلى الفقراء الذين هم مَضْرفهِ » واقتضاء 
دن الاق E‏ ا ا نا 
التاسيل” '" : 

وبناء على أن قول الأمام أي يوسف هذا هو الأحوط والأسهل » وهو المختار عند 
المحققين » فقد أفتى به" 

وعليه » لو اكتفى الواقف بلفظ الوقف أو الحبس عند الوقف » دون أن يضيف إلى 
الا ل ا ل 
EE 000‏ وبي وو 

المادة (171/7) : لو قال الواقف : وقفت أرضى هذه على ولدي وولد ولدي 


)01( فرق أبو يسف من قوله : أرضي هذه موقوفة » وبين قوله : أرضي هذه موقوفة على ولدي » فإن الأول 
يصح » والثاني لا يصح . « في تعليقات ابن عابدين على البحر ‏ > وكما سبق في المادتين )٠٠١(‏ 
و(ه/ا١).‏ ظ 

(۲) وبه أفتى مشايخ بخ » وعليه الفتوى ٠.‏ الإسعاف » ٠‏ 

(۳) « البحر »وهامشه »و الهندية ) . ؟/ 1701-186٠‏ , 
ولو قال : أرضي هذه موقوفة على فقراء قرابتي أو على أولادي › لا يصح . 
ولو قال : أرضي هذه موقوفة على فقراء بني زيد أو على يتامى بني عمرو » فإن كان الوقف في 
الصحة » لا يصح ؛ لأنه لا يتأبد » وإن كانوا لا يحصون » يصح » ويصير بمنزلة الوقف على اليتامى . 
« الإسعاف » 


E 


ونسلهه أبداً > صح الوقف » عند أبي يوسف, وعادت الغلة عند انقسراض أو لاد 
الواقف إلى الفقراء » وهذا خلافاً لما لو جعل الواقف وتفه عل جماعة ذكرها 
وعيّنها » فعندئذ لا يصح الوقف . 

وذلك تعيين الواقف للموقوف عليهم من انصراف الوقف عن الفقراء”" » وامتناع 
القول بإرادة الواقف إياهم بوقفه . 

المادة (۲۷۳) : يبطل كل وقف ذكر فيه ما يتنافى وتأبيده" . 

المادة )۲۷١(‏ : لو اكتفى الواقف بلفظ الوقف » دون أن يضيف إليه ما يفيد 
تأبيده ولو معنى, كلفظ الصدقة مثلاً ؛ وقد عبن وعدّد الأشسخاص الموقوف 
عليهم ما يتناف وتأبيد الوقف . بطل هذا الوقف . 

فم| يبطل الوقف لو قال الواقف : وقفت عقاري هذا مثلاً على زيد »ولم يزد» 
فكذلك يبطل وقفه لو قال : وقفت عقاري هذا على ولدي أو على أقربائي »إن كان 
أقرباؤه تمن يُعَدُونَ لإفادة دلالة قولية في الحالين على التمليك لا على الوقف" . 


المادة (7310/5) : كل وقف تضمّن شرطا يتناف والتأبيد فهو باطل . 


كما لو وقف أحد ماله لمدة عشرة سنين مثلاً » ولكن بشرط رجوع الموقوف إلى ملكه 
بختام هذه المدة مثلاً . 


)١(‏ «الإاسعاف» 
(؟) «ردالمحتار»:/894“-وم”., 
)( م البزازية 4 51417//7 - ٠٠١‏ »و« رد المحتار ؛ 4/ ٠٠١ - ۳٤۹‏ , و« الطحطاوي » 


SETS 


وكا لو وقف لمدة سنتين » شريطة بطلان وقفه إذا ما مرت هاتين السنتين”"' . 

وكا لو اشترط الواقف أن يكون لنفسه أو لوارثه - عند اللزوم - حق إخراج داره 
التي وقفها من الوقف , أو حق بيعها وصرف ثمنها في أموره » أو في معاش ورثته . 
أو بالتصدق بثمنها في وجوه الخير » أو باسترباح ثمنها والتصدق بأرباحه على 
الفقراء » أو برهن رقبتها...إلخ 

ففي هذه الأحوال جميعها وما ماثلها » فإن الوقف يبطل بسبب شرطه المنافي 
التأبيد » كا يبطل الشرط نفسه . 

وكذلك لو وقف أحد عقاره بشرط حقه في بيعه » أو بشرط بيعه بكذا » ولميزد. 
بطل وقفه » ى| يبطل وقفه لو اشترط بقاء المال الذي وقفه في ملكه »أو يشترط عدم 
N AT‏ 

على أن الفقهاء قد اختلفوا في ماهية الوقوف التي تتضمن مثل هذه الشرائط . 

فقد قال الخصّاف وهلال ببطلان الوقف وشرطه معا » وقولم| هذا هو المختار . 

أما نظراً لأبي يوسف بن خالد السمني ومّن ذهب مذهبه من العلماء » فإن هذا 
الوقف جائز » ويبطل الشرط من دونه" . 


)١(‏ رجل وقف داره يوماً أو شهراً أو وقتآ معلوماً . ول يزد على ذلك . جاز الوقف » ويكون الوقف 
مؤيّداً . 
ولو قال : أرضي هذه صدقة موقوفة شهراً » فإذا مضى شهر › كان هذا الوقف باطلاً في الحال › 
- وقيل : يبطل مطلقاً » وظاهر « الخانية » اعتاد الأول . « الطحطاوي » بتغيير . 
(۲) « الخانية ۳٠١-۳٠۸/۳»‏ , و« الأنقروي » »و« الندية » 707/7 . 
(۳) « الأنقروي » »وه الإسعاف » »وه التنقيح » 


6 - 


المادة )۲۷١(‏ : لو وقف أحد عقاره على فقراء مكة أو على فقراء قرية معيّنة › 
وكان فقراؤها غير حصورين » صح الوقف في حياة الواقف وبعد موته" . ) 

كما جاء في المادة (775) . 

أما لو كان فقراء مكة أو القرية حصورين . 

وعلى ما قد سبق في المادة (77/5) . 

فلآن هذا الوقف هو بمثابة الوصية › فإنه يصح بعد موت الواقف . لا في 
حياته”" . 

كصحة الوصية مثلاً لشخص معيّن . 

وعليه » لو قال أحد : إني أوصيت بغلة أرضي هذه لزيد » صحت وصيته » ونال 
زيد الغلة ما دام حياً » ورجعت بعد موته إلى تركة الموصي”" . 

المادة (۲۷۷) : يصح الوقف بشرط الاستبدال . ظ 


على صحيح قول أب يوسف . 

ويعتير الشرط . 

وعليه » لو وقف أحد عقاره واقاركة حرفن تبتر وسح عقارا اير مدا 
وأنفع للوقف » صح الوقف » واعتبر هذا الشرط لعلة عدم اقتضاء شرط الاستبدال 
هذا إبطال الوقف » بل اقتضائه محض تحويل الموقوف إلى مثله أو إلى الأجسن منه » مع 


0 كنا سبق :ذلك ف المادة 7550 
(؟) «البزازية ) .50١٠-15857/5‏ 
١ )۳(‏ ردالمحتار » ۳٤١ - 75٠/4‏ .وه فتح المعين » »و« البحر ) 


د ا 


تقرير الوقف وتثبيته لا غير . ظ 

ومن أجله صح الوقف - استحساناً - فيا لو اشترط الواقف بيع العقار لوقوف 
وشراء آخر بلده » ولو م يقل : وقفت » عند وقفه ذلك العقار » بناءً على تعيين عقاره 
هاا قد أورد من بيع وا و فام كط ةينه البيعوقناً ما 

المادة (۲۷۸) : يصح الوقف كذلك على مسجد معيّن » ويكون هذا الوقف 
مقيّداً بالتأبيد . 

فلو قال أحد : وقفت عقاري هذا على المسجد الفلاني ومن بعده على المساكين » 
صح هذا الوقف » وصار عقاره وقفاً على عمارة ذلك المسجد ؛ لعلة التأبيد في الجهة 
(جهة تعمير المسجد) التي وقف عليها » ولزوم صرف غلة الموقوف على الفقراء عند 
انعدام حاجة المسجد للتعمير . ) 

وكذلك الحكم في صحة الوقوف على عمارة المساجد ومرَّمّة المقابر » وما ماثل ذلك 
من يات ) 

المادة (۲۷۹) : لو وقف أحد عقاره على أن يكون مسجداً » ويشترط بيع هذا 
العقار أو إعادته إلى ملكه وإبطال وقفه » صح الوقف . وبطل الشرط”" . 

المادة (38) : لو قال أحد : جعلتبٌ عقاري هذا صدقة موقوفة لسنة واحدة 
بعد موتي على فلان » على أن يبطل وقفها بانتهاء تلك السّنة » يكون قد أوصى 
)١(‏ « مجمع الأخمر » »وه الخانية ٠٠۸-۳۰٤/۳‏ . 
(۲) قيل : عند محمد لا يجوز » وعند أبي يوسف يجوز » وقيل : يجوز اتفاقاً » وهوالمختار ؛لمكان العرف 


)۳( ) رد المحتار » ٤‏ / -هلاه 5 


= همعو 


دعقار م a‏ عام : واعحد م موته املان ٤‏ وام ۴ شيل انتهاء السنة یر فين ل عقشاره 
على المساكين دون الموصم , له ؛ لانص, اف الوصبة إليهم بختام مُدة السنة التي قسّد 
او E‏ 

أما لو قال : إن عقاري هذا وقفاً لمدة سنة بعد موتي لفلان » ولم يزد » صارت غلة 
ج شترطها بعد موته » وعاد من بعدها إلى و a‏ 
حياً ا ا وجه اا ذلك ا منسه ٠‏ 
وتجرى فيه أحكام الوصية . 

ولو مات هذا الواقف وهو مص على قوله »بيع عقاره مدق كما عن 
الفقراء . 

المادة (۲۸۲) : يجب أن يُعبّى الم قوف عليهم بصورة قطعية إن ذكرهم الواقف 
عند الو قف 

سيد سي موي 

عينهم الواقف . 

a ESLAN 

أبداً لله تعالى » إِنَّ عقاري هذا وقف على ذوي قرباني » مردّداً ببذه الصورة بين الموقوف 


. ۳٥۷-۳٥۹ 7/56 «المندية‎ )١( 
.7١8- ٠8 ) «الخانية‎ )۲( 


- 1١45 


عليهم من ذوي قرابته أو غيرهم كا في قوله الأخير »ثم مات ولم يبن ذلك الم يصح 
وقفه . 

وكذلك لو جعل أحدٌّ عقاره وقفاً على كل من يؤذَّن في المسجد الفلاني أو يقيم فيه » 
م جز ذلك ؛ لا في هذا الوقف من القربة لغير معيّن . 

وكذلك الحكم في الوقف لكل مؤذن فقير . ظ 

أما لو قال الواقف : جعلتٌ عقاري هذا وقفاً على كل مؤذن أو إمام أو فقير جد 
في المسجد الفلاني » حتى إذا انهدم المسجد » وخلا من الناس » فيصرف الوقف على 
فقراء المسلمين > جاز ذلك وصح الوقف" . 

على أن ذكر وبيان المشروط لهم في الوقف ليس بشرط”" . 

المادة (FAY)‏ : تر 3 الو ١‏ 7 للمتو ل أو لخره ھا ١‏ ر فب غا الو فم ف م ملم 

وعليه » يصح الوقف لو قال الواقف للمتولي مثلاً : اصرف غلة داري الموقوفة على 
ما شئت من حاجات المدرسة الفلانية » أو شؤون المستشفى الفلاني . 

وكذلك ةلو ا شترظ الا عل هن رفس فقولا لقان ت كل دعا 
وجوه الخير التي ينسبها هذا المتولي » يجوز ويصح ذلك . ٠‏ 

وكذلك الحكم فيا لو فوّض الواقف إلى متوليه أو إلى فلان بأن عطي غلة وقفه في 
حياته أو بعد موته إلى الأغنياء » أو إلى الفقراء أو إلى ولده » ولكن ليس للمتولي 


(۱) « الأنقروي » »و« المندية » ؟//ا١5‏ -508 . 
20 « الإسعاف » ٠‏ والطحطاوي » وكا سبق في المادة (1۷) . 


ENS 


أو لفلان في هذه الحالة أن يأخذ الغلة لنفسه أو أن يعطيها لورثة الواقف › حتى ولو قد 
جرى الوقف في مرض موت الواقف . 

إن تعليق صرف الغلة على مشيئة الواقف . إنما يجري في حياة الواقف » أما بعد موته 
فإن الغلة تصرف على الفقراء ؛ حصرا لبطلان مشيئة الواقف بالموت”2 . 

المادة )۲۸٠١(‏ : لو اشترط الواقف لنفسه حق إعطاء الغلة لمن شاء . أو شرط 
ذلك لشخص آخر . صح الوقف والشرط معا » وصرفت الغلة من قبل الواقف 
أو من قبل الشخص الآخر الذي جعل له حق صرفها . 

ولكرح ليش المقول حى مرف غلة الوقك لو جعل الواقاف لننسية وجيدة هذا 
الحق » إلا إذا ما خوّله هو ذلك » كما لو اشترط أن تصرف الغلة بمشيئة ما بقي حيا 
ومن بده ب اول : ) 

المادة )۲۸٠(‏ : يجوز للواقف أن يُعطي المتولي حق صرف غلة الوقف ما بقي 
الواقف حياً » وني هذه الحالة يكون للواقف والمتولي كلَّيْهما حق صرف الغلة 
ما بقي الواقف على قيد الحياة » أما بعد موته فتبطل مشيئة المتولي" . 

المادة )۲۸١(‏ : لا مجوز لمن اشترط له حق صرف الغلة أن يجعل هذا الحق 
لغيره » کا لا يجوز له أن يُوصي به لآخر“ . 

المادة (۲۸۷) : يصح الوقف لو اشترط الواقف لنفسه خيار إعطاء غلة الوقف 


.444- ٤٤۳/۲ ٠ «الحندية‎ )١( 


(۲) «البحر » 
(۳) «البحر » 
)€( » البحر » 


- مغ س 


لمن يريد » أو صرفها وتخصيصها بمن يريد . ولو خصّ غلة الوقف عملاً بشرطه 
هذا بالمساكين أو بالحجاج » أو بجهة أو بشخص معيّن » أو قال : إني أعطيتها 
لفلان » أو جعلتها لفلان »فلا يجوز له أن يرجع بعدئذ عن ذلك . 
ولو وقف أحدٌ على أن يُعطي قسمأ من غلة وقفه لجهة » وقسمها الآخر لجهة 
أخرى ٠‏ أو بأن يُعطيها تمامها لمن يريد من ولده » صح وقفه وكان قادرا على 
إعطاء الغلة لولده » أو لمن اشترط إعطاءها هم" . 

وعلى هذا » لو اشترط الواقف أن يعطي غلة الوقف لمن يريد » أو بأنه مير في 
وضعها أو تخصيصها بمن يريد » ثم شاء أن يُعطيها لرجل غنيٌ أو فقير » أو لولده. 
أو لأبويه » أو بأن يصرفها ولو على نفسه » جاز له ذلك » وعادة الغلة - ما بقي 
الواقف في قيد الحياة - لمن جعلها له الواقف » دون أن يتمكن من جعلها أو حوالتها 
لغيره إلا إذا ما مات الشخص الذي خصّه الواقف بالغلة » فيجوز للواقف - عندكل - 
أن يعطيها لمن يريد ء أو أو يحخْضّها بجهة أخرى ؛ بناءً على رجوع مشيئته في كيفية 
صرفها إليه بموت مَّن أعطيت له أول الأمر" . 

المادة (۲۸۸) : تنتهي مشيئة الواقف إن مارسها مرة واحدة . 

وعليه » لو جعل الواقف لنفسه شرط الإدخال والإخراج مثلاً » فذحل مَّن أدخحل 
وأخرج من أخرج » انتهت وختمت مشيئته بذلك » ول يعد له حق الإدخال والإخراج 
ثانية » إلا إذا كان قد جعل لنفسه هذا احق أبداً كان قد اشترط أن يُدخل ورج من 


. ۳۷١/۲ ١ إفمندية‎ ١ )١( 
. ۳۷١/۲ » «البحر »» وه الندية‎ )۲( 
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9 لل 
يريد متى ما يريد 2 . 
المادة ( ۸۹ ۲( : 5 حص الو اقف. عله و قشه 8 ا مس دة حك واحدة 
ا © 4 سا 0 وال ق 806 لد با نتهأ 5 9 اا ر جع العلة 98 10 1 
فلو جعل الواقف غلة الوقف مثلاً لشخصين ما بقيا في قيد الحياة » نالاها 
مناصةة نه ا ما نقيأ » وإدا مات احذهما > نال الل بقی منم لصا نصافنها" ' 


اضف ( ظ لو ا ر ظط ألو اقش لتفس.ة سق إتطاءع ألا 50 بر یسل فسن سی 


فل . كان له إعطاءةا لاعت دى بى فلان و حدهم . أو دم فهاعإ جميعهم 


المادة )۲۹١(‏ : ممارسة حق المشيئة بصورة غير مشروعة مبطل لها . ولا يعود 
تاك متك ص ار متها ندند ولو بصورة مشر وغ 

وعلى هذا » فما تبطل مشيئة ذي المشيئة إذا صَرف غلة الوقف - عملا بمشيئة - على 
غير وجوه القَرْبة والطاعات » فكذلك تسقط مشيئته إن أراد صرف الغلة على الأغنياء 
والفقراء غير المحصورين » وعادت الغلة في كتا الحالتين إلى الفقراء“ . 

فلو اشترط الواقف لنفسه مثلاً » مشيئة صرف الغلة لمن يريد من بني فلان › 


ونه غدل عن شر طه » وشاء صرف الغلة على أحد من عبر بني فلان » بطلت 


» «البحر‎ )١( 

(؟) «المندية » ۲/ 256 » والمادة )۱۸٠١(‏ السابقة . 
(9) «المندية 6 ٤)١١ - 5٠0/15‏ . 
)٤(‏ «الندية »4 ؟!/ 5٠0‏ -5٠ع.‏ 


لوهم 


: ا 


وكذلك لو جعل الواقف لنفسه مشيئة إعطاء غلة الوقف إلى بني فلان ونسلهم › 
فلا يجوز له أن يعطى هذه الغلة - إذا شاء - إلى غير هو لاء''' . 
المادة (۲۹۲) : حت المشيئة يبطل ايضاً بالإبطال . 
فزق | تكوظل الززاقتك للقتبية نف عدر ف غلة الو غ فق ا ن 
ثم عاد فقال : إني لا أشاء أن عطى من الغلة شيئاً لأحد بني فلان » فيكون قد أبطل 
مشيئته > وكأنالم يشرط لنفسه ا يو 
وكذلك لو اشترط الواقف لنفسه مشيئة الإدخال والإخراج » وبعد أن أدخل أحدا 
إلى الوقف »عاد فقال : إني أسقطتٌُ حقي في الإخراج » سقط حقه بالإخراج ٤‏ 
ومثله سقوط حت الواقف في الإدخال والإخراج » إذا ما أسقط حقه هذا بعد أن 
ا 
المادة ( 9 ؟1) : لو مات الواقف الذى اشترط لنفسه حق المثسيئة اققات مىن 
بعده الشخص الذي مارس مشيئته بحقه » صارت حصة هذا الشخص من الغلة 
إلى الفقراء . 


» »و البحر‎ ٤١٦ - ٠٠٥/۲ 6 «الندية‎ )١( 

. ٤٠1 - ٤٠٥/۲ ١ الهندية‎  )۲( 

(۳) «البحر) . 
فإن قلت : إذا قال من له الشرط : لا حَقَّ لي فيها ولا استحقاق ولا دعوى » قبل له ولاية الإدخال 
والإخراج مع شرط الواقف . 
قلت : ليس له ذلك ؛ لكونه مُقِرًا بأنه لا كن له وهو مؤاخذ بإقراره . ' 


ومو 


فمثلاً : لو وقف أحدٌ عقاره بشرط إعطاء غلّته لمن يشاء من بني فلان » وبعد أن 
خص الغلة بالبعض من بني فلان » مات الواقف » ثم مات بعده البعض من بني فلان 
الذين خصّهم الواقف بالغلة » صُرفت حصة هؤلاء إلى الفقراء" . 

المادة (7595) : لو وقف أحد عقاره على بني فلان بشرط أن يكون له حق 
تفضيل وترجيح بعضهم على البعض الآخر » صح الوقف . وجاز له أن بُفضل 
من يريد من بينهم على الآخرين . ولا يكون للواقف في هذه الحالة مشيئة 
التخصيص . 

ولو مات الواقف قبل مارسته مشيئة » أو بعد أن ردوا » سقط مشيئته بأن 
قال : لا أريد تفضيل البعض من بني فلان وترجيعهم على بعضهم الآخر » 
صارت الغلة لبني فلان بالتساوي فيا بينهم . ولا يبقى مجال عندئذ لحرمان 
بعضهم دون البعض . 

ولو اشترط الواقف لغيره حق التفضيل والترجيح كان هذا نمارسة هذا الحق 


وحده'"ا , 


المادة )۲۹١(‏ : لو جعل الواقف - عملا بحقه بالمادة السابقة - نصف غلة 
وقفه لشخص معين من بني فلان » ونصفها الآخر لبقيّتهم » جاز ذلك › وأخذ 
ذلك الشخص نصف الغلة » وشار الباقين في نصفها الآخر . 

وذلك لأن تخصيص الواقف نصف الغلة لذلك الشخص الذي فضّله من 


.5١5-51١6/؟6 «الطندية‎ )١( 
) »و« البحر‎ ٤١١ - ٤١٠٠١ (؟) «اللندية © ؟/‎ 


لامو 


بني فلان » لا يقتضى حرمانه من الاشتراك في نصفها الآخر مع الباقين' . 
المادة (595) : لو وقف أحد عقاره على بنى فلان » واشترط لنفسه حق جعلها 
من يريد منهم » ثم عاد وخصٌ نصفها بأحدهم » جاز ذلك » وم يغد لهذا حق 
مشاركة الباقين فى نصف الغلة الآخر . ظ 
ولو أراد الواقف - عملاً بشرطه هذا - أن يجعل الغلة لبني فلان جميعهم » جاز 
ذلك عند الإمامين”" » ى) يجوز لو أنه جعل الغلة بتهامها لحد من بنى فلان . 
وكذلك لو قال الواقف : لا أريد أن أخص أحداً من بنى فلان بغلة هذا 
العام > جاز ذلك » وقسمت الغلة عندئذ فيم بينهم بالتساوي . 
المادة (۲۹۷) : لو وقف أحد على بنى فلان » مشترطاً لنفسه حق حرمان من 
يريد منهم » وحَرّم أحدّهم » جاز ذلك » وصح حرمانه لمن حَرّم منهم » ولو حرم 
حميعهم من الغلة مرة أخرى » بل تصرف للفقراء : 
في العام المقبل » بحيث لو مات الواقف خلال العام دون أن يحرم أحدا من بني فلان 
من الغلة عاد للفقراء”" . 
المادة (۲۹۸) : لو وقف أحد على بنى فلان » واشترط لنفسه حق إخراج مََنْ 
)١(‏ «المندية 51١5/16»‏ -!١ا:.‏ 
(۲( بناء على أن كلمة (من) للتبعيض عنده > وللبيان عندهما . ( البحر ) 


. 41۷ - 5١6 /۲ 4» أندية‎ (« )۳( 


of — 


از ) 
۲ 1 21 2 > 7 م چ 3 5 3 1 2 , ١‏ 4 : 
ا مهم جار دلائ » وصصارت الغلة للب اقين إذانا أخترج احا متهم . 


پا قن 


١ 5: kù 0 r Rd 1 . 0 jes |‏ 
ولاه راع إدا ار ھم يعم 1 و ادا اخرح الو اقم (حدا من بني فالان ء فالا حر 


له إه حال دن آخر جه مر ذ أخرى في الوقف . 
نظراً لاقتصار شرط الواقف ومشيئته على حق الإخراج دون حق الإدخال ظ! 


المأدة 4 ۲۹ ( 1 حبر 1 | حر أ المحهو 3 اتا ٤‏ ساز فسن أخر ا 9 

وعليه » لو قال الواقف - الذي جعل لنفسه حق الإخراج - : أخرجت فلانا 
أو فلاناً على وجه الترديد بينهما > جاز ذلك » ورّجع إليه في تعين من أخرجه نمهما من 
وقفه . 

ولو مات الواقف في هذه الحالة قبل أن يعيّن من أخرجه من الاثنين . عد كلاهما 
شخصاً واحداً » وأخذا مع الباقين سهم واحداً يقتسانه مناصفة بينهما من الغلة . 

وإن لم يقبل أحدهما أو كلاهما هذه القسمة > حبس نصیبھ) عنهما حتى يتم الاتفاق 
بينه)| على - 2 (YT)‏ 

ولو أخرج الواقف جميع بني فلان من غلة الوقف لذلك العام » جاز ذلك › 


)١(‏ ثم إن كان في الوقف غلة » وٌقف الإخراج . ذكر هلال أنه يخرج منها كاملة » وعلى قياس ما ذكر في 
وصايا الأصل وه الجامع الصغير » أنه يخرج من الغلة أبداً . « البحر » 

(۲) «المحندية » ۲/ ٤0٨٦ - 8٠6‏ »و« البحر » 

(۳) وإن أخرجهم من الغلة مطلقاً م يصح قياساً ؛ لأن الشرط للبعض ويصِمٌ استحساناً لأنه يراد به 
الامتياز في المستأنف وما يبدو له في المستقبل وتكون للفقراء . « البحر » 


— (O04 ل‎ 


المادة )٠٠١(‏ : لو قال الواقف : أخرجتٌ فلاناً »ثم قال اكلاير أخرجت 
فلاناً » خرج كلاهما من الوقف7"' 

المادة (01*) : لا يصح الوقف على الأغنياء وحدهم" » ولكدن لو كان 
الأغنياء حصورين عند الوقف » وجعل الواقف الوقف من بعدهم إلى الفشراء . 
صح الوقف » وصار الوقف هم أولاً » ومن بعدهم للفقراء . 

المادة )۳٠۲(‏ : لو ذكر ون الواقف على مصرف الواقف . فإن تضمّن هذا 
المصرف معنى الفقر والحاجة » أي : اقتصر على الفقراء > صح الوقف »› سواء 
أكان الموقوف عليهم محصورين كزيد وعمرو الفقيرين » أو غير حصورين 
كالفقراء والمساكين" . 

امادة )۳١۳(‏ : الاحتياج والفقر قد يُورّد صراحة أحياناً ء كذكر الواقف 
الفقراء والمساكين » وقد يورّد أحياناً أخرى باعتبار ما يستعول الناس ‏ وليس 
باعتبار حقيقة اللفظ > كذكر الواقف لليتامى والزَّئنى والعُميان وقرّاء القرآن 
والفقهاء . وأهل الحديث والعْرجان » وطلبة العلوم ومن مائلهم . 

وذلك بناء على عجز هؤلاء عن الكسب » وتحقق الأحوال التي تمنعهم عن 
الكسب » وتغلّبٍ الفقر فيهم » واستعمال الناس لصفاتهم ونعوتهم بمعنى الفقر ؛ نظراً 
لمنع طلاب العلم والحديث عن الاشتغال » والحمي عن الكسب » وتغلب خصلتا 
الفقر والاحتياج في هاتين ا حالتين . 
)١(‏ «الندية »؟/ ه0٠5‏ - ٤١1‏ . 


(۲) «المهندية » 5٠5 - ٤٨۳١/۲‏ » والمادة )۳١۷(‏ الآتية . 
(۳) « البزازية ١ - ۲٤٦/٦٠‏ بزيادة » وكيا سبق في المادة (555؟) . 
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وعلى هذا » لو وقف أحد على هؤلاء > صرفت غلة الموقوف على فقرائهم دون 
أغنيائهم ؛ بناءً على أن فقراءهم - على ما هو معلوم عند الناس وباستع الهم - هم 
المقصودين بالوقف''' » وليس أغنياءهم » وهذا برغم عدم حصر الواقف للموقوف 
عليهم » ووجود الفقراء في هؤلاء الأغنياء . 

وكذلك لو جعل الواقف غلة وقفه لإمام المسجد الفلاني أو لفقهائه أو للمؤذن 
فيه » صرفت الغلة إليهم إن كانوا فقراء » وإلا مُنعت عنهم إن كانوا من الأغنياء . 

ومثله الوقف على (الصوفية) » أو على (أبناء السبيل) » أو على المسافرين مثلاً » فهو 
صحيح » وتصير الغلة إلى الفقراء من هؤلاء دون أغنيائهه”" . 

المادة (؟ 27١‏ : إذا لم يتضمن المصرف الذي عيّنه الواقف لمعاني الفقر والاحتياج 
وحدهما » بل تساوى فيه الغني والفقير معاً » يُنظر » فإن كان الموقوف عليهم 
محصورين . صح الوقف . واستفاد الأغنياء والفقراء منه على حد سواء . 

وذلك بناء على أن الواقف عند تخصيصه الأغنياء والفقراء في وقفه » يكون قد قصد 
الأغنياء الذين شملهم بوقفه مع الفقراء بأعياءهم ولذواتهم ؛ لهذا ولخروج الوقف من 
هؤلاء الأغنياء ورجوعه بانقراضهم إلى الفقراء » فكأنه قد حصر الوقف من حيث 
النتيجة ٠‏ بالفقراء الذين هم مصرف الوقف وحدهم'" . 


. ماينافيه في « الخيرية 4 »وهو الأصح مما سيأتي في باب الوقف الباطل أنه باطل على هؤلاء‎ )١( 
» .وه الطحطاوي‎ ۳۳۸ - ۳۳۷ /٤ » الإسعاف » .وه ردالمحتار‎ « 

(۲) « الهندية ٤٠٨٤ - 1٨۳/۲)‏ »و« البحر »٠و«‏ ردالمحتار /٤)‏ ۳۳۸-۳۴۳۷ »و« البزازية») 
١‏ زذا كانوا على طريقة حميدة » أما إذا كانوا على طريقة غير حميدة فلا يصح »ووجهه :أنه 
ليس بقربة حينئذ . « الطحطاوي » ملخصاً . 

فر « فتح المعين » ؛و«الإسعاف » 


- 10٦ - 


يتضح من هذا أنه يصح الوقف على الأغنياء إذا تحقق شرطان : 

الأول أشكرة لوقك نه خض وشاع ولاه الغا تحبا واف 
منهم » بانقراضهم وصيرورته في آخر الأمر للفقراء . 

والثاني : أن يكون الفقراء في آخر الأمْر هم المشروط لهم في الوقف ٠‏ 

ومن أجل ذلك صح الوقف إذا جعل الواقف في آخر الأمر غلة الموقوف لأولاده 
وأحفاده » أو لزيد وعمرو ومن بعد أولئك وهؤلاء للفقراء . ظ 

وإذا كان الموقوف عليهم غير حصورين » بطل الوقف . 

إلا إذا جد في لفظ الواقف ما يُشعر أو يدل على الفقراء”".. 

وعلى ذلك لو جعل أحد داره صدقة موقوفة على الناس مثلاً » أو على بني آدم › 
أو على أهل بغداد » أو على بني هاشم »أو على العرب »أو على العجم »أو على 
النساء » أو على العُميان » بطل وقفه ؛ ليلة عدم انتقراض أحدٍ من الموقوف عليهم 
هؤلاء » وعدم رجوع الوقف أبداً على مصرفه المساكين" . 

المادة (00) : يصح الوقف على الحج والعمرة مثلها يصح على قضاء الديون . 

وعليه » فلو وقف أحد عقاره » واشترط صرف غلته في كل عام على حجه 


وعمرته أو في قضاء ديونه » جاز الوقف » وصح الشرط”" . 


010( في تعريف الوقف في « الفتح » 

(؟) م البحر» > وكما سبق في المادة (؟5١3)‏ . 
(۳) « الإسعاف » »و« التعليقات على البحر » 
)٤(‏ «المندية » ٤۷۸/۲‏ . 


- 10۷ - 


لمادة )۳١١(‏ : لو وقف أحد مالآ له , على أن يُوضع أحباباً للماء في أماكن 
معيّنة » أو على تجهيز وتكفين الأرامل واليتامى » أو على إكساء الفقراء » أو على 
التصدق بكذا دراهم في كل عام ؛ تكفيراً عن ذنوبه بشرط أن يعود ماله في ) 
الأخير للفقراء » جاز الوقف ؛ وصح الشرط"" . 

المادة )۳١۷(‏ : يُشترط أن يكون الموقوف عليه من قبيل القربة والعبادة في حذ 
ذاته -. أي : في نظر الشريعة - مثلم هو فى اعتقاد الواقف”" . 

وإلا يبطل الوقف . ويتحقق ذلك في أربعة صور على ما سيتضح في المواد التالية : 

لمادة 270 : إذا لم يعتقد الواقف بوجود القربة والعبادة في وقفه لماله . 
ولا فيمن وتفه عليهم بذاتهم » بطل الوقف . 

كالوقف على القتلة وقُطَّاع الطريق والخارجين على القانون » وكالوقف على الأغنياء 
غير المحصورين مثلاً ؛ لعدم وجود أية قربة في الوقف عليه" . 

المادة (04 *) : لو وجدت القربة ني الموقوف عليهم بذاتهم دون أن تُوجد ني 
اعتقاد الواقف . بطل الوقف . 


. ۳۷۷ /۲ 6 (الطندية‎ )1١( 

(۲) الظاهر أن هذا الشرط في وقف الذَّمي فقط ؛ ليخرج ما لو كان قربة عندنا فقط » كوقفه على الحج 
والمسجد وما كان قربة عندهم فقط » كالوقف على البيعّة » بخلاف الوقف على مسجد » فإنه قربة 
عندنا وعندهم » فيصح . ولو كان ذلك شرطاً لكل وقف » لزم أن لا يصح وقف المسلم على الحج 
والمساجد ؛ لأنه قربة عندنا فقط . « التعليق على البحر » 

(۳( « ردالمحتار /٤ ٤‏ ۳۳۸-۳۴۳۷ .وعلى ماقد سبق تفصيله في المادة(05”) » وماوردفي 
« الطحطاوي » أن لا بد في الوقف من ابتداء قرّبة » ولا يكون إلا بملاحظة جانب الصدقة . 


= ره - 


كوقف غير المسلم للجامع الشريف مثلاً ؛ لأن العبادة أو القربة وإن وُجدت في هذا 
ض الوقف بذاته » إلا أنهها لما لم توجدا في اعتقاد غير المسلم عند وقفه للجامع » فقد بطل 
هذا الوقف . 

ومن أجله » فك| لا يصح وقف غير المسلم داره لتكون مسجدا مثلاً » أو إنشاؤه في 
أرضه مسجداً للمسلمين » فكذلك لا يصح وقف غير المسلم لعقاره على نفسه » ثم 
على ذريته ومّن بعدهم للحرمين الشريفين ؛ بناءَ على بطلان وقف غير المسلم على 
الحرمين الشريفين » ولو مات هذا الواقف صار ما ما أوقفه إلى ورثته بضمن التركة" . 


المادة ( ٠‏ 1۰( ی یی ی د 
أو لطائفة عن أفرادها من أهل كَلّته ‏ صحت وصيئه . 


بناء على عدم وجود الوقف في عمله هذا » وكون حقيقة تصرّفه وصية منه لمن 

المادة )١١(‏ : لو وُّجدت العبادة والقربة في اعتقاد الواقف › ول تُوجّدا بحد 
اماز رف بص ار 

كوقف المجوسي - مثلاً - على بيت النار » وكوقف غير المسلم على الييعّة » 
أو الكنيسة » أو على القّسّس والرهبان » وكوقف غير المسلم - في حال الصحة - على 
الكنيس أو على بيت النار . 


000( « الطحطاوي » ٠و«‏ التنقيح » »و الحندية » ۲/ 7001 — or‏ . 
6 « الإسعاف » » وكذا يصح الإيصال بال الرج بغية الحج ا امي ررد 
شاء ترك . « التعليقات على البحر » 


—- 0۹ 


فلو مات الواقف في مثل هذه الوقوف » صار وقفه تركة لورثته"" 

المادة (؟ 51١‏ ”") : يصح وقف غير المسلم على ما فيه القربة انتهاء » ولو لم يُوجد 
هذه القربة في الوقف ابتداء » ويبطل الوقف أصلاً على ما ليس فيه قربة ابتداء . 

وعليه » لو وقف غير المسلم ماله على إحدى البيّع » مشترطاً عَوْدة الوقف إلى 
الفقراء بعد خراب البيعة » صح وقفه ؛ باعتبار أنه وقف على الفقراء ابتداء”" . 

وكذلك لو وقف أحد عقاراً له على عمارة إحدى الببّع » وما قد حتاج إليه من ترميم 
وتنوير » وإن استغنت البيعّة عن كل ذلك » فعلى تنوير بيت المقدس أو على الفقراء 
وامساكين دون أن تال الع مها ف . 

المادة )٠١(‏ : لو وُجدت القربة والعبادة في ذات الموقوف وجودهما في اعتقاد 
الواقف . صح الوقف للمسلم ولغير المسلم . 

اراقا لاد رركي السام حل بيه ادنس a‏ اراد بساك 
البيعة الفلانية"“ . 

وعلى هذا » ولو وقف مسلم عقارّه على نفسه »ومن بعده على أولاد أولاده 


)١(‏ «المندية » ۲/ ٠٠۳‏ .و« الواقعات ) . ولو انبدمت بيعة أو كئيسة من كنائسهم القديمة » جاز لهم 
أن يبنوها کا كانت » فقالوا : يجوز إعادتها دون الوقف على مصالحها » وظاهره مشكل م 
الأدنى يستلزم المنع عن الأعلى . 
والجواب : أنه لما أقرهم عليها الإمام » فقد عهد إليهم الإعادة عند الانهدام » بخلاف الوقف . فإنه 
إنشاء فعل » فلا يجوز إلا على ما ذكرناه من أصل الباب . « الإسعاف » 

(؟) « ردالمحتار » 4/ ٠٤١ - ۳٤۲‏ ».2 والتعليقات على البحر ) 

١ )۳(‏ التنقيح » » وه الأنقروي » 

)€( « رد المحتار » 4/ 47 "7 - ٠٤١‏ ,وه مجمع الأنبر ) 


حا 9ب 


وأولادهم » وبعد انقراضهم فعلى فقراء المسلمين » أو على مطلق الفقراء"" » صح 
وقفه » ولزم صرف الغلة على فقراء المسلمين وغير المسلمين . 

وكذلك فيه لو جعل المسلم غلة وقفه لمساكين أهل الذّمة » حيث يضح وقفه 
تصرف غلة الموقوف على فقراء أهل الذمة : نصاراهم ويهودهم ومجوسهه”" » ومثله 


الوقف على فقراء المجوس”" . 
المادة (15) : لو وقف غير المسلم عقاره على وجوه اليرٌ وأبواب الخير » صار 
العقار وقفاً للفقراء . ) 


وصٌرفت عليه غلته » وليس في إعمار البيّع أو على بيوت النار“ . 
المادة )7١15(‏ : يصح وقف غير المسلم مالّه على أكفان الموتى , وحفر القبور . 


وتصرف غلة الموقوف في هذه الحالة في أكفان فقراء غير المسلمين وحفر 
قبورهم”" . | 


المادة (15”) : لو أسلم غير المسلم بعد وقفه ‏ تأكّد وتأيّد بإسلامه وقفه" . 


المادة (117") : لو وقف أحدٌ عقاراً له » واشترط أن يشتري بِرَيُعه ثياباً المطلق 


)۱( « التنقيح » 


(۲) «الواقعات » 

(۳) «الطحطاوي » ٠‏ | ظ 

)٤(‏ «المهندية » ۲/ ٠٠١‏ » فإن وقف على أبواب الخير » وأبواب الخير عنده : عارة البِيّع » وبيوت 
النيران » والصدقة على المساكين » أجيز من ذلك الصدقة » وأبطل غيره . « الطحطاوي > 

» .وه الطحطاوي‎ ٠٠٤١ - ٠٠١ «المندية » ؟/‎ )٥( 

() «الإسعاف) 


= = 


عِ و و 

الفقراء . أو لفقراء المؤذنين » صح وقفه وشرطه”" . 

المادة )۳١۸(‏ : وقف العقار لصرف غلاته على إدامة المصاحف الموقوف غيره 

لعدم جرّيان العرف بهذا الوقف'" . 

المادة (319) : يُشترط أن لا يكون الموقوف عليه من رعايا دولة أجنبية”" . 

وعليه لاايصح وقف المسلم ولا غير المسلم عقاره على مَنْ كان أجنبيا بتابعيّته عن 
لاق | 

المادة )۳۲١(‏ : يُشترط لنفاذ الوقف في جميع أموال الواقف ألا يكون الواقف 
في مرض الموت . 

وعليه » لو وقف أحد مالا له وهو في مرض الموت ٠‏ نقذ وقفه من ثلث ماله“ › 
بخلاف ما لو وَّقَف في حال صحته » فن وقفه ينفذ من جميع ماله » وليس لورثته 
دعوى عدم لزوم الوقف في جميع مال مورّثهم حتى لو استغرق الوقف جميع أموال 
الواقف . 

المادة )۳۲١(‏ : يُشترط أن لا يكون الموقوف عليه ميتاً . 


وغل هذا لوقت أخد غالا لعل ويك وعمرو وم بعد ها لاکن :فت 


. ٦٥/٤» ردالمحتار‎  )١( 

(۲) «الولواجية » 

49 « رد المحتار » لأنا قد يناعن برهم وغ 
)٤(‏ « فتح المعين › 


SNOT 


أحدهما - زيداً » أو عمرواً - أثناء هذا الوقف » صارت الغلة بتامها للحي منهما ؛ بناء 


ولو أن الحى الذي صارت إليه تمام الغلة قد مات بدوره بعد ذلك » صارت غلة 
الموقوف حميعها للفقراء" . 


المادة (۳۲۲) ايسترط أن لاون ال اقش عريشا رخات لر رد 
ل ) 

وعليه » فلو وقف أحد بعض أمواله وهو في مرض موته وقد أحاطت به الديون › 
كان لعُرمائه نق وقفه » وبع ما أوقف من أمواله » واحتساب أثمانها في استيفاء 
00000 ) 


» «الإسعاف‎ )١( 
( (؟) «( الطحطاوي‎ 


- - 


| في بيان ما ليس بشرطٍ لصحة الوقف | 

المادة (۳۲۳) : لا يُشتر ا ا ا > على القول المفتى به » من 
غير آل هاشم . 

وهذا جاز الوقف عليه يك وعلى آل هاشم ايضاً » ويهذا قد أ فْتِيّفي « الخيرية » » 
وإن ذهب بعض الفقهاء الح ا سي او 
الصدقة فرضاً كانت كالزكاة أم تطوعاً كالوقف ' » ولكن لا يجوز إعطاء آل هاشم 
الزكاة على كل حال . ظ 

المادة ۳۲٤۹(‏ : لا يُشترط أن يكون الواقف مسلا . 

وعلى هذا لو وقف غير المسلم داره ليسكنها الفقراء والمرضى » صح وقفه » كا 
يصح وقف المجومي على أولاده وأولادهم ومن بعدهم لفقراء اليهود والمجوس ° 

المادة )۳۲١(‏ : لا يه شنط أن کن الا الدول الأسادية:. 

وعليه » يصح وقف المستأمن غير المسلم الموجود في دار الإسلام » كصحة تصرفاته 
الأخرى . 

ولو عاد مثل هذا الواقف بعد ذلك إلى وطنه الأصلي » أو رجع ثانية إلى دار 


)١(‏ «الولواجية »6 > و الخيرية » .و« البحر » . وفي « الجامع الصغير » : إن الوقف على أهل بيت 
رسول الله ية لا يجوز » وفي « الظهيرية » : لا يصير وقفاً . « الأنقروي » 
(۲) كما سبق في المادة (۳۱۳) . 


- ١54 


الإسلام » أو مات في دار الإسلام » أو أبطل هو نفسه وقفه » بقي الوقفٌ صحيحا 
دون أن يَعْتَوِرّه خلل ما بسبب هذه الظروف والأحوال”'' . 

لمادة )۳۲١(‏ : يصح وقف المرْتدّة . 

إذا كان في الوقف على الجهة التي وقفت عليها بحسب معتقدها ومعتقد قومها 
- كما في واقع الأمر - عبادة » وذلك بناءً على عدم وجوب بقاء المرتدة على دتما » بل 
لزوم إعادتها إلى الإسلام . ظ 

كن ل قفت الردة على لح والعمر مشاه مسن الطاصات + ل يصح 
وقفها" . ظ 

المادة (۳Y۷)‏ :لو وقف أحد وهومرئَدٌءثم قتلءأو مات أو فر 
أو التحق ببلاد أجنبية » وحُكم بالتحاقه إلى هذه البلاد » بطل وقفه . وصار 
الموقوف في ضمن التركة . ) 

ولكنه لو عاد بعد ذلك إلى الإسلام E a‏ و 


المادة (YA)‏ :لو ارتدٌ مسلم على الإسلام » بطل كل ما أوقف قبل رِدّته . 
وصار ذلك في صم" ترکته ٠‏ 
ظ خو ا وري إل 0 عددوكها قد 


» «الإسعاف‎ )١( 

(۲) « ردالمحتار » 5/ ٠٤١ - ١٤١‏ »و« الطحطاوي » » وکا تبين في المادة )۳٠۹(‏ . 

. ٤٥١-۳٤١/٤) «ردالمحتار‎ )۳( 

(O‏ « رد المحتار » ٠٤١ - ۳٤۲ /٤‏ »أي : بوط عمله بالرّدّة » يعني : أن الوقف على الفقراء قربة باقية 
إلى حال الرّدّة » والرّدة بطل القربة التي قاربتها . 


SRE سات‎ 


أوقف بعد عودته ثانية إلى الإسلام . 

لمادة (۳۲۹) : لو وقف أحدٌ مالا له على نسله ومن بعدهم للمساكين » ثم 
ارذ بعد ذلك عن الإسلام ‏ بطل وقفه على المساكين » وانحصر الوقف بنسله" . 

المادة )۳۳١(‏ : لا يشترط بيان الموقوف عليه . 

وَعَليْة لو قال خد جعت عقارى :هذا صدقة مرق فة وون أن يكن اقرف 
عليهم » صح وقفه » وصرفت غلة الوقف على الفقراء" . 

المادة )۳۳١(‏ : لا يُشترط أن تكون ذمة الواقف غير مستغرّقة بالديون . 

ولك ن ج ا ا آمو لله ظ 

وعليه » لو وقف أحد مالا له في حال صحته » ول يكن حجوراً حين الوقف » صك 
وقفه . 

ولو استغرقت ديونه أمواله » لا » بل حتى لو ثبت بالشهادات إفلاس الواقف حين 
الوقف » وقصده من وٌقف أمواله واشتراط غلتها لنفسه تبريبها من دائنه" 

على أن الحكام منوعين من تسجيل وقف المدينين وإن لم مجر عليهم”” . 

المادة (5 237 : لا يشترط اتحاد الواقف والموقوف عليه في الدّين“ ١‏ 


)١(‏ «المحندية6؟/65”#. 

(۲) « فتحالمعين ) »و ردالمحتار » 5/ ۳٤١ - ۳٤۲‏ » وما سبق تفصيله في المادة )۷١(‏ . 
(۳) « ردالمحتار» "41١-754٠ /٤‏ .و« التنقيح » .و« الطحطاوي » 

. )086( كما سيأتي تفصيل ذلك في المادة‎ )٤( 

(5) كما سيأتي ذلك في المادة (۲۱۳) . 


- ۱ - 


وعليه » يصح للواقف المسلم أن يشترط صرف غلة وقفه على فقراء غير المسلمين › 
وجعل الواقف غير المسلم وقفه لفقراء المسلمين . 

نلو وقف غير لمسلم عقاراً له مثلً» وجعل غلته ليران الفقراء وين بعدهم لطاق 
ل رحد فقرا مر جر انهه كان أم ميؤديا + 
نصرانياً أم مجوسياً . 

لمادة (۳۳۳) : لا يُشترط عدم تعلق حق الغير بالمال الموقوف . 

وعليه » لو وقف أحد عقاره المرهون أو المأجور » صح وقفه . ولا يفسخ عقد 
رهنه » أو عقد إجارته » بسبب الوقف . 

وا ت ن ند 
العقار وقفاً على الجهة التي وُقف عليها غ 

المادة )۳١١(‏ : لو ل يفك الواقف رهن الموقوف » بقي الموقوف رهناً . 

دون أن يحق للواقف بيعه . ظ 

فإذا ما أيسر الراهن الواقف » أجبره القاضي على أداء بدل الرهن من أمواله 
وير د الراقنت كو تيكل 
فك رهن وقفه بعجزه عن دفع بدل الرهن » فيكون للمرتهن إذ ذاك بيع المرهون 
- الموقوف - ويبطل عندئذ وقفه"" . 


المادة )°( : لو مات الواقف قبل وفاء دينه ¢ فإن 5 أموال أخرى أدى 


() «الطحطاوي » »و« البحر » 
(۲) « ردالمحتار » /٤‏ ۳۹۷ »و« الواقعات » »و« التنقيح ) »و الأنقروي » 


- 1۷ - 


الدَيْن منها » واستخلص الموقوف من الرهن » وبقي كما كان وقفاً » وإن لم تكن له 
أسوال أخرى » بطل الوقف » ويبع المرهون وأدّى من ثمنه كن الواقف 
للمرعبن"" . 

المادة )۳۳١(‏ : يصصح الوقف المقترن بالشرط الفاسد » ويَبطّل من دونه 
الشرط . 

وعليه » لو وقف أحد ماله بشرط أن يُقرضه فلان كذا ديناراً » صح وقفه » وبطل 
شرطه”" . 

وكذلك لو وقف أحد في حال صحته عقاراً له » صح الوقف من جميع ماله . 
ومتقظ شرظة:, 

وكذلك لو وقف أحد أرضه على أن تُصبح مقبرة يُدفن هو فيها » أو وقف رلا 
(خانا) له » على أن يسكن وينزل هو فيه » صح الوقف في كلتَىْ الحالتين . 

وكذلك لو وقف أحد ماله على ولده » واشترط أن يكون لولده حق بيع الموقوف إن 
e ee‏ دا ا ا برا - وبطل 
ما ارال ا 


المادة SY: (۳٣۳۷(‏ بشترط كون الموقوف غر مشغول ٠.‏ 


وغل ها روف اع و ر ج اج ارا غيرة مه 


. ۳۱۷-۳۱1/۳ ٩ «الخانية‎ )١( 
. ۳۱۷-۳١1 (؟) «الخانية‎ 
. ۲١٦-۲٥٤/٦) البزازية‎  )۳( 


- 1۸ = 


الل 

وكذلك الحكم فيا لو كان الموقوف أرضاً وكانت مزروعة عند الوقف”" . 

المادة (۳۳۸) : كون الموقوف مقبوضاً ومُفْرَرَاً ليس بشرط . 

هذا عند الإمام أبي يوسف ومن قال بقوله من أشياخ بَلَخْ » فضلا عن إفتاء الفقهاء 
المتأخرين بذلك » وذهاب الإمام الشافعي إليه أيضاً » بالنظر لقوته معتّى وسهولته 
عملا » وكونه هو القول الأحوط والمختار . 

ولا يمنع شيوع المال طارئاً كان الشيوع أم مقارناً من صحة الوقف . 

ومن أجله لزم الوقف بمجرد قول الواقف : وقفتٌ » سواء أكان الموقوف قابلاً 
للقسمة أم لم يكن ؛ لأن القبض لا لم يكن شرطاً لصحة الوقف عند أبي يوسف » فإن 
القسمة التي هي من متممات القبض ل تكن هي الأخرى شرطأ لصحة الوقف”" . ظ 

وعليه » لو وقف أحد حصة شائعة » كالربع أو الثلث أو النصف من عقاره » صح 
وقفه » سواء أكان العقار قابلا للقسمة أم لم يكن" » وإذا كان هذا العقار قابلا 
للقسمة » فرزت منه الحصة الموقوفة . 

وكذلك لو وقف أحد عقاره باعتبار أنه ملكا له جميعه » ثم ضبط قسم مشاع منه › 
كربعه أو نصفه بعد الإثبات والحلف والحكم بالاستحقاق » بقي ما زاد عن السهم 
المستحق من ذلك العقار وقفاً ى) كان“ . 


(۱) كما سيأتي في شرح المادة (7557) . 


(۲( « مجمع الأنهر ) »و« البحر » ش 
(۳) كما سيأتي تفصيله في المادتين (۹۰۲) و(407) . 
 )٤(‏ البزازية ۲٥۷-۲٥۵/٦)‏ . 


- ١594 


وكذلك فإن الوقف كا يظل صحيحاً بالاتفاق في القسم الذي يبقى من العقار 
الموقوف بعد أن يُضبط السهم المشاع فيه بالاستحقاق » فإنه يبقى صحيحاً كذلك 
بالاتفاق في أحد العقارين الموقوفين معأ . إذا ما ضبط أحدهما بالاستحقاق”" . 

على أن الإمام محمد إذ يرى أن الشيوع وقت القبض مانعاً لصحة الوقف » فإن 
وقف الحصة الشائعة في الأموال القابلة للقسمة لا يصح عنده . مالم ترز هذه الحصة 
بنتيجة القسمة من الموقوف » ولأجله لو وقف كل منهما حصته على حدّه » وسلّم كل 
منهما حصته لمتولٌ غير المتولي الذي عيّنه شريكه لم يصح هذا الوقف عند محمد . 

وقد رجح بعض أشياخ بخارى قول محمد هذا » وأفتوا به على ما جاءفي 
« الإسعاف » . 

ومع ذلك » فإن يصح وقف الحصة الشائعة بالاتفاق في الأحوال الآتية : 

أولاً : وقف الحصة الشائعة في لا يقبل القسمة من الأموال › كالطاحون . 
والحام 

انياً : إذا شجّل وقف الحصة الشائعة في الأموال القابلة للقسمة وَفق الأصول › 
وذلك بناء على عدم خالفة القول بصحة وقف الحصة الشائعة للنص أو للإجماع . 
وكونه مختلف فيه قولاً لا أكثر » وارتفاع هذا الخلاف بحكم القاضي (بالتسجيل) . 

اننا N‏ كا دنا مها رق Nag‏ 
ال سي 

رابعاً E‏ مق الشرركي سهمة ن الققار ا ك عل جيه غير اه الت 


. ۲٥۷-۲٥۵/٦) «البزازية‎ )١( 
. "٤۲-۳٤١ /۳ » ردالمحتار » »و« الخانية‎  )۲( 


د ۷ — 


O 0‏ معاً ولمتولٌ واحد ؛ لارتفاع الشيوع من هذا الوقف 
حين القبض . 

خامساً :لو وقف كل من الشريكين سهمه في العقار لمشترك على جهة » وعيّن كل 
فنع كردا إلا ماسلا ااا ورت واد ا اتساب وار 
قر انيع ا الصو ةاعر كم ا ل و 

المادة (۳۳۹) : لا يصح وقف الحصة الشائعة من المال على المسجد والمقبرة 
بالاتفاق”" . ظ 

وهذا سواء أكان المال العقار قابلاً للقسمة آم لم يكن ؛ بناءَ على حيلولة الاشتراك 
33 الها تمان وان نعناء المناياة فسن اديه ا ری إل ااا 
من حيث إمكان اتخاذ هذا العقار لمجا عام يه الصا ة في وقتٍ » وجعله 
اصطبلاً أو مقبرة يدفن فيه الموتى » أو مزرعة تحرث وتستغل في أوقات أخرى » وهذا 
في حين لا توجد مثل هذه القبائح في سائر الوقوف كا في وقف نصف العقار المشترك 
مثلاً ؛ لإمكان استغلاله واقتسام غلته آنذاك مناصفة بين امالك والوقف . 

وعلى أنه لو طرأ الشيوع مؤخَراً » بطل الوقف في كلتَيْ الدارَيْن . 

وعلى هذا » لو وقف أحد في مرض موته عقاراً له » وجعله مسجدأً » ثم مات بعد 
ذلك » ولم يكن ثلث ماله مساعداً هذا الوقف كا » ولم جز ورثته ذلك » ؛ بطل الوقف 
في العقار جميعه » وصار إلى ورثته ؛ وذلك بناء على تعلق وبقاء حقوق الورثة به › 
وعدم تحقق إفراز حقوق العباد من حقوق الله فيه » خلافاً لو أوصى أحد بثلث داره 


)١(‏ «الإسعاف) 
(۲) « البحر » » وكا سبق في المادة 590 5) . 


الاج 


لكون م ا وت هذه ا ) 

وكذلك لو وقف أحد داره لتكون مسجدا » فظهر بعد موته من صَبط جزءاً شائعاً 
فيها بالاستحقاق » بطل الوقف في أجزائها الباقية » وعادت ملكا للورثة" . 

المادة (35) : بيان وتعديد حدود الموقوف ل ةل 

على سبق ذلك في شرح المادة )750١(‏ » ولأجله لو كان الموقوف عقاراً » فإن العلم 
به كما يحصل بتوصيفه أو بالإشارة إليه » فإنه يكون معلوماً كذلك بشهرته وغناه عن 
التحديد . 

وعليه يصح وقف العقار إذا ما أشار إليه الواقف » أو وصفه » أو كان لشهرته في 
غنى عن التحديد » ولو لم يبن حدوده » وإذا ما شهد الشهود على مجرد وقوع هذا 
العقار من قبل مالكه دون أن يعلموا هم به » ودون أن يبن لهم الواقف حدوده » فإن 
أقوالهم هذه لا تبطل حكم هذا الوقف”" . 

وهذا برغم لزوم تضمن الشهادات على وقف العقار ببيان حدوده » وبطلان 
اة او لف من مان علدو لعفا ال ف 

المادة )۳٤١(‏ : كون الموقوف عليهم محصورين ليس بشرط”” . 

وعلى هذا » فى)| يصح وقف العقار بشرط صرف غلته على مطلق الفقراء » فكذلك 


. ٠٠١١/۲ ٩ أهندية‎ « )١( 

(۲) « ردالمتقى » > و« فتح المعين » » و« الهندية » ۲/ ٠٠٠١‏ »و« الطحطاوي » 
(۳) « ردالمحتار » ٠٠١-۳٤۷ /٤‏ .و« فتح المعين ) 

. » المجلة‎ ١ من‎ )١591( المادة‎ )٤( 

. )۳١۴۳( كما سبق في المادة‎ )٥( 


— ¥ - 


3 
نا 


يصح وقفه لو اشترط الواقف صرف غلته على أشخاص معيّين أولاً » ومن بعدهم 


على الفقراء”'' . 
المادة )+£( : وجود الموقوف عليهم ليس بشرط على القول الصحيح › 
حين الوقف"" . ظ 


وعليه » لو اشترط مَن ليس له ولد حين الوقف » صرف غلة عقاره الموقوف على 
أولاده » ثم صار له بعد ذلك أولادٌ » صح وقفه » ولزم صرف الغلة عليهم وعلى 
الفقراء من قبل مولدهم . 

وكذلك لو هی" أحد أرضاً ؛ ليقام عليها معبداً أو مدرسة وما إليههما من آثار 
الخير » وقد اشترط صرف غلات بعض عقاراته التي سبق له أن وقفها عل الأثر 
الخيري الذي أزمع إنشاؤه » ترتب صرف هذه الغلات على الفقراء حتى يقام الأثر 
الخيري الذي أراده واشترط أن تُصرف غلات ما وقف من عقاراته عليه . 

ولو ولد هذا الواقف أولاد مثلاً » بعد أن اقتّسمت الغلات الموجودة » وكانوا من 
المشروط عليهم » فلا يكون هم نصيب في تلك الغلات التي اقتسمت » بل تعطى لهم 
الغلات التي تحذث بعد ذلك“ . 


وعلى هذا » فإن الوقف - باعتبار الموقوف له - يكون على ثلاثة أقسام : 


. 5٠ ردالمحتار ») 6:/لاهغة-‎ « )١( 

(۲) « البحر» 

(۳) قلنا : هيأ أرضاً وإلالم يبيء الواقف أرضاً » فلا يصح وقفه ؛ لأنه يكون قد وقف على ماهو معدوم 
حقيقة . « ردالمحتار ) 5/ 57١‏ . 

» الأنقروي‎ ١و»‎ ۳٠۸-٠٠٤/۳ » وه الخانية‎ » ٤١١ ٠- 4٠/5» «ردالمحتار‎ ):( 


VY -— 


القسم الأول : المنقطع الأول : وهو أن لا يكون المشروط له في الوقف موجوداً 
ابتداءً » وهذا إما أن يكون في كل الغلة كا في الأمثلة السابقة » وإما في بعضها . كا في 
وقف من ليس له سوى ولد واحد على أولاده » واشتراطه أخذهم لغلة وقفِه » حيث 
تر تسق هاا ا ا ت 

القسم الثاني : المنقطع الآخر : وهو أن يكون المشروط لمم في الوقف موجودين 
ابتداء » ولكنهم انقرضوا بعد ذلك » كا لو اشترط الواقف صرف غلة وقفه على ذريته 
مثلا » وبعد أن تصرف هؤلاء في الوقف بعد الوقف بزمن › ماتوا وانقرضوا . 

القسم الثالث : منقطع الوسط : وهو أن يوجد المشروط لمم في الوقف ابتداءً وحين 
الوقف » إلا أنهم ظهروا ثانية بعد أن انقرضوا » كما لو اشترط الواقف صرف غلة 
وقفه للذكور من ذريته » ولكن بعد أن تصرّف هؤلاء زمناً بالوقف » انقرضوا ولم 
يتركوا من بعدهم سوى الإناث من أولاد الواقف . وهكذا بعد أن انقطع المشروط هم 
زمناً » ولد للواقف ولد ذكراً من أولاده الإناث . 

المادة )۳٤۳(‏ : تصير الغلة في الوقف المنقطع للفقراء حين انقطاع الذين 
اشترطت هم الغلة على تقدير وجودهم . 

على ما قد فصّل ذلك في المادة السابقة" . 


. )۷( كا سبق تفصيله في المدة‎ )1١( 
. ٤۳۲ - ٤۳١ /5 ٤ ف « فتح المعين » »و« ردالمحتار‎ 


يع لازاه 


المادة (4 294 : الأراضي الموجودة في ممالك الدولة العَلِيّة على خمسة أقسام : 
القسم الأول : الأراضي المملوكة » وهي : الأراضي المتصرّف بها على وجه الملكية . 
القسم الثاني : الأراذ ف لاسر بع ]2 اران املك براقي الخو 
هذه ارأراقى ا و کا » ولم تكن بالأراضي e‏ 
القسم الثالث : هي الأراضي الموقوفة . 
القسم الرابع : هي الأراضي المتروكة . 
القسم الخامس : هي الأراضي الَرات . 
المادة (75) : إن الأراضي المملوكة على ربع أنواع : 
النوع الأول : هي العرصات التي قد تزيد وقد تقل مساحتها عن نصف الدونم » 
من متمهات السكن » والتي لا تزيد مساحتها على نصف الدونم الواحد » تلك هي 
الأماكن التي مُلكت لأهالي القرى والقصبات بعد أن أفرزت من الأراضي المملوكة . 
ويراد من متمّمات السكنى : الأراضي التي لا تزيد مساحتها عن ال٠۸‏ ذراع › 
والتي تُشرى وتباع ويتصرف بها وينتفع عي > مع البيوت والمنازل المتصلة بها حتى 
أصبحت من توابع تلك العرصات » ويتوقف الانتفاع بها عليها . 


. ۳۳۸-۳۳۷/٤) ردالمحتار‎ « )۱( 
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النوع الثاني : هي الأراة في التي أفرزت من الأراضي الأميرية »وملكت 
لافيت دا لحر نر اندينا عر زف 1ك ؛ لملارافى اسح قاد لسار 
الشرعي . 

النوع الثالث : هي الأراضي العَشْرية . 

النوع الرابع هي الأراضى الخراجية أو أراضي ي الخراج . 

المادة (45 7) : إن الأماكن التي أفرزت من الأراضي الأميرية وربطت بمقاطعة 
الأرض بمقابل العشر ‏ والتي أنشئت عليها القُرى والقصبات الجديدة » لا تكون 
لكا ف تسن اا فين الات ار وم اال العقتر 
كأجر مقاطعة الأرض . 

المادة (/51 ") : تمليك الأراضي الأميرية للأفراد من جانب بيت المال مقيّد 
ومشروط بوجود المصلحة والمسوغ الشرعي . 

ومن أجله قاس الفقهاء بيع بيت المال للأراضي الأميرية على بيع الوصي لعقار 
ا 

على أنه وإن كان للوصي - في الوصية المرسلة على قول الفقهاء المتقدمين - حق بيع 
عقار اليتيم مطلقاً » ولو لم يتحقق المسوّغ الشرعي لذلك » كضرورة الإنفاق على اليتيم 
مثلاً » إلا أن الفقهاء المتأخرون لما كانوا قد قيّدوا , بيع الوص لعقار اليتيم بتحقق ما قد 
يسوّغ هذا البيع شرعاً . وأصبح هذا القول هو المفتى به » فلم يعد يجوز بيع الأراضي 
الأميرية بيع تمليك » على ضوء ما تقدم من اختلاف الفقهاء » والقول المفتى به في هذا 
الخصوص . إلا إذا تحقق أحد من الأسباب الثلاثة الآتية : 


أولاً : عندما يُدفع بالأرض الأميرية ضعف قيمتها ‏ ولم يكن بيت المال في 


~۷٩ - 


ا ظ 
ثانياً : عندما يكون بيت المال في ضائقة مالية » وكان الثمن المدفوع بالأرض مُساوياً 


تالا عتما تفوت نضا تا وا غ 


» رسالة ابن نُجَيم‎ ١ )١( 


a INVES 


المادة )۳٤۸(‏ : لو تملك واشترى أحد بمسوّغ شرعي أرضاً أمبرية من بيت 
لمال » ثم وقفها » صح وقفه » ولكن لو اشترى ووقف أحد قطعة أرض يعلم أنها 
أرضاً أميرية لبيت المال » مع عدم علمه بناقلها . فلا تحكم بصحة وقفه . 

وذلك لأنه يشترط أن يكون الوقف ملكا" . 

0 و‎ SE (۳ 5 9( المادة‎ 
re 

المادة )٠١(‏ : لو وقف أحدٌ الأرض التى يملك رقبتها » صح وقفه . 

وعلى هذا الأساس » يصح الوقف في الأراضي التالية : 

N اا‎ 

- الاراد ضي الموات إذا وُقفت من قبل من تملّكها بالإحياء بإذن سلطاني » بخلاف 

لالض وي ود e‏ 

- الأراضى التى يمتلك رقبتها السلطان إذا أحسن مها على أحد بتمليكه رقبتها 


(0 خرن المخار اع امم درم ب بوالمادة 0 السابقة . 


62 « رسالة ابن نجيم » 
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فوقفها هذا بعد أن قبضها"'' . 

٤‏ - الأراضي التي تعود رقبتها لبيت ا مال » والتي أقطعها وملّكها السلطان بقدر 
بول مَل له سی بیت الال ذا رها غ1 

المادة (01*) : يصح وقف الأراضي المملوكة من قبل مالكيه ا أمراء كانوا 
أم من عامة الناس كا هو الخال عند وقفهم أموالهم الأخرى »مع لزوم رعايتهم 
لشروط الوقف'" . 

هذا » ولئن ورد في بعض الكتب الفقهية عدم لزوم رعاية السلطان أو الأمير عند 
وقفهما لشرائط الوقف ». إلا أن عدم لزوم ذلك قد حمل على وقف أراضي بيت المال 
التي يقطعها السلطان بغير طريق التمليك » وإلا كان على السلطان والأمراء رعاية 
شروط الوقف فيا يوقفانه من الأراضي التي دخلت في ملكيتهم| بأحد أسباب التملك 
الحقيقية » كالإرث والشراء » دون ما فرق في ذلك بينهما وبين أيّ من الناس“ . 

وعلى هذا » لا يلزم السلطانَ أو أحد الأمراء أن يُراعيا من شرائط الوقف عند 
وقفه) أرضاً أميرية بدون التمليك » ما يلزمهم| رعايته من تلك الشروط »عند وقفه| 


) رسالة اين نجيم‎ « )١( 

(۲) « ردالمحتار » /٤‏ ۳۹۲ .و« الطحطاوي ) 

(۳) « الطحطاوي » 

)05 لا تراعى شروط الوزراء والأمراء والملوك ؛ لأنها من بيت المال أو ترجع إليه » بأن كان الواقف رقيقاً 
لبيت المال في عنقه نظر . أما الأراضي التي باعها السلطان وحكم بصحة بيعها » ثم وقفها المشتري › 
فإنه لا بد من مراعاة شرائطه » ولا فرق بين أوقاف الأمراء والسلاطين » فإن للسلطان الشراء من 
وکیل بيت المال أرضاً وقّفها . « رد المحتار ٩‏ 4/ 97-1417" . 


- 1۷۹ - 


ما يملكانه من الأراضي والعقارات الأخرى”"' . 


المادة(07) : لايَسقط عشر الأراضي العشرية » ولا خراج الأراضي 
الخراجية »على قول » عند وقفهم"!" . 

ولزم دفع خراجها وعشر-هما عند وقفه| إلى بيت المال » كما كان الحال قبل 
وقفه"” . 

المادة )٠۴(‏ : يبطل وقف الأراضي الأميرية بغير أمر السلطان . 

وذلك بناء على عدم تملك المتصرفين في الأراضي الأميرية هذه الأراضي » ولكونهم 
من قبيل مستأجريها المزارعين فيها“ لا أكثر . 

وعلى هذا » لو وقف أحد المتصرفين في الأراضى الأميرية أرضه . حتى وإن يكن 
عل ا حي مو ار وت الال درو أن ينان لله لبان ا م 
وقفه » بناء على رجوع هذه الخصومات وما إليها ما يعود للعامة من التصرفات إلى 
السلطان الذي له وحده الولاية العامة فيها دون الأفراد . 

المادة )١ ٤(‏ : إذا وقفت أرض أميرية من طرف السلطان » أو من قبل من أذن 
له السلطان بذلك . يُنظر » فإذا كانت الجهة التي وقفت عليها الأرض هي من 
الات الي فا جو نيت الال وت رة كالد را وا 


(1) « رسالة ابن نجيم » » و« الطحطاوي » 

(۲) کا سيأتي في المادة (015) . 

(۳) « الخيرية » » وكما جاء في « الهندية » ۲/ ۲٤۲‏ عن « الخانية » من أن رجل جعل أرضه مقبرة أو خاناً 
أو مسكناً » سقط الخراج عنه » وإن كانت خراجية » وهو الصحيح . 

» الإسعاف‎  )٤( 


— ومو 


والعلماء » وطلبة العلوم » والمقبرة » والسقايا > صح الوقف"'"' . 

E Or 

إل هذه ا معاملة ليست وقفاً في الحقيقة ؛ لأن الأرض الموقوفة ليست ملكا 
للسلطان » بل هي ملك لبيت المال » ولعلها من قبيل الأرصاد ؛ لما فيها من تعيين 
بعض مال بيت ال مال لمن لهم حق في بيت المال » وإيصالهم بذلك إلى حقوقهم"'» 
وذلك نظرا لحواز مخالفة السلطان لشروط وقف هذه الأراضى من حيث الزيادة 
والتنقيص وغيرهما » إلا ما تعلق منها باستبدال جهات مصارفها الشرعية من الشواب 
للسلطان » وقيام بيت المال لغرض محافظة مصالح المسلمين . 

وإذالم تكن الجهة التي وَقفت عليها هذه الأرض من مصارف بيت المال » 
كوقفها على فاطمة أو عائشة أو خديجة أو على » أولاد العتقاء »فلا يصح 
وقفها . وإن يك عل الفقراء . 

وقل ةللقن فلووقك اح راذة السلكلان أرقا امبرية عل ريك ا عفص ون 
بعدهما على الفقراء أو على ذريته » لا يصح هذا الوقف » واقتضى إبطاله " . 


(1) لأن بيت الال معد لمصالح المسلمين » فإذا أبّده على مصرفه الشرعي » كان لاسي إذا كان يخاف عليه 
أمراء الجر الذين يصرفونها في غير مصرفها الشرعي » فيكون قد منع من يجيء منهم ويتصرف ذلك 
التصرّف . « الطحطاوي » ظ 

(۲) « ردالمحتار © 5/ 84-897 . 

(۳) « ردالمحتار » 5/ وم -845 . 
لا أراد السلطان نظام المملكة برقوق - من ملوك الجراكسة أن يُبطل هذه الوقوف » ألّف مجلساً 


علمياً » حضره فيمن حضره شجاع الدين بلقني » وبرهان الدين ابن جماعة » والشيخ أكمل الدين › 


> A= 


واقعة الفتوى : هي أن المتصرف في الأرض الأميرية تفوّضاً أو تفرّغاً أو انتقالاً » 
إذا وقف أرضه الأميرية بإذن السلطان على أولاده ونسله ومن بعدهم على الفقراء » ثم 
أبطل وقفه - على ما جاء في المسألة المتقدمة - رجعت الأرض إلى واقفها إذا كان حياً . 
وإلا انتقلت إلى أصحاب الانتقال من ورثته » إذا كان قد مات دون أن ترجع إلى بيت 
امال » أو إلى نظارة الأوقاف ؛ أسوة برجوع الملك الذي يتين لفلان وقفه » إلى مالكه 


أو إلى ورثته من بعده'"' . 


شار ا وتيخ انيه و وا ا بلقني ره وة ا کن مل اشا اوت 

من هذه الأراضي على العلماء أو على طلبة العلم » إلا أن ما وقف منها على فاطمة أو خديجة أو على 

عائشة » فوقفه ينقض . وقد أخذ بقية أعضاء المجلس برأيه . 

ولو أن سلطاناً أذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من أرضي بلدة ما حوانيت موقوفة على المسجد » أو أمرهم 

أن يزيدوا في المسجد » قالوا : إن كانت البلدة فحت عَنُْوة » ينفذ ؛ لأنْ البلدة إذا فتحت عَنوة تصير 

ملكا الفاقين + جور آمن السلطات فيها » وإذا فتحت صُلحاً » تبقى ملكا لمالكيها . « الطحطاوي » 
(۱) كما سبق في المادة )5٠7(‏ . 


SYN 


المادة )٠٠١(‏ : يدخل في وقف العقار تبّعاً » واستحساناً » طريقه الخاص . 
وحقَى شربه ومسيله » وما إلى ذلك من حقوقه ومرافقه . 

كدخول هذه الحقول تبعاً للعقار عند إجارته » خلافاً لما في البيع من حيث عدم 
دخول هذه الحقوق تبعاً للمبيع » مالم يُصِرّح بدخوها » أو قد أضيف إلى العقد من 
الألفاظ العامة ما تقضي بدخوها ؛ وذلك للفرق الموجود بين البيع والوقف .من 
حيث إن المقصود في البيوع هو : الملكية لا الانتفاع حالا بالبيع . 

على حين أن المقصود في الوقف هو الانتفاع - لا الملك - الذي لا مجال لتحققه في 
العقار الموقوف من غير طريقه الخاص » وحقوق شربه ومّسيله كا في الإجار 6 

المادة (5ه 7) : يدخل من غير ذكر في وقف العرصة جميع ما فيها من مبانٍ 
وكروم وأشجار مغروسة . 

ولو لم يضف إلى صيغة وقفها ب دري »أو (بجميع مرافقها) » وما إلى 
ا ا د 
المباني والكروم والمغروسات - هي من توابع الأرض المتصلة المستقرة » إلا إذا 
ما وقفت هذه الأرض لتكون مقبرة » فإن ما وجد عليها من أشجار لا تدخل معها في 


» و« الإسعاف‎ » ۲٤۷ - 555/5 » و« البزازية‎ ٠ ٠١ - ۳٠۸/۳ » «الخانية‎ )١( 


- 1۸ - 


الوقف”" .ىم لا تدخل في الوقف مع الأرض الأحطاب والأشجار المقطوعة 
المدخرة . ) 

المادة (/اه 37) : الشجر هو : ما لا يقطع في كل عام . 

وعلى هذا » فإن ما يقطع مرة في كل سنتين » أو مرة في كل ثلاث سنوات هو من 
اليد ا 

و و سنك ركان عابي اجار كان سس اطع من 
هذه الأشجار عند الوقف لا تدخل في الوقف »بل تعود للواقف »إلا أصوفا فإنها 
تدخل في الوقف باعتبارها أشجاراً . 

وكذلك الحكم في القطن والباذنجان وما إليها من الغراس الذي يُقطع في كل عام . 
فإنها لاا تدخل مع أرضها في الوقف » خلافاً لأشجار الورود والياسمين والحناء » فإن 
هذه وإن دخلت مع أرضها في الوقف » إلا أن أزهارها - وكذلك أوراق الحناء - التي 
وُجدت عليها حين الوقف » لا تكون موقوفة » بل تبقى ملكا للواقف . 

وكذلك شجَيْرات القصب والغيض الموجودة في الأرض » فم| يقطع منها سنويا 
يبقى القائم منه حين الوقف يلكا للواقف » ويدخل ما يُقطع منه في كل عامين أو في 
كل ثلاثة أعوام مرة مع أرضه في الوقف”" . 


المادة )١۸(‏ : يدخل في وقف العَرّصة ما فيها من طواحين الماء والمهواء 


١ )١(‏ البزازية ۲٤۷ - ۲۲۹/۲٩‏ ءوه الخانية » #/ ۳٠١-۳٠۸‏ »و« الأنقروي » » وكا سيأتي في المادة 
(0*0) . 

(۲) «المهندية » ۲/ ۳٠٤‏ »و« البحر » 

. ۳٠٣١-۳٦٤ /۲ ٤ (المندية‎ )۳( 


- Af = 


والدوالیب » أما الدواليب فإنها لا تدخل مع العرصة ف الوقف“ 


المادة (709) : يدخل في وقف المَّام المحل الذي يطرح فيه السّاد والرماد › 
وكذلك قدور الحّام » ولكن لا يدخل مسيل الماء الموجود ني الأرض المملوكة 
أو في الطريق العام" . 

المادة )۳٠٠١(‏ : لا يدخل ني وقف الدار » إن لم يَذكر الواقف عبارة ١‏ مع جميع 
حقوقها » » أو ١‏ با فيها ومنها » . إلا ما يدخل مع المبيع في البيع" . 

أما لو قال الواقف ا 
للنحل » دخلت هذه في الوقف**) 

المادة (7551) : يدخل ني وقف الحانوت ما يدخل في بيع الحانوت » أما قدور 
الدّباغة وأواني الصباغة » فلا تدخل في الوقف . سواء وجدت هذه داخل 
الحانوت آم لا . 


المادة ( 517 ؟) :الا يدخل في وقف الأرض الزرع الموجود فيها يجميع أثواضه : 
وإن لم تكن فيه حين الوقف . وكذلك الرياحين والآس والطرفاء والياسمين › 
وورق الجتاء والقطن والباذنجان » فإنها إن لم تذكر » لا تدخل مع الأرض عند 
وقفها . 

. » .وه البحر‎ ٠٠٠١ - 755/5 ٠ «المحندية‎ )١( 
» (؟) «الحندية 755/5264 ,و« البحر‎ 
. 758 /۲ » الهندية‎ ( )*( 


) «الإسعاف » »و« البحر‎ )٤( 
. 5١6/7” ١ «المندية‎ )6( 


اهمو 


وتبقى کا هي ملكاً للواقف . 

فل وقف اعد تمان مكلا :فا كان مرووعا فبينا خين ال قهن القول 
والمخضرات والرياحين ووقف الحناء وأزهار النرجس »لا تدخل مع البستان في 
الوقف » بالنظر لاستقلال هذه المزروعات وعدم كونها من توابع البستان » خلافا 
للثمار التي تحصل بعد وقف البستان » فإنها تعود للوقف باعتبارها من الغَلّةاا . 

المادة (*7”) : ما لا يدخل تَبَعاً في الوقف › يدخل بالتصريح . 

وعليه » لو صرح الواقف - مثلاً - بأن يدخل الزرع والثمر مع الأرض التي 
وقفها » دخلت هذه في الوقف » وأصبحت وقفاً مع الأرض”" . 

وكذلك تدخل الدواليب وآلات الحراثة مثلما يدخل الماء والهواء مع الأرض عند 
وقفها'" . 

المادة (55”) : لو وقف أحد أرضه بقوله : جعلت أرضى هذه بعد موتي 
صدقة موقوفة على أن تكون غلاتها الحاصلة لعبد الله » فلا تكون الثار الموجودة في 
هذه الأرض حين موت الواقف لعبد الله . ظ 

وذلك لأن أرضه إن تصبح وقفاً بعد موته لا قبل ذلك »ثم لعدم إمكان القول 
بوقف الواقف أرضه بثارها الموجودة » واعتبار هذه الشار داخلة في الوقف . وعليه 
فإن هذه الثمار ترذ على ورثة الواقف - على قول - ويُتصدق بها على الفقراء على قول 


) »و« البحر » »و« الإسعاف‎ ٠١ /7 » محمم الأنمر » » و« فتح المعين »» و« المندية‎ « )١( 
. : ٍ و‎ ٠ مجمع الا نهر »© > و۶ فتح المعين‎ 

. 735٠9 /5 6 «البزازية‎ )۲( 

(۳) «الإسعاف » 


- ۸0 - 


1: 010( 
لم 0 


المادة (7565) : لو قال أحد : جعلت أرضي بحقوقها وبجميع ما فيها وما منها 
صدقة موقوفة » لزم التصدّق بم وُجد فيها حين وقفها على سبيل النذر على الفقراء 
الاکن 

وإلا فليس على سبيل الوقف . 

أما ثارها وغلاتها الحادثة بعد ذلك » فإنها تصرف على الجهة التي اشترط صرفها 
عليها” . 

لمادة (55”) : العبرة للحدود في وقف العقار الذي عَيّت حدوده لاني 
مشتملاته . | ) 

ولأجله » فلو وقف أحد عقاراً مع بیان حدوده ومشتملاته » ثم ظهر نقص فيها ذكر 
من مشتملاته » وجب اعتبار حدوده » وصار جميع ما دخل حدوده من المشتملات 
وقفاً » بالنظر لورود الوقف على العقار بحدوده المعيّنة » وليس على مشتملاته . 

وكذلك لو وقف أحد خاناً له فيه عشرة غرف »على أنه ذو اثنتي عشرة غرفة 
- مثلاً - بعد أن بن ووصف حدود خانه » ثم ظهر أن عدد الغرف التي ضمَّها 
واشتملت عليها حدود هذا الخان هي عشرون غرفة لا عشر ولا اثني عشرة غرفة على 
ما ذكرها الواقف » صارت غرف الخان العشرين بتهامها وقفاً . 


المادة 0 ”) : لو وقف أحد عقاره الغنى بشهرته عن التحديد على جهة 


. ٠٠۰-۳۰۸/۳ » الخانية‎ ١ )١( 
» الهندية 6 > و الإسعاف » »و البحر‎ « (۲) 
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معلومة » ثم ادذعى عدم دخول كذا ذراع منه في الوقف . ينظر . فإن كان العقار 
المذكور في غتّى بشهرته حقاً عن التحديد » أو كان معروفاً جزماً لدى الصالحين 
من الجيران » تجزئه الذي أراد أن يستثنيه الواقف منه . دخل ذلك الجسزء في 
الوقف ٠‏ ورد الواقف فيه ادّعاه » وإلا كان القول قول الواقف فيا أراد أن يستثنيه 
من الوقف”" . 

المادة (74") : الاسستثناء عبارة عن التكلم بالباقي بعد المستثنى”” . 


. 55٠/76 ةيدنهلا١‎ )١( 

(*) الاستثناء كا جاء في شرح المادة )۱١۸۸(‏ من ١‏ المجلة » للأستاذ علي حيدر » الاستثناء في الوقرار ليس 
رجوعاً عن الإقرار » فهو صحيح . 
الاستثناء معنى وليس صورة : هو التكلم بالباقي بعد المستثنى » وبتعبير آخر عبارة عن التكلم بالباقي 
بعد الاستثناء باعتبار ا لحاصل من مجموع التركيب . 
أما باعتبار الأجزاء اللفظية فهو نفي أو إثبات » أي : إن صدور الجملة الاستئنائية وأولها تفي › 
وعَجَرْها وآخرها إثبات » وبالعكس . 
وني هذه الصورة يبين أن الاستئناء لا يتناول الصدر المستثنى » مثلاً : لفلان عل ألف درهم إلا مائة › 
عبارتين مُطَرّهما : أن لفلان عل ألف درهم إلا مائة » ومختصرهما : أن لفلان علي تسعائة درهم . 
وبهذه الإيضاحات ظهر معنى التكلم بالباقي بِمَدَ المستثنى . 
وهوعلى قسمين : 
١‏ - متصل » وهو : عبارة عن الإخراج والتكلم بالباقي . 
١‏ - ومنفصل : وإخراجه غير صحيح » ويعتبر رجوع عن الإقرار . مثلاً : لو قال :لك عل آلف 
درهم فاشهدوا إلا كذا » فلا يصح الاستثناء ولا يعتبر . 
للاستشناء أربعة شروط : 
١‏ - اتصال المستثنى بالمستثنى منه » ما لم يوجد عذر » كالقَيْء والسّعال » فلذلك إذا كان الاستئناء 
مفصولاً » بطل الاستثناء » وقال ابن عباس رضي الله عنه بصحة الاستثناء مفصولاً ولو وقع بعد 


- ١88 


وعليه » لو استثنى الواقف أثناء وقفه عقاره بعض مشتملات هذا العقار . جاز 
ذلك » وخرج من الوقف ما استثناه . 

كاستثناء من وقف داره المشتملة على قِسمَىْ الخُرم والأضياف بقوله - عند وقفها 
وبيان حدودها - : إني وقفت القسم الخاص بالحريم من داري » وأبقيت في ملكي 
قسمها الخاص بالأضياف مثلاً » جاز ذلك » وخرج قسم الضيوف من داره من وقفه . 


و 


سنه . 

أما إذا تخلل بين المستنثى والمستثنى منه نداء » فلا يضر ؛ لأنه للتنبيه والتأكيد » فلو قال : لك علي آلف 
درهم يا فلان إلا عشرة » فالاسئتناء صحيح . ظ 

۲ - أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه » فلذلك فالاستثناء المستغرق » أي : استثناء الكل باطل › 
سواء كان الاستثناء عن لفظ الصدر أو بمساويه ؛ لآن الاستثناء عبارة التكلم بالباقي بعد المستثنى . 
#اح أن اول ا للتكق + فعلية إذا كان امسن همه لة الوضق امن مضه 
فالاستثناء غير صحيح › مثلاً : استثناء البناء من البيت أو الدار غير صحيح . 

> ]ان كر اسن موز ويد + از تون ف جس الى ننه فلك ك بصنم اسا 
جنس من المقدرات من بعضه » يجوز أيضاً استثناء جنس من المقدرات من جنس مقدرات أخرى ٠.‏ . 
فعليه » لو قال القِرّ : له علي مائة كر حنطة إلا كَرّين » كان المستثنى والمستثنى منه صورة ومعنى من 
جنس واحد » والاستثناء صحيح .كما أنه لو كان المستثنى كَيْلِياً أو وزنياً أو عددياً متقارباً وكان 
المستثنى منه دراهم ودنانير » فالاستثناء صحيح أيضاً » وفي هذه الصورة الثانية يكون المستثنى قيمته . 
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يان وقف الال المشترى والموصّى به » وحق الشرب_ 


المادة “)۳٦۸(‏ : لو وقف أحد المال الذى اشتراه من آخر قبل قبضه . فإن كان 


قد دفع جميع ثمنه قبل وقفه » صح وقفه , وإلا توقف الوقف حتى أداء المشتري 
ثمنه كَمَأٌ ولا ينفذ وقفه إلا بعد تأديته للبائع ثمنه . 

وذلك لاحتمال هذا التصرف للنقص »ثم لتوقف نفاذ حكم تصرّف المشتري في 
المال على دفع ثمنه للبائع . 

المادة (59*) : لو اشترى وقبض أحدٌ مالا على أن يكون حبرا خلال مدة 
معيّنة » فأوقفه قبل أن تنقضي مدة خياره » صح وقفه وبطل خياره » وكذلك لو 
كان الخيار للبائع فأوقفه خلال مدة خياره » انفسخ بيعه وصح وقفه . 

لإسقاط كلا البائع والمشتري في هذين المثالين خيارهما بواقع تصرّفهها تصرّف اللاك 
في المبيع بوقفه . 

المادة )۳۷١(‏ : لو وقف المشتري بعد القبض وخلال مدة خيار البائع العقار 
الذي اشتراه » ثم اسقط البائع خياره » وأنفذ البيع » نفذ البيع » وبطل الوقف . 

وذلك لبطلان الوقف با قد طرأ على العقار من الملك البات" 


. رقم المادة تكرر سهواً » وهو في الأصل التركي كذلك . استدراك من المصحّح : حسن الطّيلوش‎ )١( 
«الإسعاف»6‎ )۲( 


E 


المادة )۳۷١(‏ : لو وقف الموصي المال الذي كان قد أوصى به لآخر » صح 
وقفه » ويكون قد رجع بالوقف عن وصيته به . ظ 

لاني تصرّف الموصي هذا وكل تصرّف مزيل للولك في الموصّى به بعد الوصية » من 
الرجوع عن الوصية"'' . 

فلو أوصى أحد بداره لآخر » ثم عاد فوقف هذه الدار على جهة بر مثلاً »صح 
وقفها » وبطلت الوصية بها » ولم يعد للموصّى له حق المطالبة بها بعد ذلك . 

المادة (۳۷۲) : يصح وقف حق الشرب تبعاً للأرض ولك وقف الماء تا 
لقنواته . | ظ 


» الإسعاف‎  )١( 
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لمادة 00/0 : لا يصح إضافة الوقف إلى زمن آت ولا تُعليقة على شرط . 

إذ يشترط أن يكون الوقف منجّزاً » ولأن الوقف لا يحتمل أخطار التعليق”" . 

فلو قال أحد : إن عقاري هذا وقف إذا حال الْحَوْل »أو إن جاء الغد ء أو إن 
كلّمت فلاناً » أو إذا عاد ولدي من غربته او ات أمى إل درق : لا يصح 
وقفه ولو مع الشرط » كما لو قال : إن أرضي هذه صدقة موقفة إن أردتٌ ذلك »ثم 
عقب قائلاً : إن أردت ذلك »بطل وقفه" . 

وكذلك الحكم لو قال : إن اشتريت العقار الفلاني فهو وقف »ثم اشترى ذلك 
العقار » فلا يصح وقفه . 

ومثله لو قال : إن شفيتٌ من مرضي هذا » فمالي هذا وقففٌ »لم يصح هذا الوقف › 
أمات من مرضه أم لا . 

وكذلك الأمر عند إضافة الوقف إلى المستقبل » كا لو قال أحد : إنه عقاري هذا 
وقف ابتداءً من العام الفلاني » ثم حل العام الفلاني » فلا يكون عقاره وقفاً . 

ومثله ما لو قال أحد : إن أرضي هذه موقوفة لسّنة »لم يصح وقفه لمحض ما لابسه 
)١(‏ لأنه لا يحلف به » فلا يصح تعليقه » ىا لا يصح تعليق الهبة » بخلاف النذر ؛ لأنه لا يحتمل التعليق 

٠ » الخانية‎ «١ . والحلف‎ 


(۲) «الخانية » ۳۱۰-۳۰۸/۳ . 
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بن ا ا ا إن صفارع. هنا عدنة إن أناكلت فنا اد 
إذا جاء أحمد ؛ فلأن قوله هذا يتضمن اليمين والنذر » فقد وجب عليه أن يتصدق 
بعقاره إن تحقق شرطه بمجيء أحمد , أو بكلامه مع فلان » دون أن يكون عقاره في 
. الحالتين وقفا . 


لمادة )۳۷١(‏ : يصح تعليق الوقت على الموت . 

ولق لو فاك أعة : EEG So‏ 
صح ذلك منه » وكان قوله من قبيل الوصية اللازمة » بحيث لا يزول ملكه من عقاره 
قبل موته'" . 

وكذلك لو قال أحد TT‏ اا تر و قاع اة 
الفلانية » صح ذلك ess‏ » وله بيعها للغير متى 
ره قا e‏ 

المادة (/71) : يدخل في تعبير القرابة التي ذكرت في الوقفية كل من هو قريب 
للواقف . ظ 


. ۲١١-۲٠١/٦) «البزازية‎ )١( 

(Y۲)‏ اراز وراك نون ع امرك فاا آلا یرون یک لازا تاق 
بمنافعه مؤيّداً فيلزمه » فصار بمنزلة الوصية بالمنافع ؛ فيلزمه من غير حكم الحاكم  .‏ الأنقروي » ؛ 
لکن لم تخرج عن ملكه اقلا ENE REE BN‏ 
يرجع قبل موته كسائر الوصايا البحرية . 

(۳) ولو قال : أرضي بعد موتي موقوفة سَنةٌ » جاز » أو تصير الأرض موقوفة أبداً ؛ لأنه في معنى 
الوصية » بخلاف ما إذا لم يُضَّف إلى ما بعد الموت » فإن قال : أرضي هذه موقوفة لسنة » لأن ذلك 
ليس بوصية » بل هو حض تعليق وإضافة . « البحر » 
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ضغرا كان أو کا #اذكرا أم اش مسلا كان أو ور يم بف ةة 
هؤلاء جميعهم سواسية في الغلة » باستثناء أبوَّيْ الواقف وولدَيّه'' . 

المادة (7207/5) : تدخل البنات » بطريق التغليب . في تعبير البنين . 

ولكن البنين لا يدخلون مع البنات في تعبير البنات . 

وعليه » لو قال أحد : وقفت على بَنِنّ » دخل كل من وجد من أبنائه وبناته في 
الوقف ؛ وذلك لأنه إذا ما أريد أن تذكر البنات مع البنين بصيغة الجمع » فإن ذلك 
يكون عن طريق التغليب”'' » بذكر البنين . 

لهذا » فلو كان لهذا الواقف بنات فقط › صارت الغلة بتهامها إلى الفقراء . 

وكذلك لو قد ذكر أنه وقد وقف على بناته فقط » ولم يكن له من الأولاد إلا البنين › 
لم يتل هؤلاء من الغلة شيئاً » وصارت جميعها إلى المساكين" : 

المادة (۳۷۷) : تقسم غلة الوقف على البطون بين مستحقيها بالتساوي . 

دون أن ينال الذكور أكثر من الإناث » أو الكبار أكثر من الصغار“ . 


المادة ("VYA)‏ : كل وقف جرى ترتيبه بلفظ (ثم) على ثلاثة بطون »لزم هذا 


. )١70( الأنقروي » مع هامشه , أو ىا سبق في المادة‎ ١ )١( 

4 التغليب : أن يغلب على الشيء ما لغيره » لتناسب بينهما » أو اختلاط »كم لأبوين في الأب والأم » 
والمشرقين والمغربين والخافقين في المشرق والمغرب » والقمرين في الشمس والقمر › والعمّرين في 
أبي بكر وعمر » والموتين في الصفا والمروة . ولأجل اختلاط أطلقت على ما يعقل في نحو : فينم 
مّن یمشی عل بَطنِي 14النور:ه:] . « كليات أبي البقاء ؛ ص۲۸۱ . 

(۳) « ردالمحتار » ٤1۳/٤‏ - 50 » وكما جاء في المادة (47 7) السابقة . . 

. )5٠١( كما سيأت في المادة‎ )٤( 
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الترتيب البطون التالية . 

فلو قال الواقف : وقفتٌ مالي هذا على ولدي » ثم على ولد ولدي »ثم على ولد ولد 
ولدي » بحيث رنب الواقف وقفه على بطون ثلاث » لزم هذا الترتيب بذاته البطون 
التي تلي البطون التي رتّبها الواقف على النحو المتقدم » ولزمت رعايته إلى آخر 
الكلون 1 | ظ 

المادة (94/ام) : ليس للموقوف عليهم حقٌّ في الحاصلات الا عن فين 
الموقوف » ولا تصرف هذه الحاصلات إلا على عمارة الوقف . 

وعلى هذا » لو غصب أحدٌ مال الوقف » فضون نقصان قيمته » صرف بدل الضمان 
غل عار الوق دون أن ينال الرتؤقة فا ما + 

كلك ر ع الر قوف ورج ب ااه لار إعادته إل اكه اة 
ضرفت أثان أنقاضه في يحافظ على عمارة الموقوف دون أن تورّع على المستحقين في 
غلته ؛ وذلك نظراً تعلق حق المستحقين في غلته » وليس في بدل رقبته التي هي من 
بدن الله تساك ا | 

المادة )۸١(‏ : إذا تساوت الدرجة عند اشتراط الأقرب فالأقرب . فمن كانت 
قرابته من جهتين » تقدم على من كانت قرابته من جهة واحدة . 

علا لتو اول اتف أخوان إن اعفان فدم و خم الاح ا وی 
أو الأخت لأبوين »على الأخ أو الأخت لأب . 


.#"01١-#494/5»راتحملادر«‎ )١( 


(؟) » التنقيح ( 


(۳) «الخانية » ۳/ ۳۱۰ - ۳۱١‏ )وا ردالمحتار » 7/5/4 . 
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وكذلك لو اشترط الواقف بأن من مات من الموقوف عليهم من غير ولد » أعطيت 
حصته في الغلة لمن هم في درجته ؛ عملا بقاعدة الأقرب فالأقرب » وكان للواقف أخ 
شی وا لأب اعت ا الا لآب إذا مات من غير ولد اع الق 

أما لو كان للواقف أخ لأب وأخ لأم . فإنهما يستحقان الغلة على وجه المساواة عند 
الإمامين » ويقدم ويرجّح الأخ لأب على الأخ لأم عند الإمام”" . 

اختلاف الفقهاء : 

اختلف الفقهاء في تقديم القريب من جهتين على القريب من جهة واحدة »عند 
تساو ) في الدرجة » بالنظر لذهاب بعضهم إلى لزوم مساواتي) » وذهاب بعضهم 
الآخر إلى ترجيح القريب من جهتين على القريب من جهة واحدة عند تساويم) في 
ال 

ومع أن القصد من تعبير الأقرب فالأقرب إلى الواقف - على ما أوضح ذلك في 
« الفتاوى الخيرية » - وهو مطلق القرابة » ولزوم المساواة بين القريب من جهة › 
والقريب من جهتين » فقد ذهب بعض الفقاء إلى تنسيب الصلح بين أولئك وهؤلاء ؛ 
رعاية للاحتياط”" . 

لمادة )۳۸١(‏ : العيرة في الاستحقاق للدرجة الجَمُلية » لا للدرجة النّسَبية . 

أي : أن الطبقات الجُعلية هي المدار في استحقاق الغلة دون الطبقات الإرثية › 
بالنظر لاستناد الاستحقاق في الوقف إلى ترتيب الوقف وجعله لا إلى النسب وقوته . 


1 التنقيقح‎ 53 )١( 
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فلو اشترط الواقف مثلاً تقسيم غلة الوقف بين الأولاد » فمات أحدهم تاركاً ولدأ ‏ ظ 
أخذ هذا الولد نصيب والده في الغلة » إن اشترط الواقف ذلك ؛ وذلك لأن درجة هذا 
رالد سي بع اا ره ت دوجن زلا اراق ا هبي الأول 
الاستحقاق9؟ . ٠‏ ظ 

وكذلك لو وقف أحد على أولاده وعلى أجنبيٌ معهم ومن بعدهم على أولادهم 
وأنسابهم » كان الأجنبئنُ - من حيث ترتيبه في طبقات الاستحقاق - في نفس درجة 
أولاد الواقف » بخلاف ما لو كانت العيرة في الاستحقاق لطبقات النسب » لوجب 
عندئذ إخراج هذا الأجنبي وأولاده مطلقاً من الوقف . 

ولأجله فكثيراً ما تكون الطبقة الأقرب نسباً هي الأبعد ترتيباً واستحقاقاً » بحيث 
تصير هذه الطبقة هي القريبة » وطبقة النسب هي البعيدة" . 

المادة (۳۸۲) : لا سقط الاستحقاق في الوقف بالاستحقاق . 

وعلى هذا » فك| لا يصح لمن شّرطت له الغلة أن يجعلها لغيره » فكذلك لا يصح 
أن يُبطل المستحق في الغلة استحقاقه فيها » ولو أنه أسقطها كان له أن يطالب بها وأن 
يأخذها » سواء أكان الواقف هو الذي اشترطها أم فرضها القاضي أو ا مولي ؛ عملاً 
بشرط الوقف”" . 


)١(‏ « الأقوال الواضحة في مسألة نقص القسيمة » » لابن عابدين 

(۲( « التنقيح ) 

(۳) « فتح المعين » »و« الطحطاوي » . 
فلو أقرٌ المشروط له الربع أو النظر أنه يستحقه فلان دونه » صح » وإِنْ جعله لغيره » لا . 
ولو جعله لغيره » لا يصح الجعل إن كان بمعنى التبرع بمعلومه لغيره أن يترك بعضه له »ثم أسنده 
لنفسه » فلا شبهة في صحة التبرع » وإن كان بمعنى الإسقاط » فالاستحقاق المشروط كالإرث › 


A 


وكذلك الحكم في إسقاط تولية الوقف وسكناه . 

من حيث عدم سقوط هذه أو تلك بالإسقاط كما في الغلة » اللهم إلا إذا أقرّ من 
شرطت له التولية أو السّكنى » إذ لا حى له في هذه أو تلك ٠‏ وأنّ المستحق لما هو 
فلان من دونه" » وإلا إذا كان الاستحقاق قد فرضه وقدّره القاضى أو المتولي 
لا الواقف . تم إسقاطه أو التنازل عنه من جانب المستحق بحضور القاضي › وإلا ل 
جز الإسقاط والتنازل عن الاستحقاق . 

المادة (۳۸۳) : لا يصح إقرار امول ولا كوله في حق الوقف . 

كا لا يصح تصادقه الذي هو في حكم الإقرار . 

المادة )۳۸١(‏ : تصح خصومة بعض أهل المسجد أو المقبرة في دعوى المسجد 
أو المقرة , 

كصحة خصومة بعض الورثة في الدعاوى التي هي للمتولي أو عليه . 

وعلى هذا » لو ادّعى أحدٌّ بحقٌّ ما في مسجد أو في مقبرة » كان له أن يقيم بيته في 
مواجهة بعض أهل ذلك المسجد أو تلك المقبرة » وكان الحكم الذي يحصل عليه ساريا 
على الجميع . 

المادة(١۳۸)‏ : يحرّم إحداث كل وظيفة أو 527 خلافاً لمااشترطه 


الواقف" . 


» تلاحظ المادة (8557) الآتية » والمادة (۸) . « التنقيح‎ )١( 
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فك يرم على القاضي أن يعيّن فرّاشاً أو أن يخص أحدا بوظيفة خلافاً لشرط 
الواقف » فإنه تحرم كذلك وظيفة من توظف بناء على مثل هذا التعيين غير المشروع ٠‏ 

ولأجله ل يز للمتولي الجاهل أن يُعطي من مال الوقف أجر الكاتب الذي وظّفه 
وساب ست اران لماعي لو 
اماف فبل الول الان 

إلا إذا كان الواقف قد اث e‏ ر 
المتولٌ ضمن ما اشترطه الواقف لذلك" . 

المادة )۳۸١(‏ : تعبير الأقرب فالأقرب في قول الواقف يتناول الفرد والمؤنث . 

فلو جعل الواقف وقفه للأقرب فالأقرب من قرابته مثلاً » صح الوقف إن كان 
الموقوف عليه واحداً » واستحق هذا الغلة جميعها ؛ بناءً على أن لفظ الأقرب هو لاسم 
المفرد . 

أما لو قال : وقفتٌ على الأقرب فالأقرب من أقاربي أو من أرحامي أو من أنسابي › 
فلا يكون الوقف - عند الإمام - لأقل من اثنين » خلافا“ للإمامين من حيث تناول 
التعابير المذكورة عندهما للفرد أيضا” . 


. ۲١۱-۲۰۰/٦) «البزازية‎ )١( 
«التقي؟ ا‎ © 

(۳) « ردالمحتار ٤۳١-٤۲1/٤)‏ . 
)٤(‏ المادة (۳۸۹) الآتية . 

. ٤۷١-٤1۹/٤ » ردالمحتار‎ « )0( 
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إيضاح : 

إن تعبير الأقرب فالأقرب الذي يُذكر في الوقفيات يستعمل بمعنيان 

الأول : بالمعنى الذي هو أقرب للواقف » كقوله : الأقرب فالأقرب مني . 

والتاي «بالممتن الذي عر اقرب للمعوق فق أذ الغلةا+ فول الرافت : الأقرت 
فالأقرب من المتوقٌ . ظ 

فلو اشترط الواقف غلة عقاره على أولاده وأولاد أولاده طبقة بعد طبقة » ودرجة 
بعل درجة »على أن تصير حصة من يموت من أولاد أولاد أولاده إلى ولده إن مات 
عن ولد » وإلا فإلى الأقرب من المتوقٌ إن ل يكن له ولد » فمات من أولاده زيد دون 
ولد » صار سهم زيد في الغلة إلى ابنة عمته زينب » التي هي الأقرب لزيد الحو » 
لسن إلى أو لك ابره ت عمتة إن و دواد 

ولو ماتت زينب هذه بعد ذلك عن ابنتين »انتقل إليهن مجموع ما كانت تأخذه 
أمّهنَ زينب من أصل الوقف » مع سهمها من استحقاق زيد في الغلة . 

إن هذه المسألة قد عوجت في « تنقيح الحامدية ) . 

المادة (۳۸۷) : إن القرابة المقصودة في تعبير الأقرب فالأقرب , هي قرابة 
الدرجة والزحم . لا قرابة العصوبة والإرث . 

وعلى هذا فان ابن البنت يدم على ابن العم ٤‏ ولكن إذا تساوى درو الاستحقاق 


من حيث الرحم والدرجة » فلا يرجح بعضهم على بعض > كتساوي العم والخال » 
الأخف مني اتتقدم ينث الد ن ارقف عل ابن ان الا لا ات الت 


E 


N o 

المادة (۳۸۸) : لا يجوز أن يتولى الشخص الواحد طرق عقد المقاوضة . 

بالنظر لوجوب صدور رُكتّىْ عقد المعاوضة اللدَيْن هما الإيجاب والقبول من 
شخصين مختلفين » وعدم إمكان تحقيق ذلك من قبل شخص واحد . 

لذلك لا يصح للمتولي أن يؤجّر عقار الوقف لنفسه » خلافاً لم الو استأجره من 
القاضي ؛ لتمام هذه الإجارة من حيث تون طرّقّ عقدها من قبل شخصين ختلفين " . 

وكذلك لو لزم تعمير الموقوف » فجعل المتولي لنفسه أجراً يومياً عن الأيام التي 
يستغرقها التعمير » شأن بقية الععال » لم بجر" له ذلك » وكذلك الحكم في الإقالة . 

أما في النكاح وَالخُلع - إن ذكر البدل - وفي الكفالة والهبة والإبراء وما شاكل ذلك 
من بعض المسائل » فيجوز أن يتولى الشخص الواحد طرفي العقد“ . 

المادة (۳۸۹) :لايستعمل الججمع والثنية للواحد » ولكن يجوز أن تستعمل 
التثنية للجمع . 

وعلى هذا » لو قال أحدٌ : جعلت مالي وقفاً على ولدي أو على أقاربي الموجودين في 
البلد الفلاني » ولم يكن له سوى ولد واحد ء أو قريب واحد في البلد الذي ذكره . 
از نفيك غلة ال فف لولده أو لقويية+ وها الا شر لرا 


» التنقيح‎ « )١( 

(۲) « في الوقف » ها لمؤيد زاده 
(۳) «البزازية ۲٠۲-۲١۱/٦)‏ . 
)٤(‏ «الولواجية » 

(۵) كيا سيق في المادة (۷) . 


واوا — 


أما لو كان للواقف ولدان أو قريبان » فإن الغلة تصير حميعها لمم دون الفقراء › 
بخلاف ما لو وقف أحذ ماله على المحتاجين من أولاده » وكان له ولد محتاج وواحد » 
فإن هذا الولد يأخذ نصف الغلة » ويصير نصفها الآخر للفقراء . 

وكذلك لو وقف أحد على الفقراء من نسل فلان » ولم يكن في نسل فلان حين 
هذا تمام الغلة . 

ومثله لو قال أحد : جعلت أرضي هذه وقفاً على الفقراء من أولادي » ولم يكن بين 
أولاده إلا فقير واحد » أخذ هذا نصف الغلة » وصار نصفها الآخر للفقراء . 

وكذلك في الوقف على الفقراء من آل فلان » وكان الفقير من آل فلان شخصاً 
Ss‏ نمك القلة يدوم تمتها الخ لق ا 

المادة )۳۹١(‏ : لو وقف أحد الشريكين في حانوت تام استحقاقه فيه على جهة 
بر » فأراد الشريك الواقف أن يضع على باب الحانوت لوحة تفيد وقفه . كان 

لعدم جواز تصرّف الشريك بلا إذن شريكه الآخر في المحل المشترك . 

ولكن لو راجع الشريك الواقف بذلك القاضى » فإذن له القاضي بوضع هذه ) 
اللوحة . جاز له وضعها . 

١ )١(‏ إهندية ١٠٠١ /۲ ١‏ - ۳۹۷ .و« البزازية ٠٠١٠ - ٠٠١/٦)‏ »و« الدرالمتق ) عو( مجمع 
الأجمبر»»ءوه ردالمحتار »50/5 -. لا )ود شرح المجامع » »و« الكلياتالأبي 


البقاء ص۸۲۹ - ۸۳۱ . 


ل ا — 


لا في إذن القاضى من صيانة الوقف من البطلان » والضرب على الأيدي الغاصبة 
e‏ 

المادة )۳۹١(‏ : لو اشترط الواقف السَولية وجميع الغلة أو بعضها لنفسه ما دام 
حيّاً » ومن بعده إلى جهة بِرّ لا تنقطع » صح ذلك . 

أي : الوقف والشرط معا » عند أبي يوسف » وصارت الغلة جميعها بعد موته إلى 
الجهة التي عيّنها . . 

فلو وقف أحدٌ داره على جهة بر مئلاً » واشترط غلتها أو سّكناها لنفسه ما بقي 
حياً » ومن بعده لأولاده وأولاد أولاده > صح وقفه وشرّطه › وكانت له غلتها 
أو سكناها ما دام حياً » ولأولاده وأولاد أولاده من بعد موته وَفق شرطه " . 

أما لولم يشترط الواقف لنفسه ذلك » فلا يحق له أن يأخذ أو يصرف من الغلة في 
ا 

الادة (۳۹۲) : لو اشترط الواقف لنفسه » على ما ذكر في المادة السابقة » حقّ 
الانتفاع بحاصلات البستاني التي وقفها , فمات قبل أن يقطف الأخضر أو اليابس 
من أعناب هذه البستان » لزم رد هذه الأعناب إلى الوقف | 

وعليه » فلو تبرّع أحدٌ بأن أنشأ بماله بناية على عَرْصة الوقف ثم رجع عن تبرّعه 
وأراد ضبط البناية » لم جز له ذلك . 


وكذلك لو أعطى أحدٌّ متول الوقف مبلغاً من المال لكي يصرفه في شؤون الوقف › 


(۱) كاف المادة )1١(‏ »و« الخانية » ۳۰۸-۳۰٤/۳‏ . 
(0) قد أفتى بذلك لترغيب الناس في الوقف . 


ول س 


وبعد أن قبض المتولي وصرفه في أمور الوقف » رجع المتبرّع عن تبرّعه » فلا يحق له أن 
وا املع الذي د ويه لوقت ول اهل أن ا اعا هره 
للوقف » وأن هذه المبة قد تمت بقبضها وصرفها من قبل الول في أمور الموقوف » 
وامتناع رجوع الواهب عن هبته عند تحقق هلاك الموهوب”" . 

المادة )۳۹۲١(‏ : لا يلزم التبرّع بمجرّد التعهد به . 

وعلى هذا لو قال الواقف : إن لم في غلَّة الموقوف بمصاريفه » فإني أتعمّد بأن 
اا ا غ و بر دعل قله ت 
نمقاته من ماله ؛ بناء على التزامه في تعهده با لا يلزمه » وعدم جواز إجبار المتبرّع على 


المادة (6) : إن الجمع غير المحصور إذا كان للجنس تناول تعبيره المَرْد 
الواحد أيضاً . 

فلو جعل أحد عقاره وقفاً على الفقراء مثلاً ء جاز إعطاء جميع الغلة »عند 
أن يوست إل قراح 

المادة )۳۹١(‏ : تصرف غلة الوقف على عمارته أولاً . 

ولو يشترط ذلك الواقف » وذلك لأن الؤاقف قد قصد بوقفه تأبيياد صرف غلّة 
الوقف » واستحالة تحقيق قصده هذا » دون عمران الموقوف » الأمر الذي يت به 


. » من « المجلة‎ )۸۷١( والمادة‎ , )١115( جامع الإجارتين » > وكما سبق في المادة‎ « )١( 


(۲) «الخيرية» 
(۳) «البزازية » 5/ ۲٠١۱ - 156٠‏ . 


og‏ لد 


شر ط التعمير اقتضاءً"'' . 

المادة (۳۹۷) : يلزم اتباع شرط الواقف في محل صرف غلة الموقوف › وفي 

فلو جعل أحدٌ عقاره صدقة موقوفة أبداً على زيد وعمّر ما بقيا في قيد الحياة » ومن 
شا عل الان راط أن ناخد ريدم عله الف درهع ف اة »#وعمير 
معاشه وكوت عايه » صح الوقف » ولزم مع شرطه » بحيث إذا ما بقي في الغلة زيادة 
عما أعطي لزيد وعمر منها » قسمت هذه الزيادة بينه) بالتساوي . 

أما لو وَقّت غلة الوقف السنوية بمبلغ الألف درهم التي اشترطها الواقف لزيد 
فقط » ونقصت عنه » فإنها تصير لزيد وحده » دون أن يشاركه فيها عمر » ولكن لو 
مات زيد » أخذ عمر من الغلة ما يفي بقوت عامه » بحيث لو بلغ مجموع الغلة السنوي 
ثلاثة آلال درهم مثلاً » وقذّر قوت عمر ومعاشه السنوي بألمَيْ درهم » وجب أن 
يُعطى عمر منها ألف درهم عن فوته السّنوي أولاً » ثم يُعطى إليه خمسماثة درهم 
أخرى ؛ إتماماً لاستحقاقه الذي هو النصف في الغلة » وصرف ما بقي منها - وهو 
نصفها الآخر - للفقراء . 

وكذلك لو انعكس الأمر في المثال المتقدم » وكان الذي مات أولاً هو عمر لا زيد › 
حيث يأخذ زيد أوّلاً الألف درهم المشروطة له » ويُضاف إليها خمسمائة درهم أخرى ؛ 
إبلاغاً لاستحقاقه نصف الغلة ‏ ثم يُعطى الباقي - الذي هو نصف الغلة الآخر - إلى 
الفقراء" . 


. السابقة‎ )0١( البحر »كما ألمح إليه عند شرح المادة‎ « )١( 
. 5٠١7/7 )» (المندية‎ )۲( 


اهو لا ب 


وكذلك لووف أحد عقاره عل قوم عجوم وين بذهم عل ورتهم ؛ أعطيبت 
الغلة أولاً إلى القوم » ونال ورثتهم - بعد انقراضهم ا ا 
الغلة » حتى إذا انقرض هؤلاء صارت الغلة جميعها للفقراء . 

المادة (۴۹۸) : إذا لم يعلم شرط الواقف في كيفية صرف الغلة وتوزيعها » رجع 
في ذلك إلى التعامل القديم » وعمل به . 

فلو مات الواقف مثلاً دون أن يُذكر شرطه في يتعلق بالتَولية أو بكيفية صرف 
الغلّة » وقد خلت وقفيّته ويسجلات المحكمة وقيودها كذلك من مثل هذا الشرط »ول 
ينبت شيء من ذلك بالبينة الشرعية أيضاً » ضرفت الغلة وَفْق ما هو وارد في دفاتر 
حاسبة الواقف أو التوين السابقون ومن سبقهم في هذا الخصوص » كما في ير من 
الخصوصات ؛ لاقتراض عمل المتولين وَفْق شروط الواقف وعام انتظار خروجهم 
أو خالفهم - وهم المؤمنون الصالحون - لشروط الواقف »لا في كيفية صرف غلة 
وقفه » ولافي تصريفهم لأموره'" 

وعلى هذا » لو كان الواقف قد درج في حياته على تقسيم غلة وقفِه بين أقربائه 
ومواليه » شرجُحاً بعضهم على بعض » وم يي الوصية - عند موته - مصارف وقفه 
وكيف تكون » لزم على وصييه بيه أن يصرف غلات الوقف على ما كان يصرفها الواقف 
في حياته ؛ لاقتضاء صرف الواقف للغلة - حسب ظاهر الحال - على مصارفها 
الشرعة + 


. 2٠7” 7/76 «الندية‎ )١( 
.و« الأنقروي » » وكا سبق‎ ٠٠١ - ۳٤۸/٤ » مجمع الأنبر ) > و« الواقعات » » وه رد المحتار‎ « (۲( 
. )59( في شرح المادة‎ 


اا اد 


المادة (99؟) : لو علم أن القائمين ¿ بشؤون الوقف السابقين كانوا قد أعطوا 
كاتب وظيفة معلومة » وجب إبقاء هذا الكاتب وإعطاؤه وظيفيه”© . 

امادة )4٠0(‏ : لولم بعلم في الوقف القديم شرط الواقف في محل صرف الغلة ؛ 
ولا بماهية التعامل في القديم في ذلك . أبقي الوقف كما كان . واستوضح ورثة ا 
ا oy‏ 
الظر بم ورت لاف مقا » ولا الأخذ افم عن وال متهم ول مز 
الأخذ بأقوال سواهم عن ذلك" . 
لوق :ع ما في اة وجب أن صرف الغة بر الاش مار 
الفقراء والمحتاجين 

مخ رم وک الك ترق ناض ای ساد 
غلته غلته . ولا ما قد جرى به التعامل بخصوصها » وقد انعدم كذلك كل سجل أو قيد 
للواقف . ولا وارث للواقف » يمكن الرجوع إليه بذلك » أبقي هذا العقار وقفاً كا 
كان » وصٌرفت غلته بأمر القاضي على الفقراء الذين هم في الأصل مصرف كل 


» «الخيرية‎ )١( 

(۲) «الأنقروي ٩‏ »وه ردالمحتار ٠٠١-۳٤۸/٤ ٩‏ و« الواقعات » 

(۳) بالمهم منه أن مالم يجهل منها يعمل بها عمل › وذْكر العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف »بل 
بالتصرف القديم . 


— كا ولا — 


(N) ٠. 
.  امقو‎ 


المادة (7 ٠‏ 5) : لو أثبت أحد بالرهان أن له حقاً في الوقف . وجب الحكم بهذا 
ا 

ا روا ا يدا یار لے ات اه را 
هذا » لزم ا لمکم له به » وإلا فلا ينال شيا بادّعائه المجرّد . 

المادة )٤٠۳١(‏ : إِنْ ثبت بطلان الوقف . بالوجه الشرعى »› عاد الموقوف لواقفه 
المالك » أو لورثته إن وجدوا › وإلا يصير لبيت المال" . 

المادة )٤٠١٤(‏ : ليس لمن شرطت له منافع الموقوف ني الوقف الصحيح . أن 
يَشْرَّك غيره في هذه المنافع » خلافاً لشرط الواقف" . 

فلو وت اعد داز مر ظط أن سكتيها أسعاد مدر ةع ها فرغب هذا الأستعاد ان 
يشرك غيره من أساتذة تلك المدرسة في سكناها لم جز له ذلك . بالنظر لما في رغبة 
لر قرف له هلمن المغالنة ارط الراقت. 

المادة (ه 8٠١‏ ) : يصح للواقف أن يجعل لنفسه حق إبدال شروط وقفه . 

وعليه » لو بدّل الواقف وهو في مرض موته شروط وقفه ؛ عملا بحقه هذا » صح 
ذلك من غير حاجة ؛ لإذن القاضى » خلافاً لما لو وَكل هذا الواقف - الذي جعل 
عق وال شر Ey‏ «انضدالمقروطكو نان قلا تعدل جره 


. )/( وك) سبق في المادة‎ » 50٠5 - 0/7 6» »و« الحندية‎ ٤١١ - 51١١/5 » «ردالمحتار‎ )١( 
) .و( الأنقروي » ».و« الواقعات » .و« الطحطاوي‎ ٤١١ - ٤1١١/٤ » (؟) «ردالمحتار‎ 


(۳) كما سبق في شرح المادة (۳۸۲) . 


۲۹٢۸ =‏ ل 


التوكيل بتبديلها » فإن هذا الوكيل ينعزل كذلك من الوكالة بموت موكله الواقف » 
ولا ت تبقى له آي صلاحية لإبدال الشروط التي وكله الواقف بإبداها . 

المادة (505) : لو أبدل الواقف في شروط وقفه ؛ عملاً بصلاحيته في ذلك › 
مرة وادة » م يعد له حق إبداها مرة أخرى » اللهم إلا إذا اشتر ترط لنفسه حين 
الوقف حق إبدال شروطه بغيرها مرة بعد أخرى » فعند ذلك لا ينتهي حقه ني 
تبديل شروط وقفه إذا ما بذَّها مرة أو أخرى . 

المادة 07 5) : لو اشترط الواقف حين الوقف بأن يكون للمتول من بعده حق 
استبدال شروط وقفه › جاز ذلك › واعتر شرطه . 

وكان للمتونُ من بعده أن يُبدّل في شروط وقفه . 

المادة (40) : للواقف أن يُِدّل ما تعلق من شر وطه بالتوليّة على الإطلاق . 

سواء اشترط لنفسه هذا الحق حين الوقف أم لا 

ولكن على أن يوافق القاضي على ذلك . 

فلو اشترط الواقف - حين الوقف - التولية لأجنبي »ثم رجع بعد ذلك واشترطها 
لأولاده » ووافق على ذلك القاضي » صح رجوعه وما أبدل من شرطه الأول » وعمل 
بشرطه الثاني”" . 

المادة (504) : لو قال الواقف حين الوقف : جعلت لنفسي تغيير وقفي 
)١(‏ حين كنت أمين الفتوى » سئلت عن هذا » وأجيب بذلك بقرار من أهل دار الإفتاء » والله سبحانه 

وتعالى أعلم . المؤلف . 


. ٠٠١۳/٤٤ راتحملادر١‎ )۲( 


¥۰۹ ل 


وتبديله » مل قوله هذا على حقه في بدال شروطه وقفه . 

لاعلى تغيير صل وقفه » أي : حقه في استبداله . 

المادة )41١(‏ : الأصل في الوقف هو بأن تقسّم غلته بالتساوي » إلا إذا اشترط 
التفصيل والتقديم . 

فلو اشترط الواقف غلة وقفه على مطلق أولاده مثلاً » اقتسمها أولاده وأحفاده 
بالتساوي فيا بينهم ‏ ولیس كا في حالة اقتسامهم تركته » بأن يأخذ الذّكر منهم زيادة 
عن حظ الأنثى . ظ 

وكذلك الحكم فيها لو سكت الواقف » ومات ول يعرف شرطه في صورة تقسيم ٠‏ 
الغلة بين الموقوف عليهم . 

ولو مات أحد المستحقين في مثل هذه الوقوف » قيمت حصته من الغلة على 
المستحقين الباقين » على عدد رؤوسهم دون تقديم بطن على بطن » أو ترجيح ذكر على 


ولو وقف أحد غلة عقاره على خدم مدرسة » أو مبعد معيّن وما إليهما من الأماكن 
الخيرية » ولم يبين صورة تقسيمها بينهم » وجب مساواتهم فيها دون التفات لاعتبارات 
قِدّم أحدهم على رفيقه في الخدمة » ولا شرف بعضهم دون البعض الآخر" . 

وكذلك الحكم لو اشترط الواقف تقسيم غلة وقفه على زيد وعبدالله » أو على جماعة 


معيّنة » فإنَّ الغلة في هذه ا حالة تُقْسَم بين زيد وعبدالله بالتساوي » فسمتها بين أفراد 


. ۲٠١٠ - ۲٥۰/٦) «الواقعات » »و« البزازية‎ )1١( 
) «الخيرية‎ )۲( 
المؤلف‎ )۳( 


اهو و”# — 


الجماعة التي عيّنها على عدد رؤوسي ‏ البو اوناك م د دوم 
في استحقاق الغلة » صارت وصرفت جيعها على الفقراء . 

وكذلك لو اشترط الواقف غلة وقفه لعبدالله بن جعفر » ولأولادزيدءومن ‏ 
بعدهما للفقراء » فإنها تق تَقسّم بين عبدالله بن جعفر وأولاد زيد على عددهم بالتساوي . 


محف لآ ذال عبد الله سيوف شدسنها إن كان ا ا 


المادة (411) : يجوز للواقف أن يُفُوّض كيفية تقسيم الغلة لرأي المتول . 

لقيام رأي المتولي مقام رأي الواقف نفسه وتقديره - حسب اختلاف الزمان 
والمكان - لاحتياج المحتاجين » وموافقة ذلك للشرع وهكذا » بحيث يتمكن المدولي 
من تقسيم الغلة زائداً أو ناقصاً على المستحقين » سواء أكان الوقف مشروطا 
أو للأقارب7" 

المادة (417) : لو بن الواقف استحقاق أحد الموقوف عليهم من الغلة › 
وسكت عن سهام الباقين » أخذ الباقون ما بقي من الغلة . 

فلو وقف أحد داره على زيد وعمر مثلاً » وخص زيداً بثلث غلتها أو بخمسين 
ديناراً منها » أخذ زيد ثلثها أو مبلغ الخمسين ديناراً الذي خصّه الواقف به منها . 
وأعطى باقيها لعمر . 

وكذلك لو وقف أحدّ عل زيد وعمر وبکر » وين استحقاق كل من زيد وعُمر في 
الغلة » وسكت عن سَهْم بكر منها » نال بكر ما تبقى من الغلة بعد أخذ زيد وعمر 


. ۳۷١ /۲ » «المندية‎ )١( 
. ۳۷١ /۲ » افهندية‎ « )۲( 
. ۳1/١۲ «المبسوط ؛ ء للسرخسبى‎ )۳( 


ST 


لاستحقاقههما الذي بيه الواقف”" . 


المادة )٤۱۳(‏ : إذا تجاوزت الخصص - التي بيّنها الواقف - مخرّجها . يصار 
إلى تقسيمها بطريق العول . 

فلو جعل الواقف نصف الغلة مثلاً لزيد » وها لعمر » وم يزد » ف مت بطريق 
الول إلى سبع حصص » بحيث تُعطى ثلاثة جصص منها لزيد » والأربعة الباقية 
تل ل 

المادة )4١4(‏ : لو وقف أحدٌ على جماعة عَدَّد أفرادها » وعيّن جصصهم النسبية 
من مجموع الغلة » ثم ظهرت زيادة في الغلة لم يعيّن الواقف مَصرفا ها » وجب 
تقسيم هذه الزيادة بين الموقوف عليهم بالتساوي لا بنسبة حصصهم المعيّنة فيها . 

فلو وقف أحد عقاره مثلاً على زيد وعمر » واشترط أن يأخذ زيد نصف غلته 
وعمر ثلثها » ول يبيّن مَضْرفاً لسّدسها الباقي » اقتسم زيد وعمر هذا السدس بينه) 
بالتساوي . 

المادة (410) : لو وقف أحدٌ عقاره على أشخاص عيّنهِم . وفرّض لكل منهم 
استحقاقاً مقطوعاً في الغلة » لزم تقسيمها على الموقوف عليهم عند نقصها بزسبة 
ما يستحقه كل منهم فيها . أما لو زادت الغلة عن استحقاق كل منهم فيها › فإِن 
هذه الزيادة تقسم بين الموقوف عليهم بالتساوي وعلى عدد رؤوسهم . لا بنسبة 
المفروض من استحقاقهم . 


. ۳۷١ «الأنقروي » »و« اهندية » ؟/‎ )١( 
. )۲۷/۲ 6 (؟) «المندية‎ 


AEE 


وعلى هذا » لو فرض الواقف لزيد مائة دينار من الغلة » ولعمر مائتين › ولم تتجاوز 
قيمتها التسعين ديئاراً مثلاً » نال زيد ثلثها (أي : ثلاثون ديناراً) » وأخذ عمر ثليّها 
الاق رأى د 

أما لو بلغت الغلة أربعهائة دينار » وأخذ زيد مائة منها وعمر ماتتين » وقسمت المائة 
لزان اسار فا مھا خت يتان كل مها من دارا : 

المادة (415؟) : لو جعل أحدٌ عقاراً له صدقة موقوفة على أن يأخذ زيد من 
غلتها مائة دينار ‏ وعمر مائتين معيّناً بذلك استحقاق كل منهما في الغلة » وجب 
أن يُعطى كل منهما استحقاقه الذي حص به من قبل الواقف » ويورّع باقيها على 
الفقراء . 

وغل هذا لو افرط الواقك فت غلة وه ا ت لعزن الله وا وتار ا 
لزيد » نال عبدالله نصفها » وأخذ زيد ا ماثة دينار » وورّع ما بشي منها على الفقراء . 

أما لو كانت الغلة مائة دينار لا أكثر » صارت جيعها لعبدالله » دون أن يشاركه زيد 
فيها » بخلاف ما لو بلغت مائتي دينار مثلاً » فتصير في هذه الحالة إليهم| مناصفة › 
TE‏ رداك زو اجا تلخت ماه ومن ديا را اخ E‏ 
منها مائة » وزيد الخمسين الباقين » دون الفقراء" . ظ 

ماذة 411/0 )2< ا ا عقا ره صعدةة مو غ أن ی 
حاصلاته لزيد مائة دينار » ولعمر الباقي » وقد بلغت بدلات الحاصلات مائة 


دينار فقط > أخذها زيد وحده دون عمر . 


» ».و« الأنقروي‎ ٤۲۷ /۲ 6» «المحندية‎ )١( 
. «المندية » ؟1//ا27‎ )۲( 


- ۳ - 


المادة (41) : لو وقف أحذ بستانه بأن جعلها صدقة موقوفة . على أن يُعطى 
لزيد وعبدالله من حاصلاتها ألف دينار » منها مائة دينار لعبدالله » وقد بلغت أثمان 
الحاصلات ألف دينار فقط » أخذ عبدالله المائة التي خصّه بها الواقف واد 
الباقي زيد وحده . ظ 

أما لو بلغت أثمان الحاصلات خمسائة دينار فقط . لزم تقسيمها عندئذ على عشرة 
أسهم » لزيد منها سهم واحد - أي : مسون ديناراً - وأخذ عبدالله الأسهم التسعية 
الباقة" . 

المادة (519) : لو اشترط الواقف الغلة لأولاد عبدالله ولم يذكرهم » صارت 
حصة من مات منهم للباقين . 

ولا ينال الفقراء شيئاً من هذه الغلة ما بقي أحد من أولاد عبدالله”" . 

المادة (47) : لو ثبت أخذ الموقوف عليهم لأكثر من استحقاقهم في الغلة › 
كان للآخرين تضمينهم زيادة ما قبضوه عن استحقاقهم . 

لاستناد الحكم في ذلك إلى وقت أخذ الزيادة من الغلة » لا إلى زمن المطالبة بها . 
باعتبار أن القضاء والحكم لمستحقيها كاشف ومُظهر لحقوقهم فيهاء لا موجد 
أو مثبت ها" . 

فلو أخذ زيد مثلاً ثلئّيْ الغلة » وأعطى لعمر ثلثها لمدة من الزمن »ثم ظهر أن 
الواقف قد اشترطها لكلَيّْهم| بالتساوي » رجع وضمن عمر زيداً » ما أخذه زائداً عن 
)١(‏ «الندية ٤۲۸ - ٤۲۷/۲ ٤‏ . 


. ٤١ - ٤1۲۹/۲۲ (الحندية‎ )۲( 
. ۳۷° - ۳٦۷/٤» ردالمحتار‎  )۳( 


Eh ع‎ 


المادة (471) : لا يسقط حق الح في الوقف المشترك بموت شريكه . 
: فلو أشرك الواقف زوجته مثلاً مع أولاده في الوقف » فمات أحد أولاده الموقوف 
عليهم » لا يسقط حق زوجته في الغلة »كما لا تسقط حقوق أولاده فيها بموت 


: 0 
رو جه . 


وكذلك لو اشترط الواقف صرف غلة وقفه لعشرة أشخاص عيّنهم » فمات منهم 
اثنان » صار استحقاقهم للفقراء إن لم يعيّن الواقف مصرفاً آخر لاستحقاق من يموت 
من وقف عليهم » وأخذ الثانية الباقون استحقاقهم من الغلة ما عَمّروا حسب شرط 
الواقف”" . ظ 

وكذلك لو قال الواقف : جعلتٌ غلةً وقفي لزيد وعبدالله ما قيا » ولم يزد » ومات 
أحدهما » أخذ الباقي استحقاقه من الغلة ما دام حياً » وهذا دون أن يُبطل قيد (ما بَقِيا) 
في قول الواقف لاستحقاق من يُعمَّر منه| بعد موت أحدهما في الغلة" . 

المادة (8717) : إن الأحكام التي تجري في الوقف على أولاد فلان هي الأحكام 
التي تجري في وقف الواقف على أولاده بعينها“ . 

وعليه > لو وقف أحدٌ على أولاد زيد مثلاً » وصار لزيد ولد من البطن الثالثة دون 
أن يوجد له ولد من البطنين الأولى والثانية » صارت الغلة عامّة من البطن الثالثة إلى 
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اخرالبطون ' : 

ا لر عه عل عد ا ا وال فريق > 

روا قاذ فقارا لعل اهر و ر و ای ل 
فريق من هؤلاء سه واحدا من الغلة . 

وكذلك في] لو وقف على فقراء حل سكناه وغيرهم من الفقراء » فإن الغلة تورّع 
مناصفة بين فقراء محل سكناه يوم الوقف والفقراء الآخرين . 

ولكن لو مات فقير من فقراء حل سكنى لواقف » سقط سهم هذا الميْتِ في الغلة › 
وضم استحقاقه إلى سهام الباقين من فقراء محل سكناه . 

وإذا مات جميع فقراء حل سكنى الواقف . جاز إعطاء استحقاقهم لمن يفتقر من 
محل سكناه » أو وزع على عموم الفقراء'" . 

وكذلك لو وقف أحد على الفقراء والغارمين والحجاج وأبناء السبيل » وخص كل 
فريق منهم بمبلغ معن من الغلة » ثم حصلت زيادة فيها » سمت هذه الزيادة على 
عدد الفرقاء الذين وقف عليهم › قشمتها بين عبدالله والمساكين في) لو اشترطها 
الواقف مناصفة بين عبدالله والمساكين . ) 

وكذلك لو اشترط الواقف الغلة لعبدالله والفقراء والمساكين » أخذ عبدالله نصفها 
- على قول هلال وأبي يوسف - وأخذ الفقراء والمساكين نصفها الآخر . 

نلك سس ل فضا برضو ارو لعا قاع سيف اندز لكر موا 


)١(‏ «ردالمحتار» 77٠-755 /٤‏ ,وكا ورد في الفصل الثامن عشر 
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والمساكين والغارمين ومّن هم في الرقاب وأبناء السبيل والمستحقين الآخرين للبرٌ سهم 
واحد من الغلة . ) 

وكذلك لو قال الواقف : جعلت عقاري هذا صدقة موقوفة على وجوه الصدقات › 
صار عقاره وقفاً على من تناولتهم آية الزكاة من طبقات الناس » عدا العاملين والمؤلّفة 
قلوبهم والمفقودين في الوقت الحاضر" . 

المادة (5 57) : لا حِصّة في الوقف لمن تجب نفقتهم شرعاً على الواقف » مع 
قدرتهم على استيفائها منه من غير فَرْضْ الحاكم وقضاء القاضي . 

وذلك في الوقوف المشروطة غلاتها للفقراء » وكالأصول والفروع والزوجات ؛ 
بسبب وجود المنفق لكل من هؤلاء واعتبارهم من الأغنياء شر عا في باب الوقف › 
ارا گا + أو ر أو ان أو إناث غير متزوجات أم لا . 

الماحة (495) : أما من لم يكن مقتدراً عل استبفاء نفقته الواجبة عل الواقتف 
بغير فرض القاضي » فله سهم في الوقوف المشروطة غلتها للفقراء . 

كذوي الأرحام المحرّمة من غير الأصول والفروع ؛ لاعتبار هؤلاء فقراء شرعاً في 
باب الوقف » من حيث دلالة ظاهر الحال على ترك من تيب عليه تفقتهم الإتفاق 
وعدم تمكينه إياهم منها" . ) 

المادة (575) : لو مات بعض الموقوف عليهم › وكان الاسم الذي بين لهم نما 
يُطلق على الباقين منهم › رد سهم الت منهم في الغلة الحادثة بعد موته إلى 
)١(‏ «الندية ۳٦٦/۲ ٠‏ . 
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دون أن يُعطى سهمه في الغلة إلى ورثته . 

فلو اشترط أحد مثلاً غلة وقفه لأولاد زيد »على أن ترد بعد وفاتهم إلى عمرو › 
اتی أرلاد و 0 لسري يلتعي ا 
ما بقي أحد من هؤلاء في الحياة . 

وكذلك لو وقف أحد على الفقراء من نسل فلان أو من آله » أخذ الفقير من نسل 
فلان أو من آله جميع الغلة"” . 

المادة (479) : لو كَنَّ مجموع الغلة في الوقوف المشروطة غلاتها للفقراء عن 
نصاب الزكاة » جاز إعطاؤها لفقبر واحد فقط . 

وذلك بسبب عدم حصر الفقراء » وانصراف تعبيرهم إلى جنسهم الذي يتناول 
الواحد منهم أيضا”؟' . 

المادة (47) : لو اشترط أحد صرف غلة وقفه للفقراء والمساكين . وكان 
الواقف قد أَعْطى الغلة في حياته لأولاده » فإنه تعطى بعد موته حسب الترتيب 
الآتى : إلى الأقرب فالأقرب من أولاده الفقراء أولا . 

بحيث يناما أولاد الواقف الصّلبيون أولاً » ومن بعدهم أحفاده » ومن بعد أحفاده 


. السالفة‎ )١826( المادة‎ )١( 
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مَنْ يشملهم الوقف من البطن الثالثة » فما يليها بطنا بعد بطن . 

فإن لم يوجد البعض من هؤلاء أو وٌجدوا » ولكن قد بقيت فَضْلة من الغلة 
بعد أن أخذوا استحقاقهم منها أعطيت إلى أقرباء الواقف ثانياً مع التزام قاعدة : 
تقديم الأقرب فالأقرب في باب الاستحقاق في الغلة » كالإخوة والأخوات 
والأعمام والعّات . < ظ 

فإلى موالى الواقف ثالثاً » فإلى جيرانه اا کو غم ناميا »قال 
الفقراء الأقربين من منزله وأهل مصره"" . 

فمثلاً : لو وقف أحدٌّ في حال صحته عقاراً له وقفاً مُنْجِرَاً - لا مضافاً إلى ما بعد 
موته - على الفقراء » جاز للمتون أن يعطي من غلة الوقف أقل من مائتي درهم لكل 
من أولاد الواقف الفقراء » ويوزّع بقية الغلة - إذا بقيت فيها فَضلة - بين مستحقيها 
حسبما تقدم من ترتيبهم ؛ وذلك بناء على أن هؤلاء اول وأحق - لفقرهم - في غلة 
وقف قريبهم من سائر الفقراء » ولأن الثواب في التصدق على الأقارب هو أبلغ وأكثر 
من التصدق على غيرهم" . ا 

المادة (575) : الفقر المقصود في المادة السابقة هو : الفقر المتحقق يوم تقسيم 
الغلة . ظ ظ 


لا الموجود يوم حدوثها"" 1 
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المادة (570) : لا جر في إعطاء الغلة المشروطة لمطلق الفقراء » إلى أقارب 
الواقف . 

لأن حكم ما تقدم من ترتيب المستحقين حسب المادة )٤۲۸(‏ إن) كان لبيان أفضلهم 
لا لتعينهم » ولا بمعنى عدم جواز إعطاء الغلة لسواهم 

ولو كان القاضي قد أعطاها إياهم » كان للقاضي الآخر أو للمتول إبطاء إعطاء 
سَلَفِه ‏ وأعطاها لغيرهم دون أن يضمنها لمن قطعها عنهم » بالنظر لعدم منع امول 
- بقطعها عمن قطعها عنهم - لحق ثابت واجب هم » كحق أولاد الفقراء فيها مثلاً . 

المادة )٤١١(‏ : لا يلزم المتولي أن يرم أولئكم , المستحقين الذين رتبتهم المادة 
(47) السابقة » دوما من مجموع الغلة . 

حتى لا يذهب الناس إلى أن هؤلاء هم الموقوف عليهم وحدهم »أو أن الموقوف 
هو من أملاكهم . 

وعلى هذا يجوز للمتونٌ أن يُعطي بعض الغلة هؤلاء » وبعضها الآخر للفقراء من 
الأجانب »أو أن يجعل الغلة ااا اا ا 
الفقراء" . 

المادة )٤١۲(‏ : لا يجوز للواقف أن يعطي إلى أحد ورثته إبّان مرض موته › 
أو مضافاً إلى ما بعد موته شيئاً من غلة وقفه المشروطة للفقراء . 


لجريان عطاؤه هذا جرى الهبة غير الجائزة للوارث في حالة مرض الواهب مرض 


)۱( « الأنقروي › 


9لا لد 


اللو 

وعلى هذا » لو وقف أحد في مرض موته عقاراً له على الفقراء » وجعل غلته لابنته 
الفقيرة » لا يجوز ذلك » ولكن يجوز لو أنه جعل الغلة لابنة ابنته الفقيرة تلك »وكان 
هذا أفضل حسبا مر بالمادة (57) . 

المادة )٤١١(‏ : عطاء القاضى من غير حُكم لبعض أقارب الواقتف 
الفقراء شيئاً من غلة الموقوف على مطلق الفقراء » غير مستلزم استمرار هذا 
العطاء . 

وكان للقاضى الذي يخلفه أن ينض هذا العطاء » وأن يقطعه عمن جعله لمم 
e‏ ) 

أما لو أعطى القاضي ما أعطاه بحكم منه به . 

كأن يقول للمتولي مثلاً : إنني قد حكمت لفلان وفلان بكذا درهم من الغلة . 
وجعلت ذلك راتباً هما . ) 

كان فلان وفلان أحق با فرضه لما القاضى في الغلة من سائر الفقراء » ول يعد 
ااه الاد ا 

الا( ) :لاملل اخم ارت لر فت ا ت داه قتع 
أبناء السبيل , أو على الغارمين , أو على الحج » أو على مَنْ هم في الرقاب 1 
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ودون أن تجرى في مثل هذه الوقوف حكم المادة (/57) » إلا إذاما أصبح قريب 
الواقف أحد الغارمين » أو أبناء السبيل » حيث يبدأ به قبل غيره عندئذ في توزيع 
الغلة ؛ عملاً بأحكام المادة )٤١۸(‏ المذكورة”" . 

المادة )٤١١(‏ : تصلّح كلمة (مَنْ) على سبيل الكناية لمرد صلاحها 
للجاعة . 

وعلى هذا » لو قال أحد : جعلتٌ عقاري هذا صدقة موقوفة على من هو فقير من 
نسل فلان » أو من آل فلان » ولم يك من نسل فلان أو مِنْ آل فلان سوى فقير 
واحد » أخذ هذا جميع الغلة" . 

المادة (475) : يجوز أن يأخذ الواقف المحتاج » على قول أبي يوسف » نصيباً 
من غلات وقفه المشروطة للفقراء : 

إن بعض العلماء وإن لم تجيزوا أخذ الواقف المحتاج شيئاً من غلة وقفه المشروطة 
للفقراء » إلا أن بعضهم الآخر قد ذهب إلى أبعد من قول أبي يوسف في هذا الصدد . 
بحيث أجازوا للواقف على الإطلاق أن يأخذ نصيباً من غلة وقفه المشروطة للفقراء › 


e‏ ا 


ولو لم يكن مُغْوزا" . 
المادة )٤١۷(‏ : لو فُوّض التصدٌ ف في الوقت إلى شخصين »ل جز أن يستقل 
أحدهما به . 


وذلك بالنظر للفوائد التي لا بُ أن يوقعها المفوّض من وراء إناطة التصرف في وقفه 
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ولزم ألا يتولى أحد المتولين التصرف في الوقف وحده . 

وعلى هذا » لو عبن الواقف أو القاضي مت وين للوقف » فباشر أحدهما - أي : 
تصرّف في الوقف لوحده - ل جز ذلك » وبقي تصرّفه موقوفاً على إجازة المتولي 
الآتر ؛ أسوة بعدم جواز بيع غلة الوقف من قبل المتونٌ أو الوصي إذا ما جعل الواقف 
ولاية وقفه إلى كليه| معا . | ظ 

وكذلك لو جعل الواقف ولاية وقفه لوصييّن »ثم مات أحدهما بعد أن أناط 
الوصية بجاعة عيّنهم » لم جز لأحد من هذه الجاعة أن يتفرّد بالتصرف في الوقف . 
ولزم إيداع نصف الغلة الحاصلة للمتولين الذين أقامهم الموصي ايت" . 

وكذلك لو أجّر أحد المتولّيين عقار الوقف دون موافقة المتولي الشاني » لم تنفد هذه 
الإجارة أن لم جزها المتولي الآخر”" . 

وكذلك لو أقيمت دعوى على وقف له متوليان » لزم أن يحضّرها كلا المتوليين . 
أو أحدهما إذا ما وافق صاحبه على ذلك » وأعطاه رأيه ومطالعته فيها › وإلا لا تصح 
الدعوى » ولا تقبل خصومة"” أحدهما وحده عن الوقف فيها . 

وكذلك الحكم فيا لو تعدّد المتولُون وزاد عددهم عن اثنين . 

لمادة )٤١۸(‏ : إذا ضم القاضي أحد الثقات إلى المتولي الأصلي » يُنظر » فإن 
كان ضم من ضمّه القاضي كان خيانة المتولي الأصلي › فلا يجوز لهذا - في هذه 


)۳( ا 
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الحالة - أن يتصرف في الوقف ما لم يوافق عليه الثقة الذي ضمّه إليه القاضي › وإن 
كان ضم الثقة هو للاحتياط وبقصد مساعدة متولي الوقف الأصلى , جاز لهذا أن 
ينفرد بالتصرف”" . 

المادة (41-9) : تُرفع الأبنية والأشجار المخدثة في الوقف . من قبل الغاصب 
أو المستأجر . عندما يلزم رفعها » ولم يكن في رفعها ضرر بالوقف . 

على ألا يتملكها المتولي لجانب الوقف » إن لم يرض صاحبها بذلك . 

أما لو كان في رفعها ضرر بالوقف . ظ 

كأن يودي رفعها إلى خراب أرض الوقف مثلاً » على ما جاء ذلك في متون الكتب 
ا ظ 
لزم المتولي أن يتملّكها لجانب الوقف - ولو لإ يرضّ مالكها - إذاماوثق من 
نفعها للوقف » ووجد في الغلة ما يفي بأقل قيمتيّها مقلوعة أو مستحقة القلع . 

وإذا لم توجد غلة للوقف , أو وجدت إلا أنها كانت أقل من أن تفي ببدل ضمان 
هذه المخدثات ٠‏ أجّر المتولي الوقف , ودفع بدل الضمان من أجرته . 

وإذا امتنع المتولي عن تملكها . فإنه لا مجر على ذلك »هذا على ماجاء في 
« الخيرية » » وفي بحث الإجارة من ١‏ الهندية » . 

أما بالنظر لما أوردَنّه الفتاوى » فلا يحق للمتول أن يمتلك هذه المحدثات للوقف 
من غير رضا صاحبها ولو كان في رفعها ضرر بالوقف . 

وعلى هذا » فإن الخلاف بين متون وشروح الكتب الفقهية » وبين كتب الفتاوى في 


» «الطحطاوي‎ )١( 
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هذا الباب هو في : إجارة تلك الشروح والمتون للمتولي حق تملك المحدثات بأقل 
تمتها : مقلوعة » أو مستحقة القلع » ولو من غير رضا صاحبها إذا كان في قلعها 
ضرر بالوقف . ) 

وهو ما أخذت به « المجلة » في مادتيها 1۳١(‏ -407) » من حيث إجبار مالك 
العَرْصة على تملك البناء » أو الغراس المحدث على عَرصة الملك » ولو لم يرض بذلك 
الباني أو الغارس وامتناع ذلك على متولي الوقف - على ما ورد في كتب الفتاوى - من 
حيث عدم جواز استرداده لأرض الوقف » مالم ينهدم البناء » وتنقلع المغروسات 
المعلثة فم" 

المادة ( ٤١‏ 5) ب عل قلع الحدفات ضرر بالوقف + وامتنع نع المتولى عن 
فلكها لجانب الوقف . وجب على صاحبها أن يتريّص وينتظر حتى تنقلع من 
ذات نفسها » على أن يأخذ أنقاض ما ينقلع شيئاً فشيكاً من حدثاته" . 


)011( إن دار الإفتاء وإن كانت قبلت بها جاء في كتب الفتاوى في هذا الصدد حتى شعبان ۱۲۹۳ إلا أنها 
عادت فقبلت بمقالة المتون والشروح »على ما جاء ذلك في المذكرة الإيضاحية المنشورة في الصفحة 
(1۹۸) من الحريدة العلمية . المؤلف . 

(؟) قيل : وإذا تربص يجب عليه أجر المثل على اختيار المستأجرين . « تعليقات ابن عابدين على البحر » › 
و الطحطاوي ( ْ 


YY —-‏ ب 


المادة (1 5 4) : لو أنشأ أحدٌ مسجداً » وأفرزه من ملكه ومن الطريق »ثم 
مدعد أن أزن ات الصلاة فته وار :الك الك ا 

ولو م يسجل وقفه . ظ 

وعليه » لو اتخذ أحد من وسط داره مسجداً » ثم عبن طريقاً له بعد أن سمه وأفرزه 
من ملكه » وأمر بصلاة الناس فيه » اكتسب وسط داره كم المسجد » حتى لو لم يعيّن 
المالك طريقاً له » بالنظر لثبوت حق هذا المسجد في الطريق - على قول الإمامين - وإن 
لم يشترط مالكه ذلك" . 

المادة (؟54) : يُعتِبر التسّلّم في المسجد إِذْن الواقف بالأذان والإقامة » مع 

ة شخصين جهاراً صلاة الجماعة فيه » وتسليمه للقاضي أو لنائبه . 

وعلى ذلك » فلا يُعتبر التسلّم لو صل فيه جماعة سر دون الجهر بالأذان وبإقامة 
ال ذااكان هد دو ]ماه ی راعذ تفي هنا و ت أن ادن 
وأقام الصلاة"" ؛ بناء على أن أداء الصلاة على الوجه المتقدّم هو كصلاة 


. ستْفصّل الأحكام المتعلّقة بالمساجد في الفصل الرابع عشر القادم‎ )١( 

. ٤)0٥ /۲ 6 (المندية‎ )۲( 

(۳) «الحندية ٤٥٦ - ٤٥٥ /۲ ٩‏ » وقيل : يكفي واحد » وجعل في « الخانية » ۳٠۲-۲۸۹/۳‏ ظاهر 
الرواية » أي : عن الإمام محمد » وروي عنههما أنه لا يزول إلا بالصلاة جماعة جهراً بأذان وإقامة › 
حتى لو كان سرا بلا أذان ولا إقامة لا يعد مسجداً » وهذه هي الرواية الصحيحة . « الطحطاوي » 


۹ - 


ا ل اعة » وإلا لجاز الأذان وإقامة الصلاة مرة ثانية أو أكثر من قبل مَن أتى المسجد 
بعد أن أن وأقام الصلاة وصلاها مؤذّنه الذي هو إمامه - بنفس الوقت - لوحدهء 
كا مر في الخال" . 

المادة 58 4) : لو أمر أحدٌ بأن يُصلى الناس مؤيّداً في عَرْصة ملكه الخالية » أو 
أمرهم بمطلق الصلاة مع يته بتأبيد صلاتهم فيها » صارت عَرْصته مسجداً 
لا تورث من بعده . أما لو وقَّت أو قيّد أمره بصلاة الناس في عَرْصته » فإنها 


لا تصير مسحدا > ودخلت بموته في إرثئه”" . 


المادة (5 5 5) لو أنشأ أحد في فوقاني ملكه بناءً » ليكون مسجداً » ثم ابتنى في 
تحتانيه , أثناء وجود بناء مسجده الأول ني يده » وقبل اكتسابه لحكم المسجد. 
بناءً ثانياً ليصبح هو الآخر مسجداً » ثم أنشأ ووقف بعض عقاراته على مصالح 
المسجد الذي بناه أولاً في فوقاني مملكه » جاز وصح وقف ما وقفٌ من تلك 
العقارات . ا ) | 

وكذلك لو أنشأ أحد في تحتاني وقفه مسجداً , ثم ابتنى للإمام غرفاً في فوقانيّه » جاز 
ذلك » ولا مل إحداث هذه الغرف في صحة الوقف . مثلم| لا يحرج بذلك مسجده 
من حكم كونه مسجداً » بالنظر لتحقيق مصلحة الوقف في إنشاء هذه الغرف”'' » كما 
هو الحال في بيت المقدس . ) 


. -605غ‎ ٤)٥٥ /۲ ٠١ «المندية‎ )١( 

(۲( « فتح المعين » 

. ٤0٥١ - 58606 /١ » «المندية‎ )۳( 

(6) « مجمع الأنهر » »وه الدر المنقى » 


hs 


المادة (545) : لو أنشأ أحد بناء ليكون مسجداً , ثم ابتنى فوقه أو تحته قَبْواً 
(سر دابا) ؛ ليكون ملكه » كسب ما بناه عندئذ لحكم وحال المسجد . 

وكذلك لو أنشأ تحت بناية المسجد حانوتاً مثلاً أو أي مَرْفْقَ ليس فيه مصلحة 
للمسجد » فلا يصح ذلك بالنظر لبقاء حق العبد في هذه المحدثات دون خلوصها لله 
E‏ 

ولو مات بانيها دخلت ضمن تركته''' » بخلاف ما لو أنشأ في أسفل بناء مسجده 
أو في أعاليه مدرسة » أو كَناباً ؛ لصحة ذلك من حيث اتحاده ووجه الله تعالى » وعتدم 


المادة (447) : يُمنع الواقف - بعد تمام المسجد - من إحداث أي نما ذكرته 
المادة (5 5 5) من المخدّثات”" . 

ولأجله لا يجوز هدم المسجد المنشأ في أسفل العقار الموقوفة غلته على ترميم 
المسجد » ليبنى مسجداً بمكانه في أعاليه ؛ لعدم جواز التغيير في حال أصل الوقف”" , 
ثم لامتناع تصديق الواقف فيط لو ادّعى بأن كان في نيه إحداث هذه المخدثات حين 
وقفه » ويلزم هدم كل ما قد يُنشئه الواقف من ذلك » وإرجاع الوقف لحاله 


)١(‏ وحاصله : أن شرط كونه مسجداً أن يكون سُفله وعَلُوٌّه مسجداً ؛ لينقطع حق العبد عنه » بقوله 
تعالى : 9 وَأنَ آلْمَسَْجِدَ لله إلخ » بخلاف ما إذا كان السّرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد» 
فإنه يجوز ؛ إذ لا ملك فيه لأحد » بل هو من تتميم مصالح المسجد » فهو كسرداب بيت المقدس . 
هذا هو المذهب الظاهر » وهناك روايات ضعيفة مذكورة في « الهداية » أو « الطحطاوي » 

(۲) أي : القول على المفتّى به » أو بالصلاة فيه على قوليهما . 

(۳) « الدر المنتقى » » و« المندية » 57/7 . 


-8؟5 - 


0 الأصلل") 


ما 


المادة 490 5) : يحرم إحداث الخلوات في المسجد . 


كخّلوات راق الجامع الأموي » ويلزم منع مثل هذه الخلوات ؛ لما يسيب الل 
والطبخ فيها من قذارة في المسجد”" . 

ملحوظة : 

قد أحدثت في بعض جوامع استنبول - في أيام الخير - مَقَاصير وخلوات يقيم فها 
حدم هذه الجوامع » إلا أا سّدّت بعد ذلك ؛ لحيلولة وجودها دون صلاة المصلين في 
أماكنها . 

وبالنظر لما يُفهم من المسألة الشرعية التي مرّ ذكرها » فإنه يجب رفع هذه الخلوات 
والمقاصير من الجوامع وإرجاعها إلى حالتها الأصلية . 

المادة (4 5) : لا يجوز أن بسند أحدٌ بناءه إلى جدار اللسجد » كا لا يجوز 
إحداث مساند أو جسور ترتكز على جدران ا 
ا تدقع لاني لوكا 

ويلزم هدم هذه المخدئات إن الم يضر هدمها بجدار المسجد » وإن كان في هدمها ثم 
ضَررٌ بجدار المسجد » فيجب إفراغها إلى حال يرتفع معه استناده وارتكازها على جدار 
ال 


60 0 الدر المحتار ( ¢ }) الطحطاوى ( 
(؟) «ردالمحتار ٦۰ - 0۸/٤)‏ .و( التنقيح » 
(۳) « ردالمحتار ٦0 - ۳0۸/٤)‏ . 


- ۹ - 


المادة (549) : لو ضاق مسجد القرية أو المحلة القديم بالمصلين » كان من حق 
أهل ال حي أو القرية هدمه » وأن يُقيموا بأموالهم آخر أوسع وأمتن من القديم 

ولكن ليس لغير أهل تلك القرية أو المحلة هذا الحق . مشلا ليس لأهل القرية 
أو الحيّ هدم مسجدهم القديم وإنشاء آخر أوسع منه بمحله من أموال المسجد إن لم 
يأمر القاضي بذلك" . ظ 

المادة )٠٠١(‏ : وقف المسجد بشرط الخيار صحيح » ويبطل الشرط من دونه › 
كذلك وقف المسجد بشرط إبطال وقفه وإخراجه من كونه مسجداً في المستقبل 
O‏ 

ولو أنشأ أحدٌ مسجداً لأهل حي » وقال : إني جعلته خاصة لأهل الحي . كان 
ذامل العام لاخر أن لع انيه ع 

المادة )45١(‏ : يوسّع المسجد الضيّق بأحدٍ من الوجوه التالية : 

أولاً : ببدم عقار الوقف المتصل ببناء المسجد وإلحاقه به » إذا كان هذا العقار 
من مستغلات المسجد . بعد رفع الأمر إلى الحاكم » والحصول على إذنه بذلك . 
سواء أكان ذلك العقار المستعَل دارا أم حانوتاً . 


ولك لو اعون هذا العتاز الل إل الم غا يكون المسحلاق ىعن 


)0غ( ب المندية © ۲/ ٤٦۳‏ و8 الطحطاوي 1 
 )۲(‏ اطهندية 208/76 . 


r~ 


التوسيع » فلا يصير هذا العقار مسجداً بإضافته للمسجد" . 


ثانياً : باستملاك اللك المجاور وإلحاقه بالمسجد . بعد دفع تمام بدله لمالكه ولو 
ره .م . و (؟) 
بالنظر لجواز الاستملاك لغير غرض توسيع المسجد » وثبوت جواز استملاك عقار ) 
الوقف المجاور للمسجد - بطريق الأولوية - لغرض توسيع المسجد » لا سيا بعد أن 
يكون المسجد وعقار الوقف الذي وَسّع به كِلَيّهها لله تعالى" . ظ ظ 
ثالث : إذا جد فيا جاور المسجد الضيق منم الطريق العامة › أو الميادين سعة . 
بحيث يمكن ضم قسم منها لتوسيع المسجد . فيوسع عندئذ المسجد با يضم إليه 
من تلك الطرق أو الميادين » إذا أمَر القاضي بذلك » ولم يود هذا الضم إلى مضايقة 
الميادين أو العابرين 3 وم يعارض فيه أحد من الاهلين“ 1 ظ 
(1) « البزازية »6 5542/5 ,»517/0٠-‏ و« المهندية ٠‏ 551/7 » وكما سبق في المادة )١١(‏ . 
4 إن هذا الاستملاك القهري » إن يجوز إذا لم يكن في البلدة سوى مسجد واحد ء أما إذا كان فيها أكثر 
من مسجد » فإن ضرورة توسيع أحدهما لا يبرر الاستملاك لإمكان المصلين من الصلاة في كِللْ 


ولو وجد في الذهاب إلى كل المسجدين حرج أو مشقة » فإن الحرج في الاستملاك القهري هو اکر : 
« ردالمحتار» 


على أنه نظ راً لما في الذهاب إلى المسجد البعيد الوحيد في البلدة من المشقة للمصلين » واحتمال عدم 

وجود محل خال فيه للذاهب » وما في ذلك من إضاعة للوقف وفوات صلاة الجماعة » لزم أن يكون 

حكم هذه المسألة مطلقاً . ) ظ 

- (۳) لأنه لما ضاق المسجد الحرام » أخذ الصحابة أرَضين بكر » وزادوها في المسجد » وهذا من الإكراه 
ا لجائز » فلا يقال : كيف صدر الإكراه من الصحابة . « الطلحطاوي » 

(8) « ردالمحتار »4 88/5" - ۳٠١١‏ ,و المندية 4 'ا/ 11١ - 551١‏ . 


وا 


على أن تمانعة واحد من الأهلين لا تحول دون توسيع المسجد بهذه الصورة » كما 
ورد ذلك ف ١‏ المهندية » . ظ 

إن بعض العلماء أجازوا أخذ قسم بو نزيو لبان ايا نادت 
تن ۰ aS‏ 
للعامة » فلا a‏ الف . 

المادة (557) : إذا كان المسجد على درجة من السّعة » بحيث إنه في غِنّى عن 
سعته » وكان الطريق ضيّقاً ؛ جاز توسيع الطريق بأخذ قسم من مساحة المسجد . 
وضمها إليه"" . 

المادة (508) : يجوز لأهل المسجد أن يجعلوا من فنائه مسجداً » كما يجوز 
لبهم لقسم منه إلى فناء » وتحويل بابه إلى جهة أخرى » وفتح باب جديد له . 

هذا هو الرأي الأفضل والمعمول به في هذه المسألة » وإن اختلف فيها الفقهاء" . 

المادة(55) : يجوز لأهل الحيّ أن يَفْرشُوا بأموالهم أرض مسجدهم 
بالقرميد » وأن يعلقوا فيه القناديل . 

ولكن ليس لهم ذلك من مال المسجد إلا بإذن الحاكم . 

كا يجوز لهم أن يضعوا فيه آنية لشرب الماء والوضوء » ولكن لو كان باي هذا 
 )١(‏ البزازية ۲۷۰-۲۹۸٩‏ . 


(۲) « مجمع الأنهر » »وه ردالمحتار » ۳١۳ - ٠٠٠/٤‏ , و« الأسكوبي عن المحيط الرضوي » 
(۳) « البزازية ۲٦۸/٦)‏ - ۲۷۰ . 


YY -— 


المسجد حیاًء أو جد يبن بعده أحدٌ من أولاده أو عشيرته » كان هؤلاء زلف 
غيرهم بهذه ابات للمسجد » وبتعيين إمامه والمؤذّن فيه . 

المادة )٠٠١(‏ : تجوز الوصية ٠‏ بالاتفاق » لمصالح المسجد . 

مثلاً : على عمارة المسجد » حيث يلزم صرف الال الموصّى به - في هذه الحالة - على 
تعمير المسجد » لا على زينته . 

أما لو قال الموصي : أوصيت للمسجد الفلاني » فقط ولم يزد » فإن هذه الوصية 
وإ صحت عند الإمام محمد » إلا أنها غير صحيحة على قول الإمام أبي يوسف »إن لم 
يذكر الموصي بأن يُصرف المال الذي أوصّى به على تعمير المسجد"" . ظ 

المادة (555) : لا يجوز أن يُستبدل المسجد بالملك . 

فلو ضاق المسجد بأهل الحيّ مثلآً » ولم يمكن توسيعه » وطلب أحد أهل الحي 
ضمه إلى داره » على أن يجعل من مِلّكه له أحسن منه مسجداً بمحله » فلا يجوز 
ذلك" . 

المادة 4010 ) : يجوز أن تحتفر في المسجد بثر إن لم يكن في حفرها ضرر » بل نفع 
من كل الوجوه للمسجد" . 

المادة (/45) : لو أعطى أحد للمتولي مبلغاً معيّناً من المال لصرفه على عمارة 


(1) « الخانية86/ 48847" .وف الوصايا من « الواقعات » .وه الولواجية »في الوقف › 
و« الهندية » ۲/ 55٠9‏ . 

(؟) «اللندية ٤٦١/۲١‏ . 

(۳) « ردالمحتار» 5/ 5ه" -"5” . 


YY - 


المسجد ‏ أو في نفقاته أو مصالحه » وقبض المتولي وتسَلّم هذا المبلغ » صح وتم 
العطاء بقبض المتولي للمبلغ . 

وعليه » فا يصح أن يتصدق أحدٌ بداره على المسلمين أو على الطريق أو على 
المسجد » فكذلك لو قال أحدٌ بأنني أعطيت أو وهبْت داري هذه للمسجد الفلاني › 
بصخ ذلك ورك الاك قشي ال قله لدان 

ومثله لو قال أحد : إنني وقفتٌ مائة ديناري هذه على المسجد الفلاني » واستلم 
المتولي منه هذا المبلغ » أو قال : إن شجرتي هذه للمسجد الفلاني » ثم سلّمها للمتولي . 
صح ذلك » وتملك المتولي بالقبض والاستلام المبلغ والشجرة لحساب الوقف"'' . 

المادة(459) : لا يجوز أن تَحدّث في أفنية المساجد حوانيت للاستغلال » 
ولا مساكن للسُكنى . 

وإن يكن ذلك من قبل المتولي ومن أجل الضرورة وسدًا لاحتياج المسجد » وفي 
سبيل عمارته ومنفعته”" » الأمر الذي يُستدل منه على عدم جواز إحداث ماهو مُحدّث 
من المدارس والكتاتيب في أفنية المساجد » وحرمة الانتفاع بهذه المنشات » ولزوم هدم 
ورفع ما وجد من هذه وتلك » وإرجاع المساجد لحاها الأصلية ؛لما ني إحداثها من 
المخالفة للشرع”” . 

المادة (550) : الوقف على عمارة المسجد . على القول الأصح › والوقف على 
مصالح المسجد متساويان ٠.‏ 


. ٤٦١/۲١ (المندية‎ )١( 
, ۳٠۷۰۳۰٦/۳ » (؟) «الواقعات » »و« الخانية‎ 
6» »و2 الطحطاوي‎ ۲۷١ - ۲٦۸/٦ ٩ «البزازية‎ )60 


ع 


وعليه » فك| يلزم أن يُصرف ما اجتّمع من الغلات الموقوفة مثلاً في إعادة إنشاء 
المسجد وعلى عمارته إذا ما |نهدم أو احترق » فإنه ليلزم صرف هذه الغلات على إنشاء 
مأذنة في المسجد إذا ما اقتضت مصلحة المسجد ذلك . لِعَدّ المأذنة من ضمن بناء . 
اللو ما CC‏ 
طرف » وتعميم الدعوة بواسطتها للصلاة . - 

وها ا مالو انع د الاق من فاو اا افلا وو دات هذه 
المأذنة عندئذ » كا لا يجوز أن تصرف هذه الغلات المتجمّعة على أيّ حال في تزيين 
الس , 

وكذلك لو أن الغلات كانت موقوفة على مصالح المسجد » جاز صرفها في أثمان 
فرش المسجد بالحصير أو بالسجاد ء أو في تنويره بالزيت والشموع » أو في دفع 
رواتب الخطيب والإمام » وفي الجهات الأخرى التي اشترطها الواقف . 

أما إذا لم يعلم شرط الواقف عن الجهات التي استحقها بالصرف » وجب صرف 
الغلة في سبلها حسب القواعد السالفة" . 

المادة (551) : لا يجوز أن يث تسترى تواست للصونى بالغلات الوقوفة سل 
مصالح المسجد . 

حتى لو كان الواقف نفسه قد اشترط ذلك ؛ بناء على أن شراء التوابيت ليس في 
شيء من مصلحة المسجد » ولو اشترى المتولي توابيت بالغلة » لزمه عندئذ ضمان 


» و« الواقعات ) »وه الأنقروي‎ ٠ ۲۷١ - ۲۹۸ /٦ ٩ »وه البزازية‎ 55١- 5590 /۲ ٩ «المحندية‎ )١( 
> ۲۷۰ - ۲۹۸/٦٩ وه الحندية » »و« البزازية‎ ۳١۳ - لاه"‎ /٤ » «الأنقروي ») » و رد المحتار‎ )۲( 
. )۳۸۹( و البحر 6 »وكيا سبق في شرح المادة‎ 
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ما أنفقه في شرائها للوقف”" . 

المادة (477) : لايحق للمتولي أن يعيّن مشرفاً للوقف إذا ما كانت أجوره تُدفع 
من الغلات الموقوفة على عمارة المسحد . 

وإن دفع المتولي أجور المشرف من هذه الغلات لزمه أن يضمن للوقف ما دفع من 
ذلك" . 

المادة (577) : لو انهدم طرف من المسجد » فاحتاج بالضرورة للتعمير › ول 
تكن له غَلة » وكان الشخص الذي ابتنى المسجد قد وقف عليه حانوتا لا تكفي 
ولا تفي عَلَتُه القليلة بنفقات التعمير » جاز بيع هذا الحانوت بأمر القاضي » 
وصرفت أثانه في تعمير المسجد" . 

المادة (555) : لو صرف - من وجبت عليه الزكاة - زكاته في إنشاء مسجد › 
أو على بناء جسر » فلا يكون قد أدى زكاته بذلك . 

ولكن لو كان قد دفع مَن وجبت عليه الزكاة زكاته للفقراء » إلا أن هؤلاء قد دفعوا 
ما قبضوه إلى متولي الوقف لينفقه في إنشاء قنطرة أو مسجد » فأنفق المتولي ما قبضه في 
بناء القنطرة أو المسجد » جاز ذلك . 

المادة )٠٠١(‏ : لو أوصى أحد بثلث ماله لأعمال الب » جاز الصرف من هذا 


. ۲۷١ - ۲٦۹۸/٦٩ و« البزازية‎ » :55١- 559 /۲ ١ «الندية‎ )١( 
. ٤1١ - ٤٦١ /۲ ١ «الهندية‎ )۲( 


(۳) «الخيرية ) 
(:) «اللندية6؟7/١٠844-١5:41.‏ 
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الملل على إنارة المسحد . أما الصرف من المال الموصّى به في يزيد في إنارة المسجد 
بمناسبة شهر رمضان أو غيره » فليس بحائ:”' : 

المادة (555 ) : يجوز التصدّق على الفقراء بها يفضّل من غلات المسجد ؛ ٠‏ كم 
يجوز للمدوي ‏ الذي له ولاية الشراء لسري سالات لبيك 
الفضلات 

المادة (/1" 5 ) : تكون المستغلاات المشتراة فق المادة السابقة » بفضللات الغلة 
في عداد مستغلات المسجد » ولا تكون وفقاً لمجرد أا اشتّريت بغلات الوقف . 

لهذا جاز بيع هذه المستغلات إذا ما لزم بيعها " . 

المادة (55) : لا يصح لأهل المسجد أن يبيعوا أنقاضه أو غلاته › كالثار 
الحاصلة في بستانه مثلاً » بغير إذن القاضي ° 

المادة (459) : واقف المسجد أحىٌّ من غيره » إن كان أهلاً . بالإقامة والأذان 
في مسحده . 

وإن لم يكن أهلاً » عاد انتخاب الأهل إلى رأيه قبل غيره » كا هو حال باني امسجد 
وعشيرته من حيث |: نهم اول من سواهم بمثل هذه ا لخصوصات . 


. 55١7/7 » «الندية‎ )١( 

(۲) «الأنقروي » »وه الهندية » ٤٦۳ - ٤1۲/١‏ . 

(۳) كما سبق ذلك في شرح المادة (۱۹۲) » لحري ع يس اي و 
ما اشترى من جملة أوقاف المسجد . « البحر » | 

» الواقعات » »و« الأنقروي‎ « )٤( 
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والإمام » رجح من انتخبهم أهل الحي - إن كانا أهلاً للإمامة والأذان - على مَن 
اختارهما باني المسجد أو عشيرته ‏ بالنظر لعودة نفع وضرر إمام المسجد ومؤذنه على 
أهلي الحيّ » وليس على من بنى المسجد أو عشيرته » إلا إذا تساوى منتخبوا الطرَفيْن في 
الأهلية والكفاءة » فيرجّح عندئذ من قبل بهم باني المسجد وعشيرته » على مَّن أرادهم 
أهل الحى . 

المادة ( 2١/٠١‏ ) باني المسجد أحق وأَوْلى من غيره بمصالح المسجد ٠‏ وبا يلزم 
من تعميره وترميمه ٠‏ ومن فرشه بالسجاد أو الحصير وتنويره . 

وكلالك ف آم ر لصت مودو اة وغل ما ادالاق 

المادة ))۷١(‏ : لو كان لمسحد من المساجد أوقات مختلفة جاز للقيّم مزج 
بعضها الآخر » سواء تعدد واقفها أم كان واحداً . 

وذلك لعودة هذه المستغلات جميعها لذلك المسجد”" . 

المادة (7/ا5 ) : لو انہدم مسجد لم يُعرف بانيه وأقام الأهلون آخر جديدا 

وكان للأهلين بعد إذن القاضي أن يستعينوا بثمن المسجد المنهدم الذي بيع في بناء 


0020 « الواقعات 6 و2 البزازية ۲٦۸/٦ ٩‏ - ۲۷۰ »و ردالمحتار ) 5:/ 577 ¢ و ا الطحطاوي » 
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وكذلك لو تفرق آهل القرية ولم يعد مَّن يصلي في مسجدها » جاز بيع هذا الممسجد 
E‏ 
الإسالد الباق ورف قبن ل افا 

هذا ء وإذا جاز لأهل الحي - على ما مر في الخال السابق - أن ينظروا في بيع 
مسجدهم المنهدم » وأن يستعينوا بثمنه بإذن من القاضي في بناء مسجدهم الجديد الذي 
سيحل بمحله › فقد أفتى فى ١‏ الخيرية » بصرف غلات أوقاف المسجد القديم المباع 
قوت عدت ل ارفاك حعل ا اذى البو ی ايوم امعد 
القديم » أو ندمت أطرافه » بحيث قد استغني عنه » وكان بانيه أو ورثته معلومين › 
عاد إل ملكهم عل رواية عن الإمام خمد - بحيث يلحقونه بدارهم » أو أن يبيعوه 
ويأخذوا هم ثمنه » وإنلم يكن من بناه أو أحدٌ من ورثته معلوماً ‏ صار من قبييل 
E‏ ريك جرش انر - على ما قيل اا كد 
الأعظم - على رواية - هو الآخر بذلك”"' . 

أما بالنظر إلى الإمام الأعظم أي يوسف » فإن المساجد تبقى أبداً أو إلى قيام الساعة 
مساجد » دون أن يجوز بيعها لإنشاء غيرها بأثانها » ولا صرف أو تحويل غلاتها على 
المساجد التي أقيمت بمكانها » الأمر الذي قال به الإمام الشافعي والإمام 
مالك - وعلى رواية أخرى - الإمام الأعظم هو الآخر أيضا" . 


(1) المسجد إذا استَغْتى عنه المصلون ولا يُصلَّ فيه » أو خرب ما حوله » يعود إلى صاحبه إن كان حياً . 
وإلى ورثته إن كان ميتاً » وهذا قول أبي حنيفة ومحمد . « الأنقروي » ظ 

(۲) « الواقعات » »و« الإسكوبي » عن « المحيط الرضوي ». و« الخيرية ) و اختلاف الأئمة ٠»‏ 
و« الدر المنتقى » » و« مجمع الأنبر » ١»‏ والبزازية ۲۷١ - ۲۹۸/٦ ٩‏ ».وه رد المحتار » ۳١۷/٤‏ - 
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المادة )٤۷۳(‏ : إذا تداعى المسجد وآل إلى المخراب » وقد تفرق عنه أهله. 
واستولى بعض المتغلّبون على أنقاضه » جاز بيع هذه الأنقاض بإذن من القاضي . 

ولزم الاحتفاظ بثمن بيع هذه الأنقاض ؛ لصرفها في إنشاء المسجد الجديد الذي 
سيقام بمكانه القديم » أو في إنشاء غيره من المساجد . 

وكذلك لو تفرق أهل قرية ما جميعهم » وتعطّل مسجد قريتهم مطلقاً » بعدم إقامة 
الصلوات فيه » و يوجد في القرية المجاورة مسجد » كان لأهل هذه القرية أن ينقضوا 
وينقلوا أنقاض بناء مسجد القرية التي انفص عنها أهلها ليوا بها مسجداً في 
م )۱( 

المادة (£ )٤۷‏ : لو وجد في قرية مسجدان » وانهدم أحدهما » جازللقاضي أن 
يصرف أثمان المسجد المنهدم . ) 

إذا لم يعلم من الذي ابتناه ولا مَنْ هم ورثته . 

على عمارة المسجد الحديد . 

اا را ا ا الات أر ا 
معلوماً » عاد الأمر إليه » فإن شاء تملك الأنقاض لنفسه » وإن شاء صرف أثهان بيعها 


۸“ و« الوقف » »لمؤيد زاده في البيع الفاسد » وفي فصل المقابر » والرباطات » وني ألفاظ 
الوقف » وفي وقف المنقول من « الخانية » / ۳٠۳١ - ۳١١‏ . ومثله في « الخلاصة » »و« الحندية) 
4/۲ . 
أما بيع المسجد أو بيع أنقاضه وصرف أثهانه في غير ما تقدم من الخصومات » فذلك لا يجوز أصلاً . 
ولم يقل به أي إمام . 

» .وه الطحطاوي‎ ۲۷١ - ۲٦۸/٦ > البزازية‎  )١( 


س مي لس 


عل ا 


المادة (ه/4 ) : إذا كان قد أنشئ على سور الممدينة مسجد »ينظرء فإن كانت .. 
تلك المدينة قد افحت عنوة ‏ وقد أنشئ المسجد على سورها بإذن وي الأمر» . 
جاز أداء الصلاة فيه . 

إذ بعد أن صح لإمام المسلمين أن يجعل ٠‏ من الطريق مسجدا » فإن ما يقام على أسوار 
المدينة المفتوحة من المساجد كانت أولى بالصحة . 

أما إذا لم تفتتح تلك المدينة عَنوة » فلا تجوز الصلاة في مثل مسجدها ذلك . 


بناء على أن الصلاة في مثل هذه المساجد » هي بحُكم الصلاة غير الجائزة في الأرض 


المغصوية'" . 
المادة (5!/5 ) : لو وضع أحدٌ في مسجد أوعية » أو علق قناديل »كان له 


وذلك لأن الأوعية والقناديل هي مما لا د تترك عادة بصورة دائمة في المساجد'" 
المادة (/ا/ا5 ) : ليس للمتول أن ينقل سراج المسجد إلى داره ء, 


ولا حقٌّ له في إبقائه كذلك في منزله » ولكن يجوز له أن ينقل سراجه من داره » وأن 
يوقده في المسجد . 


وكذلك لو أرسل أحدٌ شموعاً ؛ لتوقّد في شهر رمضان في المسجد » وبقي بعضها 
)١(‏ «الأنقروي » 


(۲) «الواقعات » 
(۳) «الخانية ۳۱۳-۳۱۱/۳ . 
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I‏ امبر ال بقي منها 
ا e ERG N‏ 

A 

المادة )٤۷۸(‏ : لو وقف أحدٌ عقاراً له على عمارة مسجد . واشترط صرف 
و ا ر > فإن كان المسجد في غير حاجة في الحال للتعمير 
مع توقع احتياجه لذلك في المستقبل لزم أن تحتفظ با يمكن من تعميره وتعمير 
العقار الذي وقف عليه من الغلة . وصرف ما زاد منها عن ذلك للفقراء » جسبا) 
شروط الواقف . 

لا في العمل بهذه الطريقة من اتباع لشرط الواقف ورعايته » وصون الوقف بذات 
الوقت وحفظه من الخران”" 

المادة (41/9) : كما يجوز أن يُصرف في بناء المسجد ما قد تجمع من رَيْع المستعًل 
الموقوف على مرَّمّة المسجد . فإنه يجوز أن يصرف هذا الرّيْع كذلك على ما به بقاء 
المسحد وإدامته ؛ كتنظيف المسجد من ترابه وأوساخه » وكنس سطحه » وطرّح 
ما تجمّع من الثلوج عنه » وإنشاء سُلَّم له إذا لزم ذلك" . 

فلو وجد باب المسجد مثلاً في مهاب الريح » وكان ذلك يؤدي إلى دخول الأمطار 
في المسجد . وإشاعة الخراب في حيطانه » فضلاً ع يُسيّبُه للمصلين في دخوهم 


(؟) «الخانية » ۳۰۸-۳۰٤/۳‏ » و١‏ اهندية » ۲/ 719 . 
(۳) (الخانية > ۳۱۳-۳۱۱/۳ و التنقيح » 


TE 


وخروجهم من المشقة في فصل الشتاء > جاز أن تُبنى من غلته مظلة تدفع به جملة محاذير 
بابه » إن لم يترتب على إنشاء مضايقة للارّة » وإضراراً بالطريق . ظ 

المادة (/5) : لا يباح لأحد أكل ثار الأشجار القائمة في فناء المسجد › ويلزم 
بيع هذه الثمار وصرف أثمانها في عمارته ظ 

هذا إن كاذك هذه الأشجار قد غر ست خضيضا للمستجد : أو كان لا بعل غرض 
غارسها وقصده من غرسها . 0 

أما لو عُلم بأن هذه الأشجار قد غرست وقفاً للعامة » أي : وقف للسبيل » كان 
لكل مسلم عندئذ أن يأكل ايها .: 

أنادة إا التانوت أو المقساء المد مرت : الموتجوه ى الستحد» 
بحيث لم يعد صا حاً للاستعمال » بيع برأي القاضي وأمره . 

أما بيعهها من قبل أهل المسجد بلا أمر القاضي » فلا يصح على القول الصحيح " . 

المادة (48) : لو حََلّق ورَثّ ستار الكعبة » فلا يجوز أخذه من قبل الناس 
واقتسامه بينهم . ظ 


030 


بل بيع من قبل السلطان » وأنفق ثمنه في مصارف الكعبة" . 


. 711-11١ /۳ » »و« الخانية‎ ۲۷۰ - ۲٦۸/٦ » «البزازية‎ )1١( 
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المادة (۸) : إذا اقتضى وجمعت الحشائش التي تنبت أيام الربيع في أفنية 
المسجد » فإنها ترك وتطرح إن ل تكن ذات قيمة . 

وكان لمن يأخذ حق الانتفاع مها على ما يريد . ظ 

أما لو كانت ذات قيمة » فيجب على أهل المسجد بيعها ؛ لانتفاع المسجد. 
بأثمانها » وإذا أخذها أحد لنفسه . لزمه ضمانما . 

ويستحب أن يُعلِمَ أهل المسجد القاضي بها ويبيعهم إياها إذا باعوها" . 

المادة (48) : لا يحق لمن ابتنى مسجداً أن ينقض سقفه بعد بنائه ؛ ليشتري 
بأثمان أنقاضه ما قد يلزم المسجد من الأشياء » ولا أن يُنشئ بها سقفاً آخرله. 
ولا أن يقوم بأيّ من مثل هذه التصرفات”" . 

المادة (4) : لا يجوز للمتولى أن يوجر سما من المسجد للغير » ولو ابتغاء 
صرف ما يقبضه من الأجر في عمارته . 

لما في هذه الإجارة من المفاسد » كقّلب حرم المسجد - حيث كانت تُقام الصلاة - 
إلى اصطبل أو نحوه . ظ 

كا لايحق لمتولي الجامع القديم أن يوجر ظلته لكاتبي الصكوك » وإن أجّرها ء ل جز 


إجارتة" 


. ٤۷۷/۲ » »و« اهندية‎ ۳٠١ - ۳۰۸/۳ ٩ «الخانية‎ )1١( 

. ۲۷۰ - ۲٦۸/٦٩ البزازية‎ « )۲( 

(*) « التنقيح » » ولو م يكن للمسجد أوقاف واحتاج إلى العمارة لا بأس بأن يؤجّر جانباً من المسجد . 
« الأنقروي » 
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المادة (485) : لو وقف أحد شجرة بأصلها » أي : مع أرضها النابتة فيها » 
على مسجد » جاز قطعُها بذاتها ‏ وكذلك أغصانما ‏ أو قطع بعضها إذا ببست 
بأصلها » أو يبس بعضها ؛ لعدم إمكان الانتفاع بيابسها . على أن يبقى ويُترك 
باقيها , كل ما أمكن الانتفاع بباقيها2" . 

الماذة )٤۸۷(‏ : لو رَنَّثْ مفروشات المسجد واستغنى أهله عنها » ردت إلى من 
فرش بها المسجد إن كان حياً » وإلى ورثته إن كان ميا . 

هذا عند الإمام محمد بوذلاك عل عدم وز O‏ ارقن ليه 
بها . 


وإن لم يكن لمن فرش بها المسجد ورثة » صارت بحكم اللقطة » وباعها 
القاضى » وصرف أثمانها على الفُرّش الجديدة . ظ 

ولكن ليس لأهل المسجد بيعها » إلا إذا لم يُوجد في بلدهم قاض" . 

أما عند أبي يوسف فيجوز صرف أثان بيع مثل هذه المفروشات في شتى حوائج 
E‏ | 
المفتى به في ذلك هو قول الإمام محمد . 

وعلى ذلك لو صارت مفروشات المسجد إلى حال من الرّثّاثة والقِدّم » بحيث 
لا تصلّح للانتفاع والاستعمال » كان لباسطها وحده - إن كان حياً - حق أخذها 


. ۳۱١-۳۰۸/۳ » «الخانية‎ )١( 
. ۳۱١-۳۰۸/۳ ٩ «الخانية‎ )۲( 
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أما لو كان من بسطها غائباً » وكانت المفروشات ذات قيمة ما » فليس لأهل الحىّ 
أخذها لأنفسهم . اللهم إلا إذا كانت معدومة القيمة بالمرة » فا من بأس إذ ذاك عليهم 
إن أخذوها" . 

المادة CAA)‏ ( كور لقا ار ت الال ا دوقن هنذا 

أما لو عيّن القاضي خادماً للمسجد بأجر مثل من الغلة »فلا بجحل هذا ا لخادم أن 
يأخذ هذا الأجر إن لم يكن قد اشترط الواقف ذلك" . 

المادة )٤۸۹(‏ : يجوز للمتولي أن يستأجر من يقوم بكنس المسجد وما إلى ذلك 
من خدماتٍ بأجر مثله » أو بزيادة يسيرة عن أجر مثله . 

أما لو كان في] دفعه المتولي زيادة فاحشة عن أجر المثل » فإن هذه الإجارة تقع من 
أجل المتولي نفسه . ولزمه أن يدفع عندئذ الأجرة من خالص ماله » ويضمنها للوقف 
إن دفعها من مال الوقف”” , 

المادة (595) لو كان مول السجد آنا لا حسة اسان :ثلا جور لله أن 
يستأجر محاسباً يدفع أجرته من غلات الوقف . 

المادة (441) : لو تولى أحدٌ أماثل الحي وأخياره جمع واردات وَقف المسجد 
الذي ليس له متول » وصرفها في شراء ما يحتاج إليه فرش المسجد وإنارته من 


. 2890/7” » «الطندية‎ )١( 
. )۳١۸( كيا سبق في المادة‎ (۲) 
. 48٠/19» اهندية‎ ١ )۳( 
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الزيت والحصبر ء لا يلزمه ضمان ما صرف . 

ا ب ات بر ا م 
القاضي ليبرأ من الضمان”" . 

المادة (447) : لا يجوز أن يتولى أهل المسجد بوجود المتولي إ جار مستغلات 
المسجد » ولا ما شاكل ذلك من التصرفات . ولكن للقاضى أن يُنفذ النافع المفيد 


(00 


للمسجد من تصرفاتهم إذا أراد 

المادة (497) : لو جمع أحد أموالاً من الناس ليبني بها مسجداً » فأنفق على بناء 
ا - لرفع وَبَال 
ما صنع - أن يعيد بدل ما صرف من أموال الناس ON‏ 
يستأذهم أو يستأذن القاضي عن المجهول من بينهم » عن دفع ما دفع من ماله في 
البناء بدل أموالهم . إلا إذا تعذر هذا وذاك » فلعله أن جاز فييا قد صرفه من ماله 
في بناء المسجد . 

وما استئذان القاضي عن المجهول وصاحب المال المعلوم إلا لرفع الوبال عن 
الصارف فقط » ولكن دون أن يَعْفْه ذلك من الضمان . 

أما حكم ذوي العلم والصلاح في هذه المسألة فهو إذا خلط أحد العلماء الأموال 
التي جمعها لأجل الفقراء بعضها ببعض » فقد لزمه ضمان هذه الأموال . 

ولو أنه وزّع هذا المال على الفقراء » فيكون قد ورّع وأعطى مال نفسه » بحيث 


. 454/56 «المندية‎ )١( 
. اطندية » ۲/ لا6غ‎ ١ )0( 
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لا يقوم ما قد يعطه من هذا المال مقام الزكاة إن هو أعطاه على سبيل الزكاة » إلا إذا 
قال للفقراء الذين يجمع لهم المال أن تُوكَلوني لأجمع لكم مالاً » فوكله هؤلاء » جاز له 
عندئذ فقط أن يخلط بن ما جمع لهم من أموال ؛ لأنه يكون في هذه الحالة كأن قد خلط 
مال الفقير بال آخر للفقير نفسه" . 

المادة (495) : لو ضاق مسجد الحيّ بأهله بسبب من يدخله من آهل الحي 
الآخر . كان لأهله أن يمنعوا أهل الحي الآخر من دخوله" . 

المادة (446) : يجوز أن تدرس العلوم الشرعية في المسجد . 

ولو لزم ذلك أن يستعمل جنيع سجاده وحصرانه وسائر مفروشاته " . 

المادة (595) : لا يجوز تعليم الصبيان بأجر » وهو مكروه » ويأثم فاعله . 

أما تعليمهم من غير أجر » فهو جائز » وعلى الق ما يكون'" . 

المادة (4910) : ليس من بأس في دخول غير المسلم ديناً ورّعويّة إلى المسجد 
الرام أو إلى البيت المقدس وسائر المساجد »في سبيل مصالح المساجد 
ومهامّه” . ظ 

المادة (494) : يكره التوضّوؤ والتَّمخّط والبصاق فى المسجد » مثلم يكره اتخاذه 
)١(‏ «الندية »6 ؟/ 58٠‏ . 
(۲) «الطحطاوي » 


( الطحطاوي‎ » (YT) 
» الطحطاوي‎ « )٤( 


. الطحطاوي » »على أن نصوالغير المسلم » لا يمنع من دخول المساجد حتى المسجدالحرام‎ « )٠( 
) . الطحطاوي » بتقييد‎ « 


تمع 5 نه 


طريقاً أو محلا للكلام في أمور الدنيا » أو دخوله مع ما يسبب ضرراً للغير من 
الأسلحة الجارحة”" . 

المادة (444) : يكره فرش المساجد بالفْرُّش المصورّة أو المنقوشة أو المكتوبة › 
وإِنَّ ترك جيطان المساجد بيضاء وخاليةٌ من النقوش والكتابات أَوْلى” . 

المادة )٠٠١(‏ : إذا احتاج المسجد للتعمير , ولم يُوجد في وقفه شيئاً »لزم 
الصرف على عمارته من بيت المال . 

وليس عن طريق إجارة قسم منه وصرف بدل إجارته على التعمير ؛ لأن المساجد 

المادة )5٠ ١(‏ : لا تجوز الزيادة , لدرجة الإسراف > في تنوير المسجد : 

هذا لا تجوز الزيادة في إبقاء القناديل والشموع في شهر رمضان وسائر الليالي 
والأوقات » ولو اشترط ذلك الواقف نفسه ؛ بناء على أن لا عبرة لشرط الواقف في 
المعاصى ؛ ولأن تنوير الطرق والأسواق في ليالي رمضان وليلة القدر ليس إلا بدعة“ . 

وكذلك إيقاد القناديل زيادة عن المعتاد في داخل المساحد وعلى المنائر > وني بعض 
الليالي في زماننا هذا » إن هو إلا بدعة وإسرافاً وحراماً . 


ا لمادة )١٠۲(‏ : يجوز إيقاد القناديل في أبواب المساجد" . 


» «الطحطاوي‎ )١( 

(۲) « الطحطاوي » 

(9) « الطحطاوي » » وكما سبق في المادة (5486) . 
(5) « البحر » » والمادة (9) السابقة . 

(6) «البحر » 
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لمادة )١٠۳(‏ : لو فتح سقف السوق » فزادت الشمس المتسرّبة منه في حرارة 
المحل الصيفى من المسجد » كان للمتولي أن يبني بال المسجد من سقف السوق 
بالقدر الذي يندفع به ذلك الضرر"" . 


)١(‏ «البحر» 


ساو هلا — 


ع 


E 
. ولا لبها وإفراغها إلى حال آخر‎ 

وعليه » لو دخلت مقبرةٌ للمسلمين ضمن المعمور بنتيجة توسّع الولاية أو القصبة 
أو القرية » فكفتٌ الناس لذلك عن دفن الموتى فيها » فلا يساح قلبها إلى عَرْصة أو إلى 
مزرعة أو بستان » ولو بعد أن تقلت عظام الموتى منها » بل حتى لو اندرست وخلّت 
ق 0 

ولا تكسب المقابر القديمة لأي وسيلة أو حجة حال العَرّصة أو البستان »كما 
ل( عرز اهل تهابجر سور الى رجات بن اجليا a ES‏ 
الحشيش » حيث يجوز : عندئذ قَلْعّه وإخراجه منها ؛ بناء على أن ذلك أيسر من إدخال 
الدوابٌ لکي] تأكله فيها”" . 


)1( « الخانية » ۳/ ۳٠١-۳١۱۳‏ » و الهندية » ۲/ ٤۷١‏ » وما قاله الزيلعي في « باب الجنائز » لا ينافيه 
هامش « المندية »© . قال الزيلعي في باب الجثائز ‏ : ولو يلي اميت وصار تراباً » جاز دفن غيره 
وزرعه والبناء عليه . انتهى . 
وفوؤ اتن قور لك :15 بهن لانو وان دان سر كا نما مينسا ارسق تسيا ليف 
الرسول َي . « الطحطاوي » بتغيير ما . 

NSE EYO ER u‏ ا 
أنفق مال له في إصلاح القبور » فجاء رجل ودفن فيه ميتة » وكانت الأرض موقوفة بضمن ما أنفق 
فيه » ولا يحول ميته من مكانه ؛ لأنه دفن في وقف وغير . في « الفتح » بقوله يضمن قيمة الحفر . 


دن أهم؟ انيد 


مطالعة : 

إن المحافظة على المقابر بحالما الأصلية » وإن يكن من الأمور الواجبة » إلا أن 
المشهود فعلاً هو تعرّض هذه المقابر للتجاوز » تارة بإفراغها إلى منتزهات وميادين 
للمعاصي » وأخرى بإقامة الأبنية فيها بسبب ارتفاع أثانها بقيام العمران في أطرافها › 
كل ما ترك الدفن أو مُنع عن قصد فيها » مما يلزم ولي الأمر إزالة هذا التجاوز وإعادة 
المقابر إلى حالتها القديمة الأصلية . 

إن المساجد - التي هي أهم الوقوف - إن تعود إلى ملك بناتها أو ورئتهم عندما 
يستغني عنها » على ما ص ذلك في الكتب الفقهية » في حين ليس للمقابر من عودة إلى 
ملك أحد أصلاً » وإن ترك الدفن فيها » بالنظر لبقاء ودوام الغرض الذي وجدت من 
أجله : ألا وهو دفن الموتى فيها أبدأ » ولو تركت وورد النهي عن قصد الانتفاع من 
عرصتها بصورة أخرى وعدم جواز نقل الموتى منها إلى محل آخر شرع" . 

يعود الوقف إذا ما استّغني عنه إلى ملك واقفه » أو إلى ملك ورثته من بعده» 
ويصير بحكم اللّقطة إن كان وقفه أو ورثته غير موجودين أو غير معلومين »إلا أنه 
لا يعود بأي حال إلى نظارة الأوقاف”" . 


المادة )٠٠٠(‏ : لا يدخل في وقف المقبرة ما عليها من أبينة وأشجار . 


لهذا لو وقف أحد أرضه لتكون مقيرة » كان له فی حياته ولورثته بعد موته أن يرفعوا 


« تنوير الأبصار » .و« الدر » »و« ردالمحتار » في الجنائز ۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸ . 
)۱( كما سيأتي في المادة (0117) . ) 
(۲) کا سيأتي في المادة (511) . 


— YoY — 


ويقطعوا ما على تلك الأرض من أبينة أو أشجار'"' » مع بقاء مستقرٌ هذه الأبنية 
والأشجار في ملكهم ؛ لعدم دخول هذه المستقرات في الوقف”" . ظ 

المادة (005) : إذا حصلت في الأرض - بعد أن وقفت مقبرة - أشجار » ' 
يُنظر » فإن كان غارسها معلوماً > صارت في ملكه » وإلا باعها القاضى إذا شاء . 
وصرف ثمنها في عمارة المقبرة . ) 

أما لو كانت هذه الأشجار من الأشجار العظيمة » وقد وجدت في الأرض قبل أن 
تجعل مقبرة » فإن كان مالكها معلوماً قبل الوقف » صارت بجذورها ملكا له » وإن م 
يكن مالكها موجوداً وكانت أرضها مَوَاتاً » ثم اتخذ الأهالي منها مقبرة » أخذت هذه 
الأشجار حال وصفتها القديمتين قبل أن تصير أرضها مقبرة » أي : بأن تبقى ىا كانت 
مباحة”" . 

المادة 01 0) : لو ابتنى أحدٌ من أهل القرية في المقبرة - دون رضاء الآخرين 
أو بعد رضاء بعضهم - غرفة ؛ ليوضع فيها ما يلزم القبور : من الاجر 
والحص » وأقام على محافظتها حارساً » يُنظر » فإِنْ جد في المقبرة سعة لا يحتاج 
معها إلى حل بناء تلك الغرفة » جاز البناء » وإن كان هذا المحل ما يحتاج إليه في 
دفن الموتى » فإنه رفع . ظ 

المادة (00) : لو حفر أحدٌ لنفسه في مقبرةٍ ما قيراً » وكان في المقبرة سعة » 


) ,و« فتح المعين‎ 515-51 /9 ٩ الخانية‎ « )١( 

(؟) «الإسعاف » 

. ٤۷۳ - ٤1٤/۲ » »وه المهندية‎ ۲١۳ - ۲٠۰ /5 )» »وه البزازية‎ ۳٠١-۳۱۳/۳ ٩ «الخانية‎ )۳( 
. ۳۱٦-۳۱۳/۳» «الخانية‎ )6( 
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فيُستحب أن لا يتعرّض الغير لقبره » وإن لم تكن في المقبرة سعة , دفن أي مَيْتِ ني 
قىرە . ) 

اا6 لتو الادرسيك ةا کن راثارهنا ار لان أن 
يتخذوا منها مقبرة هم" . 

المادة (١1ه)‏ : لو اتخذ أحد من أرضه مقيرة » وبعد أن دفن فيها ولده » جعل 
منها كنيفاً أو صارت - لكثرة الفساد فيها - غير صا حة لأن تصير أو تبقى مقبرة › 
بحيث امتنع على الناس دفن موتاهم فيها » كان لصاحبها - لعدم اكتسابها حال 
المقبرة بدفن ميت واحد فيها - حق بيعها . 

وكان لمن اشتراها كذلك أن يُخرج المدفون منها . 

أما لو عُلمٍ بعدم إعراض الناس كُلية عن دفن موتاهم في هذه المقبرة » بالنظر لقلة 
الفساد فيها . فلا يجوز بيعها ولا إخراجها من الوقف'" . 

المادة )١١١(‏ : لايجوز لأحد أن يدفن مَيْنا في أرض للغير دون إذن من صاحب 
اا ا إن فسا فى إن شاء 
أخرج المدفون » وزرع المدفن بعد تسويته . 

بالنظر للك صاحب الأرض لباطنها وظاهرها معا“ . 


. ۳۱٦-۳۱۳/۳ «الخانية‎ )١( 
. ۳۱٣-۳۱۳/۳ 6 (؟) «الخانية‎ 

. ٤11/١ 6 اطندية‎ « )۳( 
."١5-7"١7*/9 الخانية‎ ١ )8( 
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لمادة 915 : لا باح إخراج الميت من مدفنه ؛ دفن في حل آخر » ولو قد 
وساياحس E‏ ظ 


r 


المادة )١١۳(‏ : لو حفر من ليس له حق افر في مقبرةٍ ما قبراً » ودّفن آخر ميتا 
SE E‏ 
حفره القير”" . 

المادة (5 ١‏ 0) : لو جعل أحذ أرضه مقيرة » سقط عنه خراجها . 

على قول » ولم يسقط على قول آخر'" » كاختلاف الأقوال في سقوط وعدم سقوط 
الضريبة عمن وقف عقاره الملك بشرط استغلاله أو سكناه فيه“ ظ 


. ۳۱١-۳۱۳/۳ » الخانية‎ « )١( 

(؟) « الخانية » 8/ 715-71 وكا مر في المادة السابقة . 

(۳) كما مر في المادة )١۲(‏ . 

)٤(‏ «الخانية » ۳٠۱۳/۳‏ نااك أي دود لمر ري ی و 
أن العمل جار على خلاف ذلك . 


— foo -— 


في بيان أحكام بعض مسائل الرّباط”" 
والخان والحؤْض والطريق 
EE AO‏ 
رباطه في يده ما بقي حياً » ولا يُنزع من يده إلا إذا ما أتى في الرّباط ب لا يُرْضي 
به الله » من العبث والفسوق . كشرب الخمرة ونحوه" . 
المادة (017) : إذا انمدمت دار الرّباط التي خخصّصت لنزول المسافرين وإقامة 
ل ال ل 027 
فيها كالسابق . يُنظر » فإن لم يبق من الدار - بعد انهدامها - ولا غرفة واحدة من 
غُرفها القديمة ‏ فلا يكون لساكنيها الأولين تَمّة رُجْحان في سكناها على 
سواهم » وإن كانت الدار باقية كما كانت ولم يغ انمدامها إلا في ترتيبها . وفي 
تنقيص بعض مرافقها أو الزيادة فى بعض الآخر » كان مَنْ سّكنها قبل انبدامها 
أرجح في سكناها ممن جاءها بعدهو”" 


المادة (0190) : لو عُلم بأن أثيار الأشجار الموجودة في الرباط موقوفة على 


)١(‏ الرّباط : اسم من رَابط مُرَابطة » من باب قال العدو SS‏ اا د 
للفقراء للد . وتجمع في القياس على ربط ورباطات . « الطحطاوي » 

. ۳۱٦-۳۱۳/۳ » «الخانية‎ )۲( 

. ۳۱٦-۳۱۳/۳ ٩ الخانية‎  )۳( 


6 0" - 


الفقراء » فلا يكون لمن ينزلون من الأغنياء حق الانتفاع بهذه الثار إلا أن تكون 
عديمة القيمة » كالتوت ونحوه » فلا بأس عليهم إن تناولوها . بخلاف مالو 
كانت ذات قيمة » فالأحوط أن لا يتناولوا منها شيئا . 

لا هناك من احتمال اشتراط الواقف هذه الثار على الفقراء وحدهم » وليس لمطلق 
من ينزلون في رباطه" . ) 

المادة (01) : صرف غلات العقار الذي وُقف للرّباط على فقرائه . 

لاعلى عمارته . 2 ظ ظ 

ولكن يجوز لفقراء الرباط أن يصرفوا نصيبهم من غلة هذا العقار في عمارة رباطهم 
إن أرادوا . ظ 

ولیس على غيرهم كالمؤذنين فيه مثلاً . ظ 

إلا أن يكون هؤلاء من حلة فقراء الرباط » فيجوز أن يُعطّوًا عندتذ سه أقل من 
نصاب الزكاة كالغلة" , - ظ 

المادة (019) : لو انيدم جسرٌ الرباط الواقع على نهر عظيم ‏ والمطِلّة بابه 
مباشرة على هذا النهر » فامتنع بذلك الدخول إلى الرباط » وكان بقاء هذه الحال 
ما يودي حتياً إلى تعطيل الرّباط وخرابه » فلا بأس في إنشاء ذلك الجسر من 
الغلات الموقوفة على مصالح هذا الرباط . ظ 


. «الهندية 7460/16 »و« الإسعاف » . قال الفقيه أبو الليث : إذا لم يكن الرجل من ساك الرباط‎ )١( 
)» فالأحوط أن يتحر ز من تناوها ء إلا أن تكون أثاراً لا قيمة . « البحر‎ 
. ۳۱١-۳۱۳/۳ » (؟) «الخانية‎ 


ج9 


وإلا فلا يجوز إعادة إنشاء هذا الجسر من الغلات غير الموقوفة على مصالح هذا 
الرباط”" . 

المادة (070) : لو تكاثرت الحيوانات الموقوفة على الرباط » فكثرت بذلك 
نفقاتها » بيع ما بطل الانتفاع منها فقط › بسبب تقدم السن ونحوه . أما لو كانت 

١ .‏ 
الحيوانات التي تكاثرت هي ما يمكن الانتفاع بجميعها . أبقِي عدد ما يحتاج إليه 
الرباط منها . ودفع بالزائد إلى أقرب رباط آخر”" . 
و 

المادة (271) : المال الذى أوصى به للرباط يُصرف على عمارته . 

وليس على فقرائه » مالم يقم الدليل على قصد ا موصي بصرف هذا المال على فقراء 
الرباط”" . | 

المادة )١۲۲(‏ : لا يليق بمتولي الرباط بأن يتصرف بغلات الرباط » بأن 
يستقرضها وأن يصرفها على أمور نفسه » ولعل ذِمّتَهِ أن تّبرأ إن هو أنفق من أمواله 
على الرباط » بقدر ما أخذ واستقرض من غلاته“ . 

وكذلك لو أقرض المتولي فضلة غلة الرباط لمَلِء ؛ اهتماماً بمنه بمنافع الرباط » 
وحفظاً مصالحه » فلقد يؤل أن يجاز فى ذلك . 

المادة (*277) : لو استغنى المارّة عن الرباط الواقع في طريق بعيد » ووجد في 


» و« المحندية‎ , ”١5- ۳١۳ /۳ » «الخانية‎ )١( 

(۲) «المحندية ٩‏ 579/7 » و الخانية » #/ ۳۱۳ - ۳١٠١‏ .و« البحر » 
١ )۳(‏ الخانية » ۳۱٣-۳۱۳/۳‏ . 

. ۳۱۹-۳۱۳/۳ ٤ النانية‎ « )٤( 

. ۳۱۹-۳۱۳/۳ ٤ «الخانية‎ )(. 
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قربه رباط آخر - إذا استغنى عنه - إلى ملك الواقف وإلى ورثته من بعده'"" 

المادة (47 0) : لو أوصى أحد بثلث ماله » وخصّ رَيْع الثلث الموصي به 
لفلان » وثلاثة أرباعه الأخرى لأقربائه والفقراء » قال : عليكم بفقراء الرباط 
لمر و ؛ ينظر > فإن كان أقريائه قوم حصورين » نالوا وفقراء ذلك 
اط اا واا ا > فلو كان عدد أقربائه عشرة مئلاً »سمت 
ثلاثة أرباع الثلث الموصى به من الغلة إلى اني عشرة سهم » وأخذ كل من أقربائه 
EE‏ 
ومثله لفقراء الرباط . 

وإن كان أقرباؤه غير محصورين ‏ وزعت ثلاثة أرباع » ثلث الغلة الموصّى بها 
على جنيعهم أثلاثاً وبالتساوي » بحيث ينال كل من أقربائه وعامة الفقراء سهم 
ادا ی 

المادة (5 857) : تؤجّر الدار المشروطة لسكنى الحجاج بانتهاء موسم الحج . 
ويُصرّف بدل إيجارها على تعميرها » ويُورّع الفاضل من الأجر على المساكين" . 

المادة(*“؟ه) :ينتفع الأغنياء والفقراء جميعهم من أوقاف الحجاج 
والمعتمرين › والغزاة المرابطين في الثغور . ومن السقايات التي جعلت لشرب 
المساكين » ومن المقابر التي وقفت لدفن الموتى . 
)01 وقال بعضهم : إذا خرب الرباط والمسجد » واستغنى الناس عنهم| » يكونان ميراثاً » وكذلك حوض 

العامة إذا خرب . « الخانية » "٠١١-۳۱۳/۳‏ . 


(؟) «المندية »4 ٤11۸/۲‏ -554. 
(۳) «المحندية ) 359/17 . 


- وه؟ - 


هذا إن لم ي يشترط الواقف غلة وقفه لطائفة من هؤلاء وحدها . 
أما لو قد اشترط الواقف غلة عقاره للغزاة مثلاً » فلا تكون هذه الغلة لخر فقراء 
الغزاة" . 


المادة (0170) : لو شل الغزاة قِسمأ من الدار المخصّصة لسكنى الغزاة » وبقي 
قسمها الآخر خالياً ء أجّر المتولي القسم الخاللي للغير . وصرف بدل إجاره على 
عمارة الدار » وورَّع ما يفضل من البدل على الفقراء والمساكين . 

فلو وقف أحد حصانه للمجاهدين مثلاً » كان لأحدهم أن يركبه وأن يُنفق هو 
عليه » ولكن لولم يركب أحد المجاهدين هذا الحصان فترة من الزمن » جاز للمتولي أن 
يؤجره في هذه الفترة للغير » وأن ينفق عليه من بدل إجارته » اللهم إلا إذا لم يوجد من 
يؤجره أصلا » فعندئل يبيعه المتولي » ويحتفظ بثمنه ؛ ليشتري به عند اللزوم آخر بمحله 
العاف م 


المادة (017) : لا يجوز الوضوء من الأحواض التي وقفت للشرب › مشلا 
لا يجوز الشرب من مياه الأحواض التي وقفت للوضوء”" 

المادة )٥۲۹(‏ : لو غرس أحدٌ أشجاراً حول حوض القرية » أو فى طرفي من 
ا ا یا يري ا 
أصوها وجذورها إن كان قد اقتطعها . 


. ۳۹۹/۲ ٩ (الطندية‎ )١( 
. ٤)۲١ - ٤1۹/۲ ٤ افمندية‎ « )۲( 
. 5557/7 ٠ «الندية‎ )۳( 


د واد 


وذلك لحصول الأشجار التي ثبتت من أصول تلك التي يمتلكها" . 

المادة (01*0) : إذا تنازع أصحاب حق الشرب في النهر المارٌ بالشارع . على 
الأشجار الموجودة في ضِقَنَىْ النهر » والتي لا يُعرف غارسها » فعندئذ يُنظر » فإن 
كانت هذه الأشجار نابتة في ملك أحدهم » فإنّ هذا هو الذي يتملّكُها . وإلا 
دخلت في ملك من كانت نابتة أمام داره . هذا إن كانت هذه الأشجار قد نندت 
هناك بعد أن اشترى صاحب هذه الدار داره » أما لو كانت موجودة أما هذه الدار 
قبل أن يشتريها من نازع بقية أصحاب حق الشرب عليها » فإنها لا تكون في 
ملكه”" . 


. )١196( الإسعاف » » وكمامر في المادة‎ « )١( 
» «الإسعاف‎ )۲( 


- ٩ - 


الثالث عشر : 


في وقف المريض 


المادة )٥١١(‏ : الواقفون باعتبار حاهم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : هو الوقف في حال صحة الواقف . 

وهو الوقف الذي مر تفصيله . 

فلو وقف أحد - وهو في حال صحته - جميع أمواله مثلاً على أجنبي » أو على بعض 
أو جميع ورثته » أو على وجه من وجوه الب » صح وقفه » ولا حقٌّ لورثته لأن يدخلوا 
فيه » کا لا حكم لإجازتهم أو عدم إجازتهم إياه . 

القسم الثاني : هو الوقف في مرض موت الواقف . 

بأن يوقف ويسجّل أحد وقف ماله - وهو في مرض موته - على أجنبيٌّ أو على جهة 
ر 

إن هذا الوقف لا يعتبر ولا ينفذ إلا من ثلث مال الواقف ؛ بناءً على إضافة تبرعات 
المريض مرض الموت إلى ما بعد موته » ولزومها في ثلث ماله فقط”" . 

وعلى هذا لو وقف أحد - وهو في مرض الموت - عقاره على بناته الثلاثة اللاتي 
رارت 4مراف موجه فو يدهن عل الا اوا ال راا 
)١(‏ «البزازية /٦ ٩‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ »و« الواقعات » . بعر نالفل تشترط ةما رظ فا :أئ : 


الهبة » من القبض .» والإفراز » وظاهره أن اشترط قبض المتولي في هذا النوع قول الجميع . 
9 الطحطاوي » 
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العقار » ولم تجز بناته كذلك وقفه » لزم الوقف في ثلث" هذا العقار فقط » وبطل في 
ثليه الآخرين » ودخل هذان الثلثان ملكا لبناته في تركته . 


وذلك بأن يوصي أحد - سواء في حال صحته أم في مرض موته - بأن يوقف عقاره 
الفلاني على كذا أو كذا.. 

إن القبض والإفراز في هذا الوقف وإن لم يكن شرطاً لصحته » غير أن مشل هذا 
الوقف لما كان لا يلزم إلا بموت الواقف » فقد كان للواقف أن يرجع عنه . 
ويطله - كا فى الوضية - وأن يستزدة إلى ملكه إذاشاء » خلافاً لحكه الوقف من 
القسم الثاني من حيث عدم تمكن الواقف من الرجوع في حياته عن وقفه به » ولزوم 
الوقف بالنسبة إليه وإلى ورثته فيم وقف في مرض موته وإن شفي منه بعد ذلك ولم 


oe 
۰. يمت فيه‎ 


المادة (o۳۲)‏ : لو أوصى أحذ بوقف عقار له على الفقراء ضار غار هوا ان 
أجازت ورثته الوقف » أو كان العقار ما ترج من ثلث ماله . وإلا صار ثلث 
العقار وقفاً . ولو حصل في هذا العقار الذي خرج من ثلث مال الواقف ثمرة قبل 


)١(‏ أي : لأن الوقف في المرض وصية » فتنفذ من اثلث فقط إلا بإجازة » ولكن صرّحوا بأن الوصية 
لوارث لا تجوز » ولعل مرادهم آنا لا تجوز حيث وجد المنازع وهو الوارث الآخر ؛ لتعلق حقه . 
أما إذا لم يوجد وارث غير الموصّى له » فتجوز بلا إجازة ؛ لعدم المنازع » لكن قد يقال :إذالم يوجد 
غيره فلم لا تجوز في الكُل؟ بل توقف جوازها في الثلثين على الإجازة. وقد يجاب : بأن الشارع لم يجعل 
للموصي حقاً فيم] زاد على الثلث » فلم يَجُز في الزائد وإن كانت الوارث بلا منازع » إلا إذا أجازها . 
هذا ما ظهر لي« التعليقات على البحر » 

(؟) « ردالمحتار ۳٦٦-۳٤۳/٤)‏ . 


۳ - 


الوقف وبعد موت الواقف . دخلت هذه الثمرة في الوقف . وأصبحت هي 
الأخرى وقفاً . 

بعكس ما لو كانت هذه الثمرة حاصلة قبل موت الواقف وبعد وصيته بالوقف › 
فإنها تصير إلى ورثته في جملة التركة”" . 

المادة (07) : لو وقف أحد أرضه وهو مريض » صارت الثمرة الحاصلة من 
الأرض قبل موته وثفاً مع الأرض . ولكن لو وجدت هذه الثمرة حين وقف 
الواقف المريض للأرض . فإنها تصير إلى ورثته . ولا تدخل في الوقف مع 
و ) 

المادة (5 07) : لا تنفذ تصرفها الدين المريض المودية لإبطال حقوق غرّمائه . 

ولأجله لو وقف المريض بعض أمواله ثم مات . يُنظر » فإن كانت ديونه قد 
Ogg EE oa LÎ‏ 
وأدخلوا الموقوف في القسمة . 

ولم م تستغرق ديونه أمواله » ولم يترك وارثاً » صح وقفه في جميع ما بقي من أمواله . 


و 
ع , عت 
بعد أن اديت منها دیون" 1 


المادة (ه#ه) : لو باع القاضى العقار الذي وقفه المريض مرض الموت بسب 
الدَيْن الذي لزم تركته » ثم ظهرت للواقف أموال تفي الديّن الذي بيع العقار 


. ٣٥١-۳٥٤ /۲ ) «المندية‎ )١( 
. )۳١۲( وكا سبق في المادة‎ . ۳٠۳ /۲ ٩ (؟) «الندية‎ 
) مجمع الاير » »و« الدر المنتقى » »و« والواقعات‎ « (۳) 
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الموقوف لسداده ٠‏ فإن ذلك لا ينقض بيع القاضى للعقار ‏ وإنما يُفرّر من النَّركة 
ما يساوي ثمن العقار ؛ ليشتري به عقاراً آخر يكون وقفاً بدلا من الماع" . 

المادة (75ه) : لو وقف مَن ليس له وارث في مرض موته جميع أمواله على جهة 
بر » صح ونقَدَ وقفه » وليس لبيت المال أن يتدخل بعد موته في ذلك . 

وعلى ما قد فصّلت ذلك المادة )١695(‏ من «المجلة). ٠‏ 

المادة )٥۳١۷(‏ : لا تعتير تبرّعات المريض - مرض الموت - إن كان له وارث 
إلا فى ثلث ماله . 

إلا إذا أجاز وارثه التبرّع فيا زاد على ثلث ماله . ظ 

وكذلك لو أقر أحد - وهو في مرض موته - بأن عقاره الفلاني المعلوم وقف ولم 
يبن ما إذا كان هو الذي وقفه آم غيره » جاز ونفذ الوقف في ثلث ذلك العقار . 
يُسجُله - ثم مات تاركاً من بعده مَنْ يرثه » فعندئذ يُنظر » فإن كان ما قف هو نما 
يخرج من ثلث ماله » صح ونقذ وقفه ٠‏ ولو لم تجزورثته الوقف . ولو أنهم أرادوا نقضه 
بحجة عدم تسجيله » فلا يلتفت إليهم . 

وإن لم يخْرّج الوقف من ثلث ماله » ولكن أجاز ورثته وقفه » صار ماله ذاك وقفا 
بأجمعه ‏ وإلا اقتصر الوقف - إن لم جز الورثة - على ثلث ذلك المال » وصار ما زاد 
عن ثلثه ضمن التَّركة اللهم إلا إذا ظهرت للميت أموال أخرى ؛ بحيث تحرج 


. ٤٠۳ - 5٠1١/9)» «المهندية‎ )١( 


- “© - 


)١( وت‎ 


الموقوف بضمه إليها من ثلث تركته » فعندئذ يُصبح ذلك المال وقفا برمّته 

المادة ("ه) لو أجاز بعض الورثة - كا في المثال المتقدم - وقفَ مورّئهم في 
زاد على ثلث تركته ‏ ولم جز بعضهم الآخر . دخلت جصص المجيزين منهم في 
التركة مع ثلثها في الوقف . 

فلو كان لأحد تسعون ديناراً مثلاً » وبعد أن وّقف منها ستين ديناراً في مرض 
موته » مات عن ثلاثة أولاد »لم جز وقف مورّثهم إلا أحدهم . صح ولزم الوقف في 
. الثلاثين منها أولاً » ثم في العشرين التي هي حصة الولد الْمجيز » بحيث يصير مجموع 
الوقف خمسون دنار" . 

المادة (01*4) : لو باع الوارث للغير حصته في العقار الذي لم جز وقف مورّثه 
في تمامه وهو في مرض الموت » ثم ظهر للواقف بعد ذلك من الأموال ما مكّن من 
خروج ذلك العقار من ثلث التركة » فإن ذلك لا يقتضي نقض البيع الواقع في 
حصة الوارث . وإنما يلزمهم ضمان قيمة حصته من العقار ؛ ليشتري بها مالا آخر 
بمحلها للوقف . 

ولا يلزم في هذه الحالة وقف المال المشتري كرة أخرى » ولا تسجيله » ويُصبح وقفاً 
ولو عن طريق الوصية بوقفه من غير تسجيل” " . 


. "5/8 - 1560 /5 » البزازية 71/7/76 - ۲۷۹ . وعلى أفندي » وه رد المحتار‎ « )١( 
) . ۳٦۱-۳٤۳/٤ ٤) ردالمحتار‎ « )۲( 
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ملحوظة : 

إن القيمة التي يضمنها الوارث - على ما يظهر - مقابل حصته التي باعها وسأّمها 
في العقار الذي نفذ وقف المورث في تمامه بظهور أموال أخرى له › إنا هي قيمة تلك 
الحصة يوم بيعها وتسليمه للغير » لا قيمتها يوم قَبْضها من قبل الوارث الذي باعها ٠‏ 
كما هو الحال عند ضمان ثمن المبيع . ظ 

وكذلك الحكم في لو قتل أحدٌ عمداً » ثم صالح ورئته القاتل على مبلغ من المال » 
بحيث مكن بانضامه إلى التركة من خروج تمام العقار الذي وقفه المقتول من ثلث 
تركته » فإن ذلك لا ينقض البيع في حصة الوارث الذي لم نز الوقف في تمام العقار 
الذي وقفه مورّئه وهو في مرض الموت"'' . ظ ظ 

هذا إن كان الوارث هو غير الزوج أو الزوجة » أما لو كان الوارث هو أحد 
الزوجين » فيكون الحكم كا سيأتي في المواد التالية . ظ 

المادة 5٠(‏ 5) : يُعتبر مال الغائب بحكم المعدوم » ويكون قدومه في حكم 
ظهوره" . 

المادة (41ه) : لو باع بعض الورثة جصصهم الإرثية في المال الذي لم تجيزوا 
رقف مورّثهم في أكثر من ثلثه ؛ لعلة وقفه في مرض موته + ثم ظهر لمورّثهم بعد 
ذلك من الأموال ما يساعد على خروج تمام ما وقف من ثلث ماله » عادت 


ودخلت حصص بقية الورثة غير المباعة في الوقف . 


.50٠- 159/5) و«البزازية‎ ٤٥۲ - ٤٥١ /۲ 6 «الهندية‎ )١( 
» «الإسعاف‎ )۲( 
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ولزم الورثة ضمان حصصهم التي باعوها من المال الموقوف على ما مر ذلك في المادة 


(29©) السابقة . 
أما لو كان امال الموقوف موجوداً باقياً بعَيّنهِ في أيدي الورثة . اسرد وسُلّم باعتباره 
وقفا للمتولي : 


المادة (؟54) : لو وقف أحدٌ عقاراً له وهو في مرض موته »ثم حدث قبل 
وفاته أو بعدها ما ل يُساعد على خروج هذا العقار من ثلث أمواله » برغم 
خروجه حين وقفه من ثلثها » کا لو تلفت بعض أموال الواقف قَبّيل تقسيم 
التركة . ا 

هذا إن لم يز الورثة الوقفت في تمام العقار . 

وورث الورثة باقيه 0 

المادة (*4 5) : لو أوصى أحد بوقف أرضه التي ترج جين الوصية من ثلث 
ماله » ومات بعد أن تلفت أمواله الباقية صح ونفذ الوقف في ثلث تلك 
الأرض » وبطل في ثلتيّها الآحَرَيْن”" 

اماقة 68 )0< ارط اجا سا جف اف الال الو قورف خن 
اجا 

هذا لا تصح إجازة الورثة الوقف فيا زاد عن ثلث مال مورّثهم قبل وفاته .كا 
لا عبرة رهم وقف مونهم في حيانه » وذلاك بالنظر عدم تعلق أي حق لهم في 


. ۲٠۰١-۲٤۹ /٦٩ «البزازية‎ )١( 


(١؟)‏ » الأنقروي ( 
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الموقوف قبل وفاة مورثهم ؛ لكيم| يعتبر إسقاطهم لحق إجازتهم لوقفه في حياته . 

رلك روت اع عاو الذى لأ كر تن لت مال وسر اق سرض مرت 
فهات عن واردَيْن » أجاز أحدهما الوقف في زاد عن ثلث التركة » ومات ثانيهما قبل أن 
يُجيزه » ولا وارث هذا الوارث الذي مات أخيراً سوى الوارث المُجيز » وبحب 
- للزوم الوقف في تمام العقار - أن تيز الوارث المجيز الوقف في الحصة التي وَرثها 
عن الوارث غير المجيز في العقار » ولا تكفي إجازة الوقف في حصته أولاً لنفاذ الوقف 
في الحصة التي ورثها فيا بعد من الوارث غير المجيز''' . 

المادة (044) : لو وقف من ليس له وارث - سوى زوجته - جميع أمواله وهو 
في مرض مونه » ثم مات » يُنظر » فإن أجازت زوجته هذا الوقف » صار جميع 
أموال زوجها وقفاً » وإلا أخذت شدس التركة » وصار باقيها وقفاً . 

كا سبق ذلك في شرح المادة (0117) السابقة . ظ 


هذا وإذ إن الوقف في مرض الموت هو عبارة عن وصية » وهي تنفذ من الثلث 
برغم الوارث » وهي تقابل سُدَسَا تركة الواقف - في المثال المتقدم - على حين ليس 
للزوجة سوى فَرْضها الذي هو الرّبع فيا بقي من التركة » فقد لزم الوقف في مسة 


أسداس تركة الواقف » وأخذت زوجته سُدَسّها الباقي والأخير'" . 


المادة (45 5) : لو وقف من لا وارث لها سوى زوجها . جميع أموالهها وهي في 
مرض موتها » وماتت بعد أن سجّلت هذا الوقف . صارت جميع أموالها وقفاً . إِنْ 
أجاز زوجُها الوقف . 


» «الأنقروي‎ )١( 
)» و« البحر‎ » ٠٠١ - ۳٤٤/٤) فتح المعين » »وه ردالمحتار‎ « (۲) 
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على ما قد مرٌ ذلك في شرح المادة )٥۳۷(‏ . 

وإلا أخذ زوجها ثلث تركتها ؛ وبقى ما زاد عن هذا الثلث وقفاً . 

بسبب جرّيان هذا الوقف بجّرى الوصية » واقتصار مَرْض الزوج على نصف ثلثَيْ 
التركة » وثبوت الوقف في نصف ثلثيّها الآخرّيْن » الأمر الذي يفضي - من حيث 
التتيجة - إلى أخذ الزوج لثلث التركة » ولزوم الوقف في ثلئيّها الآخرين . 

المادة )١٤۷(‏ : المريض بمرضَّيْن , يُعتير في حكم الصحيح » ويعد المرض 
الأول زائلاً . 

ولأجله لو جعل أحد وهو مريض جميع أملاكه > وسجّلها وقفأ » وإنه بعد أن عوفي 
من مرضه هذا هلك بمرض آخر ألم به » صح وقفه » ولزم في جميع أملاكه''' . 

وإذا ما امتدٌ به المرض الثاني لأكثر من سَنة » عد مرضه مُزمناً . 

وكان بحكم الصحيح منه أيضا » إن ل يُغير هذا المرض من حاله » وذلك لأن مرور 
فصول العام الأربع على مرضه دون مرض موته ما يجعله بحكم البريء منه » على 
ما أوضحتٌ ذلك المادتان )٠٠١۹٠١(‏ و(۹۷١٠)‏ من « المجلة » . 

وعلى هذا » فإن المريض الذي امتدٌ به مرضه الُزمن لأكثر من عام » لو سجل بعض 
أملاكه وقفاً - قبل أن يغير مرضه من حاله - ثم مات بعد أيام من ذلك إثر تغيير 
المرض لاله واشتداده عليه » صح ولزم الوقف في جميع ما وقف من أمواله » وهذا 
بخلاف ما لو قد وقف بعد أن غيّر المضر من حاله » فعندئذ لا يلزم الوقف فيا زاد عن 
ثلث أمواله » بالنظر لبدء مرض موته - في هذه الحالة - من تاريخ تغيير المرض لاله . 


) ردالمحتار » 5/ 706-515 .و« الإسعاف‎ « )١( 
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المادة (5 ه) اوناك ا قل بعتن ن رد مرضي هرتة مالا ل فنا 
N AEE E‏ 
يُڏخلهم الواقف في الوقف انيا 

| لیا ارو ان ان تن روت عي ان کرات ارادا 
تامها وقفاً عليهم جميعاً » ونالوا غلّتها جيعهم . 

و ري وسيم يوام وده 

م ابابو 11000000 
العمل عندئذ بمقتضى ما جاء في المادة ("01) السابقة » وما سيأتي بيانه عند شرح 
المادة (٠6ه)7‏ . 


المادة (049) : تُراحَى الأحكام المختصة بالوقف ني مرض الموت على 
لوالو اونا ل ديجي الوه جل e‏ اي 
الواقف . 


أما لولم يكن بين الأقارب الموقوف عليهم في مرض الموت من يرث الواقف . 


010( هذه المادة استخرجت من الباب العاشر في وقف المريض من « الهندية » 50٠5/1‏ »من قوله : وإذا 
خحل ارق هص برترنة اه تال لداعل رادم ورلكر رادو رطا a‏ 
كانت هذه الأرض لا تخرج من الثلث . المؤلف . 


VY 2 


فالو قف عليهم صحيح م > واستحقوا في الغلة من جهة قرابتهم في الوقف ٠‏ 


امادة (:09) : لا يصح الوقف ني مرض الموت على بعض الورئة ولو بثلث 
لمال » مالم جز هذا الوقف الورنّة الآخرين . 

وعلى هذا » لو وقف أحد وهو بمرض الموت مالآ له » على أن يأخذ أحد من ورثته 
المعدودين جميع منافعه مادام حياً » ويكون من بعده على جهة بر » ولم يكن هذا المال ما 
يخرج من ثلث تركته » صح الوقف فيا يساوي ثلثها من المال الموقوف » وصار ثلثاه 
الآخران ملكا » بحيث لا يأخذ الوارث - الذي شّرط له الواقف جيع الغلة - سوى 
e‏ من الورثة » وحسب فرائضهم الشرعية”" . 

إن صحة الوقف على الوارث في ثلث التركة » إن ل جز , بقية الورثة هذا الوقف › 
وعدم نفاذ الوصية لأحدهم أصلا . إلا إذا ما أجازها الورثة الآخرون ء إنما يرجع 
الفرق الموجود بينهما » أي : بين الوصية والوقف ؛ ذلك لأن نفاذ الوقف في المال الذي 
وقف على الوارث لما لم يكن - في الواقع بالقياس - إلى هذا الوارث » بل بالقياس إلى 
من ينتقل ويصير إليهم هذا المال » بموت الموقوف عليه الوارث الذي لا مختص 
ولا يمتلك من هذا المال سوى بعض منافعه مؤقتة » وما بقي في قيد الحياة شأنه في 
ذلك شأن غيره من ورثة الواقف الآخرين ؛ فقد اشترك هؤلاء معه في الغلة » على حين 


)١(‏ «الندية ) ۲/ ۳۷۹ - ۳۸۲ . ظ 

(5) « ردالمحتار » ٠٠١-۳٤٤/٤‏ .وه البحر » . وقال بعضهم : يعطى حصة الوقف من الغلة للفقراء 
للحال » ولا يكون للورثة منه شىء ؛ لآن الوقف حصل على الفقراء للحال ؛ لأن هذا الوقف وصية 
بالغلة للوارث > فإذالم جز الباقون + بطلت الوصية للوارث » فيبقى هذا وقفاً عل الفقراء ذا ما 
أجاز لورثته » قيل : تكون حصة الوقف للفقراء للحال » وقيل : مقدار الثلث للفقراء » وما وراء 
الثلث للموقوف عليه ما دام حياً » فإذا مات . رجع إلى الورئة . « البحر » 


ST 


ما كان هم أن يشاركوه في المال الذي أوصى له به مورّثهم . 
أما لو أجاز هؤلاء الوقف ولم يكن الموقوف مما يخرج من ثلث التركة › فبالنظر 
لنفاذ هذا الوقف بذاته - من حيث كونه وقفا » وليس من حيث زواله عن 
الوارث - فقد كان للوارث : المشروطة له الغلة » أن يتصرف وحده ني هذه 
الغلة » بخلاف ما لو أجاز بقية الورثة الوقف . وكانت التركة ما لا تساعد على 
خروج المال من ثلثها » فإنه مع نفاذ الوقف فيم) يساعد عليه ثلث التركة › إلا أن 
منافع الوقف لما لم تكن ني هذه ا حالة للوارث الذي اشترطت له وحده »بل له 
ولبقية الورثة » اقتسم هؤلاء والوارث الذي وقفت عليه غلة الوقف حسب 

فرائضهم الشرعية ٠.‏ 

المادة )٠١١(‏ : لو مات أحدّ من الورثة بوجود الوارث الذي شُرطت له الغلة 
على قيد الحياة » انتقل حق انتفاع الوارث الميت ٠‏ أي : حصته في الغلة . إلى 
ورثته » ويبقى العمل ذه الطريقة ما جد أحدٌ من ورثة الواقف في قيد الحياة"" , 
ولكن لو كان الذي مات هو الوارث المشروطة له الغلة » انقلبت وعادت منافع 
الوقف عندئذ بتمامها إلى المشروطة له الثاني . 

قوق اناوقى الاح الورفة حر I‏ 

وعلى هذا ء لو وقفت امرأةٌ في مرض موتها دارها على بناتها »ثم على 
أولادهن وأولاد أولادهن ما تناسلوا أبداً » ومن بعدهم على الفقراء »ثم ماتت 
بمرضها ذاك عن بنتين وأخت لأب » ولم تكن تملك غير دارها هذه » جاز وقفها في 


, 700-50 /5 )» «الواقعات » »و« ردالمحتار‎ )١( 


ما - 


ثلثها » واقتسم ورثتها ثلئيُها الآخرين ؛ ملكاً لهم حسب فرائضهم الشرعية » وصارت 
ا كذللفة ا ا و 

ولو ماتت أخت الواقفة لأبيها في حياة ابنتيْها » صار استحقاقها في الغلة لورثتها . 

ولو ماتت أخت الواقف لأبيها في حياة أختها الثانية » فإن حصتها من الغلة تصير 
إلى ورثتها » الذين ليس لهم سهم في الغلة » حسب حصصهم الإرثية » بخلاف 
ما لو ماتت ابنتا الواقفة في حياة أآخت أمهن لأبيها » فعندئذ تَحَرّم هذه الأخت مطلقاً 
من الغلة » وتصرف بتمامها إلى أولاد ابن الواقفة ؛ عملاً بشرطها . 

وكذلك لو وقف أحدٌ داره وهو في مرض موته على بناته الثلاثة » ومن بعدهن على 
الفقراء » ولم يكن يملك عند موته بعد ذلك من الأموال غير هذه الدار »ولا من 
الوارئين سوى بناته الثلاث ٠‏ لزم وقفه في ثلث داره » وكان لبناته الخيار في وقف ثلتَيّْها 
الآخرين » فإن أَجَرْئَه صارت الدار جميعاً وقفاً » وإلا اقتسمن ثلتيُّها إرئاً هن على وجه 
التملك . 0 

وكذلك لو وقف أحد في مرض موته عقاراً له على أولاده وأولاد أولاده » ومن 
بعدهم على الفقراء » وكان ثلث أمواله عا يساعد على وقف هذا العقار » وكان له أولاد 
ونوافل - أي : أولاد وأحفاد - من أولاده الذكور والإناث » وزوجة وأبوان » يُنظر › 
فإن أجاز ورثته هؤلاء وقفه » صح ولزم الوقف في تمام العقار » واقتّسم ورثته أولئك 
غلته فیا ينهم حسب شروط مورّثهم في قسمتها بينهم » وإن لم جيزوا الوقف » تجعل 
الغلة على عدد أولاد الواقف الصلبيّين وأحفاده » وبعد أن تُعطى زوجته ثمنها من 
حصص أولاد الواقف الصلييّن » يقتسم هؤلاء ما بقي من حصصهم من الغلة في 
بيهم ؛ للذّكر مثل حظ الأَنتِيَيْن على أن ينال الأنفال (أي : الأحفاد) حصصهم 
سليمة كاملة » وأن يجري تقسيم الغلة دوماً على هذا النحو بين الورثة » ما بقي ولد 
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صلبي واحد من أولاد الواقف على قيد الحياة'' . 

أما لو انقرض أولاد الواقف الصَّلبِيُون جميعهم › فإن الغلة تصير بتعامها 
للأحفاد حسب شروط الواقف › دون أن تصيب زوجة الواقف ولا أبواه - إن 
رُجدوا - شيئاً منها أصلاً ؛ بناء على أن هؤلاء ليسوا من جملة الموقوف عليهم » وأنهم 
قد نالوا ما نالوه من حصص الأولاد" . 

المادة )٠١١(‏ : لو قال أحدٌ بأن جعلت عقاري هذا بعد موتي صدقة موقوفة › 
على شرط أن لا يأخذ من غلته سوى من يحتاج من أولادي وأولاد أولادي › وعلى 
كدر كفايته » أو إلا الفقراء منهم » صح الوقف »› واعتبر الشرط . ولو احتاج 
أحد أولاد الواقف الصّلبِيين » فإنّ الغلة لا تعطى لبقية ورثة الواقف , مالم يفرز 
منها ما يكفي بحاجة ولده المحتاج . 

لجريان هذا الوقف مجرى الوصية غير الجائز للوارث . 

ولكن لو احتاج أحد أولاد الواقف الصَّلببين مع أحد من أولاد أولاده معا . 
فإنّ ما يكفي المحتاج من أولاد أولاد الواقف يُفرز ويُعطى له مباشرة من الغلة ؛ 
في حين أنّ ما يُعطى للمحتاج من الأولاد الصلبيين إن) يعطى من حصص بقية 
الورثة » وبنسبة سهم كل منهم في الإرث » وليس من أصله الغلّة . 

. أما لو احتاج جميع أولاد الواقف » وكان جميعهم من المستحقين في الغلة » فإن 

هذه بعد أن تُقْسَم في بادئ الأمر بينهم وعلى عدد رؤوسهم » ويأخذ أولاد أولاد 
)١(‏ «الإسعاف » 


EES ENES om (۲)‏ - ¥00« 
و« الواقعات » » و« الأنقروي » »وه الندية » ۲/ ۳۸۲ - - Af‏ . 


 امنا//ه‎ — 


الواقف المحتاجين ما يصيبهم مباشرة منها » فان حصص أولاد الواقف الصلبيين 
من الغلة هي التي تورّع على بقية الورثة المحتاجين لا جصص سواهم . 

ولو اغتنى بعد ذلك ولد الواقف أو ولد ولد , فإنه كا يحرم من الغلة . فإن 
الغلة تصير جميعها عندئذ إلى الأحوج من أولاد أولاد الواقف إن كانت من القِلّة . 
بحيث تكفي أحد فقرائهم دون أن تفي بحاجتهم جميعهم . 

وذلك بالنظر لقوة استحقاق ولد الولد في الغلة » ولو من غير إجازة » على حين 

يشت استحقاق الولد الصّلبيٌ في الغلة إلا بالإجازة . 

المادة )٠١۳(‏ : لو قال أحدٌ : جعلت عقاري هذا بعد موق صدقة موقوفة على 
ولدي » ومن بعده على ولد ولدي . ومن بعده على ولد ولد ولدي ونسلي أبداً . 
على أن تصير حصة من يموت من أولادي - في الغلة - عن ولدٍ أو عن ولد ولد 
إلى ولده » أو إلى ولد ولده » وإِنّ من يموت منهم عن غير ولد تكون حصته إلى 
بقيتهم » وكان عقاره ما حرج من ثلث تركته » جاز وقفه » وصح . 

وق ا د لاه الر قنع ال و 2 يست 
حصصهم في الإرث » بحيث تصير حصة من يموت من أولاد الواقف الصّلبيين عن 
ولد إلى ولده »شم إلى نسله » وكما لو أن العقار كان قد وقفه عليهم جدهم 
أو أبو جِدّهم » أو جد جَدّهم » بحيث لا ينال سائر الورثة ما قد يضيبهم من 
الغلة إلا من سهام أولاد الواقف الصّلبِيين وحدهم . 

ومن أجله يكون ما يناله أولاد من مات من أولاد الواقف الصلبيين في الغلة إن 
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ينالونه من جهتين : ظ 
الأولى : جهة ما كان لأبيهم من الاستحقاق في الغلة بالنظر لجواز أخذهم هذا 
الاستحقاق > من حيث عدم كونهم من الوارثين . 
والقافة اا و لازي ينو وض قن رقن ج سنن ولاه 
الواقك الاسر .' 
وكذلك لو جعل أحدٌ أرضاً له صدقة موقوفة بعد موته على أولاده زيد وعمر 
وبكر »على أن تصير حصة من يموت عن ولد من هؤلاء في الغلة إلى ولده ونسله » ثم 
ماك أنحد أولاه الواقف الصلييان عن ولد : أحذ هذا الولد سهم أبية في الغلة +:ولكن 
لا باعتباره وارثاً لجدّه الواقف ؛ لامتناع ذلك شرعاً بوجود أعمامه - أولاد الواقف 
الصلبيين - بل باعتبار أن سهم أبيه ا ميت إن هو من قبيل الوصية من جذه له به » وهذا 
فضلاً عن مشاركته لولدَيْ الواقف الصَّلببينَ في ثلتّيْ الغلة عن طريق الإرث 
لا الوقف . من حيث قيامه مقام أبيه اميت في هذا الاستحقاق » بناءً على عدم صحة 
الوصية للوارث . 
وهذا بخلاف ما لو أجاز ورثة الواقف جميعهم بعد موت مورثهم هذا الوقف › 
حيث يقتسمون الغلة عندئذ فيا بينهم حسب شروط مورثهم الواقف »› وتصير حصة 
من يموت من أولاده الصّلبين إلى أولادهم » دون أن ينال الأحفاد شيئاً من سهام من 
بقي حياً من أولاد الواقف الصَّلبيِينَ في الغلة . 
أما لو أجاز بعض الورثة هذا الوقف » ول زه بعضُهم الآحر » فإن غلة الوقف 
تُّقسَم على أولاد الواقف الصلبيين على أن يصير سهم كل من يموت منهم في الغلة إلى 
ولده وإلى نسله » وبعد أن يأخذ مَن بقي حياً من أولاد الواقف الصّلبِيين الذي كان قد 
أجاز وَقْف أبيه حين وقَمّه » فليس لهؤلاء الأحفاد شيئاً نما قد زاد في الغلة عن استحقاق ِ 
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المستحقين فيها . وإن كانوا بالعكس أبناء أحد أولاد الواقف الصلبيين الذي لم يجز في 
وقته وقف أبيه » فإنهم يأخذون سهم أبيهم من الغلة . ظ 

المأدة 20987 الى وق ا روھ دا ل ا 
لبعض ورئته دون أن يِن جهة لوقفه . كان هذا الوقف وصيةً حضة من جانب 
الواقف » بحيث إنها تجوز إن أجازها الورثة » ولا تجوز إن ل جز هذا الوقف 
الورثة الآخرون بعد موت الموصي . ظ 

وبطلت على كل حال » سواء اعتبرت وصية أم وقفاً » وإن ساعدث تركة الواقف 
على خروجها من ثلثها . 

فقد بطل وقفه ٠‏ وصار ذلك المال إرثاً بضمن النَّركة”" . 

المادة )٠١١(‏ : لو وقف أحدٌ ماله على بعض أولاده » وذكر في الوقفية أنه قد 
وقف ذلك المال في حياته وبعد موته » فلا يكون قَيْد (وبعد موته) مُفيداً لوقفه . 

كا لا يستوجب هذا القيد اعتبار وقفه بمثابة الوصية » بالنظر لاعتياد الناس ذِكْر 
مثل هذا القيد في الوقفيات » ولزوم حمله على تأبيد الوقف"" . 

المادة )٠١١(‏ : لو جرى الوقف ني حال صحة الواقف » ووقع تسجيله في 
مرض موته . فإن العبرة لزمن الوقف لا لزمن تسجيله . 

وعليه » لو وقف أحد عقاره في حال صحته » ثم مات بعد أن سجّل وقفه أثناء 
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مرض موته » صح وقفه » ولزم من جميع أمواله » وليس من ثلثها . 
المادة )٠١۷(‏ : لا يرجح الوقف في مرض الموت على غيره مِن وصايا الواقف . . 
لهذا فلو وقف أحد عقاره » وأوصى ببعض الوصايا وهو في مرض موته ات 

ثلث ماله - من حيث قيمته - على وقفه ووصاياه » بحيث يأخذ آهل الوصايا 

وصاياهم » ويكون ما يبقى من العقار وقفاً”" . 
مثلاً : لو جعل أحدٌّ فى مرض موته أرضّه بقيمة عشرين ديناراً وقفأء وقد بلغت 

وصاياه ستة عشر ديناراً » ول يكن ثلث تركته ليتجاوز الخمسة عشرديناراً » أخذ 

اضحات الوهانا قي ار بوصارت س ار وق" : 
المادة (/هه) : لو وقف المريض بمرض الموت عقاره على المحتاجين من أو لاده 

ونسله » ولم بحت منهم أحدٌ » فتصرف غلة هذا الوقف على الفقراء . 
أما لو كان أولاده ونسله من الفقراء » فإن غلة العقار تقسم بين أولاده وغيرهم 

من ورثته حسب جصصهم الشرعية بعد أن يُعطى منها لزوجته وخادمه ما يفي 

بنفقتهم| السنوية » أي : ما يكفي لإطعامه) وإكسائهم| خلال السّنة . 
وإن وجد أن ما أذ من أسهم أولاد الواقف الصٌّلبيين من الغلة - بسبب أحد 

الورثة الآخرين لاستحقاقهم - لا يكفي بنفقة زوجة الواقف وخادمه السّنوية . 

فلا رجوع لهذين - الزوجة والخادم - بها نقص من نفقتهم| على ما أصابه ولد ولد 

الواقف في الغلة . 


. 505 - 501 »و« الأنقروي » » وه الحندية » ؟/‎ ٠ «الواقعات‎ )١( 
» «الإسعاف‎ )۲( 


- ۷۹ - 


وإذا كان بعض الورثة فقراء دون البعض الآخر . حرم الأغنياء من الغلة › 
1 
وقسمت بتمامها بين فقرائهم على عدد رؤوسهم'' . 
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المادة (5869) : يلزم الوقف بالاتفاق عند الإمام الأعظم كا »وعند 
الإمامين بتسجيلة . 

أي : بصدور حكم القاضي بعد المحاكمة وَفْق أصوطا الشرعية بلزومه ؛ لاتفاق 
المجتهدين على ذلك » ثم لارتفاع الاختلاف في المسائل الاجتهادية بحكم القاضي 
وقضائه . 

المادة (070) : يجري التسجيل في حياة الواقف كا يجري بعد موته . 

ويكون إذا ما جرى في حياة الواقف كا يأتي : أن الواقف بعد أن وقف ماله بشرائط 
صحته » وسلَّمه للمتولي الذي نصّبه لوقفه » يرجع فيذّعِي على ا توي باسترداده منه إلى 
ملكه حتجًا بقول الإمام أبي يوسف » من حيث عدم لزوم الوقف عنده » على حين 
يمتنع المتولي عن ردّه ويدفع دعواه بقول الإمامين بلزومه » حيث يأخذ القاضي - بعد 
مرافقة الواقف والمتولي أمامه على النحو المتقدم - بقول الإمامين » ويحكم بلزومه › 
باعتبار أن قول الإمامين هو القول المفتى به" . ظ 

هكذا يلزم الوقف عند جميع الأئمة » وهكذا يُصبح حكم القاضي بلزومه قطعياً . 
بحيث لو عرض هذا الحكم بطريق الاستئناف على قاض آخر »فلا هذا القاضي 


)١(‏ نصّواعلى أن القاضي إذا ارتشى أو أخذ رشوة ‏ لا ينقُذ حكمه » وقلّ من يَسْلّم من قضاة زماننا من 
الرّشى » فاللزوم حينئذ إن هو على قوهم| . « الطحطاوي » 


جح ار ابت 


إبطالّه » بالنظر لإجماع الفقهاء على ارتفاع كل اختلاف لهم في مسألة يعينها بحكم 
القاضي » ولأن الاجتهاد لا يُنقض بمثله"" . 

وقد يتم تسجيل الوقف على النحو الآني أيضاً » بأن يبيع ويُسِلّم الواقف المال 
لآخر » ولكن يشهد الشهود - حِسْبَةَ - على أن المال المباع هو وقف » فيحكم القاضي 
بوقفه » حيث يلزم عندئذ الوقف فيه ؛ عملا بهذه الشهادات ولو من غير دعوى 
أو مُرافعة ؛ بناءٌ على أن الدعوى ليست بشرط في الوقف" 

أما صورة التسجيل بعد موت الواقف فيتم ذلك : بأن يدعي ورثة الواقف الذي 
كان قد سلَّم ماله الذي وقفه قبل موته للمتولي »على المتولي بطلب استرداد مال 
مورّثهم منه ؛ لتقسيمه بينهم باعتباره تركة » فيقابلهم المتولي بوقفه » وأنه يمتنع لذلك 
بورك لين باذ E‏ ليرا لمر يالك انال فإن 
تسجيل وقفه يكون قد حصل بهذا الحكم . 

فمثلاً : لو وقف من ليس عليه دين لأحد - وهو في حال صحته - مالاً من أمواله 
على جهة ‏ ثم ظهر - بعد أن مات بزمن - أنه قد مات مَدِيناً بحيث استغرقت ديونه 
أمواله » فطالب غرماؤه المتولى - بحضور الحاكم - بإدخال الوقف في قسمتهم › 
ولكن القاضي حكم - بناءً على تمانعة المتولي ودفعه - بلزوم وقف ذلك المال » وبمنع 
معارضة الغرماء للمتولي فيه » فيكون التسجيل قد تم بهذا الحكم " . 


)١( -‏ «ردالمحتار » 4/ 5617-5٠‏ » والزيلعي 

(۲) « الطحطاوي » ».وه الدر المنتقى » » وکا سيأتي تفصيله عند شرح المادة (574) الآنية .. 

)۳( علي أفندي - ما خالصه في أي لانقر - الكلام في الحكم الرافع للخلاف لا الحكم بثبوت أصله › »فإنه 
غير محتاج إلى الدعوى عند البعض » وأما الحكم باللزوم عند دعوى عدمه فلا يرفع الخلاف »إلا بعد 
سماع الدعوى فيه ليصير في حادثة » إذ المنازع فيه حينئذ اللزوم وعدمه ‏ فيرجع الخلاف . تأمل . 
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المادة (071) : الحكم بصحة الوقف لا يتضمن ولا يعني تسجيله . 

ومن أجله لو أصدر القاضي بعد المرافعة حكا يقضي بصحة الوقف في مال ماء 
فلا يكون قد حصل بهذا الحكم تسجيل وقف ذلك المال ؛ لاختلاف الفقهاء في لزوم 
الوقف وليس في صحته"'" . 


المادة (؟05) : الحكم بالوقف لا يتعدى جميع الناس . 

هناك من الأحكام ما تتعدى بآثارها كافة الناس » بحيث لو ادعى أحد على 
المحكوم له بالمحكوم به » فلا تُسمع منه دعواه » كا في التسب وفي التكاح . 

فلو أثبت أحد - مثلاً - تَسَبهِ » وحُكم له به » ثم ادّعى آخر بأنه ولده ‏ لا تسمع 
دعواه . مثلم| لا تسمع دعوى أحد على أن فلانة هي زوجته » بعد أن كان قد حكم 
لغيره بعد البيّنة والإثبات » بأنها زوجته هو لا زوجة المدَّعِي » اللهم إلا إذا أثبت هذا 
المدعي بأن تاريخ زواجه بفلانة هو أقدم من تاريخ زواج المدَّعَى عليه بها . 

على أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم الوقف وفيا إذا كان يتعدى بآثاره جميع الناس 
آم لا » فهو متعدّي على ما أفتى بذلك أبو السعود العمادي » بحيث لو ادّعى أحد بأن 
اناي هخ ا وو ار اتی ان کا 0-7111 
فلا تُسمع دعواهما » وهو غير متعدٌ عند البعض الآخر من الفقهاء الذين اخذوا بفتوى 
الإمام التمرتاشي والتي اعتمدها صاحب « البحر دا 00 


« التعليقات على البحر ) 
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(؟) ١‏ ردالمحتار » ٠٤١ - ١٤٤/٤‏ .وة الوقف » ٠‏ لمؤيد زاده . لأن القضاء بالوقف بمنزلة استحقاق 
ملك الأرض له لو جمع بين وقف وملك . وباعههما » جاز بيع الملك » بخلاف ما لو جمع بن خرٌ وعبد 
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المادة (057) : لو سُلَّم الموقوف بعد الوقف إلى الول » فقد لزم الوقف 
ل 

ولو لم يسجّل . هذا عند الإمامين » بعكس ماهو عند الإمام محمد . 

وعليه » لو وقف أحدٌ عقاره » وسلّمه إلى المدولي الذي عيّنه » لزم الوقف فيه 
ولا يجوز بعد ذلك إبطاله » أما عند الإمام محمد فإن الوقف لا يلزم بذلك مالم 

المادة (055) : يلزم الوقف عند الإمام آبي يوسف بمجرّد الوقف . 

ولا جوز فسخه أو إبطاله ولو لم يسجُلْه أو يُسلَّمُْه الواقف للمتولي .على حين 
لا يكفي محرد وقف المال - عند الإمامين - للزوم الوقف فيه من غير تسجيل . 

ف ر جنياته ومن قل 
ورنته بعد موته . 

وقد اختلف الفقهاء كذلك في جواز الخكم بإبطال الوقف غير المسجّل من عدمه . 

فلو ادّعى مَن لم يسجّل وقفه - لفقر مثلاً - أو ورثته من بعده أمام القاضي » بإبطال 
وقف ما وقف من ماله » وطالب أو طالبوا إرجاعه إلى ملكه أو إلى ملكهم » كان 
للقاضي أن يحكم بإبطال هذا الوقف . 


وإذا ما أراد الواقف الذي فسّخ القاضى حكم الوقف في ماله أن يوقف ماله هذا 


وباعهما لصفقة واحدة » لا يجوز بيع العبد » فهذا يدل على أن القضاء بالوقف بمنزلة القضاء بالملك › 
وفي الملك القضاء يقتضى ملك المقضى به » وعلى من تلقى الملك منه »ولا يتعدى إلى الغير » فكذلك 
. في الوقف . « الطحطاوي » ۰ 
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نفسه مرة أخرى على جهة غير تلك التي وقفه عليها أولاً » فإن الحكم بفسخ وقفه 
الأول لا يحل في صحة وقفه الثاني إذا ما سجّل وقفه الثاني » وذلك على قول من قالوا 
بجواز إبطال الوقف غير المسجّل من الفقهاء » كما ينفسخ ويبطل الوقف غير المسجل 
- عند هؤلاء الفقهاء - إن إذن القاضي لورثة الواقف بأن يبيعوا الموقوف للغير » أو إذا 
ما بيع الموقوف وحكم القاضى بصحة بيعه . 

أما لو باع أحد عقاره الموقوف للغير » وشهد القاضي في سند البيع على هذا البيع . 
أو على إقرار الواقف ببيعه لعقاره الموقوف » فلا يكون القاضي قد حكم بشهادته هذه 
بصحة بيع ذلك العقار ولا بإبطال وقف الواقف فيه . 

وكذلك لو وقف من استغرقت ديونه ترکته عقاراً له » ومات قبل أن يُسجّل وقفه , 
ثم حكم القاضى بإبطال وقفه » بناء على مطالبة ورئته بذلك »فقد بطل الوقف في هذا 
العقار » وجاز بيعه بعد ذلك » بخلاف ما لو اذَّعى أحد من غير ورثة الواقف إبطال 
وقف الواقف » وحكم له القاضي با اذعاه » فلا يصح هذا الحكم » بناءً على اقتضائه ؛ 
عودة الوقف إلى ملك الوارث . 

هذا » ولاحتمال أن تكون الحكام التي تقدمت هي على مذهب الإمام الأعظم » لأن 
الأحكام الى بها لزم أن لا يحكم بها الحاكم . 

أما بالنظر للفقهاء الذين رجُحوا قول الإمامين وأفتوا به » من حيث لزوم الوقف 
من غير تسجيل - وهو ما اعتمده ورجّحه شارح ١‏ فتح القدير » - فإن الوقف عندهم 
لا كان يلزم بالوقف وحده وإن لم يُسجّل » فما كان يصح للقاضي أو للمُفتي إبطاله 
لعلة عدم التسجيل ؛ اتباعاً منهما للقول المرجوح في ذلك » بناء على عدم جواز استناد 
أو بناء الأحكام على المرجوح من الأقوال . 0 

ظ وعليه » لو وقف أحدٌّ مالا له - مثلاً - وسلّمه للمتولي ثم رجع أو رجع ورثته من 


اهم" 


بعده مدّعِين إبطاله » ترتّب على القاضي - عملا بالقول الأخير الذي تقدم - أن يحكم 
بلزوم الوقف في ذلك المال لا بإبطاله ؛ لاقتضاء اتباع القاضي في أحكامه لصحيح 
المفتى به من الأقوال لا لضعيفها أو غير صحيحها » فضلاً عن أن القاضي يعتبر 
عرولا من ا 

أما الإمام أبو يوسف فيرى بأنه لو وقف أحد ماله ثم ادّعى أو ادّعى ورثته من 
بعده إبطال هذا الوقف » ولم يكن المال قد سُلّم بعد إلى المتولي » كان القاضي حيرا » إن 
شاء قضى بإبطاله ؛ اتباعاً لقول الإمام محمد - الذي هو قول الإمام الأعظم أيضاً. 
وما أفتى به أشياخ المسلمين على ما هو ميدّن في الكتب الفقهية » وإن شاء رجح قول 
الإمام نفسه (الإمام أبي يوسف) » وححَكم بلزومه » حيث يصح منه كلا الحكمين . 

ولكن بناء على ما جاء في الدّرر من إفتاء بعض الأشياخ بقول الإمام أبي يوسف 
بقولهم ١:‏ وبه يفتّى » » وما ذكر في ١‏ التنقيح لانو فلك : المفتى به أن الملك يزول 
بمجرد قوله : وقفتٌ » » وما ورد في « فتح القدير » من عبارة « فلذا كان قول 
أبي يوسف أوجه عند المحققين » » وني « المنية » الفتوى على قول أبي يوسف » وهذا 
قول مشايخ بلخ » وفي « المبسوط » كان القاضي أبو العاصم يقول قول أبي يوسف من 
حيث المعنى أقوى » وقول « الخيرية » : ٠‏ وصححه الكثيرون » » إشارة منها إلى قول 
أبي يوسف » وما ذكرته « الهندية » من « زوال الملك بالقول » »أي : زوال ملك 
الزات ردقل ارا رو و هن ان دم .وهو فول الانية ا 
وأكثر أهل العلم » وعلى هذا مشايخ بلخ » وفي « المنية » و« السراج الوهاب » » وعليه 
الفتوى » وما جاء في « الطحطاوي » من أن الفتوى على قول أبي يوسف فيا يتعلق 


)١(‏ لو قضى ببيعه قبول الحكم بلزومه قاض حنفي » كان باطلاً » وما أفتى به قارئ . « الهداية ا محمول 
. عن القاضى المجتهد . « الطحطاوي » 


- ۸% - 


e 

8ببب- 0 1 217 
الوقف الما كان يلزم بمجرد الوقف من غير حاجة إلى تسليم الموقوف للمتولي » 
فلا يجوز للقاضي أن يحكم بإبطاله بسبب عدم تسليمه'" . 

لمادة (076) : يلزم الوقف بصورة الإقرار أيضاً » ومن غير حاكمة . 

معلنة و ا عا الثلاق وفنا ا دوعا وسلبة وا 
أقرّ أمام القاضي أثناء مرافعة دعواه لاسترداده ‏ بأن القاضي الفلاني كان قد حكم 
ازوم الوقف في عقارء » وليه أصبح وقفه لازماً وقد ممستندا يود إقراره » ذلك 
اصبح وقفه لازم بإقرارة.. 

وجيف أن ني فى هقد اا إبطان للق وا لر ا مسحيح 
ال ل ل اا SG‏ 

بوتا ا يد ا و 


« الخانية ۳ 


المادة (55ه) : لا يلزم الوقف بم أبدي من الرأي المجرد بلزومه / 


)01 اا بالاو اندوز لخر ود او لازام رسال ای زرد اده 
التق » »وه الخيرية » » وه البزازية ۲٤۸ - ۲٤۲٦/٦٩‏ »و١‏ الأنقروي » »وه الطحطاوي ٠»‏ 
و« البحر ) 

4 وهلا م ختص بالوقف » فان كل موضوع تاج فبه إلى حکم حاكم بمجتههد فيه كإجارة اشا 
وغيره » جاز فيه مشل هذه الكناية »كا في الجوهرة » ونظرهم في « المضجرات ١‏ وغيره . 
١‏ التعليقات على البحر » ظ 
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وعليه » لو قال القاضى - لا عن محاكمة كما في المادة (275) السالفة » بل إثر مجرد 
مراجعة الواقف أو المتولي إياه - بأن هذا العقار أو ذاك وقف على ما أرى » فلا يكون 
قد حصل تسجيل الوقف أو قد ارتفع الخلاف بهذا القول من القاضي » بناء على خلو 
راان اورا لكر الي يفاط سال الکو ونا كل را 
للقاضي بدعوى'' 

المادة 07190) : لا يلزم الوقف بحكم المحكّمين . 

بل يلزم أن يكون الطرف الذي يقضي ويحكم بلزوم الوقف هو القاضي المنتصوب 
حي سيد - على القول الصحيح - 
بأحكام المحكمين . 

وعلى ذلك لو نصب الواقف أو المتولي أحداً حك لتسجيل الوقف » وقضى هذا 
وكان للقاضي أن ينقض هذا الحكم وأن يقضي بإبطال الوقف7" 

المادة (/54ه) : لو كان الواقف من ممَّلّدي أحد المجتهدين ¿ » وراجع في لزوم 
وقفه المفتي “الذي يقلّد هو الآخر المجتهد ٠‏ الذي يقلّده الواقف ٠‏ فأفتى له هذا 
المفتي بلزوم وقفه , وقبل الواقف منه فتواه » فقد لزم بذلك وقفه . 


. » المادة (1879) من « المجلة‎ )١( 

() « فتح المعين » » و« رد المحتار » ٤٠١ - ۳۳۸/٤‏ , و« الطحطاوي » » و التعليقات على البحر 2 . 
وعلى أن تراعى أحكام المادة (25) السالفة في قد يِجدٌ في أحكام المادة التي نحن بصدد شرحها من 
الاختلافات . « مسائل المؤلف » 
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ذلك - أن يبطل هذا الوقف إذا ما وجد مسوّغاً لذلك”" . 


المادة (079) : لو أقدّ الواقف » بعد وقفه ماله وقفاً صحيحاً › بأنه قد أخرج 
هذا امال من ملكه بوقفه وبتسليمه للمتولي » جاز وصح وقفه بإقراره ٠.‏ - 

ولا تُسمع بعد ذلك دعوى ورثته بإبطال هذا الوقف » بحجة أن لا أصل لإقرار 
مورّئهم الواقع”" » بخلاف ما لو كان هذا الإقرار قد صدر من المورث »وهو ما 
لا يتفق والواقع » وكان الوارث يعلم حقاً بكذب مورّثه فيه » وبقاء ما وقف في 
ملكه » وسمي بسبب كل ذلك في إبطال ما وقف مورّثه » فقد صح ذلك منه بالنظر 
لاستناد الحكم بجوازه - في هذه الحالة - على إقرار الوارث او 
الحقيقة وواقع الأمر" . 

أما لو كان الوارث يعلم بصحة ما كان من إقرار موكله بالوقف وموافقته للحقيقة 
والواقع » فلا يجوز ولا يصح منه سغْيّه - ديانة - إلى إيطاله؟ .. 


المادة (01770) : يلزم الوقف بطريق الوصية بالاتفاق . 
. ولو أن تلك الوصية كانت لوارث ول يجِزها بقية الورئة" . 


)01( لو كان الواقف مجتهداً يرى لزوم الوقف » فأمضى رأيه فيه » وعزم على زوال ملكه عنه » أو مقلداً . 
فسأل القاضي » فأفتى بالجواز » فقبله وعزم على ذلك » لزم الوقف » ولا يصح الرجوع فيه » وإن 
تبدّل رأي المجتهد وأفتى المقلد بعدم اللزوم بعد ذلك » فهذا ما يزاد على ما يلزم به الوقف » فلْيتبَّه 
ا ا ا ج وات غر ا | 

. ۳٤١-۳۳۸/۳ ٩ (؟) «الخانية‎ 

) . ٣٠٣۰١-۳٤۷ /٤) ردالمحتار‎ « )۳( 

(8) فليس للمفتي أن يفتي بأنه إرث ؛ لأن الظاهر أن ما أظهره المورّث هو الواقع . « الطحطاوي » 

(5) كما سبق ذلك في شرح المادة )٥٥١(‏ . 
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تلو ار ھی اا بان ركو ماله القلاق ا مثلاً - وقفاً منه عند موته على جهة الب 
الفلانية » ومات بعد ذلك وهو مصِرٌ على وصيته » وكان ماله الذي وقفه ما يخرّج من 
ثلث تركته » صح ولزم وقفه فیا أوصى به » وإن لم يخرج الموصّى به من ثلث ماله » لزم 
الوقف بقدر ما يخرج من ثلث ماله من الموصّى به » ولم يعد لأحد بعد موته أن يتصرّف 
بالبيع أو بغيره من التصرفات في لزم الوقف فيه ؛ لاقتضاء ذلك إبطال وصية 
الواقف . 0 00 
ولقد يتساءل عم إذا لم يلزم وقف الموصي في المثال المتقدم منج زا » بقوله : « عند 
موتي... » إلخ » من حيث تعليق الواقف وقفه هذا على ما هو كائن ومحقق بحكم المادة 
0 السابقة ظ 

فالجواب على ذلك هو : إنه لما كان المقصود من الأمر الكائن أو المحقق هو الشء 
الموجود والمتحقق فِعلاً وفي الحال » وليس ما ميد ويتحقق بعد ذلك : كموت الموصي 
لطاع ساس ار بوي اوري سو ابت 
( عند موتي. .. » إلخ » تنجيز وصيته فيها أوصى به غير وارد" . 

المادة ١(‏ لاه) : لا يلزم الوقف بطريق TT‏ كلم 

ومن أجله صح لمن أوصى بالوقف أن يرجع عما أوصى بوقفه » رجوعه عن وصاباء 
الأخرى » وأن يبطل بذلك وقفه . | 

لمر لد روي ار N E‏ 


أم من غير أمره' 8 


» و« الدر المنتقى » » وعلى أفندي» وه الطحطاوي‎ ٠٠٤١ /٤ » ردالمحتار‎ « )١( 


د اا 


المادة (VD‏ : إن الرجوع عن الوقف بطريق الوصية يكون فِعلاً كما يكون 
قولاً . 

NS‏ قؤلاً - إن رجعتٌ عن وضيتي » أو صرفت نظري 

وكتصرفه في الموصّى به حين رجوعه عن وصيته فعلاً » تصرّفاً يزيل ملكيّته منه 
أو تال اة كما لو زرع وغرس مَن أوصى بوقف أرضه » هذه الأرض أشجارا 
وكروماً » أو بناها دُوراً وحوانيت » أو جعلها بُستانا » أو أخرجها من ملكه بهبتها 
وتسليمها للغير أو ببيعها من آخر » فإنه يكرر قد رجع بذلك عن وصيته فعا وأبطل 
حكمها وإن لم يراجع بذلك القاضي . 

المادة (017) : الوقف الْمُنْجَْ في مرض الموت » وهو الذي وقفٌ مضاف إلى 
ما بعد الموت » حكمُه حكم الوصية . 
0 بحيث إنه لا ينقد ولا يُعتبر إلا من ثلث مال الواقف ٠‏ 

لمادة (1/4ه) : يلزم لصحة الوصية تضمتها على شيء في الحال 2-7 علو 
أوصى أحدٌ بأن يوقّف كذا مبلغاً من ماله ليُوني به ما يَظهر عليه من ديون للغير 
بعل موته » بطّلت وصيته . 0 

سواء أوقت وصيته هذه أم لم يوَقئُها" » وصار الفاضل 2222511 
ووصاياه الصحيحة منها ملكا لورثته . 


. ٠٠١-۲٤۹/٦ البزازية‎ « )١( 
. )11/0( كما سيق ذلك عند شرح المادة‎ )۲( 
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ولكن لو فض الموصى في وصيته إلى وصيّه بأن يرز كذا مبلغاً من أمواله 
لبجعله إِنْ أراد وقفاً » فأفرز الوص المبلعَ وجعله وقفاً . صح ذلك . 

وذلك لآن الموصي بقوله : ١‏ إن أراد وصيّه أن جعل ذلك المبلغ وقفاً » » كأنه قد 
قال أن لوصيّه أن يُعطى ذلك المبلغ لمن يشاء » ولأنه قد نص في وصيته على ذلك » فقد 


المادة (01/5) : لو اكتفى أحذ بقوله : قد جعلت عقاري هذا بعد موقي صدقة 
موقوفة › ولم يزد » لم بز وقفه . 

کا سبق ذلك في شرح المادة (11/5) . 

أما لو قال : جعلت عقاري هذا بعد موتي صدقة » جاز وصح قوله » ولزم أن 
يتصدق على الفقراء بعقاره بعينه أو بثمنه بعد بيعه” 

المادة (01/5) : يلزم الوقف في المسجد بمجرد تسليمه ولو من غير تسجيل”" 

وعلى هذا » لو أنشأ أحد في أرض له مسجداً » وحصل تسليمه بإفرازه من ملكه 
ومن الطريق » وبالأذان وإقامة الصلاة جهاراً فيه بإذن من الواقف » فقد لزم بذلك 
او وراد سحل :عر الوسر اماد اك لعو أداء صلاة الجماعة للزوم 
الوقف في المساجد » وكون هذا القول هو القول الصحيح ؛ »فلا يلزم الوقف في المسجد 
ea‏ ملظ اللرافة فيد 


» الولواجية في الوقف‎ « )١( 
. )۱۷١(و‎ )١0/5( وكا سبق ذلك في شرح المادتين‎ ٠ ٠٠١ - ۲٤۹/7 ٩ البزازية‎ « (۲) 
۰ )٤٤١( كما سبق في المادة‎ )۳( 
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ولأجله » فلو بنى أحد في داخل داره مسجداً » وأذن للناس بالصلاة فيه » ولكن 
. دون أن يفره أو يفتح طريقاً لدخول المصلين منه إليه » فلا يكسب بناؤه هذا حال 
الو اا أصبل فة اا لا" » وبقي كا كان من قبل من 
مشتملات داره » بحيث تجوز جميع تصدٌّ فاته فيه تصرف اللاك في ملكه » وبات الطريق 
الذي أفرزه وافتتحه له هو لنفسه وليس لحاعة المصلين”'" . 


المادة (/الاه ) : شترط أن لا يَبقى أيّ حق لصاحب الح وان ف ا 
الذي يريد أن يجعل منه مسجداً . 


هذا لو بنى أحدٌ في أسفل ملك بناء ليكون مسجداً » وأنشا في أعاليه بناءآخمر ؛ 
ليتخذ لنفسه منه داراً » فلا يصير ما بناه في أسفل ملكه مسجداً » کا لا يصير مسجداً 
ال داب الذي أحدثه صاحب املك تحت ملكه بقصد جعله مسجداً » وذلك لما 
لصاحب العُلُو في البناء من الحق الثابت في السفل » وصلاحيته في منع صاحب السفل 
عن إحداث كل ما قد يُورث الوهن في بناء علُوه”” . 

المادة )٥۷۸(‏ : يشترط الإذن لجميع الناس وني جميع الأوقات ٠‏ بإقامة هيع 
الصلوات في امحل الذي اتخذ مسجداً ؛ لكي يكسب ذلك المحل تمام حال ال مسجد 


)010 لأن منزله حيط بحواليه » فكان له حق المنع » لكن في القهستاني » عن السراجية » : لو بنى في هذا 
الوسط زال ملكه عنه ولم حك خلافاً . وني « الشرنبلانية » : لعل هذا - أي : المذكورة في المصنف - 
خاص بالدار » بخلاف ما لو كان في خان كانه الصلاة فة رضي مهدا ونقل عبن ١‏ الخللاصة ) 
ما يفيده » قال في « شرح الملتقى » : فهذا صحة المسجد في داخل الخان . والمسألة واقعة الحال كا في 
مساجد خانات مصر وغيرها . « الطحطاوي » ) 

(۲) « الدر المنتقى » »و« ردالمحتار ٠٠١-۳٤۸/٤)‏ . 

(۳) « الدر النتقى » وكما سبق شرحه في المادة (45 5) وما فصلتّه المادة )١197(‏ من « المجلة » . 
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وحكمه . 

وعليه » فلا يزول ملك صاحب الملك من الملك الذي جعله مسجداً » إذا ما أن 
لبعض الناس أو لطائفة منهم بالصلاة فيه »أو اي در 
التوقيت من المنافات للتأبيد الذي لا بد منه في الوقف”7" 


المادة (017/9) : الجهر بالأذان وبإقامة الصلاة اللدّين لا بذ منهما , شَّرْط للزوم 
الوقف في المسجحد . 

إلى أن يُشتهر الأذان مهما بين الناس . 

وعليه الوه امه انين ف اتنا الذي قف مسجداً . من غير أذان 
وإقامة الصلاة کیا اانا ا ی او 
1 


لمادة (080) : لو سلّم من نى المسجد - البناء - إلى الحدولي أو إلى القاضي 
أو لا بسي يي بي 

رلو يض ل جاع من الناسن في . 

المادة )٥۸١(‏ : لويّنى أحدٌ - على الوجه المتعارف - مسجداً . وقال : إني 
جعلته مسجداً » زال مملكه منه بحكم العُرف » على قول بعض العلماء » واکتسب 
بذلك كاملاً حال وحُكم المسجد . 


. ,وه الدر المنتقى » » وک| سبق شر حه في المادتين (7760) و(۳۷۳)‎ ۲۰۲ - ٩ «الخانية‎ )١( 
» فتح المعين‎ « (۲) 
. ۳٣١ - ۳٥۷/٤ » شرح المجمع » .وه ردالمحتار‎ « (۳) 


غ08 


ودون أن يتوقف ذلك على التسجيل" . 

وغل ذلك الو أفوقالواقك من ملك الاد الذي أنشاء ايكون جا وات ادن 
ا ااا 
ولو قبل أن يُصلٌ الناس فيه" 

وعلى ما يروى عن الإمام أبي ا 
مسجداً » صار وسط هذه الدار مسجداً » ولو م قرز له طريقاً من ملكه › لا »بل حتی 
لول د يشترط صاحب الدار حين الوقف أن يفرز لوسط داره الذي جعله مسجداً 
EE‏ 


بحكم المساجد أيضا ويلزم تاا کا امین أداً .ا 


بحيث لا يورثًا إذا مات واقفه]| »ويزول ملك صاحيه) منه) را 
بالصلاة فيهما » ولو من غير أن يذكر تأبيده إياهما”*' . 

المادة (07) : لو اشترى أحدٌ أرضاً » وأشهد على أنه ألحقها بالطريق العام 
وجعلها لعامة الناس » صح ذلك » وصارت أرضه وقفاً . 


٠‏ ولكن لما كان القبض والتسليم شرطاً في الوقف - عند الإمام محمد - فلا يتم 


. «ردالمحتار » 705/45 -08” . وفيه ما يستدعى التردد‎ )١( 


)۲( « المحيط » » للسرخسي 
)۳( آي الأنه لا رضي بكونه مسجد ولا مسجد إلا الطريق » يدخ كل ما يدل في الإجارة من غير 
ا ا . « الطحطاوي » | 


—- 4۵ 


الوقف في هذه الأرض - عنده - إلا إذا مر منها شخص واحد على الأقل”'' . 

المادة (5 208 : لا يلزم الوقف بالإلحاق المجرّد . 

وعلى هذا لو سجّل أحد عقاره وقفاً » ثم ادّعى أنه كان قد ألحق بعقاره هذا الذي 
سجله ملكه الآخر » فلا يكسب ادّعاؤه هذا ملكه الآخر صفة الوقف اللازم » وإنم) 
يترتب عليه ؛ للزوم الوقف في ملكه الآخر أن يوقف هذا الملك . ويسجل وقفه 
مستقلاً ؛ وذلك بناء على عدم اقتضاء لزوم الوقف في عقاره الأول » للزوم الوقف في 
ملكه الثاني" . 


لمادة (08) : الحكام ممنوعون عن تسجيل وقف المِين . 

وذلك للإرادة الملكية الصادرة بهذا المنع . | 

إن الي اهدي ها الادة هو لديو قر لصون آنا در كان الذي 
حجوراً فامتناع الحكام عن تسجيل وقفه أَوْإى » على ما قد مرٌ ذلك عند شرح المادة 
)3١1١(‏ السابقة . . 

فة وان مقن ا و ال مس اتوك دون أن 
يَترك أموالاً » توق منها ديونه » كان لدائنيه أن ينقضوا الوقف في جميع ماوقف من . 
أملاكه » وأن يستوفوا ديونهم منها » بحيث تباع جميعها إن توقف أداء ديون الواقف 
على أثمان جميعها » وإلا بيع منها ما ثري أثمانها من ديونه » وبقي ما بقي منها وقفاً کا 
كان 


. ۳۰۲ - ۲۸۹/۳ «الخانية ؛‎ )1١( 
» «الخيرية‎ )۲( 


- ۳۹٩ - 


الي عور ل يوي 
فلا ينفذ حكمه هذا ولا يُعتبر » بل ينقض بناء على أن ليس للقاضي حق القضاء في 
الخصومات التى منعه عنها السلطان » وانعزاله من دونها » ولتقيّد القضاء - من تم - 
بالزمان والمكان » کا في بعض الخصوصات”" ظ 

وكا عور E‏ لحار ايا ببح aS SSG a‏ 
أبو السعود شيخ الإسلام آنذاك » ثم غيت هذه (الكدكات) بامرة بتاريخ (۲۲ ربيع 
الأول ١17اه)‏ . 


. » من « المجلة‎ )١18٠0١(ةداملاو‎ » : ٠٠ - ۳۹۹/٤ » ردالمحتار‎ « )١( 


- 4۷ - 


المادة (085) : لا يصح أي تصرّف من تصرفات الملك في المال الذي لزم 
الوقف فيه . ا 

أي : لا يجوز للواقف ولا لورثته من بعده » أن يتصرفوا - على سبيل الملكية - في 
المال الذي لزم الوقف فيه بسبب من أسباب اللزوم » ولو تلك التي اختلفت فيها 
أقوال الفقهاء . 

وعلى هذا » لو انهدم عقار الوقف » بحيث لم يعد صا حاً للاستعمال » ولا لإمكان 
الانتفاع منه »ول لَك هناك أيضاً غلة قد تُنفق على تعميره وإصلاحه » فإنه لا يعود إلى 
ملك مَن وقفه »ولا إلى ورثته » بل يستبدل ويشترى بثمنه عقار أو مال آخر ؛ ليصير 
بمحلّه وقفاً على ما سيتضح ذلك من المواد الآتية . 

ولكن يصح التصرف في الموقوف بإيجاره أو بإيداعه وما إليهما من التصرفات التي 
ليست من تصرّفات الملك . 

المادة (0817) : بيع الوقف باطل . 

وعلى هذا » لو ندمت دار الوقف مثلاً » فصارت خراباً » ولم تكن ها غلة تصرف 
في تعميرها » فلا يجوز بيع قسم منها - على القول الصحيح - ليعمر بثمنه قسمها 


- 4۸ - 


الآخر ؛ لاستحالة التملك والتمليك فيا قد خرج بالوقف من ملك المالك"'' . . 


المادة (084) : لو باع المتولي ا ی ظ 
غير المقلوعة » بطل بيعه . 

ولو نفل وكإن لاون التزاله سوكان للقاهى NES‏ 
حيث ينفذ حينئذ بيع المتولي إياها إن كانت مقلوعة » وإن شاء ضمن مشتريها » حيث 
بطل إذ داك ها مق قبل الول . ظ 

المادة (6/ه) الاايصح أن بيع اتوي الوقفت ليتصدّق به على الفقراء ؛ خشية 
استيلاء وارث الوقف أو ظالم عليه" . 

المادة (-09) لو بيع العقار» أو امقول الذي تُعورف وقفه » الذي ثبت 
وقفه بنهج شرعي » وجب إبطال بيعه واسترداده من مشتريه . 

وعليه » لو باع أحدٌ عقاره , ثم ادَّعى وأنّبت - بعد البيع - بالبيّئة أنه كان قد وقف 
هذا العقار من قَبل على كذا أو كذا » حُكم بإبطاله بيعه » ورجع على من اشتراه بأجر 
مثله للمدة التي وجد فيها العقار بيده . ظ 

ولكن لو كان مَن باع هذا العقار قد باعه لأنه لا يَعلم بوقفه » ولا يَعلم مَن اشتراه 
٠‏ منه هو الآخر بهذا الوقف »فلا إثم على من باعه بسبب هذا البيع . 
أما لو قال البائع : بأنني قد وقفتٌ هذا العقار ‏ أو ادَّعى بأنه كان وقفه على نفسه › 


010 (الذووة وو ةعور الما 
(؟) «المندية ٤٨۷/۲١‏ . 
(۳) «المندية » 5١١/5‏ . 


- ۹۹ - 


ولكنه عجز عن أن يُقيم البينة على ما اذاه » فن دعواه تُر ولا تُسمع ؛ للتناقض 
اموجود فيها , كما ولا تتوجه اليمين إلى المشتري7؟ . 

وهذا بخلاف ما لو ادّعى المشتري بن البائع كان قد جعل من هذا العقار - قبل 
بيعه منه - مقبرة أو مسجداً » وأثبتت بالبينة ذلك » حيث يُقبل منه عندئذ ما ادّعاه . 

المادة )٥۹۱(‏ لو باع وسلّم المتولي عقاراً من مُسَقّفات الوقف لآخر . ٠‏ فهدم 
المشتري المسقف » فإن كان البناء نما يمكن إعادته إلى حالته الأصلة E‏ 
بإعادته إلى ما كان عليه" . وإلا كان للمتول الجديد الخيار »إن شاء ضمن 
المشتري قيمة البناء الذي هدّمه قائ مع تعزير القاضي إياه » إن كان قد هدمه وهو 
يعلم بأنه وقف . حيث يمتلك المشتري - في هذه الحالة - لأنقاضه بما لزمه من 
ضمان قيمتها بعد نفاذ البيع فيها » وإن شاء د ضمن المتولي القديم البائع قيمة البناء 
قائ > حيث ينفذ عندئذ فيها البيع ؛ لتملّك المتولي للأنقاض بضانه قيمتها » 
باعتبار أنه قد باع ما هو ملكه »على أن يعزل المتولي بسبب بيعه » ونرد عَرْصة 
اوداك لوقك كك 

المادة )٥۹۲(‏ : لا تصح الهبة في الوقف . 

وعليه » لو وهب الواقف أو المتولي أو أجنبيٌ عقار الوقف وسلَّمه لآخر » بطلت 
هذه الهبة » واسترد العقار للوقف , ولزم الموهوب له ضمان جر مثله على المدة التي 


)١(‏ « مجمع الأنهر » .وه الخانية » / ۳٠١ - ۳١١‏ ».و« الطحطاوي » » وكا سيأتي في الفصل الخامس 
والخمسين . 

(۲) كما سيأتي ذلك في شرح المادة /9411) . 

(۳) «المحندية 5٠94/7 ٠‏ »و« ردالمحتار » ٤٤۷ /٤‏ »و« البحر » 


جا ااه 


وجد فيها بيده : 

المادة (59) : لا يصح رهن الموقوف وتسليمه . 

وعليه » لو رهن وسلم عقار الوقف ولو بمقابل دَيْن قد ترتب على ذلك الوقف › 
بطل هذا الرهن » واسترّدٌَ الرهون للوقف » ولزم مُرْنه ضمان أجر مثله مدة وجود 
العقار في يده » ولو لم يكن هذا العقار مدا للاستغلال" . 

وكذلك الحكم فيها لو رهن آهل المسجد العقار المرهون على هذا المسجد . 

المادة (5 09) : لا تجوز الإعارة في الوقف . 

لاستلزام الإعارة لليلكية حالة أن الملكية في الوقف هي لله تعالى وحده . 

وعلى هذا » لو أعار الواقف أو المتولي أو أجنبئ عقار الوقف لآخر »لزم المستعير 
أَجْر مثله إِنْ أقام فيه . 

وكذلك الحكم في لو أجَّر إمام المسجد دار الوقف المشروطة لسكنى إمام المسجد 
لغيره > حيث يلزم من استأجرها بأجر مثلها للوقف عن مدة إقامته فيها » ولكن 
لو كان من له حقٌ الُكنى في دار الوقف شخصاً واحداً » وأعار هذه الدار لغيره جاز 
لك 

المادة )٥۹٠١(‏ : الوقف لا يُورَث . 

وعلى هذا » لو ضبط الوارث العقار الموقوف بظن أنه ملك » أو بعد أن تصرف فيه 


هو مجه ۰.23 


هذ ان اوقت » وجب استرداده للوقف ولزم الوارث أجر مثله عن مدة تصرّفه 


(1) كا صرّح بذلك في المادة (097) من ١‏ المجلة » . 
(۲) ١ردالمحتار ۳٠۲/٤»)‏ - وه" ء وه الخانية © "/ ۳٠۳١ - ۳١١‏ »وه الواقعات » »وه الطحطاوي » 


كر كك 


ات : 


المادة (095) : لا تتملك الدولة التى استولت على بلدة مسلمة أوقاف 
المسلمين الموجودة فيها 

ويبقى متولوها کا كانوا » وعلى ما كانوا من قبل" . 

المادة (/اوه) : إذا بيع ما هو ملك ووقف بصفقة واحدة . بطل البيع في 
الوقف Sa‏ ا 

مسجدا » شَمَل بُطلان بيع الوقف لبيع الملك أيضا ااا و 

خت اللا ا ج ا ق الاق رت 

على رواية » وفسد هذا البيع على رواية أخرى 

وعلى هذا » لو بيع عقار ملوك مع مسجد بصفقة واحدة » بطل البيع في كِلَيْها . 

ولو عيّن سهم كل منها من ثمن المبيع . هذا عند الإمام محمد . 

أما عند الإمامين فإنه بالنظر لتقوم الملك واستحقاقه لسهمه من ثمن بيعه › عند بيعه 
مع الوقف بصفقة واحدة » فقد صح البيع فيه دون الوقف”* 


المادة (/9ه) : لو بيعت المزرعة دون أن يُستثنى منها - صراحة - لمسجد 


» فتح المعين‎ « )١( 

(0؟) « نتيجة السَير » 

(۳) « حسام الحكام » , للشرنبلاني 

(4) بحيث البيوع من « رد المحتار ٩/٤٤‏ ا ا 5 


!اه ٠‏ » وشرح المادة(٠‏ ۰( . 


oY — 


والمقبرة اللتان اشتملت عليها ا 
من بيع المزرعة بحكم العادة . 


ووقوع البيع خاصة على ما يبقى من المزرعة والمقبرة بعد أن تُستثنى 0 منها مساحتي 
المقيرة والمسجد . 


المادة )٥۹۹(‏ : يتسب المال الموقوف حكم الملك بمقتضى المواد التالية : 

المادة )٠٠٠(‏ لو اشترى أحدٌ عقاراً » فسجّله وقفاً أو جعله مسجداً . ثم ظهر 
من ادّعى » وحُكم له بحن شفعته فيه » فسخ وقفُه وسلّم . باعتباره ملكا 
e‏ ظ ) 

المادة )٠١١(‏ : إذا استبدل المال الذي وقف وقفاً لازماً , عند تحقق المسوغ 
الشرعي للاستبدال. بال آخر » قام هذا لمال وصار وقفاً بمقام الوقف ليُستبدّل » 
وصار الوقف ملكأ لمن اشتره » وجرت فيه أحكامه . 

من قبيل''' بيعه للغير ورهنه وهبته ووقفه على جهته الأولى بِعَيّنها أو على غيرها » 
وما إلى غير ذلك من تصرفات المالكين في أملاكهم . 

المادة (؟ )5٠١‏ :الو ااقتري اخدهو اخووالا ويد انلق وسحل وقفه. 
ظهر من استحقه - بعد المحاكمة والإثبات واليمين على الوجه الشر-عي - تقض 
الوقف فيه وسلم لمستحقه . 

ولا يقوم أو يكون ثمنه وقفاً بمحله » وكان لمن اشتراه - في هذه الحالة - أن يسترد 


5 ٤۸۹ /٤ )» ردالمحتار‎ « (۱) 


(۲) « الدر المنتقى » 


Pog — 


ويمتلك ما قد دفعه للبائع ثمناً به لنفسه دون أن يُلزم - أي : المشتري - بأن يدفع ثمن 
ا ا - في 
هذه ا سما ابن ا نالرت 

وكذلك اکم فيا لو شب بالاستحقاق يسم من لموقوف » كيصفه أو عه مل 
لبمس رو ساس سي 
كما كانت”") 

لمادة (10) : لو اغهدم بناء المسقّف الموقوف وقفاً لازماً بكليته » ولم يكن في 
الوقف قدرة على إعادة إنشائه » ولا إمكان هناك أيضاً لصرف أنقاضه - مع 
وجود الخوف عليها من التلف والضياع - جاز للمتولي أن يبيع هذه الأنقاض 
بشمن مثلها بعد هدمها » وأن يحتفظ بها للوقف ٠.‏ 

ولكن لو باعها الول قبل هدمها »ل جز له ذلك . 

وكذلك فيا لو انهدم بناء المسجد ‏ واستُغني عنه خرابه » فإنه يجوز لمتولّيه أن 
يبيع أنقاضه - بعد هدمها - بأمر القاضي » وأن يصرف ثمنها على مسجد آخر . 
حيث تصير هذه الأنقاض بعد بيعها لمن اشتراها”" . 

وعلى هذا » فإن جواز بيع أنقاض الوقف مقيّد ومشروط بتحقيق شرطين : 

أوهما : أن لا يُمْكن إعادة الأنقاض إلى محلّها الذي انيدم . 
(۱) كما سبق تفصيل ذلك في المادة (775) . 
(۲) «الواقعات » »و« ردالمحتار » 589/5 - 594٠‏ .و«الإسعاف) ؛ وكما سبق تفصيله في المادة 


الب 
(TY)‏ » الواقعات » »و الأنقروي » > وکا سبق تفصيله في المادة )٤۷۷(‏ : 


هو" 


وثانيهما : أن شى عليها الضياع والتلف”" . 

المادة (€ )5٠‏ : يجوز للمتولي أن يبيع من حديقة الوقف أشجارها غير المثمرة . 
وكذلك اليابسة بثمن مثلها » وأن يحتفظ بثمنها . كما له أن يبيع كل شجرة طبيعية 
مثمرة من أشجار الوقف - بعد قطعها أو قبله - مع إمكان الانتفاع بأصوها » إذا 
ما عاد بيعها بمصلحة على الوقف هذا . ولأن أثمان بيع هذه الأشجار هي من قبيل 
الغلة ‏ فإنها تدفع للموقوف عليه" . 

المادة )٠٠١(‏ : للمتولي أن يقلع ويبيع فيل النخيل الموقوفة . 

إن كان ببقائها ضرر بأشجار الوقف . وتعتبر أثانها من قبيل الغلة » وإلا تركها 
حتى تكبر وتثمر » حيث تخرج عندئذ من كونا غلة وتصير وقفاً . 

وكذلك هو حكم سائر الأشجار التي نبتت من أصول أشجار الوقف”" . 

لمادة (507) : لو وقف أحدٌ عقاراً ليكون مسجداً » ثم ظهر من صَبط قس) 
منه بالاستحقاق . خرج باقيه من كونه مسجدا . 

وعاد كا كان ملک . 


المادة (109) : لو فسخ القاضي الوقف غير اللازم » أي : المال الذي لم يسل 
وقفه » بطل الوقف . وجاز التصرف ف الموقوف عندئذ على وجه الملكية . 


000 » «الخيرية‎ )١( 
»و« الإسعاف » .و١ الأنقروي » ظ‎ ٤١١ - ٠١١/۲ ©» الخيرية » . و« الهندية‎ « (۲) 
» «الإسعاف‎ )۳( 

. )۲۳۹( الإسعاف » »و« البحر » » وكا سبق تفصيله ذلك في المادة‎ « )٤( 


ل" س 


فلو وقف أحدٌّ مالأ على جهة مثلاً » ثم افتقر قبل أن يسجّل وقفه » واحتاج لأن 
يتصرف في ذلك الال على سبيل الملك بالرجوع قصداً عن وقفه » وراجع القاضي 
بذلك » فإن فسخ القاضي - بعد المرافعة واتّباعاً لمذهب الإمام محمد عرد برج 
E‏ 


وكذلك الحكم فيا إذا أراد ورثته فسخ الوقف من بعده ) ظ 

المادة (۸ * 0( الوييع لوقف غير السكل درن أن بشخ الفاضي وققه عتم 
حكم القاضى بعد المرافعة بصحة بيعه › ٠‏ بطل الوقف فيه" . 

المادة (509) : لو شهد القاضي في سند عقد بيع الو قف غر المسجّل ‏ يُنظر › 
فإن كانت شهادته على محض إقرار البائع ببيعه للموقوف » فلا تستلزم شهادته 
عليه السند » فإن ذلك حكم منه ببطلان وقف ذلك الال" . 

المادة )5531١(‏ الحكام ممنوعون عن استماع دعاوي إبطال الوقف المسجل ؛ 
أي : الذي حُكم بلزومه » وقُيّد ودُوّن في سجلّه ا مختص ١‏ 

ولو ل يبق لتطاول الزمن من يشهد على تسجيله" . 


لمادة (111) : لو انعدم الانتفاع الذي قصد إل ليه الواقف بوقفه قطعياً وكيا من 


)010( ىا سبق تفصيل ذلك في شرح المادة )٥٦٤(‏ . 
)۲( لتراجع المادة (2554) في ذلك . 

. ٤٤١ - ٤١1/۲١ «المندية‎ )۳( 

) الطحطاوي‎ « )٤( 


لا 


الموقوف » خرج هذا من الوقف › وعاد إلى ملك واقفه أو ورثته من بعده . 

كالحانوت والحوض والرّباط . 

فلو احترق - مثلاً - الحانوت الموقوف بتهامه » ولم يوجد من يستأجر عَرْصته وقد 
انعدم الانتفاع فيها » وتعذر كذلك إعمارها أو استبدالها » خرج الحانوت من كونه 
وقفاً » وعاد إلى ملك واقفه أو ورثته عند موته ,©9‏ 

وكذلك إذا احترق أو انهدم الرباط » وليس في الوقف من المال ما يُنقّق على 
تعميره » بطل وقفه وصار إرثاً من التركة . 

وكذلك لواهدمت الدار الموقوفة على أحد المساجد » ولم تعد تصلح لأن ينتفع بها 
بصورةٍ ما » فجاء مَن شيد على عَرْصتها بناءً لنفسه » عادت هذه العَرْصة إلى ملك 
الواقف أو ورثته من بعده » وصار البناء لمن بناه فيها » أو إلى من يرثه بعد موته . 

وكذلك لو خرب وانهدم العقار الذي وقف بوقف صحيح على المسلمين » بحيث 
انعدم الانتفاع فيه بالمرة » ولا يوجد من يرغب في تعميره لبععده عن القرية » بطل 
وقفه » وجاز بيعه كأيٌّ عقار ملوك . 

وكا تُعطَى للواقف أو لورثته أنقاض الوقف الذي انهدم ولم يكن له شيء يُعاد به 
بناؤه » فكذلك لو انهدم حوض القرية أو المحلة وم يمكن تعميره - وقد استغنى عنه 
أهله ولم يعرف واقفه ولا مَنْ هم ورثته - فإنه يصير لقّطة ويُتصدّق به على الفقراء» ٠‏ 


)01 إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين » فللقاضي أن يبيعه ويشتري بشمنه غيره » فعلى هذا ينبغي ا 
أن لا يقت برجوعة إل ملك الواققت أواوؤرفته جرد تقطله أو راه إلا إذا ضار حي ا ى 
بثمنه وقف آخر يستعمل . ذكره بعض المحققين 0 الإسعاف » 


= 


ولعل من يشتريه يتمكن من أن ينتفع به 

المادة (117) : إذا ادم الوقف المعُدٌ للاستغلال » ولم يمكن إعادة بنائه 
ولا استغلاله » عادت أنقاضه إلى ملك واقفه أو ورثته » مع بقاء عَرْصته وقفاً 
تؤجّر ولو بأجر زهيد . ظ 0 

وذلك لإمكان إنشاء بناء آخر للواقف عليها » بعد تطهيرها من أنقاض بنائها 
القديم » أو غرسها أشجاراً وإجارتها عندئذ للغير بأيّ أجر كان » دون أن يصح بيعُها 
لا لحساب واقفها ولا لصاح ورثته من بعده » على ما قد يُتوهّم ذلك بسبب الغفلة عن 
الحكم القويم في هذه المسألة الشرعية"" . ظ 


E 

استرداده منه » بسبب عجزه عن | إثبات وقفه إزاء إنكار الغاصب عليه هذا 
الوقف » صار هذا العقار بحكم الال المستهلك » بحيث كم يجوز للمتولي قي 
هذه الحالة - أن يأخذ قيمته من غاصبه » فكذلك يجوز له أن يصال حه وأن يشتري 


مدل ماع أو شمف إن حص غل مه عقارا الس ر لون وا بمكان 
الملغصوب وبشروطه'” . 


010 سئل عن وقف منهدم » ول يكن له شيء يُعمَّر منه » ولا أمكن إجارته ولا تعميره » هل تباع أنقاضه 
فو در ن ظ ْ ظ 
أجاب : إن كان الأمر كذلك » صح بيعه بأمر الحاكم » ويشتري بثمنه وقف مكانه » فإذا لم يمكن رده 
الور الواقك إن :وجدواء:وإلاخراف عل الفقراء". 3 ال 

(۲) « ردالمحتار » 5/ 455 - ٤٤٥‏ بزيادة » وكا سبق ذلك في شرح المادة (/01) . 

(۳) «الخانية » ۳۱۸-۳۱۷/۳ . ظ 


"4 


المادة (5 )51١‏ : يصح الوقف »على قول الإمام أبي يوسف > بشر ط أخذ 
الواقف لنفسه غلة الموقوف جميعها أو بعضها ما دام حيا » وصَرّفها من بعده على 
جهة بر لا تنقطع , ويلزم العمل بشرطه . 

وعليه » لو قال أحدّ : جعلت عقاري هذا صدقة موقوفة على رضا الباري تعالى » 
عل أن آخذ غلته لنفسي ما عرب » ولم يزد » صح وقفه » واعتبر شرطه » ونال غلة 
عقاره جميعها ما دام حياً » وصارت من بعده إلى الفقراء . 

وكذلك لو قال أحد : إن أرضي هذه صدقة موقوفة بشرط أخذ لنفسي في حياتي تام 
غلتها > وصرفها بعد موتي إلى ولد وولد ولدي ونسلي أبداً » ومن بعدهم رجعت 
للفقراء » جاز وقفه » ولزم شرطه”" . 

سوال : 

لا كان وقف المرء على نفسه صحيحاً عند الإمام أبي يوسف » خلافاً للإمام محمد » 
وقد جور الإمام محمد وقف المنقول مطلقاً » بينم لم جه الإمام أبي يوسف إلا فيا قد 
جرى العُرف بوقفه » فهل يجوز للباني الذي ليس لبنائه سوى حق القرار : أن يفف 
بناؤه على نفسه ومن بعده على جهة بر. 


)1١(‏ « الخانية » ۳/ 3٠8-04‏ ,وه الهندية 6 ۲/ ۳۷۱ - ۳۷۳ », فقد عرف أن شرط بعض الغلة لا يلزم 
كونه بعضاً معيّنا كالتصف أو الربع . « البحر » 


- 


الحواب : ) 
إنه لما كان يجوز العمل بالمذهب الملقّى على قول ؛ وإن ا 
لحن ا متايه الداعت قود را شلك نادو ل ا كان 
وقلك] ا كاة ندعل حدق القرا تفط مولت مدر واا احب و بوتت 
أرضه » فقد جاز وقفه من أجل ذلك » من قبل بانيه على نفسه”" . 

المادة (515) : لو أّد الواقف شرط الإنفاق على نفسه وعياله من غَلَّةَ وقفه 
ما دام حياً » صم » وقفه وشرطه . ذلك » ولزم صرف الغلة حسب شرطها . 
ولا تصير إلى الفقراء إلا إذا انقرض الموقوف عليهم" . 

المادة (515) : شرط الواقف وقوفه على نفسه صحيح » سواء أقدَّم شرطه هذا 
أم أخره . 

وعلى هذا » فكا يصح وقف الواقف أولاً على نفسه ومن بعده على فلان ثم على 
الفقراء » فكذلك يصح لو أنه وقف أولاً على فلان » ثم على نفسه » ومن بعده على 


(Ms « 
ا‎ 


المادة (51) : المسائل التالية هى من قبيل اشتراط الواقف الوقف على نفسه 


أيضا : 

أو لا : اشتراطه تأدية ديونه من غلة وقفه : 
١ )١(‏ التنقيح اما يخالف في هامش ١‏ الأنقروي » 
(؟) «الطندية ۲ ۳۷۳-۳۷۱/۲ . 


FV المندية ( 7 ابم ل‎ » (YT) 


= 


ثانياً : طلبه إفراز كذا مبلغ من الغلة بعد موته ؛ لصرفه على حجّه أو في كفارة 
أنمانه » أو على هذه الجهة أو تلك » وإعطاء باقيها من شرطت هم . 

الث : طلبه إفراز كذا مبلغ في كل عام من الغلة » وصرفه في هذا الوجه 
أو ذاك » ودفع باقيها لمن شرطت هم » حيث يصح الوقف والشرط” . 

المادة (514) : لو اشترط الواقف أن يأكل هو أو غيره - ما بقي حياً - من 
حاصل ما أحدثه في الموقوف » صح وقفه وشرطه . وعليه » لو وجد ني ححوزة 
الواقف حين موته زبيباً أو عناقيد من العنب ما كان قد أخذه من حاصل البستاني 
التي أحدثها ني وقفه . رد ذلك إلى الوقف »دون أن يصير إلى ورثته » بخلاف 
ما لو كان الموجود في حوزته - عند موته - خبزاً قد صنعه من غلة الوقف › فإنه 
يصير إلى ورثته . 

ولا يسترجعه الوقف . بناءً على أن هذا الخبز ليس في الواقع من الوقف . 

وكذلك لو كان الواقف قد باع للغير - بمقتضى شرطه المتقدم - استحقاقه من 
حاصلات مزرعة وقفه » ومات قبل أن يقبض أثانها » فإن هذه الأثمان تصير إلى ورثته 
لا للوقف”" . 

المادة (514) : لو وقف الشريكان مالم المشترك على نفسَيْهها ومن بعدهما على 


» .و« البحر‎ ۳۷۳ - ۳۷۱١ «المندية54/‎ )١( 

١ )۲(‏ الخانية » ۳٠۸-۳۰٤/۳‏ .و« المندية 6 ۲/ ۳۷۳-۳۷۱ . و« البحر » . فالحاصل أن كل ما 
للأحياء أن يتخذه من التركة يدفع الوارث بعد موت الواقف إلى الواقف ؛ لأنه لا يملكه فسلاً 
يورث » وکل مالم يملك الوصي أن يتخذه لا يرده ؛ لأنه ملكه كسائر أملاكه » فيكون لورثته واتخاذ 
المعاليق والزبيب سائغ للوصي » لا اتخاذ الب خبزاً . 


لاض - 


وو 
جهة »ومن بعد هذه الجهة على جهة أخرى > ومات أحخدهما » أعطبت حصة 
الميت في الغلة إلى الفقراء » ولا تصير للجهة الأخرى التى اشترطاها مالم يمت 
شريكه الآخر » حتى إذا مات كلاهما صارت جميع الغلة إلى الجهة الثانية" . 


)1( » التنقيح » 


1 


في بيان الوقف على الولد أو النسل والعتب 5 


المادة )٦۲١(‏ : لايدخل في الوقف على الأولاد سوى ارد 
أولاد الواقف . 

ولأجله » فليس لمن يعرف نسبّهم من أولاد الواقف أن يشاركوا في غلة الوقف 
أولاده المعروف نسبهم » لمجرد قول الواقف بانتساب أولئك الأولاد إليه . 

فلو وقف أحد عقاره على أولاده - مثلاً - ثم ولد له من زوجته أو ه نأ أولاده 
ولد » قبل مَضِيٌ ستة أشهر من تاريخ الوقف وظهور الغلة » شارك هذا الولد إخوته في 
الغلة ‏ بخلاف ما لو ولد لجارية هذا الواقف ولداً قبل مرور ستة أشهر على تاريخ 
ظهور الغلة » فإن هذا الولد لا يشارك من عرف نسبهم من أولاد الواقف في الغلة . 
ولو قد ادّعى وائ تشغ الو اقا ست البو 

ا لووقف أحد عل أولادة:ونسله + ثم اذعبى أن ولد قتلآن هو 
ولده » صَدَّق فيا ادّعاه في الغلات المتأية دون الغلات الماضية 0 

المادة (570) : لو أضاف الواقف عند الوقف لفظ ١‏ الأولاد » إلى أولاده ‏ 
دخل في وقفه البنين والبنات من أولاده على السواء . 

وعليه » لو قال أحد : وقفثٌ داري هذه على أولادي وأولادهم » صارت داره وقفاً 


. ۳۷۳-۳۷۱/۲ ۴ افمندية‎ ١ )١( 
» «الخيرية‎ )۲( 


غيم 


على أبنائه وبناته”" . 

0 “وكذتك ل قزل الواقف : : وقفت 27 آبني وأولاد ابني ما براه »“صارت الغلة 
NNSA‏ تادر 
رؤوسهم" . 

المادة (7+) : لو أضاف الواقف في و ET‏ « الأولاد » أو « الأولاد » إلى 


i 


كا لو قال 121111111101111 
اررق بزبوام راد ولد سل الاي ايخن بالاتقات لي الروشب. 


وغل القول لفت جه لا تدخل البنات من أولاده ف في الوقف”" 


وهذا عل ظاهر الرواية . 

وإن قيل بدخوطن على رواية لهال والمخصاف"» 

وكذلك الحكم في ما لو أضاف الواقف لفظ « الأولاد » إلى أولاده » ولم يضفه إلى 
٠ 2) 5‏ 


المادة (574) : لو كر الواقف لفظ الولد حين الوقف » لمرة واحدة . ممل 


4 «الخيرية‎ )١( 

. ۳۱۹-۳۱۸/۳ ٩ «الخانية‎ )۲( 

(۳) «الحندية » ۳۷۳-۳۷۱/۲ و« الأنقروي » 

5 وهذا خلافاً للقول المفتى , به على ما تحقق ذلك في « الخيرية » ١‏ 

)0( وني « الخانية 714/16 » متى أضاف الواقف لفظ الوقف إلى أولاده » وليس إلى نفسه » لا يدخل 
أولاده في الوقف . وكا سيأتي في شرح المادة (1760) . 


هم" 


لفظه على ولده الصلبى فقد . 

ا وال و ا الأول #روالة يساول E‏ 
ن الآن ا الولد » وإن شيل بمعناه العام أكثر من ولد واحد » إلا أنه 
لا يتناول من حيث اللفظ إلا ولدأ واحدا" . ا 

وعليه » لو قال الواقف : وقفثٌ على ولدي » انصرف وقفه إلى ولده الصلبي فقط › 
سواء أكان واحداً هذا الوالد أم تعدد » ولا تخرج الإناث من لفظ « الولد » »إلا إذا 
ما قيّد الواقف لفظ الولد من قوله بالذكور وحدهم » وذلك بالنظر لاشتقاق اسم 
الولد من الولادة شموله الذكر والأنثى معاً . 

وعلى هذا »لو م يكن أن وقف على أولاده سوى ولد واحد » نال هذا الولد جميع 
الغلة » بخلاف ما لولم يكن للواقف ولد من صلبه ‏ ولم يذكر كذلك مصرفا آخر 
للغلة » فإنها تصير جميعها عندئذ للفقراء » حتى لو وجد لولد الواقف ولد . ابنا كان 
أم بنتاً » بالنظر لقَضْر الواقف وقفه على أولاده من البطن الأولى » وعدم استحقاق من 
هم من البطن الثانية في الغلة » مالم يشترط ذلك الواقف" . 

المادة )٠٠١(‏ : لو لم يكن للواقف ولد حين الوقف , على ما جاء في مثال المادة 
السابقة . بل كان له ولد ولد ؛ صارت الغلة لولد ولده . 
حتى لو كان ولد الولد هذا أنثى لا ذكر ؛ لانتسامها - إن وَجدت - عرفاً للواقف2© . 


. 550 - 557/5 » «الأنقروي » »وه ردالمحتار‎ )١( 

(؟) وکا فصل ذلك في المادتين (۲۹) و(57 ”7) . 

١ )۳(‏ ردالمحتار » ٤1۳/٤‏ - 56 »و« الخانية » ۳۱۹-۳۱۸/۳ . 
)٤(‏ «الطحطاوي » 


- 1 - 


بخلاف ما لو كان ولد ولد الواقف الموجود هو ولده من ابنته لا من ابنه » فإنه 
أولاد الواقف الصلبيين أو من أولادهم اء عل اشاب »هذا الولل ولد اليت - 
لأبيه لا لأب أمّه الواقف”'' . 

وبعد » فلو لم يمكن للواقف ولد من صَلبه وصار وقفه من أجل ذلك لولد ابنه . 
فليس لأولاد الواقف من البطون التى تلى بطنه أن يشاركون ولد ولده - حفيده - هذا 
في الغلة . ظ 0 

المادة (575) : لوم يكن للواقف الذي وقف على ولده ولد من صَلبه حين 
الوقف . ولكن ولد له من صلبه ولد بعد أن أخذ الغلة ولد ولده . عادت 
وضرفت غلة وقفه لولده الصلبى الحادث دون ولد ولده . 

وهكذا تعطى كل غلة لمن يستحقها حين إدراكها لا قبل ذلك » بحيث لا يق لولد 
الواقف الصّلبِي الحادث أن يرجع على ولد ولد الواقف بالغلة التي كان قد أخذها هذا 
من قبل » بل له ما يحصل منها بعد مولده » وسواء أكانت تلك موجودة حين الوقف 
1 0( ظ 
ام بعده / 

ع ٠ ٠‏ وو 

المادة (/1؟1") :لو وقف أحد على ولده ومن بعده على المساكين » دخل وقفه 
كل من وجد من أولاده وقت وجود الغلة » سواء أكانت موجودة حين الوقف 
أم حدثت بعد ذلك" . 


. ۳۱۹-۳۱۸/۳ » «الخانية‎ )1١( 
. ۲۷۸ - ۲۷۲ /5 6 (؟) «الأنقروي » »وه البزازية‎ 
2. ۳۷٤/۲ 6» «الندية‎ )۳( 


ا 


المادة (574) : لو وقف أحد على ولده الذي سيُولد » ولم يكن قد ولد هذا 
الولد بعد حين إدراك الغلة » فإنها تصير للفقراء » على أن يأخذ الولد - إذا 
ما ولد - ما يحدث من الغلات بعد مولده » حتى إذا ما انقرض عادت جميعها 
ثانية للفقراء" . ظ ظ 

المادة (579) : يدخل الخنثى أيضاً في الوقف على الولد . 

وذلك لتناول تعبير الولد - على ما مر في شرح المادة (174) - الولد الواحد 
اندو ی کل اک 

وعلى هذا ء فلكي يقتسم أولاد الواقف الصّلبيون غل الوقف بالتساوي إذا 
ما تعددوا - ىا مرّ ذلك عند تفصيل المادة ٠١(‏ 5) - فإنه يعمل با مر في المادة )۱۸١(‏ 
بحيث إذا ما تعدد هؤلاء وماتوا جميعهم إلا واحد منهم » أخذ هذا الباقي من بينهم 
جميع الغلة”" . ١‏ 

هذا » ولا يدخل المُنثى في الوقف على البنات » ولا في الوقف على البنين”* . 

المادة (710) : لو وقف أحذ على أولاده > على ما مر في المادة (4 21١‏ , ولم يكن 
له ولد صَلبِي ولا ولد ولد . بل ولد ولَدِ ولد فقط . صارت الغلة لولد ولد ولده 
هذا » ومن بعده إلى ما يليه من البطون . ظ 

بحيث يشترك في الغلة مع ولد ولد الولد هذا جميع أولاد الواقف من جميع 
)1١(‏ «المندية ٤ /۲ ٩‏ ۳۷ - ولا” . والمادة )۲٤۳(‏ السالمة . 
(۲) المادة (59) السالفة . 


. )۷° - 594/5 » ردالمحتار‎ « )۳( 
. )۷١- ٤٦۹/٤) «الندية‎ )5( 


- ۴1۸ - 


الاستحقاق حتى البطن الثالئة » وانصراف الوقف بعد البطن الثالثة - هذه - إلى فخِذ 
الواقف وقبيلته" . 


المادة )1۳١(‏ : تكرار الواقف ذكر لفظ الولد لمرتين في الوقف . 

أي : إن فصر الوقف - من حيث الموقوف عليهم - على البطتَيْن الأولى والثانية 
فقط . 

يستلزم دخول ولد ولد الواقف في الوقف كدخول ولده الصَلبيٌ فيه . 

ولو كان جميع أولاد الواقف من بناته الصّلبيات”" » ومن أجله . . 

فلو قال أحدٌّ : جعلتٌ عقاري هذا وقفاً على أولادي وأولاد أولادي » ولم يزد. 
كان وقفه هذا على أولاده الصلبيين وأولادهم فقط » ذكوراً كانوا آم إناثاً » دون أن 
يشاركهم أحدٌ من أولاد الوقف من البطن الثالثة فيه » بحيث لو انقرض الموقوف 
عليهم هؤلاء البطئئن الأولى والثانية › أي : أولاد الواقف ا وأولادهم ج 
المثال المتقدم - ولم يكن قد عيّن الواقف جهة أخرى تضرف عليها غلة عقاره » فإن 
الغلة تصير جميعها للفقراء » وإن وٌجد أولاد للواقف من البطن الثالثة » بالنظر 
لانقطاع الموقوف عليهم في هذه الحالة » بانقراض أولاد الواقف الصلبيين 
وأولادهم”“ . ) 


. ۳۷۲ - ۴۷١/۲ » «المندية‎ )١( 

(6) «ردالمحتار » 5594/4 - ٤۷١١‏ بزيادة . 

(۳) کا سبق شرح ذلك في المادتين (15) و )٦۲۳(‏ . 
)€( « في الوقف » » لمؤيد زاده 


~۳۹ - 


المادة )۳“( : يدخل ني الوقف على الولد وولد الولد جميع أولاد الواقف 
وأولادهم > سواء الموجودين منهم حين إنشاء الوقف »آم الذين ولدوا بعد 
اا 


المادة (57) : لو تكرّر كر لفظ الولد في قول الواقف ثلاث مرات › تمل 
الوقف جميع البطون . 

بحيث تصرف الغلة لأولاد الواقف ما تناسلوا » وبحيث لو كان للواقف من جميع 
البطون لد واحد استحق وحده جميع الغلة » دون أن يَصرف شيئاً منها على الفقراء » 
ولا على الجهة الأخرى التي يكون قد اشترط ها الواقف غلة وقفه بعد البطون الثلاثة 
التي ذكرها حين الوقف . ظ 

هذا » وبناءً على ما في ؤكر الواقف لثلاثة بطون من التوسّع الفاحش من حيث 
امؤقوف عليه «:وتعلق خكم وقفه خيعل به عاقلا يشخصر الوقق مين أجل 
ذلك - في ثلاثة بطون فقط » بل يتعداها إلى كل مَنْ ينتتسب للواقف من قريب 
ا 

وعلى هذا » لو قال الواقف - مثلاً - : جعلت مالي هذاوقفآعلى ولدي وولد 
ولدي وولد ولد ولدي » دخل في وقفه جميع من ينتهي َسَبهم إليه من البطن الثالشة 
والرابعة والخامسة إلى آخر البطون”” . 


)١(‏ « الخانية » ۳٠۹-۳٠۸/۴‏ .و« ردالمحتار ٤۷١ - 11۹/٤)‏ .و« الطحطاوي» .وكمامر 
تفصيله في المادة )۲٤۳(‏ . ا 

(0) كما سبق تفصيله ذلك في المادة )57١(‏ . 

(9) « الدر المنتقى » ء و« الخانية » ۳/ ۳۲١‏ » و« الفوائد البهية » 


SES 


المادة (574) : لو قال أحدٌ : وقفت على ولدي وأولاد أولادي » كان وقفه 
عاماً لجميع البطون”" . 

المادة (ه517) : الاستحقاق في الغلة إن| يكون ويثبت ت بشرط الوقف . 

على هذا » لو قال أحد : وقفت عقاري على أولادي الموجودين المخلوقين » وعلى 
أولاد أولادهم » صار ورجع وقفه لأولاده الصابيين من البطن الأولى » ولأولاد 
أولادهم من البطن الثالثة وحدهم » دون أن يشاركهم فيه أولاد أولاده من البطن 
الثالثة""" . 

ال :لولم يتضمّن الوقف الذي يشمل جميع البطون عبارة للواقف 
تدل على ترتيب البطون » سارى في استحقاق الغلَّة » الأقرب والأبعد والذّكر 
والأنثى من أولاد الواقف من جميع البطون . 

ولكن لو وُجد في قول الواقف ما يدل على ترتيب البطون » لزم أن يراعى ترتيبه في 
الاستحقاق”" . 

المادة (/50) : لو اشترط الواقف - في الوقف الذي تساوث فيه البطون - بأن 
ُعطى نصيب تن يموت من الموقوف عليهم في الغلة إلى ولده » اقتسم هؤلاء 
«تميعهم - ما بقوا على قيد الحياة - غلّة الوقف بالتساوي فيا بينهم . 

أما لو مات أحد الموقوف عليهم عن ولد › ا ولد ال تفه بالإضافة إلى 


.559/5 » «ردالمحتار‎ )١( 
| ( (2م الأنقروي‎ (¥) 
. ناتقباسلا)5١٠١(و‎ )۸( المادتان‎ )۳( 


AE 


نصيب أبيه الميت من الغلة"' . 

المادة (5508) : لو ذّكر الواقف لفظ الأولاد لمرة واحدة » شمل الوقف أولاده 
الصلبيين - ذكورهم وإنائهم - وحدهم دون أحفاده" . 

نينا جاء :3 للق ق:3:] نا نيه :8 واد برها وكوف ل لق لبا لك اج افا نا 
ووه ق:3 الدرركة من E E‏ اعجو ةب لاد الوا فق اده 
جميعهم وتساويهم في الاستحقاق" . ظ 

وعليه » لو قال الواقف : اشترطت غلة وقفي لأولادي »ولم يزد » أخذ أولاده 
الصلبيون وحدهم جميع الغلة دون أحفاده » ولو مات الأولاد الصّلبيون جميعهم وم 
يبق منهم سوى ولد واحد » أخذ هذا وحده الغلة بتمامها ما بقي حياً » وصارت من 
بعده إلى الفقراء'*' من غير أن ينال الأحفاد منها شيئاً أبدا . 

المادة (59) : قد يراد وبُقصد الأحفاد أحياناً على سبيل المجاز » من 
تعبيرَيّ : الأولاد أو الولد في قول الواقف . 

فلو وقف أحد على أولاده » ولم يكن له حين الوقف أولاد من صَلبه » أو كانوا 
إلا نهم قد ماتوا » انصرف وقفه إلى أحفاده » ولكن لو ولد له بعد ذلك ولد من 


. ۳۷۳ - ۳۷۰ /۲ 6 «المهندية‎ )1١( 

(؟) وبذلك قال المتوحي 

(۳) لقد ذكر هذا الاختلاف في بحث الوقف على الأولاد من هامش ١‏ الأنقروي » 
)٤(‏ كما سبق ذلك في المادة )۳٤۳(‏ . 

)0( « مجمع الأنبر 4 .وه رد المحتار ) 9/6" -٠لاغ‏ . 


FY - 


صٌلبه » أخذ هذا الولد جميع الغلة دون أن يشا ركه فيها حفيد أبيه الواقف"" . 

المادة (54) : لو قال أحدٌ : وقفت على أولادي › ولم يكن له ولد من صلبه . 
انصرف وقفه إلى ولد ابنه » على ما قد مز ذلك في المادة السابقة » ودخل ولد ابنه . 
دون ولد بنته بمقتضى ظاهر الرواية » والقول الصحيح وحده في الوقف . 

وذلك بناء على أنَّ ولد بنته من ذوي الأرحاء(" 

المادة )5141١(‏ اسح فليم 
لغيرهم أن يشاركوهم في الغلة " . 

ولأجله » فلو عدّد الواقف أولاده وسّاهم . كزيد وعمر وبكر مثلاً » بعد أن 
ذكر لفظ الأولاد رة واحدة حين وقفه ء صار أولاده الذين عذدهم وسياهم »هم 
وحدهم الموقوف عليهم » وصار الوقف لكل منهم . 

دون أن يدخل وإياهم في الوقف أو ب يشاركهم غلته ولد الواقف الآخر »الذي 
سكت عنه الواقف فيمن عددهم وأساءهم من أولاده الآخرين ولا ولده الذى ولد 


بعد الوقف أ : ) 
ولو مات أحد الموقوف عليهم ممن أساء أبوهم الواقف » أعطي نصيبه من الغلة إلى 
الفقراء وليس للموقوف عليهم الآخرين “ 


)1( » الدر المنتقى »و« البزازية » /٦‏ ۲۷۲ - ۲۷۸ و« مجمع الأنهر ( > والمادة )1٦۲(‏ السالفة . 
(۲) «الأنقروي » 

)۳( وکا سبق في شرح المادتين )٩۱(‏ و(190) . 

. )۱۸١( كما سبق تفصيله عند شرح المادة‎ )٤( 


PY -— 


إن أخذ الأحياء من أولاد الواقف لاستحقاق من يموت من إخوتهم في الغلة 
بموجب المادة (1728) السابقة > وحرمانہم من هذا الاستحقاق عند تسميتهم 
وتَعْدادهم من قبل الواقف بمقتضى هذه المادة » إنا هو بسبب إطلاق الواقف الوقف 
- في تلك المادة - على أولاده » وأن الباقين بعد من مات منهم هم أولاده أيضاً » على 
حين أن الواقف قد جعل تمام ماله - حسب هذه المادة - وقفاً على كل من أولاده الذين 
سماهم وعدّدهم » وعلى أن يصير استحقاق من يموت منهم بعد موته إلى الفقراء”" . 

المادة (547) : يجري حكم المادة السابقة في الوقف على غير الأولاد الصَّلبِيين 
أيضاً . | 

وعلى ذلك »فلو قال أحد : وقفت على أولادي زيد وعمر وبكر »ثم على 
أولأدهع را يود شرج من ارک مو بتكف عدي من ا ج 

وكذلك لو وقف أحد عقاره على تلاميذه أو على أولاد زيد وقد عدّدهم وذكر 
اسماءهم » انحصر الوقف بمن عدّدهم وذكر أسماءهم من أولئك وهؤلاء » وخرج منه 
من سكت عنهم من تلامذته وأولاد زيد الموجودين حين الوقف'" » وأخذ الفقراء 
سهم من يموت من الموقوف عليهم - تلامذة الواقف أو أولاد زيد - في الغلة دون أن 
يصير إلى الباقين من أولئك أو هو لاء" . 

المادة (5157) : لو وجد في لفظ « الأولاد امو فيا اراتك امد فا 
شموله الأحفاد » وقد ذكر الواقف لفظ ١‏ الأولاد » لمردة واحدة تناول وشمل 


. ۳۷۸-۳۷۷ /۲ » التنقيح » »و« المهندية‎ « )١( 
. المادتان (91) و(57") السابقتان‎ )0( 
. التنقيح » »وه ردالمحتار » 559/5 - ه20‎ « )©( 
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هذا الوقف الأحفاد أيضاً . 

وعلى هذا » لو قال الواقف مثلاً : اشترطتٌ غلَّة وقفي لأولادي نسلاً بعد نسل » 
شمل لفظ « أولادي » من قوله أحفاده أيضاً بقرينة عبارته « ناد a‏ 
واستحق هؤلاء في الغلة مع أولاد الواقف الصَلبيين”” . 

هذا وحيث إن لفظ «١‏ السل » يتناول القريب والبعيد فضلاً عن دلالته على 
التأبيد » - كا مر ذلك في شرح المادة )١15(‏ - فلم يعد نّم فائدة أو لزوم لأن يقول 
الواقف عبارة « بعد نسل » إشعارا لتأبيد وقفه على أولاده وأحفاده'" 


المادة ( 54) : لو ذَّكر الواقف لفظ « الأولاد » لمرتين » شمل الوقف جميع 
البطون . 

فون | رتم الوق هيدا عن ال و ا راف ا ها قا عل 
ون SECO‏ وله لانم وزله لبقت عل الليواء!"ب. 

ولأجله » فلو ولد لمن اشترط غلة وقفه لأولاده وأولاد أولاده - ولولم يذكر لفظ 
الأولاد لغلاثة مرات - ولد من البطن الثلاثة » وكان أولاد الواقف من البطتَيّن الأولى 
والثانية من قبله هم المتصٌ فون وحدهم في الغلة » كان لهذا الولد أن يشارك الموقوف 
عليهم من البطيْن فيها » وأن يأخذ - مثل أبيه - سه) منها » بنحيث إنها تصير - على 


)۱( اعلم أن نسلاً بعد نسل » لا يحمل على إفادة الترتيب » بل حمل على إفادة التأبيد » كما لو قيل : قزنا 
بعد قرن » اللهم إلا أن يكون اصطلاح أهل ديار الواقف على عدم الفرق بين البطن والنسل . هامش 
« الأنقروي ) 

(۲) « ممع الأخمر ) 

(۳) «الخانية » ۳۱۸/۳ - ۳۹ وكا مر ذلك عند شرح اماد 1۲0 و ۰)10 
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هذا النحو - للقريب والبعيد » والأب والولد من أولاد الواقف وأولاده على حدٌ 
ا 

a PO AEE 
8 i 

المادة (145) : لا يدخل في الوقف سوى الموقوف عليهم الأحياء الموجودين 
حين الوقف › ومن يولدون فيم| بعد . 

دون الأموات على كل حال . 

وعلى هذا » لو وقف أحدٌ على ولده وعلى ولد ولده بإضافته لفظ الولد أو الأولاد 
في عبارته إلى الضمير الغائب » دخل في هذا الوقف أولاد الواقف الموجودين وحدهم 
حين الوقف دون أولاد أولاده الذين كان قد مات آباؤهم - أي : أولاد الواقف - 
عنهم من قبل . ظ 

بعكس ما لو أورد الواقف وقفه بطريق ضمير المتكلم » بأن أضاف لفظ الولد أو 
الأولاد في عبارته إلى نفسه » كقوله : وقفت على ولد وولد ولدي وأولادهم » فعندئذ 
يدخل مع أولاده في الوقف أولاد أولاده الموجودين والذين كان قد مات عنهم آباؤهم 
من قبل » بناء على أن هؤلاء الأولاد هم أولاد أولاد الواقف أيضفا"“ : 


المادة (5155) : يشمل تعبير « النسل » البطون القريبة والبعيدة على السواء  "‏ 


)۱( « التنقيح » » و« الدر المنتقى ) 
(۲( كما سبق ذلك في شرح المادة )١١19(‏ . 
)۳( « التنقيح » »و الهندية » ۲/ ۳۷۱ - ۳۷١‏ . 


واس 


وعليه » فلو اشترط الواقف الغلة لبَسْله - مثلاً- دخل أولاده الصّلبيون وأحفاده 
E‏ ) 

إلا أولاد البنات › فا: مهم لا يّدخلون في تعبير النسل . 

بناء على نهم ليسوا من نسل الواقف » بل مِن نسل أصهار 0 

المادة (/51 ") يشمل تعبير الدسل الأنسال المخلوقون حين الوقف » وكذلك 
الأنسال الذين مخلقون بعد الوقف . 

لآن النسل اسم عام يتناول جميع البطون . 

وعلى ذلك » لو قال الواقف : وقفت على أولاده المخلوقين ونسلي »ثم ولد له ولد 
صُلبئٌّ » دحل هذا الولد في تعبير ‏ تَسْلِي » من كلام الواقف » بناء على أن هذا الولد 
ET‏ ) 

وكذلك لو لم يكن للواقف حين الوقف -في المثال المتقدم - سوى ولد ولد » ولكن 
قد ولد وله ولد صلبىٌ بعد ذلك » دخل ولده هذا الصلبي في الوقف . 

وهذا بخلاف ما لو قال الواقف : وقفت على أولادي المخلوقين ونسلهم »ثم ولد 
له بعد ذلك ولد صلب » فك أن هذا الولد لا يدخل في الوقف » فإن أولاد هذا الولد 
الصلبي لا يدخلون كذلك في وقفه”” . 


» مجمع الأنمر » »و« الواقعات‎ « )١( 
. ء والمادة (۲۸) السابقة‎ ۳٠۹ - ۳۱۸ /۳ » «الخانية‎ )۲( 
. ۳۸١ - ۳۷١ /۲ )» ردالمحتار » 555/5 »و« المندية‎ « )۳( 


PV — 


والذوية هي كال اا 

المادة (/54) : لو قال الواقف : وقفت على أولادي المخلوقين وتَسْلهم ونسل 
مَنْ يحدث لي ثم ولد له ولد صلب » فلا يدخل هذا الولد في الوقف . 

وذلك بالنظر لإثبات الواقف الاستحقاق في وقفه لأولاده المخلوقين فقط دون 
فإنهم لا يدخلون لذلك في وقفه"" . 

ولكن أولاد ولد الواقف الصلبى المذكور يدخلون في الوقف . ظ 

لأن استحقاق الأولاد المخلوقين في الوقف كم ثبت بلفظ « الولد »في قول 
الواقف . فكذلك استحقاق البطون فقد ثبت لذويها بلفظ « النسل » من قوله 
ارا , 

المادة (544) : لو قال الواقف : وقفت على أولادي المخلوقين وعلى أولادهم 
ونسلهم . دخل في تعبير « نَسْلهمِ » من قوله ء أولاد أولاده وإنْ سفلوا في 
الوقف° . 


المادة (560) : لا يدخل في الوقف على العقب أولاد البنات . 


(1) « الواقعات » . ولو قال على المخلوقين أولاد أولادهم ‏ دخل الأولاد المخلوقون منه وأولادهم 
وأولادهم أولادهم أبداً ما تناسلوا . ولو قال : على ولدي المخلوقين وأءلاد أولادهم وسكت ءلم 
يكن لولد ولده شيء . « الهندية © ۲/ ۳۷٦-۳۷۵‏ . 

(0) كما سبق ذلك في شرح المادة )٦۳١(‏ . 

. ۳۱۹-۳۱۸/۳ ٩ الخانية‎ « )*( 

. 155- 477 /4 رد المحتار ؛‎  . بخلاف ما إذا قال : على ولدي المخلوقين وعلى نسل أولادهم‎ )٤( 


خم 


ولأجله » لو قال أحد : وقفت مالي هذا - مثلاً - على عقبي صار ماله وقفأ عل 
ارلا وغل كن ولك اغ اوا ردد الذكون ا اهلوا أب 

المادة )561١(‏ : لو وقف أحد على زيد وعقبه ٠‏ وكان لزيد أولاد حين الوقف « 
اختص الوقف بزيد » وصار له وحده ما بقي على قَيّد الحياة . 

من دون أولاده » وذلك لأن الأولاد إن يكونون عَقِباً لآبائهم بعد موت آبائهم 


لا بوجودهم في الحياة"ا : 


المادة )٠٠۲(‏ : إِنْ عبارة ١‏ ومن ينتسب إل او تول الوا قفي ف 
دخول أولاد البنات في الوقف . 

وعلل ذلك » فلو قال أحدٌّ : وقفتٌ عقاري هذا على مَن يتتسب إل » وكان له أولاد 
من بناته » فن هؤلاء الأولاد لا يستحقون شيئاً في الوقف" . 

المادة (56057) : لو وقف أحذ على أولاده وعلى تسل أولادهم الذكور »تناول 
وقفه أولاده الذكور الصلبيين وأولادهم : ذكورهم وإناثهم » وكل ذكر من أولاد 


0 


أولاد هؤ لاء 


وذلك لتناول عبارة « وعلى سل أولادهم الذكور » من قول الواقف ٬للذكور‏ 
والإتاش من أولاد أولاةه عل السواء ادف نات الواقف الم لات :فان 


. )١1١١( كا سبق ذلك عند شرح المادة‎ )١( 
. ۳۹۲ /۲ » «المندية‎ )۲( 

. ۳۷١ /۲ » «المندية‎ )۳( 

. )١١9( وكما سبق شر حه في المادة‎ )٤( 


۳۳۹ - 


لا يدخلهن في هذا الوقف”" . 

المادة (؛ 50) : تدخل في الوقف عل البنين . إِنْ غلة الموقوف على البنين وإن 
اختصّت - على قول للإمام الأعظم - بالأبناء دون البنات إلا أنها تصير على القول 
الصحيح › عند اختلاطهم البنات أيضا" . 

وعلى هذا » لو قال من له أبناء وبنات : وقفت مالي على أبنائي » كان لبناته أن 
يأخذن مع أبنائه سه في الغلة ؛ نظراً لشمول جمع التذكير عند الاختلاط - بطريق 
التغليب - للبنات » وتناول اسم البنين - بهذا الاعتبار - للإناث والذكور معا" . 

وكذلك لو وقف أحد عقاراً له على بني فلان » وكان لفلان أبناء وبنات » فإن 
هؤلاء كا يدخلون جميعهم في الوقف » فكذلك لو كان بنو فلان قوماً غير محصورين 
فإنهم يدخلون جميعاً بأبنائهم وبناتهم في هذا الوقف9؟ ٠,‏ 

ومثله الوقف على ابن فلان » إذا كان لفلان أبناء وبنات » من حيث اشتراك هؤلاء 
جميعاً في الغلة" . 

المادة )٠٠١(‏ : تدخل الأخوات فى الوقف على الإخوة أيضاً . 

وعلى ذلك لو قال أحدٌ : وقفت عقاري هذا على إخوت » وكان له إخوة وأخوات »› 


» «الواقعات‎ )١( 

(۲) على ما مر ذلك في شرح المادة )۳۷١(‏ . 

) »و« الأنقروي‎ ۳٠۹-۳۱۸ /۳ » ».و« الواقعات » »وه الخانية‎ 1575 - 45١ /4 » ردالمحتار‎  )۳( 
. ۳۱۹-۳۱۸/۳ ٩ «الخانية‎ )5( 


6 « الأنقروي » 


— ام 


المادة (505) : لو وقف من ليس له إلا البنات على أبنائه أو وقف من ليس له 


إلا الأبناء على بناته . 
كان وقفه هذا من قبيل المنقطع الأول - على ما مرّ ذلك في شرح المادة (7'417) - . 
وتصير الغلة للفقراء : 


دون أن ينال بناته في الصورة الأولى » ولا أبناؤه في الصورة الثانية شيئاً من الغلة ؛ 
بالنظر لعدم دلالة مطلق اسم الأبناء عند انفراده على البنات » وبالعكس . 

ولكن لو ولد بعد ذلك للواقف أحدٌ نمن اشترط هم الغلة » عادت مع الوقف 
إل" , 

لمادة )٠١۷(‏ : لا دخل الابن ولا الخنثى في الوقف على البنات”" 

المادة (15) : لو قال أحدٌّ : وقفثُ على ولدي ونسلى أبداً » وعلى أن يصير 
استحقاق من يموت منهم ني الغلة إلى نسله من بعده ‏ اقتسم أولاده مع من هم 
ين نسله جميعهم الغلة فيا بينهم بالتساوي » وأعطي استحقاق من يموت متهم 
فيها إلى ولده " . 

المادة (9 ©56) يحاون غير ها وکر انف السام رشي 
ا ظ ظ 
وعليه » لو وقف غير المسلم عقاره على أولاده ما تناسلوا أبدأ » وين بعدهم على 
)1١(‏ «الخانية » ۳۱۸/۳ - ۳٠۹‏ »و« ردالمحتار ) :/ .41١- 55٠‏ 


(۲) «ردالمحتار » 557/5 . 
(۳) « ردالمحتار ۲٣۰-۳٤٥/٤)‏ . 


م 


الفقراء » ثم أسلم بعد ذلك أحدٌ من أولاده . أخذ ولده هذا استحقاقه من الغلة كا 
كان يأخذها قبل إسلامه » بالنظر لوقف الواقف على أولاده ».وعدم خروج ولده الذي 
أسلم بإسلامه من كونه أحد أولاده . 

إلا إذا اشترط الواقف النصراني حرمان من يُسلم أو يَدِين بغير النصرانية من 
أولاده من الغلة » حيث يلزم عندئذ أن يُرَعَى شرطه هذا . 

لا لإسلام ولده الذي أسلم » وإنما لانعدام أساس العطاء الذي جعله الواقف سباً 
لتملك الغلة”" . 

المادة )55٠(‏ الد ات با سد ل ع ترق لون عدن وق 
المشروط للأولاد وأولاد الأولاد » حرم الذين هم من البطن الثانية من الغلة 
بوجود من هم من البطن الأولى » كذلك الحكم في الوقف المشروط للولد ولولد 
الولد . 

وعلى هذا » لو تعدّد أولاد الواقف من البطن الأولى » اقتسموا تمام الغلة في بينهم 
بالتساوي »إلا إذا وجد للواقف شرط بالتفصيل » وضمٌ استحقاق من يموت منهم 
إلى الباقين من بطنه » أي : بطن الولد الميت . دون مَنْ هم من البطن الثانية . 

أما لولم يذكر الواقف تمه ما يُستّدل منه على ترتيب البطون . صارت الغلة 
لأولاده الموجودين حين حدوثها . 

ذكوراً وإناثاً » آباءً وأولاداً مهما سفلوا » وكذلك كل ولد يولد للواقف لأقل من 
ستة أشهر من حين ظهور الغلة . 


» .و« الواقعات‎ ”56 - ۳٤۲ /5 ) المادتين (۸) و (176) السابقتين »و« رد المحتار‎ )١( 


YY -— 


| کہ 
على التساوي فيم| بينهم » مالم يوجد شرط للواقف بالتفضيل ٠‏ 
المادة (551) : تكون الصَّيّْ الدالة على الوقف المرب للبطون على ما يأتي : 
فب %4 0 قر 
١‏ - قول الواقف : وقفت على ولدي ومن بعده على ولد ولدي . 
- أن يقول الواقف : بطناً بعد بطن » بعد ذكره البطون . 
- أن يبدأ الوقف الموقوف عليهم بالبطن العليا » ويليها بالبطن التي تليها . 
5 - أن يجعل الواقف وقفه للأقرب فالأقرب . 
وعلى هذا »لو قال الواقف ا اة رللى على ا ااي 
بعد بطن » ضار الوقف لأولاده الصلبيين وحدهم » دون أن يشاركهم فيه أحد من 
أولاد الواقف من البطن الثانية ما بقى ولد صلب واحد للواقف" 
وهكذا يراعي هذا الترتيب ذاته حتى تنقرض جميع البطون بطناً بعد بطن » دون أن 
يعْتوره في الاستحقاق أي اختلاف في البطون التي تلي البطن الثالثة » حتى تنقرض 
جنيع البطون في إذا حصر الواقف هذا الترتيب في البطن الأولى والثانية والثالئة 
I,‏ 
المادة (:551) ر امل الوقف » من قول الواقف بالمستحقين فعلاً 
في الوقف  .‏ 


)010( كها سبق ذلك عند شرح المادة )4٠١(‏ » و« رد المحتار »4/ ٤1١ - 55٠0‏ »و الواقعات » 

(۲) « الفوائد البهية 6 

(۳) « التنقيح » . إن عدم دلالة تعبير « نسلاً بعد نسل » من قول الواقف على الترتيب بين البطون » كان 
قد سبقت الإشارة إليه في المادة (۳۷۸) » وهامش المادة (147) . ظ 


PY — 


دون أن يشمل ويعمٌ أولئك الذين سيستحقون فيه مستقبلاً . 

وعليه . لو اشترط الواقف في الوقف المرنّب بأن رَد حصةٌ من يموت من غير 
ولد من الموقوف عليهم على مَن يساويه درجة وطبقة من أهل الوقف . صارت 
حصة من مات في الغلة إلى من يأخذ فعلاً سهمّه منها وهو في درجة الميت ومن 

دون أن ينال المحجوبون من الاستحقاق بوجود أصوهم - أي : أوائك الذين 
لا يتناولون فعلا أيّ سهم من الغلة - شيئاً من حصّة هذا الميت واستحقاقه(" . 

المادة (5517) : لو اشترط الواقف في الوقف الى تت نين الطنوق ولات 0 
أن تعطى حصة من يموت من الموقوف عليهم إلى ولده » صح » واعدّر شرطه . 

سواء رتب الواقف البطون والطبقات بحرف (الواو) أم بحرف (ثم)” ؛ لأن 
القصد من حجب الطبقة العليا للسفلى » والبطن الأولى للثانية في الوقف المرب هو : 
ا ري ی و 
الأولى من غير ولد" . 

وعليه » لو جعل الواقف غلة وقفه لأولاده بطنا بعد بطن » على أن يصير استحقاق 
من يموت منهم في الغلة إلى أولاده » صح ذلك وحلّ أولاد الأولاد بمحل آبائهم بعد 
موتهم في الاستحقاق » وهكذا . 


فلو مات الواقف الذي جعل ورتب وقفه على أولاده بطناً بعد بطن »عن عشرة 


6 « التنقيح ) 
(۲) كا سبق ذلك عند شرح المادة (۸) . 
49 « الخخيرية ) 


اف - 


أولاد مثلاً » فمات أحد أولاده زيد عن ولد » أخذ هذا الولد سهم أبيه زيد في الغلة . 
أما لو مات ولد الواقف الثاني عمر » عن ولد هو بكر » وعن يشر الذي هو حفيد 
لعمر من ابن ثان له - أي : لعمر - كان قد مات قبل أبيه عمر »فال بكراً هذا أخذ 
وحده استحقاق أبيه عمر في الغلة دون أن يشاركه فيه شر ؛ لأن من يموت وأبوه حي 
اناع ولا ی اهل ا بيات امان ومو رقت ده 
ا ) 
اها هن رت ا ا ا ا 
إن استحقاقه من الغلة يصير بعد موته لولده » دون أن يشاركه فيه ولد ولدالميت 
الذي مات عنه أبوه : أحد الموقوف عليهم في حياة جه الواقف . 
وهكذا حتى يموت الولد العاشر » حيث تُنقَض عندئذ قسمة الغلة السابقة » ليعاد 
تقسيمها على مستحقيها من الطبقة الثانية من جديد » وبعد انقراضهم فين المستحقين 
EDS‏ يا وبي تسر يبيو 
البطون والطبقات"") 
المادة (5514) : إن العمل بمقتضى المادة السابقة مقيّد RS‏ 
الطبقة » أما لو انقرضت الطبقة » فتنقض قسمة الغلة الجارية » ويعاد تقسيمها من 
جديد بين مستحقيها من الطبقة الثانية بالتساوي » ويبطل شرط الواقف بإعطاء 
استحقاق من يموت من أولاده إلى ولده . 


بحيث لو مات أحد المستحقين من البطن الثانية عن ولد ا 


. المادة (5717) السالفة‎ )١( 
. ۲۷۵ - ۳۷۳ /۲ » »و المندية‎ ٤1٦۲ - 55٠9 /5 )» التنقيح » » و رد المحتار‎ « )۲( 


EOS 


ثم إلى ولد ولده » وهكذا مهما سفلوا . 

المادة (576) : قد يجتمع حكم المادتين المتقدمتين معاً في وقت واحد . 

فمثلاً : لو اشترط الواقف الذي رنّبٍ غلة وقفه بين بُطون أولاده وطبقاتهم » بأن 
يصير نصيب أولاده - الذين يموتون من غير ولد - إلى أهل الصدقة من ذرٌيتهم وإلى 
أولادهم إن ماتوا عن ولد » وكان عدد أولاده المستحقين من الطبقة الأولى عشرة » 
يات منهم أربعة أولاد من غير ولد ء ثم مات ولدان آخران كل منهها عن ولد واحد» 
سك غ ت إل ا حمسن اع ين وا ا ا 
وولديٰ من مات عنه| أبواهما حصة واحدة » وسقط استحقاق أولاد الواقف الأربعة 
الذين ماتوا من غير ولل"'") 

المادة (555) : لو اشتر ط الواقف بأن تصير حصة من يموت من أولاده في 
E!‏ ا ولد الولدء ضمت 
وأعطيت حصن إلى حصص إخوته وأخواته الباقين“ 

المادة (/551) : لفظ الولد الذى يَرَد فى عبارة ١‏ مَن يموت عن ولده ) في قول 
الواقف يشمل ويتناول ولد الولد أيضاً . 

إلا إذا ما وجدت قرينة صارفة عن ذلك . 

وعليه » لو اشترط الواقف - مثلاً - بأن يصير استحقاق مّن يموت من أولاده في 
الغلة إلى ولده »ولم يكن لولده الذي مات ولد بل كان له ولد ولد - أي : حفيله - 


(۱) ( المندية ۳۷٥١ - ۳۷۴ /۲ ١‏ . 
68 « الفوائد البهية » » و فتح المعين » > و مجمع الأخبر ) 


لان 


أخذ هذا الحفيد استحقاق جده من الغلة" . 


المادة (554) : لو وقف أحدٌ على أولاده ومن بعدهم على أولادهم ومن بعد 
هؤلاء على أولادهم » واشترط أن ينالوا في الغلة حسب فرائضهم الشرعية » وأن 
من يموت منهم عن ولد أو عن أولاد يصير استحقاقه إلى ولده أو إلى أولاده . 
روعي شرط الواقف هذا بين أولاد الواقف عند أخذهم للغلة”'' . 

المادة (559) : لو اشترط الواقف - في الوقف المرئّب بين بطون أولاده - بأنَّ 
من يموت منهم من غير ولل يصير استحقاقه من الغلة إلى أولاده الذين هم من 
طبقته أو من الطبقتين الأعلى أو الأدنى من طبقته , روعي واحترم شرطه" , 
ولكن لو انعدم المستحق من الطبقات التي خصّها الواقف بسهم من يموت من 
الموقوف عليهم » ص استحقاق الذي يموت إلى أصل اللغة » وقّيمت على 
الموقوف عليهم جميعاً . 

دون أن يصير السهم المذكور إلى الفقراء ؛ نظراً لتقديم الواقف تَسْله على الفقراء . 
وعدم استحقاق الفقراء بسبب ذلك لسهم الميت ما وٌجد أحدٌ حيا من نسل الواقف . 

وكذلك لو اشترط الواقف بأن يصير سهم من يموت من غير ولد من أولاده إلى 
الأقرب فالأقرب من طبقته » ولم يُوجد أحدٌ من طبقة ولده المت » صم سهمه إلى 
أصل الغلة » وليس إلى الأعلى أو الأقرب إلى طبقته من الطبقات الأخرى بواقع لغو 
قَيّد « الأقرب طبقة » من شرط الواقف » بعدم وجود أحد من الطبقة التي هي أقرب 


(۱) « التنقيح » 
(۲( ( التنقيح » 


(۳) كما سبق إيضاح ذلك في المادة (۸) . 


— امس 


ولكن لو كان للولد الميت - في المثال المتقدم - أولاد عم من طبقته وأولاد أختٍ من 
الطبقة التي طبقته » أخذ أولاد عمّه استحقاقه في الغلة دون أولاد أخته » برغم أن 
أولاد أخته هؤلاء أقرب نسباً لولد الواقف الميت من أولاد عمّه إل" . 

المادة (570) : لو سكت الواقف - في الوقف المرئّب بين البطون - عن مصير 
سهم من يموت من الموقوف عليهم » عاد سهم من يموت من هؤلاء وضم إلى 
أصل اللغة . 

بحيث يعطى إلى المستحقين من درجة الميت » إضافة على استحقاقهم في الغلة" . 

المادة )1۷١(‏ : لو اشترط الواقف بأن برد سهم من يموت دون ولد من أولاده 
إلى المستحقين من طبقته » ول ين مصير سهم من يموت منهم عن ولد . أعطي 
سهم الذي يموت من أولاده عن ولد إلى ولده . 

هذا ما وردفي ١‏ تنقيح الحامدية » . ظ 

أما ما جاء في « الفتاوى الخيرية » فلا يصير سهم من يموت عن ولد في الغلة إلى 
ولده » وإنما يرد ويُضم إلى استحقاق من هم من طبقة الميت”" . 


المادة (57/7) : يتناول تعبير « أولاد الفقهاء » في عبارة الواقف للولد الواحد 


10" لآن الؤاقك ترط اا ا اون ل يلتق ال ری ارد 
المحتار » 5/ ٤)۷١‏ . 

(۲) « ردالمحتار » 557/6 . 

(۳) « التنقيح » »وه الفتاوى الخيرية » 


مم - 


ء۶ 


أيضاً . 

وعل هذاء لو وقف أحدٌ مالعل أولاد الفقهاء » وم يكن للفقيه سوى ولد 
واحد » أخذ هذا الولد جميع الغلة . 

وكللك الأمرفنا لوقف أندد عل قربا المقيمية فى البلد القلاق وا يكن فة بقي 
من أقرباته في ذلك البلد سوى قريب واحد » أخذ هذا القريب وحده جميع الغلة" . 

المادة (517) : يتناول تعبير « الأولاد » في عبارة الواقف الولد الواحد عرفا . 

إذليس من شك في أن قصد الواقف من الوقف على أولاده وأولاده أولاده هو أن 
لا تصير الغلة إلى أولاده » ولو م يبق سوى ولد واحد فقط"'" . 

وعلى هذا » لو اشترط الواقف غلة وقفه لأولاده » ولم يكن له إلا ولد واحد » فإن 
مجموع الغلة يأخذها هذا الولد وحده . < 

وكذلك الأمر فيا لو تعدّد الموقوف عليهم » ثم تتابع موتهم الواحد بعد الآخرء ول 
يبق منهم سوى ولد واحد » فإن الغلة تصير بتمامها - في هذه الحالة - إلى هذا الولد 
الباقي » وذلك بالنظر لوقف الواقف على أولاده » ووجود أولاده بوجود الواحد الحي 
منهم » حتى إذا ما انقرض هذا الولد صارت الغلة إلى الفقراء. وليس إلى أحد من أولاد 
أولاده» إن م ر يعيّن الواقف مضيرفاً آخر لوقفه بعد أولاده”" 


» «الدرالمتقى‎ )١( 

00( « رد المحتار » 4/ 45 - 47١‏ » يخالفه ما في « الخانية » ۳۲١/۳‏ حيث قال : ولو قال : وقفت 

على أولادي » وله ولد واحد وقت وجود الغلة » كان نصف الغلة له » ونصفها الآخر للفقراء . 
انتهى . 

(۳) كم سبق في شرح المواد (۸) و(1۳۸) › و« الخانية » ۳/ ۳۲۱-۳۲۰ »و« البزازية 1057/16 › 


لض - 


المادة (51/5) : لفظ « الولدان » فى عبارة الواقف لا تناول الولد الواحد . 

وعلى هذا » لو قال أحد : جعلت عقاري هذا صدقة موقوفة على ولدي وأولادهما 
ما تناسلوا » ثم مات أحدهما » صار استحقاق الميت في الغلة إلى الفقراء » وأخذ الولد 
الثاني نصفها الآخر » وهكذا » حتى إذا مات الولد الثاني » صارت الغلة عندئذ إلى 
أولادهها'' . 


و 


المادة (/510) : لو اشترط الواقف أن تقسّم الغلة بين أولاده حسب ترتيسب 
استحقاقهم في الإرث » صح شرطه › ولزمت رعايته ٠.‏ 

فلو وقف أحد داره على أولاده مثلاً » واشترط أن تقسم غلتها بينهم » على أن يكون 
للذكر منهم مثل حظ الأنثيين بطناً بعد بطن » لزم أن تُقسم الغلة بين مستحقيها وقفاً 
لهذا الشرط”'"' . 

وعلى هذا » لو كان أولاد الواقف من البطن العليا - أي : الأولى - عند حدوث 
الغلة من الجنسَئْن » أخذ كل كر منهم سهمين » وكل أنثى سه) واحداً . 

أما لو كان المستحقون من البطن الأول جميعهم من الذكور .أو جميعهم من 
الإناث » فإن الغلة تقسّم بينهم بالتساوي دون أيّ تفضيل لأحدهم على الآخر » وذلك 
ا ) ) 0 


و« الواقعات » 
)١(‏ المادة (۳۸۹) السالفة » و« البزازية ٩‏ 5/ ۲۷۲ - ۲۷۷ . 
(۲) المادة (۲۷) السابقة . 
)۳( « ردالمحتار 4١ - 557/5 ١‏ »و« التنقيح » 


f — 


المادة (717) : لو حكم القاضي بعد سنين من تاريخ الوقف بدخول البنات في 
الوقف المشروطة غلته لأولاد الأولاد » اعتير ونقذ حكمه في الغلات القائمة 
فقط » دون الغلات المالكة . ظ 

أي : دون أن يكون للبنات من أولاد الواقف - إذا ما دحَلّن بحكم القاضي » وكا 
في المثال في الوقف - أن يطالبن بحق ما في الغلات التي استهلكت قبل الحكم لمن 
بالاستحقاق في الغلة ؛ لأنَّ الحكم بدخوهن في الوقف وإن استند إلى حين الوقف 
وتاريخه » غير أن نفوذه إن) يعتبر من تاريخه ای : تاريخ الحكم -لا إلى ما سبقه › 
لوس الفااات لجرا ولتي e‏ عقي الاوك ادر 
استّهلكت وانعدمت قبل صدور.”" ) 

المادة (/ا/71) : لو ورّع انول على ذرية الواقف لعدة سنين غلة الوقف 
الموقوف على الذرية » ثم ظهر من طالب باستحقاقه في الغلة عن السنين الماضية . 
بعد أن ادَّعى وأثبت كونّه من ذرية الواقف » يُنظر ٠‏ فإن كان ما أعطاه المتولي 
لذرية الواقف قد أعطاه بغير قضاء القاضي » كان للمستحق أن يضمن المتولي 
حصته عن تلك السنين من الغلة » وإلا رجع باستحقاقه فيها لتلك السنين على 
الذين اذوه دون الو 

إن هذه المادة لا تتعارض مع المادة الآتية ؛ لاتفاق الفقهاء في هذه المسألة برغم 
اختلافهم في دخول البنات من أولاد الواقف في الوقف على أولاد الأولاد . 


المادة (1۷۸) : لو وقف أحدٌ عقاره على أن يأخذ ولده زيد نصف غلته » وأن 


» »و« النتقى‎ ٤۷١ - 55/5 ) «ردالمحتار‎ )١( 
. )1۹۳( وكا سيأتي في شرح المادة‎ » 55 - ٤٤١/٤ » ردالمحتار‎ « )۲( 


وغ 


يكون نصفها الآخر لزوجته » ومن بعدها لأولاده » ومن بعدهم للفقراء »ثم 
مانت زوجة الواقف » أخذ زيد من الغلة نصفها المشروط › وشارك أولاد الواقف 
الآخرين في نصف الزوجة الآخر . إلا إذا اشترط الواقف أن يأخذ ولد زوجته 
استحقاقها حيث يصير استحقاقها بتمامه آنئذ إلى ولدها وحده » مضافاً إلى أصل 
استحقاقه مع إخوته - أولاد الواقف - ني نصف الغلة الآخر . 

وكذلك لو اشترط الواقف بأن يصير استحقاق مَن يموت من الموقوف عليهم 
إلى ولده » فماتت زوجته - كما في المثال المتقدم - أخذ ولدها استحقاقاً من الغلة 
وحده » دون أن یشار که فيه من أولاد الواقتف”" . 

لو وقف أحد عقاره على أولاده وزوجته مثلاً » فهاتت الزوجة عن لدلما من 
الواقف » صار استحقاقها لأولاد الواقف جميعهم دون أن ينفرد ولدها به » هذا على 
ما جاء في « الخانية » و« البزازية » بصدد ذات مسألة المثال الذي أوردته هذه المادة . 

أبنا لو أغخلاك كته لبا لهل كلاغرها» OE‏ شرع الراققت تمر مدل قينا 
سهم الزوجة من الغلة وليس أكثر » فقد كان يقتضي أن تعتبر هذه الزوجة منقطعة 
بموتها » كموقوف عليها . ظ 

المادة (517/4) : لو ورد لفظ الأولاد أو الولد مطلقاً فى عبارة الواقف . شمل 
الوقف أولاد الواقف المخلوقين حين الوقف › وكذلك الذين خلقوابعده . 


بحيث يستحق في الغلة الموجودة حين الوقف جميع أولاد الواقف » سواء 


)١( -‏ «ردالمحتار» 5/ ”45 - 5525 » و« البزازية ٩‏ 5/ ۲۷۲ - ۲۷۹ »و« المحندية ٩‏ ۲/ ۳۹۹ . 


PEY — 


الموجودين منهم حين الوقف أو الذين ولدوا بعد ذلك . 


المادة(0٠58)‏ :لوم سَمَّى الواقف أولاده وعدّهم » وذكرهم بالتخصيص 
أو وصفهم ١‏ بو صف ) الموجودين . فلا يدخل أولاده الذين ولدوا بعد الوقف 
ضم: من شرطت هم الغلة “ |! 

فلو قال الواقف مثلاً : جعلت غلة وقفي لأولادي الموجودين » أو اشتريت تولية 
وقفي لفلان أو فلان من أولادي » فلا يدخل في شروطه هذه أولاده الذين ولدوا بعد 
الوقف » ويجري هذا الحكم ذاته على الأحفاد . 

المادة )1۸١(‏ : إن تعبير « أولاد الظهور » فى قول الواقف . لا يدخل فيه أولاد 
الإناث في الوقف » إلا إذا كان آباء هؤلاء الأولاد أنفسهم من أولاد الظهور . 

بحيث يعَدُون - باعتبار آبائهم - من أولاد الظهور » ويدخلون بهذا الاعتبار في 
الوقف”" . 

المادة (587) : موت أحد أولاد الواقف قبل حدوث الغلة في الوقف المشروط 
رلاد تشفط تة فما 

بخلاف ما لو مات هذا الولد بعد حدوث الغلة وحصوها » إذ يستحق عندئذ فيها 


0 
ويصير سهمه بعد موته إلى ورثته 


» «الخانية‎ )١( 

(۲) كما سيأتي ذلك عند شرح المادة(١۸۳)‏ .. 

(۳) « ردالمحتار » 5/ ٤۷١ - ٤٦٥‏ » وك)] سبق في المادة )١١1/(‏ . 
(5) «الخانية » ۳۲٣-۳۱۸/۳‏ . 


Per ~— 


المادة (587) : لو كان الوقف ذُرياً ء وطالب أحد بسهم له في غلته » بدعوى 
ار الواقف:» زمه أن فد بشت نسبته للواقف . 

وإن إثباته أن المتولي قد أعطاه سه) من الغلة لا يكفي لإثبات كونه أحد المستحقين 
من ذرية الواقف . كا لا تكفي الشهادات على تصرّف أب المدعى أو جدة في مقدار 
معبّن من الوقف لإثبات كونه من ضمن الموقوف عليهم حقأ ؛ ليا هناك من احتمال 
جريان هذه التصرفات من قبل أب هذا المدّعَى أو جدّه في حينه » على سبيل الولاية 
أو الوكالة مثلآ » أو عن طريق العَضُب » وغير ذلك من الأحوال الأخرى التي 


يحتملها التصدّ ف" 

المادة (£€ ٦۸‏ ) : في دعوى بني الأعمام ولإثبات هذه الدعوى أيضاً » ي ينحتّم على 
للذعي أن بذكر جميع الوسائط التي توصل نسب أبيه بججذه الجامع أو نسب أمّه 
هذا الحد . 


لتوقف إثبات نسب المدَّعَى نفسه على إثبات هذه الجهة ذاتها » ثم لاحتمال أن يكون 
العم الي يدعي المدّعِي بأنه ينتسب إليه هو عمِّه لأمّه » لا عه لأبيه الواقف », مثلة”" . 


. 5577/5 » «ردالمحتار‎ )١( 
. 580-557” /5 )» (؟) « ردالمحتار‎ 


— غم 


الفصل التاسع عشر : 
في بيان أحكام الوقف على مَنْ هم أقرب للواقف 

المادة )1۸٠(‏ : لو وقف أحد على أقرب الناس إليه > ومن بعدهم للمساكين 0( 
صح وقفه » وصارت الغلة أولاً لأقرب الناس للواقف › ومن بعده للمساكين . 

على ما سيتضح ذلك من المواد الآنية”" . ظ 

المادة (585) : الولد أقرب للمرء من أبويه . 

وعلى هذا » لو كان لمن وَقف على أقرب الناس إليه ابناً أو بنتأ وأبوين كانت غلة 
وقفه للموجودين من أبنائه أو بناته ؛ لقرب هؤلاء من الواقف قبل أبويه إليه . 

ولو تعدّد أولاد الواقف في المثال المتقدم » فإن الغلة تصير إليهم جميعاً » ويقتسمونها 
بالتساوي في| بينهم » وهكذا حتى تصير بعد انقراضهم إلى المساكين لا إلى مَنْ هم 
أقرب للواقف من بعدهم » بناءً على جَعْل الواقف إياها أولاً هم وللمساكين يمن 
بعدهم » وليس للأقرب فالأقرب منه بعد انقراضهم '" . 

المادة (1۸۷) : الأبوان متساويان في القرابة . < 

ولأجله فلو م يكن لمن وَقف على الأقرب إليه » ومن بعده للمساكين ولد » بل كان 
له أبوين فقط » صارت الغلة لأبويه مناصفة بينهها وصضّرفت حصة من يموت منها 


. )۸٠۷( كما سيأتي تفصيله عند شرح المادة‎ )١( 
» ردالمحتار » 5/ 5/ا5 »و« الخصاف‎  )۲( 


fo -— 


للمساكين » وليس لمن بقي حياً بعد موت انيه . 

المادة (//5) : الأولاد متساوون فى القرابة / 

وعليه » لو كان لمن وَقف عقاره على الأقربين إليه ومن بعدهم للمساكين » أولاد . 
سي ا ير سي وميه 

منهم إلى المساكين دون أن تر ترد إلى أولاد الواقف الآ ر" 

المادة )۸4<( : الأم أقرب للمرء من إخوته وجده ا » إليه . 

وعلى هذا » لو جعل أحد وقفّه لأقرب الناس إليه » ومن بعده للمساكين » ولم يترك 
عند موته سوى أمَّه وإخوة له » عادت الغلة بتمامها لأمّه دون أخويه » وكذلك الحال 
فيا لو ترك مع أمّه جَدَا له لأبيه فقط”" . 

المادة (-54) : جد المرء أقرب إليه من إخوته . 

وعلى هذا لو ترك من قف على أقرب الناس إليه إخوة وذ اسرد جاده دون 
إخوته بالغلة » هذا على قول . 

الا رياه من جد » وأنهم لذلك اول باستحقاق 
الغلة جميعها دون جد الواقف9©) 

المادة (5951) : أخو المرء لأبويه أقرب من إخوته المتفرّقين إليه . 
)١(‏ «الخصاف » »وكا مر ذلك في شرح المادة )١86(‏ . 
(؟) « الخصاف » » لأنه لما قال : لأقرب الناس متي » وكان ولده أقرب الناس منه » فكأنه قال لأولادي 

هؤلاء » وهم فلان وفلان فكأنه ساهم » فكلا مات منهم أحد كان سهمه للمساكين . 

(۳) «الخصاف» 
. (5) «الخصاف » 


غم 


وعلى ذلك » لو ترك من جعل وقفه لأقرب الناس إليه ومن بعدهم للمساكين » أخا 
لأبويه وا ا واا الا امه »كانت الغلة بتامها من حق أخيه لأبويه » دول 
أخويه لآبيه ولآمه . ولكن لولم يترك الواقف سوى آخوين :أحدها لأبيه والآخر 
لأمّه » فإنها يقتسمان غلة الوقف بينهما بالتساوي”" . 

المادة )٦۹۲(‏ : ابن ابن المرء أقرب إليه من أخيه لأبويه , 

ولأجله » فلو كان لن وقف على أقرب الناس إليه ابن ابن مع أخ له لأبويه » فإن 
الغلة تكون لابن ابنة وحده دون أخيه لاأبويه" . ) 

المادة (14۳) : الفرع الذي يُدلي وينتسب إلى الواقف بدرجة واحدة أقرب إليه 
من فَرْعه الذي يذل وينتسب إليه بدرجتيّن . ظ 

وعلى هذا » لولم يكن لمن وَقف ماله على أقرب الناس إليه سوى بنت بنت وابن ابن 
الابن » فإن الغلة تصير جميعها لبنت بنته دون ابن ابن ابنه لإذلاء بنت بنته بتسبها إليه 


بدرجتيّن » على حين لا يُدلى ابن ابن ابئه بنسبه إليه بأقل من ثلاث درجات”" . 


» «الخصاف‎ )١( 


(۲) «الخصاف » 
(۳) «الخصاف » 


ع ماع 2397 


في بيان أحكام الوقف على الأقارب 


المادة (595) : يدخل في الوقف على الأقارب جميع أقارب الواقف الموجودين 
حين الوقف » وكذلك الذين يولّدون منهم بعده" ٠.‏ 

المادة (595) : لو جرى الوقف على الأقارب بصيغة المفرد » لزم أن تعتبر فيه 
- على القول الصحيح - الحرمة والقرابة للواقف كلتاهما » ودخل فيه أقرب 
ذي رَجم حرم للواقف . 

وعلى هذا » لو قال أحد : وقفثٌ مالي هذا على قريبي أو على ذي قرّباي » بأن ذكر 
ووصف ١‏ القرابة » بصيغة المفرد » وكان له أكثر م قريب واحد » كانت الغلة جميعها 
لأقرب ذي رَجم حرم م الواقف . ذكراً كان هذا القريب أم أنثى . 

وهذا خلافاً لقول الإمامَئن من حيث دخول جميع أقارب الواقف عندهما في الوقف 
على الأقارب سواء أكانوا محارماً أم غير حارم » فرداً كان أم جماعة » قرٌّبت قرابتهم 
للواقف أم ا 

لمادة (87) : لو ججرى الوقف عل الأقارب بصيغة الجمع » دخل في الوقف 
الأقرب فالأقرب من كل ذي رّحم نرم للواقف . 


» «الخصاف‎ )١( 
۲۷۹ - ۲۷۲/۱۲ »و البزازية‎ ””ه-“١8/92»ةيناخلاهوء”ا9/56»ةيدنهملا«‎ )0( 


و« الأنقروي ٠‏ » وكا سبق إيضاحه في شرح المادة (۲۷) . 


TENS 


ولأجله » لو وقف أحد على أقاربه أو على ذوي قرباه » أو على أرحامه أو على 
أنسابه أو على ذويهم » بأن ذكرهم - مَنْ وقف عليهم - بصيغة الجمع » دخل في وقفه 
جميع أقاربه المحرمِين من ذوي رجه . ظ 

وعلى هذا » لو كان لمن وقف على إحدى صور المثال المتقدم عَّان وخالان » كانت 
جميع الغلة - عند الإمام الأعظم - لعَمَيْه دون خالَيُه » بناء على ترجيح الإمام الأعظم 
- من حيث الاستحقاق في الغلة - لمن هو أقرب للواقف من غيره » وإن العَمّ لأقرب 
إلى المرء من خاله إليه . 

أما عند الإمامَيْن إن غلة هذا الوقف تصير إلى عمَّىْ الواقف وخالَيّه » أربعتهم على 
عدد رؤوسهم بالسواء ؛ لمساواته) » أي العو اال اي 
الواقف دون ما تفاضل بينهم| أو ترجيح أحدهما على الآخر" . 

المادة (5919) :لو جرى الوقف على الأقارب بصيغة الجمع . عاد هذا 
الوقف » عند الإمام الأعظم » وصار لاثنين على الأقل . 

وغل هادا لوكت انعد عل غ ا ا ا 
لاثنين على الأقل من وقف عليهم » بحيث لو كان للواقف عم وخال » أخذ العم 
- عند الإمام الأعظم - نصف الغلة » وصار نصفها الآخر لحاله على وجه المساواة 
بینھا " . 1 

المادة (/54) : لو جَّرى الوقف على الأقارب بصيغة الجمع . ثم أضاف 
الواقف إلى تلك الصيغة عبارة « الأقرب فالأقرب » فلا تعود ثَمَّةَ عبرة لصيغة 


. )1/( وكا سبق ذلك في شرح المادة‎ » ۳۸١ /۲ ٠ «الندية‎ )١( 
. »و« ردالمحتار ») 5/ "ا/!6‎ 5١١/76» (المندية‎ )۲( 


۳64 - 


الجمع التي أوردها الواقف بالاتفاق ؛ وذلك لتغيير عبارة « الأقرب فالأقرب » 
التي أوردها الواقف بعد صيغة الجمع هذه الصيغة › ولتناول تعبير « الأقرب 
فالأقرب » للمفرد دون الجمع . 

وعلى ذلك » لو قال أحد : وقفتٌ على الأقرب فالأقرب من ذوي قرباي » أو من 
أقاربي » أو من أنسابي » أو من أرحامي » دخل الوقف أقربهم للواقف وحده » وقدّم 
على جميع الآخرين" . ظ ) 

المادة (599) : تقوم أحرّف الوصل بعضها بمقام بعضها الآخر . 

وعلى ذلك »لو قال أحدّ : جعلتٌ عقاري هذا وقفاً على أقاربي » أو إني وقفته 
عليهم » أو إنه وقف هم . صم وقفه » وكانت أقواله هذه جميعها معنى واحد" . 

المادة )۷٠١(‏ : تحمل القرابة التي تَرِدُ في عبارة الواقف على أقربائه » هو نفسه . 
ولو أنه لم ينسبها إليه . 

وعليه » لو قال أحد : جعل داري هذه وقفاً على الأقارب » أو على ذوي القرابة › 
أو على الأنساب أو على الأرحام » حملت هذه القرابات في قوله جميعاً - عرفاً - على 
أقرباء الواقف نفسه » وإن هو لم ينسبها إليه . 

فمثلاً : لو قال أحد : جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة للأقارب »ولم يزد » 
صارت أرضه وقفاً على أقربائه » ولو أنه لم يقل جعلتّها لأقاربي » بناء على أن قصده 
بوقفه أقاربه في قوله : « للأقارب » وليس غيرهم " . 
 )١(‏ ردالمحتار » )۷٤ - ٤۷۳/٤‏ . 


(؟) «الخانية ۳۲٣-۳۱۸/۳»‏ . 
(۳) «المندية » ۲/ ۳۷۹ - ۳۸۲ . 


— ۳۵ 


المادة )7١1(‏ لو عكّم الواقف قرابته أو قيّدها بأحد من طرق الأب أو الأم . 

جاز ذلك واعتبر تعميمه أو تقييده . 

ولزم العمل بها قد عمِّم أو وکر . 

فمثلاً : لو قال أحد : وقفت على أقاربي من جهة أبي » أو أقاربي من جهة أمي › 
أو من جهتيّها ما ا سيم 
جهتَيْ الأب والأم » أمن إحديم») على عدد رؤوسهم بالتساوي " . 

المادة (7 27١‏ : لو جعل أحدٌ وقفه بين أقاربه من قبل أبيه » وأقاربه من جهة 
أمه » أخذ أقاربه من كل من جهتَئْ أبيه وأمه نصف الغلة " ش 

المادة )72١7(‏ : لو أطلق الواقف وقفهالمشروط على أقاربه » أو على ذوي 
قرباه » دخل البتدم وغبر المسلم » والذّكر والأنثى . والصغير والكبر » والغني 
OOO‏ 00 
وعلى عدد رؤوسهم في الغلة . 

وعلى هذا » فكما يدخل القريب غير المسلم في وقف قريبه المسلم إذا ما أطلق هذا 
وقمّه على الأقارب » فكذلك يدخل القريب المسلم في وقف قريبه غير المسلم إن جعل 
وأطلق الواقف وقفه على ذوي قُرباه » وذلك بالنظر لمساواة هؤلاء جميهم في اسم 
القرابة“ . 


. ۳۸۲ - ۳۷۹ /۲ ٩ «اللندية‎ )١( 

. ٤)٥۲ - ٤0١/۲ » (؟) «المندية‎ 

)۳( « الأنقروي » 

» الفوائد البهية » » و« الحداية » »و« الأنقروي‎ « )٤( 


- ووم - 


المادة (؟ (۷١‏ : حصة العبد من الغلة يوم ظهورها تعود لمولاه مع بقاء حقّ 
اليا انبا جين برج هل E i‏ إل البق bi Ca Oa‏ 
المستقبلة والحادثة بعد عتقه"'' . 


المادة )27١(‏ : مَن كان أقرب درجة ورّحماً للواقف » هو المقصود بالأقرب 
للواقف في الوقف المشروط للأقارب . 

وليس من كان أقرب إليه من سواه من جهتيْ الإرث والتعصيب . 

وعلى هذا » لو تساوى اثنان من أقرب أقرباء الواقف » أوله) : من حيث الرجم 
والدرجة ٠‏ وثانيه!ا : من حيث الإرث والتعصيب »رجح أوهما على ثانيههما من حيث 
الاستحقاق في الوقف ٠كماني‏ الغلة : 

فمثلاً : لو اجتمع للواقف في الخال المتقدم ابئة مع بتته » مع ابن من ابن ابنه . 
تقدمت ورّجحت ابنة بنته في الوقف وفي الاستحقاق على ابن | REE‏ 
هذه البنت هي أقرب للواقف من حفيده من حيث الدرجة » مثل) هن اقرب إلينه مدق 
حيث الرجم أيضاً E‏ عن فلكتي هر اللاي Sa e‏ 
Oe als‏ ش 
بنت ابنته : 

المادة )107/٠١5(‏ : أولاد الواقف من صلبه أقرب إليه من الأولاد الحاصلين من 
صَلبَيْ أبويه . 


وعلى هذا » لو اجتمعت لمن وقف على أقرب أقربائه : أخته لأبويه مع بنت بنته » 


. )۷( وكا سبق في المادة‎ . ۳۷١ /۲ » اطندية‎ ١ )١( 
» الفوائد البهية‎ « )۲( 


— "oY — 


كانت بنت بنته التي هي من صُلبه أقرب إليه من أخته التي هي من صلب أبويه . 
المادة )۷٠۷(‏ : لو تعدد المتساوون من حيث درجة قرابتهم للواقف على ما مر 
ذلك في المادة )1/١5(‏ » دخل جميعهم بالتساوي في الوقف . 
وعلى هذا » لو اجتمع لمن وقف على أقرب قريب إليه : ابن ابنه مع بنت ابنته » 
أصبح كلاهما من المشروط لما في الوقف » وكان كلاهما من المستحقين في الغلة”'' . 
وكذلك الحكم عند اجتماع العم مع الخال » من حيث أخذهما بالتساوي في الغلة 
على مذهب الإمامين”" . 
المادة )۷٠۸(‏ : لو تعدد من تساوت قرابتهم للواقف ني الوقف المشروط 
للأقرب فالأقرب ‏ يرجح ويقدّد الأقوى قرابة على غيره . 
وذلك على القول المشهور المفتى به" . 
وعليه » لو وقف أحدٌّ على أقرب قريبين إليه من درجة واحدة » رجح وقُدّم من هو 
أقوى قرابة للواقف على الثاني » كا لو كان للواقف أخ لأبوَيْن مع أخ لأب › أو لام 
مثلاً » ذم ورجح الأخ لأبوين ؛ لقوة قرابته منه - من الوقف e‏ 
أو الا اخ لام“ . 
المادة )۷٠۹(‏ : لو كان أقرب قريب للواقف شخصاً واحداً » أخذ وحده جميع 
الغلة . 
١ (010)‏ البزازية 5/ ۲۷۲ - ۲۷۷ » و« الخانية ٠۲١-۳۱۸/۴ ٩‏ . 


١ )۲(‏ التنقيح » » والمادة (560) السالفة . 
(۳) كما سبق في المادة (۳۸۵) . 


€3 « التنقيح ) 
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وإن زادت على مائتي درهم . 

ولو كان أقرب قريب للواقف جماعةً ؛ اقتسموا الغلة ذكوراً وإناثاً بالتساوي 
في بينهم . 

بحيث لو انقرض الأقرب » أعطيت الغلة من يليه في القرب إلى الواقف » وهكذا 
حتى تصير إلى الذي هو أبعد قرابة"'' . 

المادة )۷٠١(‏ : لو اشترط الواقف غلة وقفه للأدنى فالأدنى قرابة منه » ولم يَقبل 
بعضهم بهذا الوقف » سقط استحقاق هذا البعض في الغلة . ولزم إعطاؤها 
بتهامها لبعضهم الآخر الذي قبل الوقف'" 

المادة(١١۷)‏ : يُدخل أولاد e‏ في الوقف على الأقارب وكذلك 
أولادهم . 

بناء على أن أولاد الأقارب هم من أقارب الواقف أيضاً . 

وعلى هذا »لو وقف أحدّنىي حال صحته عقاراً له » واشترط إعطاء أقاربه 
ما يكفيهم من غلته » دخل أولادهم في وقفه وإن لم يُذكرهم الواقف  .‏ 

إلا إذا اشترط الواقف إعطاء أقاربه أولاً ومن بعدهم أولادهم . فلا يستحق 
أولادهم حينئذ في الغلة ما بقي أقارب الواقف المشروطة هم الغلة في الحياة" . 


. ۳۸۳-۳۷۹/۲ ٩ المندية‎ « )١( 
. ۳۸۳ - ۳۷۹ /۲ 4 «المندية‎ )۲( 
. )۸( »و« الهندية » ۲/ ۳۷۹ - ۳۸۳ » وكم| سبق في شرح المادة‎ ۳۲١ - ۳۱۸/۳ » الخانية‎ ١ )۳( 
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سسب ن سے سے سيا 7 1١‏ اه 0060-0447 ك e eee‏ 


الفصل الحادى والعشرين 
في بيان أحكام إثبات القرابة 


المادة )۷1۲( : على من يدعي قرابته للواقف أن يُثبت نسبه المعلوم ببيان جهة 
قرابته للواقف"" 

بحيث كان على من يدّعي أنه أخ الواقف لأبويه مثلاً » أو أنه أخوه لأبيه »أو أخوه 
لوا على نسبه هذا للواقف » وليس على مطلق إخوته له . 

ولو ادعى أحد وأثبت بمواجهة المتولي مطلق قرابته للواقف »فلا يقبل منه ذلك 
وحده » إن لم يثبت جهة نسبه المعلوم » كأن يكون أخ الواقف لأبِوَيْه مثلاً »أو أخوه 
لآبيه » أو .لأمّه”" » وذلك على قول الإمامين » ومثله الحكم في إثبات دعوى 
بني العام" . ) 

المادة )۷١۳(‏ : إن كان مُذَّعِى القرابة كبيراً » لزمه أن يُثبت هو نفسه قرابته 

ولیس أبوه مثلاً » مالم يكن وكيلاً عنه . 

ون کان صخرا انت وله كأبيية أو وصيّه فقره وقرابته من الواقف . 
وإن لم يكن له ول ولا وص » تول الإثبات عنه من جد - الصغير المذّعِي عق 


(۱) « ردالمحتار » ٤١١ - 5١5/5‏ . 
(۲) « البزازية ۲۷۸/١ ٠‏ » و« المندية » 
(۳) كما سبق في المادتين (185) و(190) . 


اهمه" 


حَجْره أو القائم على تربيته » كأمّه وعمه وخاله . 

لنزول هذه الدعوى بحق الصغير بمنزلة المبة ؛ لما في إثباتها من النفع المحض له . 

المادة (۷۳) : لو كان مَنْ أثبت قرابة الصغير - الذي لا ون له - للواقف 
أميناً » كأخيه وأمّه وعمّه مثلاً , وز ل انحن ال رف اه ر 
عليه وإلا أعطي لمن كان أميناً » وأمر بالإنفاق عليه . 

لمادة )۷٠١(‏ : الخصم في دعوى القرابة »أي : المدَّعَى عليه فيها > هو الواقف 
الذي بيده الوقف أولاً ؛ ووصيٌ الواقف إن كان الواقف ميتاً » والمنولي إن لم يكن 
للواقف وصياً . 

إما وارث الواقف » وكذلك أهل الواقف ممن لم تكن في أيدهم غلة الوقف » فإ 
ل صلحون خصوماً ّي الوب نظ لاتصار حق هؤلاء عل جره الاتاء 
بالغلة :إلا أن كوتو سر لين" , 

المادة (7215) : لو كان للواقف وصِيّان » جازت خصومة أحدها . 

وعليه › ؛ لو كان للواقف وصيان مثلاً جاز لدعي القرابة - على ما مرن المادة 
السابقة - أن يقيم دعواه على أحدهما”' . 


المادة )۷١۷(‏ : من وُجدت في يده غلة الوقف - كثرت أو قلت - من أهل 


)١(‏ لكن بينهما فرق » فإن الإمام يقبل هبة الصغير وإن كان الأب حياً » ولا تشب قرابته وفقره لو كان 
الأب حياً . « البزازية » ۲۷۹-۲۷۷/۲ . ْ 

(۲) «المندية » ۳۸۸/۲ . 

. )١٠١- ٤)1٤ /٤ ١ و« ردالمحتار‎ ٠ » «الواقعات‎ )۳( 

. ۳۸١ /۲ » »و«المندية‎ 58٠١/5) البزازية‎  )6( 
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لوقف » جازت خصوبه في دصوى القرابة ‏ أسا من يكن ف بده شيء من 
الغلة فلا يصير خص) في هذه الدعوى . 

فلو حكم لأحد مثلاً بقرابته للواقف بعد الدعوى والإثبات بمواجهة المدولي ‏ ثم 
ظهر مُدَع آخر » أقام دعواه لا على المتولي لبه مثلاً » »بل على من حكم بقرابته أولاً 
رات كان هذ لاخر خض كاه الغو إن وج ل ودوك سن الخلئة+ 
وإلا فلا » وسواء أقام المدَّعِي دعواه أمام الحاكم الأول » أم أمام حاكم آخر غير 0 

المادة )7١1(‏ : لو قال الشهود الذين شهدوا على قرابة المدَعِى للواقف : بأننا 
لا نعلم مستحقاًللغلة سوى مدعي أعطيت غلة الوقف هذا المّحِي من غير 
كفيل ‏ ا ای ا ا 

كما هو الأمر في المواريث9 . 

المادة )۷٠۹(‏ : لو شهد شهود معي القرابة على أل فلاناً وفلاناً - عدا 
المدّعِى - هما أيضاً من أقارب الواقف » أفرز القاضى استحقاق فلان وفلان 
الغائيين من الغلة » واحتفظ هيا به . 1 

ولكن لو قال هؤلاء الشهود : بأننا لا نعلم عد الغائبين من أقارب الواقف › 
دعاهم القاضى ؛ إذْ ذاك إلى الحيطة ني شهاداءهم وإلى ألا يشهدوا إلا على 
مايعلمون. 000 0 

ولو أنهم شهدوا بعد ذلك على أنهم لا يعلمون للواقف قريباً سوى المدعي 


. ۳۸۱١ /۲ » و المندية‎ ۲۸٤ - ۲۸۱/٦ ٩ «البزازية‎ )1١( 
. ۳۸١ - 58٠ /۲ ) (؟) «الواقعات »ا و« البزازية )5/ ۲۷۵ - ۲۷۷ » و« اهندية‎ 
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وفلان وفلان » قبلت منهم شهاداتهم > وإلا فلا . 

المادة )(۷۲١(‏ قبل شهادة ابن الواقف على القرابة في الوقف . 

وعليه ؛ لو ادعى أحد ران ENE‏ زمه فلن n‏ 
الواقف ولو مع تفسيرها لجهة قرابة مدعي القرابة للواقف على ما اذّعاه » قبلت منه) 
شهادتاهما في دعواه" . ) 

المادة (771) : شهادة الأقارب بعضهم للبعض على الفقر لا تقبل . 

وعلى ذلك » لو استشهد مدعي القرابة على دعواه بفلان وفلان » ثم ادعى نفس 
فلان وفلان الشاهدان بقرابته| هما الآخران للواقف » مستشهدان بمن سبق له أن 
شهدا على قرابته أولاً للواقف » ف تقبل شهادة هذا الشاهد للمدّعين وأا ترد » 
ولكن دون أن يختل بشهادته على قرابته) للواقف الحكم الصادر بقرابته هو نفسه 
للواقف ؛ استناداً على شهادتيها له" . 

المادة (۷۲۲) : يُشترط ألا يكون في الشهادة جَر مغنم أو دَفع مَعْرَم . 

كا هو الحكم بمقتضى المادة )۱۷٠١(‏ من « المجلة » . 

وعلى هذا » لو ادّعى فقير في الوقف المشروط للأقارب الفقراء » باستحقاق له في 
الغلة » باعتباره من أقارب الواقف . واستشهد على قرابته وفقره بموسرين من قارب 
الوافك أيضا + فلك ها شهادتاهنا لله اف ما لر كات هتداق الساكنان 
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هما الآخران فقيران كالمدّعي » فلا تُقبل عندئذ شهادتاهما للمدّعي » مثلم لا تقبل 
شهادته هو نفسه على فقرهما"'' . 

المادة (۷۲۳) : لو شهد قريبان من أقارب الواقف » على أن فلاناً المدّعِي هو 
من أقارب الواقف » وقد جرحت شهادتاهما عند تزكيته| في بعد » شار كه 
فلان مدعي القرابة في استحقاقه| وحدهما من ٠‏ الغلة" . 

المادة (4 ۷۲( تحير القرابة التي + بها الواقف حين عقد الوقف على كل 
حال وكذلك يصح إقرار الواقف بقرابته لمن لم ؛ يُعرف أنه من ذوي قزباه » ولو 
وقع إقراره هذا بعد عقد الوقف . 

ولكن لو أقرٌ الواقف بعد الوقف بأن فلاناً هو قريبه » وكانت قرابة فلان له 
معروفة » فلا يصح ولا يقبل منه إقراره بهذه القرابة . 

ولذلك لو أقبٌ الواقف بعد الوقف بأنَّ مَن وَقَفْتٌ عليه عقاري هو قريبي فلان هذا › 
وكان فلان معروفاً بأنه من أقارب الواقف »فلا يصح هذا الإقرار من الواقف 
بالقرابة'" . 

لمادة )۷٠١(‏ : ثبوت إعطاء القاضى أو الواقف لشخص ما سه من الغلة 
- باعتباره من الأقارب - اا 0 
الواقف . 
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وعلى هذا » لو شهد شهود مدَّعِي القرابة على أخذه في كل عام وبضمن أقارب 
الواقف الاستحقاق في الغلة » فلا يُصبح هذا المدّعِي من المستحقين شرعاً في الغلة . 
بناءً على مجرد تَينِك الشهادتين"" 

دیل : 

لو ثبت بالشهادات أن فلاناً كان يأخذ حصة من غلة الوقف النتقل إليه عن أبيه 
وجده » وقد تحقق أخذه فلان هذه الغلة على عهد متول الوقف السابق » مثلم) على عهد 
المتولي الأسبق » صار فلان - على قول بعض الفقهاء - من المستحقين شرعاً في الوقف 
وفي الغلة » ولم صر من المستحقين على قول البعض الآخر من الفقهاء » برغم إثبات 
الشهادات إعطاء المتولين إياه حصة في الغلة ؛ لاحتهال جَرّيان هذا العطاء من جانب 
امتولين عندهم بحكم الولاية » أو حسب الوكالة » أو بطريق العَضْب » وغير ذلك 
من وجوه التصرّف"" . 

المادة (7275) : لو حكم قاض , حسب الأصول الشرعية . بقرابة أحد 
للواقف » ترتب على غيره من القضاة العمل بهذا الحكم . 

ولأجله » فلو حَكم قاضي بغداد مثلاً - بعد البيّنة والإثبات - بمواجهة الخصم 
E GR GE‏ 
المحكوم له القاضي البصرة - كأن يكون للواقف في البصرة أوقاف د يستحق المدعي في 
غلتها - أعلام حُكم قاضي بغداد ات لقرابته للواقف » وجب على قاضي البصرة أن 
يعمل بأعلام الحكم المذكور دون أن يُكلّف المستجق أن يُثبت أمامه كرة أخرى قرابكه 


. ۳۹۰ - ۳۸۸/۲ ٩ «اهندية‎ )١( 
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الثابتة للواقف”'' . 

المادة (/71/ا) : من حكم بقرابته - بعد الإثبات - للواقف » رجع استحقاقه في 
الغلة إلى تاريخ الوقف » وليس إلى حين الحكم بقرابته للواقف . 

وعلى هذا » لو حكم لأحد » بعد الادّعاء والبينة والأثبات » بقرابته من الواقف . 
فإن استحقاقه في الغلة يُثبت من تاريخ وقف الواقف ؛ لعا له المشروط للأقارب 2 
وليس اعتباراً من تاريخ الحكم بكونه من أقارب الواقف المستحقين للغلة '" . 


.7”817/76 «الطندية‎ )١( 
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الفصل الثاني والعشرون : 
في بيان أحكام الوقف المشروط للأقارب 


المادة (۷۲۸) : عند صرف غلة الوقف المشروط للأقارب الفقراء على 
المستحقين » يُبدأ بمن هو أقرب للواقف من غيره أولاً . 

حيث لا يعطى له أكثر من مائتي درهم من الفضة . 

ES‏ ا 
وهكذا حتى ينال بعد ذلك کل مستحق استحقاقه على هذا الترتيب ذاته . 

وعلى ذلك » لو بلغ مجموع الغلة )٠0(‏ درهم مثلاً » أعطي منها )۲٠١(‏ درهم 
أولا لمن هو أقرب للواقف من غيره بين المستحقين » ثم أعطي باقيها لمن يليه في درجة 
قرابته للواقف وهكذا » بحيث لو ضاع من الغلة قبل التوزيع بعضّها لما احتسب هذا 
الضائع من حصة المستحق الأول » بل من حصة الذي يليه في الاستحقاق وفي درجة 
قرابته للواقف() 

المادة (۷۲۹) : لو صرف كل من أقارب الواقف الفقراء ‏ امائ تي درهم التي 
هي استحقاقه ‏ وقد بقيت مع ذلك فضلة في الغلة » ردت هذه القَضْلة عليهم . 
هذا إن كانوا قد صَرفوا استحقاقهم في طريقها الصحيحة”" . 

المادة )۷۳١(‏ : لو جعل أحدٌ مالأله وقفاً على أولاد زيد » وعلى أولادهم 
)١(‏ «الندية ٩‏ ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ . 
(؟) (اطندية ۳۸١ /۲ ٩‏ . 
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وأولاد أولادهم ما تناسبوا أبداً » ومن بعدهم للفقراء » على أن يرد الوقف لمن 
يفتقر من أقارب الواقف » ثم افتقر البعض من أقارب الواقف دون البعض 
الآخر ء رَد الوقف لمن احتاج من أقاربه فقط ؛ عملاً بشرطه"" . 

لمادة (2771) : لو جعل أحدٌ غلة وثّفه لأقاربه الفقراء » واشترط أن يأخذوا 
غلته وّفاً لقاعدة الأقرب فالأقرب » لزم صرف هذه الغلة على مستحقيها طبقا 
لأحكام المادة السابقة . 

أي : على ألا يأخذ أحدٌّ من ذوي الاستحقاق أكثر من مائتي درهم من الفضة . إلا 
إذا اشترط الواقف إعطاء جميع الغلة لأقرب قريب إليه بين المستحقين » فعندئذ يعمل 
بشرطه » وتُدفع الغلة بتمامها لقريبه ذاك وحده » بناء على جريان هذا الشرط من قبل 
الواقف رى الوصية منه بجميع الغلة لذلك القريب" . 

الادة (7) : لو بقيت من الغلة تَضْلة بعد أن أخذ كل من أقارب الواقف 
المستحقين الان درهم التي هي استحقاقه الشرعي وَفْق المادة (۷۲۸) السابقة ؛ 
وُرّعت هذه الفضلة . على سبيل الاستحسان » على التساوي فيا بين المستحقين 
فيم" . 

المادة (77) : إِنّ أخذ قريب الواقف الفقير لسهم من غلة الوقف الذي 
جُعلت غلته للأقارب الفقراء » مشروط ومقيّد بعدم وجود من تلزمه نفقه هذا 
الفقبر » وهو لا يتمكن من استيفائها منه دون فرْض الكفاية وحكمه . ) 
)١(‏ «المندية ١‏ ۲/ ۳۸۳-۳۸۰ . 
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وعلى هذا » لو كان للواقف قريب موسر ء فإن أولاد هذا القريب الموسر الصغار 
لا يستحقون في غلة وقف قريب أبيهم المشروطة للأقارب الفقراء » إن كانواهم 
أنفسهم من الفقراء ؛ لوجود أبيهم الموسر الذي تلزمه نفقتهم دون فرض الحاكم 
وقضائه . 

وكذلك الحكم فيا لو كان هؤلاء الأولاد الفقراء إناثاً أو مجانين أو رَمْنى . 

أما لو كبر هؤلاء الأولاد وسَقطت بذلك نفقتهم عن أبيهم الموسر فإنهم - كما 
يستحقون عندئذ في غلة وقف قريب أبيهم - فكذلك لو كان لقريب هذا الواقف 
الموسر إخوة فقراء أو أخوات فقيرات » جاز إعطاء كل منهم أو منهن حصة من 
الغلة”'' . 

المادة (5 1/1) : يستحق الزوج القريب الفقير في الغلة . وإن كانت زوجته 
غنية » ولا تستحق الزوجة القريبة الفقبرة في الغلة إن كان زوجها غنياً ‏ إلا إذا 
كان زوجُها هو الآخر فقیرا" . 

المادة (77) : غلات الوقف المشروطة للأقارب الفقراء إنما تورّع على 
الأقارب الفقراء الموجودين في بلد إقامة الواقف . 

وليس على الأقارب الفقراء المقيمين في بلد آخر » ومع ذلك فلو أرسل المتولي بغلة 
الوقف إلى المستحقين من أقارب الواقف الفقراء » المقيمين في غير بلد إقامة الواقف › 
فإنه لا يضم . 


. ۳۸۸-۳۸٦/۲ ٩ ةيدنها١‎ )١( 
. ۳۸٦/۲ > افهندية‎  )۲( 
. ۳۹۰-۳۸٤/۲ ٩ اهندية‎ « )۳( 


- 4 


ا نعط ا ین اا ری لرا من ا کي كاد 
منهم بالمعروف . فن كفتهم فبها وإنْ نقصت عن كفايتهم وزعت بينهم على 
نسبة ما يكفي كلا منهم منها . 
فمثلاً : لو كان الأقارب المستحقين ثلاثة أشخاص » وكان ما يكفي أولهم )۲١(‏ 
ديناراً » وثانيهم )٤١(‏ ديناراً » وثالثهم )1١(‏ ديناراً » على حين لم يتجاوز مجموع الغلة 
الستين ديناراً » أعطي لأوهم منها )٠١(‏ دنانير » ولثانيهم )۲١(‏ ديناراً » وأخذ ثالثهم 
)۲١(‏ دينارا الباقية . 
آنا لريقيف E‏ كل مين العلدقة امنا يكفيهم منها . فإن هذه 
الفضلة تورَّع على ثلاثتهم بالتساوي » وعلى عدد رؤوسهم » وليس على نسبة ما يكفي 


کل م منهم مها" . 
المادة (VY)‏ ار سي ا ا ( »ما يكفي 
منها عيال المستحق أيضاً . 


وعلى هذا » لو وقف أحد عقاره على آخر واشترط أن يأخذ الموقوف عليه ما يكفيه 
شهراً من غلة العقار » ول يعد ما كان يكفيه أولاً منها ليكفه بعد أن تزوج وأصبح 
مُعيلاً » لزم أن يبلغ استحقاقه الشهري منها إلى القَذر الذي يكفي بحاجته وحاجة 
عياله”") » الذين هم عبارة عن زوجته وأولاده وخادمه فقط"" . 


المادة (۷۳۸) : لو وقف كل من الأخوين الشقيقين على الفقراء من أقاربه) › 


. ۳۹۰-۳۸٤/۲ ٩ «الهندية‎ )١( 
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ثم ظهر من يدعي باستحقاق له في الغلة » باعتباره فقيراً ومن أقارب الواقفين . 
ينظر » فإن كان الموقوف هو من الأموال التي يشترك فيها الشقيقان . وقد أوقفاه 
على وجه الاشتراك فيا بينها » أعطي دعي الاستحقاق قُونَهُ من غلة ذلك 
اق ظ 


بناء على أن هذا الوقف هو وقف واحد . 


من غلة كلا الوققين”" . 

نظراً لأن الوقف في هذه الحالة وقفان لا وقف واحد”" . 

المادة (۷۳۹) : يقصد من الوقف في هذه المسائل الخد ر لحان بن الطيم 
واللباس والمسكن 5 وعلى هذا . لو كان الوقف مزرعة أعطي المستحق . من غير 
إسرف ولا تقتير » ما يكفيه لسَنة واحدة من غلتها ؛ لحصول غلة الأرض مرة 
واحدة في كل سنة . 

0 ر ) ْ 

وإن كان الوقف حانوتا أو خزنا أعطى من غلته للمستحق للقوت ما يكفيه 
لشهر واحد . 

لحصول غلة الحانوت أو المخزن في كل شهر مرة واحدة”” . 


المادة )۷٤١(‏ : لو جعل أحد عقاره صدقة موقوفة » واشترط بأن يأخذ كل من 


» الخانية » ۳۱۸/۳ - ۳۳۲ . و« المندية‎  )١( 
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أقربائه الفقراء من الغلة ما يكفي لإطعامه وإلباسه لسنة واحدة فقط » وقد بقيت 
زيادة في الغلة بعد أن نال جميع المستحقين استحقاقهم منها . عادت هذه الزيادة 
للفقراء ٠‏ وصرفت عليهم وحدهم' . 

المادة )۷١١(‏ : تصرف غلة الوقف المشروطة للأقارب الفقراء بتامها على من 
اشترطها هم الواقف . . 

ولو تجاوزت حصة كل منهم قيمة المائتي درهم من الفضة'" » ولكن لو قضى شَرْط 
الواقف بأن تعطى الغلة بترامها للأفقر فالأفقر من ذوي قرابته » جاز أن يقل ما يأخذه 
كل منهم عندئذ عن المائتّيُ درهم من الفضة”" . 

المادة )۷٤۲(‏ : لو اشترط الواقف أن تقسم غلة وقفه على أقربائه الفقراء »ثم 
جعل بعد ذلك في وقفيّته أن يُعمل برآي المدولي في تقسيم الغلة عليهم . كان 
للمتولي أن يعطي بعضهم أكثر من بعضهم الآخر ٠.“‏ - 

المادة )۷٤۳(‏ : لو اشترط الواقف أن تصرف غلة وقفه على أقربائه الفقراء 
المقيمين في البلد الفلاني » ثم انتقل هؤلاء بعد ذلك إلى بلد آخر » ينظر » فإن كانوا 
حصورين فلا تُقطع عنهم وظائفهم . 

ونالوها عبتا اموا وين تقلا .. 
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ذلك البلد شخص واحد من شرطت هم الغلة » فإنها تصير حينكذ بتمامها لهذا 
الذي بقي مهم . وإلا ضرفت على الفقراء . 

ولكن لو عاد المشروط هم إلى بلدهم القديم ثانية . عاد إليهم استحقاقهم . 
ولكن في الغلات المستقبلة دون الماضية المستهلكة" . 

المادة (؟ 5 ۷) : الفقر الموجود حين حدوث الغلة وظهورها › هو الفقر المعتير . 
لغرض الاستحقاق فى الوقف المشروطة غلته للأقارب الفقراء . 

وعلى هذا » لو افتقر أحد أقارب الواقف - بعد حدوث الغلة وظهورها - فإنه 
لا يشارك في تلك الغلة » بل يشارك المستحقين من أقارب الواقف الفقراء في الغلات 
التى تحدث بعد ذلك . 

ولى أنبت مدعى الفقن فقره فى ومن سنابقه حى اعد أن وأخلاسته) مين الك 
اعتبارا من زمن فقره'" 

المادة (9/4) : ظاهر الحال لا يكفى للاستحقاق في الغلة . 

وعليه » لو ثبت فقر أحد أصلاً » وباعتبار ظاهر حاله » فإن ذلك لا يكفي لأن 
يسوّغ له أخدّ حصة من الغلة » على اعتبار أنه من المستحقين فيها لفقره . 

هذا » فلو ظهر من يطالب بسهم في غلة الوقف المشروطة للأقارب الفقراء ؛ 
)۱( « المهندية ) ۳۸١ - ۳۸٤/۲‏ ءوه البزازية ١605/56‏ بوكاج اح ار د 
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لأنه فقير وقريب الواقف ٠‏ لزمه أن يُثبت أولاً جهة قرابته من الواقف - على ما قد 
مر في المادة )۷١١(‏ كا“ » يلزمه أن يثبت یثبت فقره وعدم وجود من جب عليه نفقته من 
غير فرض القاضى وحكمه . 

لأن الفقر وإن كان هو الأصل » ولا لزوم - من ثم - لإثباته مرة أخرى » بعد أن 
أثبته ظاهر ا حال » غير أن ظاهر ال حال لما كان يصلّح لدفع استحقاق الغير » لا لإثبات 
الاستحقاق للغير » كا هو الحال في هذه القضية » فما كان فقر مدعي الاستحقاق 
الثابت بظاهر حاله بِمُغْنِهِ عن إثبات فقره بالوجه الشرعي ؛ لكيم| يشارك المستحقين في 
الغلة . 

المادة (55/ا) : تقبل الشهادة القاصرة إذا نا أكبلاك بشهادة أخرى . 

وعلى هذا » لوادَّعى أحد بأنه فقير » ومن يستحقون في غلة الوقف المشروطة غلته 
للأقارب الفقراء بحكم قرابته للواقف » فشهد أجنبيان على قرابته » وقريبان على 
فقره » قبلت من الشهود شهاداتهم على فقره وعلى قرابته للواقف » وحكم القاضي بها 
لدعي الاستحقاق”" . 

المادة )۷٤۷(‏ : يلزم أن يقول الشهود عند الشهادة على الفقر : بأن هذا 
الشخص فقير ومُعْدّم » ولا نعلم له مالا . ولا من تلزمه نفقته بغير قَرْض القاضي 
وحكمه . وهذا دون أن يلزمهم القطع بشهادتهم » أي : دون أن يقولوا : بأن ليس 


)١(‏ «البزازية ۲۷۸/٦ ٩‏ -8/!؟. 
 )۲(‏ البزازية »© 5/8/5 - ۲۸١‏ » و« المندية » 


- ۳4 - 


كما هو الحال عند الشهادة في الميراث”'' . 

المادة (/1/5) : يش“ ثبت الفقر في حق الوقف بثبوت الفقر في حق لذن . ولأجله 
لادان انا شق د يستحق في غلة الوقف المشروطة للأقارب 
الفقراء ‏ إِنْ هو أثبت عدم وجود من تلزمه نفقته من غير فرض القاضى وحكمه . 

ولكن ثبوت فقر أحدٍ في حق الوقف لا يستلزم ثبوتٌ فقره في حق دين" . 

المادة )۷٤۹(‏ : لو ادّعى أحد أقارب الواقف بأنه قد افتقر » ولم تكن قد ظهرت 
الغلة بعد . وكان ذلك بعد أن مضى زمن على إقراره بأنه غ » وأنه يطلب لذلك 
بحصته من غلة الوقف التي اشتّرطت للأقارب الفقراء » فلا يُسمع منه قوله وإن 
كان فقيراً ومُعْدّماً حقاً حين| ادعى الاستحقاق”" . 

ولكن لو شهد الشهود على فقره لتلف أمواله قبل ظهور الغلة » فعندئذ يقبل 
ما ادّعاه في الغلة . 

ولو عى سائر المستحقين بأن طالب الاستحقاق هذا : کان قد دقع آموال 
بطريق المواضعة لفلان » فاتهمه القاضى بذلك » قطع القاضى استحقاقه عنه › إذا 
ما ثبت دخول أي من أمواله أو منافعها فى يديه“ . 


المادة )۷٠١(‏ : لا يعتير إقرار المتولي أو الوص بحق الوقف ولا يوجّه إليههما 


. ۲۸٤ - ۲۷۸/٦٩ البزازية‎  )1( 

(۲) «المحندية 6 ۲/ ۳۸۷ . 

(9) كم سبق ذلك في شرح المادة )۷٤٥(‏ . 
(8) «المندية ۳۷۸-۳۸٤ /۲ ٩‏ بزيادة . 


— PY — 


اليمين عن ذلك . 

وعلى هذا ء لو ادَّعى أحد بمواجهة وصيٌ الواقف بأنه من أقارب الواقف الفقراء › 
وأقرّ له الوص بذلك » فلا تثيّت قرابة لدعي للواقف بإقرار وصيه بهذ القرابة » كما 
لا توجّه اليمين إلى الوص إن اذَّعَى أحدٌ بمواجهته بأنه من أقارب الواقف الفقراء . 
ثم عجز عن إثبات ما اعا“ . 

المادة )۷١١(‏ : لو ثبت ثبت أحد أمام القاضي بالبيّنة قرابته أو فقره » أو عدم وجود 
لمنفق عليه » وما إلى هذه من الخصوصات » ترئّب على القاضي أن يحقق - فضلاً 
عن ذلك “ا عمو ا و أت هذه اللتضصوضات:. فَإنّ قق من فر مدع 
الفقر وله الوون ال عل أن لس ا ا ی ا 
عليه ») . 


وذلك لعدم إمكان وقوف الغير حقيقة حقيقة على انعدام وجود المال أو المنفق " . 


المادة )۷١۲(‏ : لو أخبر شخصان بأنّ من ادَعَى الفقر وأثبته غنىٌ » رجع هذا 


الخر على بينة الفقر . 
لوبي يبي يي 
0 
الشهاد 


المادة ('ه/ا) : لو ادّعى آهل الوقف بان المتولى يميل ويتحيز لدعي الفقر » مع 


) »و« ردالمحتار‎ ۳٤١ - ۳۳۸/۳ ٩ «المهندية » ؟/4-784لا"ء و« الخانية‎ )١( 
. ۷۸-۳۸ £ /۲ ) (؟) » ولا )2/4 - وهةء و«الحندية‎ 
. ۲۷۸-۳۸٤ /۲ » »و الهندية‎ ٤٥١ - ٤0١/٤) ردالمحتار‎ « )۳( 
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علمه بغِناه » فليس هم أن يُحَلّوا المتولي يميناً أن بالله ما أعلم أنه غني )20 . 

المادة (4 )۷١‏ : إثبات أحذ لفقره في وقفي ما » هو إثبات لفقره في الوقوف 
الأخرى أيضاً . ظ 

وعلى هذا » لو حكم - بعد البيّنة والإثبات - بكونه فقيراً ومن الأقارب المستحقين 
في وقفب من الأوقاف المشروطة غلاتها للأقارب الفقراء » فلا يلزمه أن يقيم كَّةٌ أخرى 
بينته على فقره وقرابته للواقف إن طالب باستحقاقه في غلة وقف آخر من الأوقاف 
المشروطة غلتها للآقارب الفقراء . 

وكذلك الحكم في ثبوت القرابة . 

بحيث لو حكم لأحد - بعد البيّنة والإثبات - بقرابته للواقف » فلا يلزمه أن يُعيد 
نه إثباتاً لقرابته للواقف إذا ما طالب باستحقاقه في غلة المال الذي وقّفه شقيق 
الواقف الأول » واشترط أيضاً غلته للفقراء من ذوي قرابته . 

وكذلك لو جاء شقيقٌ من حكم بقرابته للواقف » مُطَالِباً باستحقاقه في غلة وققف 
قريبه التي جعلها لأقاربه الفقراء » فلا حاجة بهذا الشقيق المطالب باستحقاقه لأن 
يثبت - مرة أخرى وعلى حدّة - واقع كونه من أقارب الواقف”" . 

المادة )۷٠١(‏ : لو حكم لأحد بأنه من أقارب الواقف »ثم حُكم لآخر - بعد 
البينة والإثبات - بأنه من أقارب من حُكم له أولاً بقرابته للواقف » فعندئذ 
يُنظر » فإن كان الحكم بثبوت قرابة مدّعِي القرابة الثاني لمن حُكم بقرابته أولاً 


. ۳۷۸-۳۸۴٤ ؟/‎ ٩ »و« المحندية‎ ٤٥٥١ - 580١ /5 » »و« ردالمحتار‎ ۲۸۳ - 54١/5) «البزازية‎ )1١( 


(؟) «الندية ) ۲/ ۳۸۱ - ۳۸۳ . 
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للواقف » بحيث يستلزم اعتبار المحكوم له الثاني - حسب درجته - من أقارب 
الواقف » كان ذلك الحكم كافياً ا ا الواقف › 
وإلا فلا . 

وعلى هذا OEE‏ 
ظهر من ادّعى وأثبت بالبينة بأنه ابن مَنْ سبق أن حكم بقرابته للواقف » كان ذلك 
إثباتاً بكون ا مدعي هو من أقارب الواقف دون ما حاجة لتفسير جهة قرابته من 
الواقف . ظ ظ ظ 

وكذلك هو الحال بين الابن وأمّه وولد الولد وإن سفلوا 507 والابن وأبيه من 
حيث الحكم والإثبات . ظ ظ 

وكذلك لو أثبت أحدٌ بكونه قريباً لأحد الأخوين » فإن ذلك إثبات بذات الوقت 
لقرابته من أخيه الثاني . ظ 

وعليه ‏ لو ادّعى وحُكم لأحد مثلاً - بعد البينة والإثبات - بأنه أخ الواقف 
لأبويه » ثم ظهر مَّن أثبت بالبينة بأنه شقيق اا 
بذلك قرابة المدَّعِي الثاني للواقف أيضاً . ظ 

ولكن لو ثبت بأن قرابة الواقف للمحكوم 515250000 
حين أن قرابة المحكوم له الثاني للمحكوم له الأول - على ما ثبت - هي من جهة 
الأب » عد المحكوم له الثاني أجنبياً عن الواقف » وحُرم باعتبإره هذا من أي نصيب 
الغلة؟" : 


. ۳۸٤-۳۸۱ /۲ » «اللندية‎ )١( 
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المادة (7/55) : لا بقاء للإنسان طوال الزمان على حال واحدة . 

وعليه » لو مرّت مدة طويلة على إثبات أحدٍ لفقره بالبينة أمام أحد الحكام » لزمه أن 
يعود فيقيم بينته على فقره أمام الحاكم الجديد الذي حل بمحل الحاكم الأول القديم › 
الذي استمع منه بينته على فقره » ابتغاء اعتباره فقيراً عند ظهور الغلة وحدوثها في كل 
ا 

ا 

المادة(/51/) : يستحق فى غلة الوقف المشروطة للأقارب الفقراء › 
أو للأقارب المساكين . أو للأقارب المحتاجين » أقارب الواقف الفقراء حين 
حدوث الغلة وظهورها > لا قبل ذلك“ : 

لا أولئكم الذين كانوا فقراء حين الوقف . 

وكا أنه لا يُعتد بفقر من كان فقيراً منهم قبل حصول الغلة » فلا عبرة كذلك بغنى 
من اغتنى بعد ظهور الغلة وحدوثها » بحيث لو كان بعض أقارب الواقف فقراء ثم 
اغتنوا وكان بعضهم الآخر أغنياء ثم افتقرا قبل أن تظهر الغلة » فلا يستحق فيها من 
أولئك وهؤلاء سوى من كان فقيراً حين حدوثها > وإلا لاقتضى أن يحرم الفقير فوق 
حرمانه » وينم على الغني فوق نعماته » الأمر الذي لا يجوز » ويخالف ما يرضاه 
)۳( 
الناس ".00 
وكذلك لو كان أحدّ أقارب الواقف فقيراً حين حصول الغلة » ولكنه اغتنى وأيسر 


. ۳۷۸-۳۸٤ /۲ » «البزازية 6 5817/5 - ۲۸۳ » وه الهندية‎ )١( 
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قبل أن تُقسم الغلة » فإنه لا يحرم من نصيبه فيها » بالنظر لفقره وثبوت استحقاقه فيها 
حين حدوثها » بحيث لو أنه مات قبل أن يستوفي سهمه منها » صار سهمه من بعده 
لورثته » وآخذوه باعتباره إرثاً له”" . 

all‏ (/ه/0) :لو حصل انی بعد ا حكم بالفقر » واختلف في حصوله قبل 
ظهور الغلة أو بعدها » كان القول في ذلك قول الغ ركاء . 

أي : بأن يحكم في ذلك على ما كان عليه الحال في الماضي » كا هو الأمر عند الادّعاء 
بانقطاع الماء في إجارة الطاحون » على ما فصّلت ذلك المادة (17/17/7) من « المجلة » . 

وعلى هذا » لو اغتنى مَن حكم له شرعاً بالفقر » وأراد أن يأخذ نصيباً من غلة 
الوقف المشروطة للأقارب الفقراء » بدعوى غناه بعد حدوث الغلة بين| يرده ويعارضه 
شركاؤه - أي سائر المستحقين - بدعوى يساره قبل حدوث الغلة لا بعدها » فإن 
القول في ذلك قوشم › > لا قولّه . 

وذلك استحساناً لا قياساً ؛ لاقتضاء ET‏ 
المستحقين المعارضين من حيث لزوم إضافة الغنى - الذي هو أمر حادث - إلى أقرب 
أوقاته » وأنَّ قرب الأوقات إلى غنى المدّعِي هو بعد حدوث الغلة وظهورها » لا قبل 
ذلك . 

ما ل م يكم هذا مدي بالفقر شرعاً » فلا قبل منه ما اعاء لا استحسانا 
ول 


المادة )۷١۹(‏ : إن كون المرء كسوياً » أى : قادراً على الكسب »ليس بانع ٠‏ 


(۱) «الخانية 6 ۳٤۱-۳۳۸‏ بتغيير مأ . 
(۲) «البزازية )۲۷۸/7 - ۲۸۳ . 
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لفقره . 

وعلى ذلك » لو كان الفقير قادرا على أن يكتسب بعمله وسّعْيه » فما من بأس في أن 
يصيب حصة من غلة الوقف المشروطة للفقراء » وإِنْ كره أده للزكاة" . 

المادة (276) : لو اشترط الواقف إعطاء نصف الغلة للأقارب الفقراء . 
ونصفها الآخر للمساكين . ول يكن ما يناله الأقارب الفقراء من الغلة بكانٍ 
لهم , جاز أن يُعْطوًا » على قول , مما يصيب المساكين في الغلة . 

بناء على أن هؤلاء الأقارب هم من الفقراء أيضاً » بحيث يأخذون - في 
هذه الحالة - من الغلة من جهتين . ش 

إلا إذا اشترط الواقف لأقاربه الفقراء كذا مقداراً من الغلة وما بقي منه 
للفقراء , فلا يجوز أن يُعطى لأقاربه الفقراء عندئذ شيء من نصيب الفقراء . 

المادة )271١(‏ : لو وقف أحدٌ عقاراً له على أقاربه » ووقف عقاره الآخر على 
جيرانه » ثم صار بعض أقربائه من جيرانه » استحق هؤلاء في الغلة من جهتين 


0) 
وبوصفين ‏ . 
المادة )۷٦۲(‏ : لو اشترط نصف الغلة لأقاربه » ونصفها الآخر لفقراء قريته › 


و 
7 


افرز نصف الغلة لأقاربه » ونصفها الآخر لفقراء قريته »ثم ينظر › فإن كان 
ET E 3 ET‏ ل 5 

اقرباؤه وكذلك آهل قريته حصورین > قيسم نصف الغلة الذي افرز لكل فريق 
على عدد رؤوس أفراد هذا الفريق » دون ما حرمان أحد منهم أو تفضيل مستجق 


. ۳۰۸-۳۰٤/۳ ٩ «الخانية‎ )١( 
. ۳۹٦1/۲ ) «المندية‎ )۲( 


ا كلاسم 


بينهم على آخر . 

وذلك لأن مثل هذا الوقف ليس إلا رصي الخلة من لوقف لأفراد كلا الريقين . 
كما هو الحكم في الوصية . 

وإن كان أفراد كلا الفريقين غير حصورين » جاز التفضيل عندئذ بين 
أشخاصهم وإعطاء بعض الأفراد من كل فريق دون أفراده الآخرين . 

بناء على قصد الواقف من وقفه هذا إلى الصدقة » وجواز الحرمان والتفضيل في 
الصدقة . 

ولكن لو كان أفراد أحد الفريقين محصورين » وأفراد الفريق الثاني غير 
حصورين » سمت الغلة إلى نصفين » ور أحد نصفيها بين أفراد الفريق 
اللحصورين على عدد رؤوسهم » وورّع المتولي نصفها الآخر بين من يريد من أفراد 
الفريق الثاني غير المحصورين مع حرمانه لبعضهم دون البعض › 
لأحدهم أو لطائفة منهم بالعطاء على الأخرى . 

لجريان الوقف على المحصورين ترى الوصية » ثم لكونه من قبيل الصدقة فيا 
لو جُعل لغير المحصورين » وجواز الحرمان والتفضيل في الصدقة دون الوصية ٠‏ 

المادة (157) : يستحق في غلة الوقف المشروطة لليتامى الأقارب من كانوا 
أيتاماً حين ظهور الغلة من أقارب الواقف . 

ولو أن أحد اليتامى المستحقين قد بلغ بعد أن ظهرت الغلة » فإن بلوغه لا يمنعه 
من استيفاء نصيبه منها » على حين لو مات أحد أقارب الواقف بعد جيء الغلة » وقد 


» البزازية 51/7/56 - ۲۷۹ » و« المندية » »و١ الأنقروي‎ ١ )١( 


— الام 


ترك أولادا صخارا » فإنهم على تيتوهم لا يُصيبون شيئا من الغلة » بناءً على أنهم قد 
تيتموا بعد حصول الغلة وحدوثها » لا قبل ذلك . 

المادة (7554) : لو ادّعى قريب الواقف اليتيم الفقير أنه قد احتلم وبلغ بعد 
هو قول مُذّعِي الاستحقاق اليتيم الصغير بيمينه ‏ لا قول معارضيه”" . 

وكذلك الحكم عند الاختلاف حول بلوغ اليتيمة المستحقة بحيضها من عدمه" . 

المادة (755) : يدخل في الوقف على الصا حين من الأقارب الفقراء الصالحون 
من الأقارب الفقراء وحدهم 1 


. ۳۷۸-۳۸٤ /۲ 6 ةيدنهلا١‎ )١( 
. ۳۷۸-۳۸٤ /۲ ) «اطندية‎ )۲( 
. ۳۷۸-۳۸٤ /۲ 6 اهندية‎ 9 )۳( 


— VA — 


الفصل الثالث والعشرون ' [ 
في بيان أحكام الوقف على أهل البيت وأهل فلان 


المادة (7/55) : لو وقف أحدٌ على أهل بيته وكان لبيته نسب » كنسب بيوت 
العرب » انصرف وقفه إلى جميع أولاد أبيه . 

ولو لم يكونوا أولاده هؤلاء من عياله . 

ا 
أفراد عائلته المقيمين في بيته » ولو لم يكونوا من أقاربه . | 

هذا على القول المختار . 

أما على القول الآخر » فإن أهل بيت الرجل هم جميع من يتصل نسبهم بالرجل من 
جهة آبائه حتى أول أب له في الإسلام » با فيهم المسلم وغير المسلم » والمحُرم وغير 
الحرم » والقريب والبعيد » بل وحتى والد الواقف وولده » باستثناء أولاد البنات 
وأولاد الأخوات » وأب الواقف الأقصى » وأولاد الإناث الذين لم يكن آباؤهم من 
أعمام الواقف7© ظ 00 

المادة (751) : يدخل فى الوقف على أهل البيت أهل بيت الواقف الموجودين 
حين الوقف . وكذلك الذين صاروا من أهل بيته بعد الوقف"" ظ 


. ۳۹۲-۳۹۱/۲ ٩ الهندية‎ « )١( 
. ۳۹۲ - ۳۹۱/۲ » (؟) «المندية‎ 


- ۴۷۹ - 


المادة (74) : الوقف على الآل والجنس هو بحكم الوقف على أهل البيت . 

المادة (779) : الوقف على أهل البيت لا يختصٌ بالفقراء من أهل البيت 
وحدهم إن لم يكن قد خط الواقف وقفه بهم" . 

المادة )۷۷١(‏ : لو وقفت امرأة على أهل بيتها » فإن أمها وأولادها لا يدخلون 
في الوقف”" 

Os 
. عائلته عبدالله » إلا عبدالله نفسه ومماليكه‎ 


س يل ٠‏ 1 2 
ومن يعو هم عبدالله في بيت اخر 


. ۳۹۲-۳۹۱/۲ ٩ «الطندية‎ )١( 
. ۳۹۲ - ۳۹۱/۲ ٩ «المندية‎ )۲( 
. ۳۹۲-۳۹۱/۲ ٩ اهندية‎ « )۳( 


TN, 


الفصل الر ابع والعشرون : 
٤‏ بیان الأحكام المتعلقة باستحقاق الغلة المقيّدة 


بوصف وبالمفهوم المخالِف وأنواعه 


المادة (۷۷۲) : المفهوم المخالف في كلام الواقفين معتير.. 

والمفهوم على قسمين : 

الأول : المفهوم الموافق » وهو :ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً كم المتطوق 
به ؛ دون توفه على الرأي والاجتهاد » كتحريم صب الوالدين من التنصيص على 
تحريم التأقف هم . 

الثاني : المفهوم المخالف , وهو : ما كان حكم المسكوت'عنه مخالفاً لحكم المنطوق 
بمحاس في او را وم اسل ا ا 
الا 

وعل هذا » لو وقف أحد عقاراً له على أولاده وأولاد أولاده طبقة بعد طبقة »› 
واشترط أن يرد استحقاق من يموت منهم من غير ولد إلى من هم في درجته » دون أن 
بين مصير استحقاق مَّن يموت من أولاده عن ولد » فإن استحقاق من يموت من 
أولاده إنا يصير - بحكم المفهوم المخالف لشرطه - إلى ولده »أي : إلى ولد الميت . 


. وهذاعندنا كدلالة النص »وهو محل اتفاق‎ )١( 
) شرح البخاري‎ « )5( 


مم 


ولیس إلى غيره'" 

المادة (۷۷۳) : المفهوم المخالف على عِذة أنواع » كمفهوم الصّفة » ومفهوم 
الشرط » ومفهوم اقا يا ا كتفي أو المقلوب . وغير 
ذلك , 


على ما هو مفصّل في الكتب الفقهية . 

المادة (71/5) : لا عِيرة للمفهوم المخالف . عند الحنفية » خلافاً لما هو عند 
الشافعية ني كلام الشارع ش 

لأن تنصيص الشارع على فائدة شيء ما » لا يعني ولا يستلزم تمي سواه ؛ وذلك 
لاحتمال أن المقصود من هذا التنصيص - وكلام الشارع هو مصدر البلاغة ومَعْدنها - 
E‏ سي ا له 
اورم رڪم أل في حُجُوركْم #ذالساء::!1 » مثلاً » إنما أورد بناءً على أن 
الربائب هن اللاي يكُنَ غالبا وعلى الأكثر في الحجور" . 

المادة (هلالا) : يعتير المفهوم المخالف فيم| يتفاهم به الناس » وفيما هو معروف 


» رسالة العرب » » لابن عابدين » و« التنقيح‎ « )١( 

(۲) مفهوم القلب هو : تعليق الحكم بجامد » كقولك : صلاة الجمعة على الرجال الأحرار » فيفهم منه 
عدم وجوبها على النساء والعبيد . « التنقيح » 

(۳) المراد بعدم اعتباره في النصوص »إن مثل قولك : أعَط الرجل العالم » أو أعط زيداً إن سألك . 
أو أعطه إلى أن يرضى » أو أعط عشرة » أو أعط ثرياً » لا يدل على نمي الحكم عن المخالف للمنطوق 
بمعنى أنه لا يكون منهياً عن إعطاء الرجل الجاهل » بل هو مسكوت عنه » وباقي على العدم الأصلي 
حتى يأتي دليل الأمر بإعطائه والنهي عنه » وكذا في البواقي . 


FAY -— 


ينهم كن وق مساملاتجم » وفيا ترويه كشبهم : وما هنانك من مسائله 


وذلك لتجدّد كلام الناس من مزايا كلام الشارع . 
أما جواز الاستدلال با يمهم من كلام الناس فذلك ؛ لأن ما يفهم من كلام إنا هو 
المتعارّف بينهم » ولأن ما يثبته هو كالذي يثبته النص . 
PR I‏ 
بأثه مَدَيَنْ له بعشرة دنات 
هذا » وبناء على اعتبار الفهوم المخالف في عرف الناس » والدارج من كلامهم » 
فقد اعتبر في أقوال الواقفين أيضا وذلك بناء على صدور كلام الواقفين فما يتكلمون 
به عن غرفهم ولیس بالعكس"" . 
المادة (/ا/ا) ف ای کی وت اچد 
الوصف هو الْمدّار في الاستحقاق . ) 
دون أن يستحق في الغلة من خالف في وصفه وصف الموقوف عليهم » كا سيأتي 
ذلك في شرح المواد الآتية . 
المادة (۷۷۷) : لو كان الوصف الذي قد الواقف الاستحقاق به »هومن 
الأوصاف التي لا تسزول » أو الي لا تعود إن زالت › فإِنَّ قيامها شرط 
للاستحقاق ني الوقف » كأوصاف العَوّر والعَمّى والصغر . 


)١(‏ « رسالة العرف » » لابن عابدين 
(۲( « رد المحتار » 501/5 - 00 » و« التنقيح » ٠‏ وكا سبق في المادة (۲۷) . 


— YAY -— 


الو قال الوائق مغ :رشک سال مذامل أولادي الور أو الثمينان + 
أو الصغار » فلا يستحق يستحق في الغلة إلا من كان أعوراً أو أعمى أو صغيراً من أولاد 
الواقف حين الوقف » لاوّقف ظهور الغلة . 

أما لو كان الوصف الذي تقيّد به الاستحقاق من الأوصاف التي لها رجعة بعد 
زواها . فإن قيامها حين ظهور الغلة شرط للاستحقاق 

كأوصاف المسلم » أو المتزوج ٠‏ أو الفقير » أو المحتاج » أو الفقيه وساكن البصرة . 

فلو قال الواقف مثلا : وقفنتٌ مالي هذا عسل من بسكن البصرة من أولادي ؛ 
فلا يستحق في الغلة سوى من كانوا يقطنون البصرة ة من أولاده حين ظهور الغلة . 

ومثله لو قيّد الواقف الاستحقاق بالمسلمين أو بالمتزوجين من أولاده » فإن الغلة 
إنها يأخذها المسلمون أو المتزوجون من أولاده حين ظهور الغلة » لا حين الوقف . 

ومثله ما لو جعل أحذ غلة وقفه للفقراء » أو لن يفتقرون من أولاده » استحق نكل 
مَنْ كان فقيراً من أولاده حين وجود الغلة » سواء أكان هذا الولد غنياً ثم افتقر » 
أم بقي فقيراًى) كان . 

ومثله ما لو ججعل الواقف الغلة للمحتاجين من أولاده » حيث لا يستحق حينئذ في 
هذه الغلة إلا أولاده الذين يتصفون فعلاً بالفقر يوم وجودها”" . ظ 

المادة (۷۷۸) : لو اتصف أحد بالوصف الذي اشترطه الواقف للاستحقاق » 
وبعد أن زال عنه هذا الوصف . عاد فاتصف به ثانية . فلا يعود إليه بذلك 
ما سقط من استحقاقه أحياناً . 


. .وك| سيأتي ذلك عند شرح المادتين (۸۳۷) و(۸۳۸)‎ ۳۷۲/۲ ٩ الهندية‎ « )١( 


- Af — 


فلو جعل الواقف الغلة مثلاً لأمهات أولاده » واشترط أن تحرم كل من تتزوج 
مهن من امستحفاتها فيها فلا برع إل من تؤوتجت متهن السشتحقاقاً إذا ما طلقيت 
أو مات عنها زوجها » فعاد بذلك إليها وصفها الأول الذي أهلها للاستحقاق وفق 
شرط الواقف في الغلة . 

وكذلك لو اشترط الواقف أن تكون غلة الوقف لبني فلان »على أن بحرم من 
استحقاقه فيها كل من غادر البلاد الفلاني منهم إلى بلد آخر » فإن مَن سقط استحقاقه 
بمغادرته للبلد من بني فلان » فلا يعود إليه إذا ما عاد ثانية إلى ذلك البلد الذي جعل 
الواقف إقامة بني فلان فيه مداراً لاستحقاقهم في الغلة . 

ومثله ما لو اشترط الواقف الغلة لمن يتعلّم من بني فلان » فإن من سقط 
استحقاقهم بتركهم التعلّم من بني فلا لا يعود إليهم إذا ما عادوا للتعلم واستعادوا 
بذلك وصفهم القديم - أي : وصف التعلم - الذي أكسبهم أولاً حق الأخذ في 
الغلة غضملا بشرط الراقف 2 , 

ويعود أحياناً استحقاق من سقط استحقاقه إذا ما رجع » فاتصف ثانية بذلك 
الوضفت:: ظ 

كا لو اشترط الواقف الغلة مثلاً لأقاربه الذين ببغداد » على أن يحرم منها كل من 
يغادر منهم بغداد » فمن سقط استحقاقه بمغادرته بغداد من الموقوف عليهم »> يعود 
استحقاقه إليه إذا ما رجع إلى بغداد . 

وكذلك لو جعل الواقف غلة وقفه لأقاربه الفقراء الذين يقطنون بغداد » وبعد أن 
نتقل بعضهم للكوفة » عادوا فسكنوا بغداد ثانية » عاد إليهم استحقاقهم الذي حرمو 


)۱( « الأنقروي » 


- Ao - 


منه بسبب مقامهم في الكوفة » وذلك لتحقق شرط الواقف فيمن جعل غلة وقفه لهم 
- في المثالين المتقدمين - من أقربائه وفقرائهم يوم تقسيم الغلة" . 

المادة (74) : لو اشترط بأن مَن سقط استحقاقه في الغلة بزوال وصفه الذي 
جعله الواقف شرطاً للاستحقاق » يعود إليه استحقاقه إذااما عاد فاكتسب ثانية 
ذلك الوصف » اعتباراً من رجوع صفته تلك القديمة إليه » الذي كان قد أسقط 
استحقاقه في الغلة . 

ما BESE‏ يا 
وكعودة استحقاق من عادوا إلى المدينة بعد أن خرجوا منها » وكعودة استحقاق من 
تركوا التعلم إذا ما عادوا للتعله”" . 

المادة )۷۸٠(‏ : لولم يكن الموقوف عليه متصضفاً بالوصف الذي جعله الواقف 
شرطاً للاستحقاق » فإن حصته في الغلة لا تؤجل إلى حي اكتسابه للوصف 
المشروط » كما وأنه لا يشارك في الغلة قبل أن يتصف بذلك الوصف . 

فلو اشترط الواقف الغلة مثلاً » لمن يتفقّه في الدّين من أولاده وأولاد أولاده 
وأولادهم » ومات أحد أولاده الفقهاء عن ولد صغير ‏ فلا يستحق هذا الصغير في 
الغلة » ولا يؤجّل سهمه فيها إلى حين تفقهه في الذين دول تعر چا إل ا ء من 
اياك ا مي ا ا ل نيرال حبية اي 
ال 


(1) «ردالمحتار 5805/54 .55٠١-‏ . 
(۲) «الأنقروي » »وه الخانية ٩‏ ۳۰۸-۳۰۲/۳ » وكا سبق في شرح المادة (۸) . 
(۳) «المندية ¢ ۲/ ۳۷۲ - ۳۷٣‏ . 


مم - 


المادة (۷۸1( : تقييد الاستحقاق بوصفَى السّكنى والاستيطان صحيح ٤‏ 
والقيد معتبر . 

فلو اشترط الواقف مثلاً بأن لا يستحق في الغلة من أولادي وأولادهم إلا من 
استوطن البلد الفلاني » واعتّبر شرطه » ولا يستحق في الغلة عند ظهورها إلا من كان 
مستوطناً ذلك البلد من أولاد الواقف وأولادهم › بناء على تقييد وتخصيص الواقف 
أعضاء غلة وقفه بمن يتور فيهم هذا الوصف من أولاده وأولادهم دون سواهم ٠‏ 

وكذلك لو اشترط الواقف صرف ما زاد من الغلة عن مصارف الواقف المعلومة 
على فقراء سكة المحل الذي وجد فيه وقفه » لزم صرف نصف ما زاد من الغلة عا 
تقتضيه عمارة الوقف وترميمه » على من كانوا فقراء يوم الوقف في سكة (طريق) ذلك 
المحل » وأعطي نصقه الآخر لسائر الفقراء . 

ولو مات أحدٌّ من فقراء المحل الذي وجد فيه الواقف ؛ سقط استحقاق الميت في 
الغلة ء وقسم سهمه مناصفة بين عامة الفقراء وأضرابه من فقراء سكة لمحل الكائن 
فيه الوقف . 

ولو انقرض هؤلاء الفقراء جميعهم تُسم الفاضل من الغلة مناصفة بين فقراء 
الان وفقراء سكة محل الوقف ال حادثين 0 

لمادة (۷۸۲) : لو وقف أحدٌ ماله على أقربائه الموجودين في البصرة مثلاً ‏ 
وجعله من بعدهم للفقراء » فانتقل الموقوف عليهم من البصرة إلى بلد آخر › 


ظ )۱( رد امار ۴۲/٤‏ -56” وه الخصاف » 
00 لأن فقراء السكة الذين كانوا موجودين يوم الوقف استحقوا بأعيانهم » فصار لكل واحد منهم 
سهم » وغيرهم من الفقراء ما استحقوا بأعيانهم » وكان للكل . « الخانية ۳۱۸/۳٩‏ - ۲۳۲ . 


— PAV -— 


ينظر » فإن كان أقرباؤه هؤلاء قوماً غير محصورين سقط استحقاقهم ا 
نهم من البصرة ؛ وصارت الغلة امه لمن قو في البصرة وحده ۲ خت إذا 
ما انقرض هؤلاء أخذها الفقراء - على ما قد مر في شرح المادة (48*) - على أن 
يعود لكل من يعود منهم بعد ذلك استحقاقه في الغلة المستقبلة”" . 


وإن كان الأقارب الموقوف عليهم قوماً محصورين أخذوا استحقاقهم حيث) وُجدوا 


وأينا انتقلوا" . 
المادة (YAY)‏ ل ويتحول الک والاستيطان بنقلة ا من مسکنه 
الأصلي إلى بلد آخر . 


ف ْ 2 : 58 0008 

فلو وقف أحد ماله على العلويّين ساكني بَلَخْ مثلاً » وعيّن لكل منهم استحقاقاً في 
الغلة » ثم غادر بعضهم يلخ لمدة سنة أو نحو ذلك . يُنظر » فإن كانوا قد باعوا 
مساكنهم التي ببلخ ‏ واتخذوا مساكن لهم بمكانها في البلد الذي تَرّحوا إليه » بحيث م 
يعودوا بعد ذلك من سكان بَلَخْ » سقط استحقاقهم في الغلة » وإلا فلا" . 

المادة (85/) : تعبير الورثة مما يُقيّد الاستحقاق . 


aa SN 


. ۳۳۲-۳۱۸/۳ ٩ «الخانية‎ )1( 

(۲( « الخانية » ۳۱۸/١‏ - ۳۳۲ . دلت المسألة على جواز الوقف على بني هاشم » كا تجوز الوصية لهم » 
ولا يجوز صرف الزكاة إليهم . « الخانية » ۳۳۲-۳۱۸/۴ . ولو وقف على أقرباء الرسول علا 
يجوز » وبه أي . وفي ‏ المحتار » أنه يجوز الوقف عليهم . « الهندية 6 516/7 . 

. ۳۳۲ - ۳۲١ /۳ » «الخانية‎ )*( 
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يشاركهم فيها أحدٌ من ورثة زيد ما بقي زيد على قيد الحياة " » حتى إذا ما مات زيد . 
اقتسم الموجودون ورثة الغلة على عدد رؤوسهم وبالتساوي في) بين ذكورهم وإناتهم › 
بحيث لو مات بعضهم بعد ذلك » وَزّع استحقاقهم على الباقين منهم حين حدوث 
ا ظ 

ولو ماتوا جميعهم إلا واحداً منهم » أخذ هذا الذي بقي وحده نصف الغلة » ووَرّع 
نصفها الآخر على الفقراء”" . 

المادة )۷۸٠(‏ : الاستحقاق يتقيّد بقيود العلم والاحتياج أشنا 

کا وإن الاحتياج والمسكنة والفقر جميعها بمعنى واحد“ » ولأجله لو اشترط 
الواقف أن لا يتصرف فى وقفه إلا العلاء أو الفقراء من أولاده وأحفاده لم يستحق في 
ا رى الققزاء ار لعل ومن أو لأدوير ا ظ ظ 

المادة (۷۸) : إنا يُعتبر الفقر والاحتياج المتحمَمَئْن زمن وجود الغلة في الوقف 
على الأولاد أو على الأقارب الفقراء . ٠‏ 

دون ما اعتبار للغنى الحادث بعد ظهور الغلة ووجودها . 

فلو كان أحد أقارب الواقف فقيراً مثلاً قبل حدوث الغلة إلا أنه قد اغتنى يوم 
حدوثها » فلا يَبْنّ له ثمة استحقاق في الغلة » وإلا لأخذها عندئذ الأغنياء دون 


)١(‏ المادة (7357) السابقة . : ء: 
(۲) المادة (577) السابقة . 

. و(۳۸۹) السابقتين‎ )١865( والمادتين‎ » ٤٤١ - ٤۳۹ /۲ ٩ المندية‎ « )۳( 

. ۲ - ۳۱۸/۳ » «الخانية‎ )٤( 
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الفقراء” . 

وكذلك الحكم ني الوقف على الأقارب المحتاجين من حيث أخذ المحتاجين منهم 
وقت وجود الغلة وحدهم هذه الغلة » سواء أكان هؤلاء من المحتاجين في الأصل › 
أم كانوا أغنياء ثم احتاجوا وافتقروا وقت حدوث الغلة" . 

المادة (۷۸۷) : لو تعدّد الوقف المشروط للأقارب المحتاجين وأعطى لأحدهم 
من غلة أحد تلك الأوقاف مائتي درهم من الفضة » ثم أدركت الغلة في الوقف 
الآخر . فلا يُعطى لهذا المستحق شيء من غلة هذا الوقف الآخر . ما كانت المائتي 
درهم التي قبضها من غلة الوقف الأول باقيه في يده . 

وذلك بناء على عدم اتصاف هذا المستحق بالفقر حين إدراك غلة الوقف الثاني » كما 
تقدم في المادة السابقة . 

و 1 5 

ولكن لو أدركت غلات تلك الأوقاف جميعها في وقت'واحد » كان للمستحق 
أن يأخذ حينئذ جصصه من تلك الغلات ولو بلغت حصته في كل منها مائتي 

بالنظر لظهور غلات هذه الأوقاف وحدوتها قبل زوال صفة الفقرعن هذا 
الممتحق › > ثم لاعتبار المائتى ي درهم التي يأخذها من غلة هذه الموقوفات من قبيل الزكاة 
التي يجوز - عند الحنفية - أن يأخذها الفقير”” . 


. 550-55١ /5 4» «ردالمحتار‎ )1١( 
. ۳۳۲-۳۱۸/۳ ٩ الخانية‎ ١ (؟)‎ 
. ۳۲-۳۱۹۸ /۳ » «الخانية‎ )۳( 


259584 - 


المادة (۷۸۸) : لا تمتك الصلات إلا بالقبض . 

ES‏ وا و حو وي 
a‏ اي ا RA‏ 
ا iS‏ 
غناه قبل قبضه لسهامه منها”'" . 

المادة (۷۸۹) : لو مات بعض الفقراء قبل استيفائهم (امتحتاديم من الغلة 
أخذ ورثتهم استحقاقهم قري : 

المادة (940/) : الحمل لا يعد فقير 

شیو لاضلا ا 

خا ارون اسل ا ا ارو ارهق ا 
رقا ع ك 

مادة )۷۹١(‏ : لو اذعى بعض أولاد الواقف أنهم فقراء » وطالبوا أن يأخذوا 
في الغلة المشروطة للأولاد الفقراء ؛ لزمهم أن يُثبتوا فقرهم مام القاضي بالبينة . 
وإلا فلاا 95 قاق لهم فيها '" . 6 


. ٤۷٥-٤۷۳/٤) «ردالمحتار‎ )١( 

le E _ ۳٤١-۳٤١/٤» «ردالمحتار‎ )5( 

(۳( اي ا « رد المحتار ٤۷٤ - 6۷۳/٤٤‏ » 
و« الطحطاوي » 


)€( بيخلاف ما لو وقف على ولده أو قرابته ؛ فجامت الرأة بول لأقل من سن أشهر من يوم جي الغلة + 
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ولكن لو تحقق أن أولاد الواقف فقراء منذ زمن مضى . أخذوا في الغلة اعتباراً من 
زمن فقرهم . 

اماد ۲ : تقييد الاستحقاق بوصف « اله ؛ صحيح » والقَيْد معتير . 

وعلى هذا » لو اشترط الواقف غلة عقاره لأولاده الفقهاء  »‏ يستحق وَفَيّها مَّ نم 
عع مر أ لاد 

فلو كان للواقف ولدان فقيهان مثلاً » اقتس| الغلة بينه) بالتساوي”" . 

وإذا مات أحدهما عن ولد صغير » صار نصيبه فيها إلى أخيه الفقيه الآخر دون أن 
يؤجّل نصيبه إلى حين تفقه ولده الصغير » بحيث لو كبر وتفقّه هذا الولد الصغير ‏ فإنه 
إنها يستحق سهم أبيه في الغلات التي تَحَدّث بعد أن تفمّه » وليس في الغلات 
السابقة”" . 


المادة (۷۹۳) : تقييد الاستحقاق بوصف الصلاح صحيح › والقيد معتبر 
أيضاً . 

وعليه » لو اشترط الواقف غلة وقفه للصاحين مثلاً » اعثير شرطه ء ولم يصب في 
تلك الغلة سوى الصالحين » وهم سليمو الناصية » كامنو الأذى » قليلو الق 
مستقيمو الطريقة الصادقون » غير المعروفين بالكذب ولا بالتهتك لا برمئي 
المحصّنات . ولا من ذوي الرّيبة » ومثلهم أهل الخير والعِقّة والفضل" . 


يكون هذا الولد حصة من هذا الوقف ؛ لأن له الاستحقاق بالنسب . « الخانية » 
)1١(‏ كما سبق في المادة )5٠١(‏ . 
(0) «الدر المنتقى » 


. ۳۸٤ /۲ » »و الهندية‎ ٤۷٤/٤ » ردالمحتار‎ ١ )9( 
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المادة (94/) : تقييد الاستحقاق بوصف اليتيم صحيح › ويلزم اعتبار هذا 
القيد . ظ 

وعل هذا » لو جعل الواقف الغلة لليتامى فقط » فإنه تصير للمؤلاء دون سواهم › 
إن كانوا فقراء ولول يذكر الواقف هذا الشرط وإلا فلا يستحقون شيئاً فيها » واليتيم 
هو الفقير الذي مات أبوه وهو نّا يبلغ الم دَکراً كان أم أنثى » ولو كانت أمّه أو كان 
جدٌّه على قيد الحياة » حتى إذا ما كير الصغير أو الصغيرة وبلغا » انقطع عنه) 
اا و ظ 

وعلى هذا » لو جعل الواقف الغلة لليتامى » فإنها تصير لهؤلاء دون سواهم » إن 
كانوا فقراء ولو لم يذكر الواقف هذا الشرط » وإلا فلا يستحقون شيا فيها . 

واليتيم هو الفقير الذي مات أبوه وهو لا يبلغ ا لم گرا كان أم أنثى » ولو كانت 
أمه أو كان جده على قيد الحياة » حتى إذا ما كثر الصغير أو الصغيرة وبلغا » انقطع 
عنهما استحقاقههما في الغلة بزوال وصف اليم عنهم|"" . ظ 

المادة (1/46) : وضمًا الصّغر واليتم إن يُعتبران في زمن حدوث الغلة . 

وعليه » لو بلغ الصغير بعد حدوث الغلة » فإن بلوغه هذا لا رمه من استحقاقه 
ا اا اندكاة ك عند خدرنها + 

وكذلك لو اشترط الواقف الغلة لليتامى الفقراء من أقاربه »ثم مات - بعد أن 
ظهرت الغلة - أخذ أقاربه الأغنياء عن أولادٍ صغار » فإن هؤلاء الصغار لا يستحقون 


. ۲٣۲ - ۳۱۸/۳ » «الخانية‎ )١( 
. ٣۳۲-۳۱۸/۳ » «الخانية‎ )۲( 


- A — 


شيئا في هذه الغلة - برغم ينهم - لثبوت اتصافهم باليّم بعد ظهور الغلة لا يلها . 

المادة (7457) : لو طالب اليتيم باستحقاق في الغلة بدعوى بُلوغه بعد حدوث 
الغلة , e‏ > كان 
القول ني ذلك قول اليتيم بيمينه . 

وكذلك الحكم عند الاختلاف في بلوغ الصغيرة ةالعفة بالحيض قبل :ظيسور الل 
أو بعد ظهورها ؛ وذلك تعلق الاستحقاق في الشالين يوصف اليتم الذي جع 
الواقفف قرطلا اسان :> فا دام قد ثبت اتصاف اليتيم أو اليتيمة أولاً بوصف 
اليتم » فإن القول يكون لمن ينر زوال هذا الوصف عنها . لا َل يدّعيه عليه" . 

المادة (۷۹۷) : تقييد الاستحقاق بالترمّل صحيح » والقيد معتيراً أيضاً . 

لهذا » لو جعل الواقف الغلة لفلانة الأرملة » صح ذلك منه » وصارت الغلة جميعها 
لهذه الأرملة دون غيرها . 

أما الأرملة - في باب الاستحقاق في الوقف - فهي : المرأة التي طُلّقت أو مات 
عنها زوجها بعد أن بلغت مبلغ النساء . 

ولأجله » فلو أن امرأة لقت أو مات عنها زوجها : ٠‏ فيلزم - لكي تستحق في الغلة 
المشروطة للأرملة a SrA‏ 
بالإضياقة إل وجوت ترد ا فيها » ولو م يشترط ذلك الواقف . 

ي أن لودل :الك لأ ا امناو عله بوك ا 


. ۳۳۲-۳۱۸/۳ ٩ «الخانية‎ )١( 
. ۳۳۲-۳۱۸/۳ ٩ (؟) « الخانية‎ 
» الفوائد البهية‎ « )۳( 
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لمادة (۷۹۸) : وكذلك يصح أن يُقيّد الاستحقاق اِلّةَ » ويُعتبر هذا القيد . 

فلو جعل الواقف الغلة مثلاً لأقاربه الذين هم من ملته » اقتصر الوقف على هو لاء 
دون أقاربه الذين هم من ملة أخرى » بحيث لو أعطى المتولي في هذا المثال غلة وقف 
بسحي جم من أقربائه » لزمه ضهان ما أعطاهم ؛ لا في إعطائه إياهم 
من المخالفة لشرط الواقف” 

من أنذاها الققةورق ا ا ا 
الواقف لما كان هو الذي يعيّنهم » فقد لزم العمل بشرطه في تعيين ملة من يَدخلون 
ومن لا يدخلون وقفه من أقاربه الموقوف عليه" . 

لمادة (2/49 : لو وقف نصرائتٌ على المساكين من أهل الّمة ؛ جاز صرف غلة 
وقفه على مساكين النصارى جواز صَرْفها على مساكين اليهود والمجوس أيضاً . 

بناء على أن اليهود والمجوس هم من أهل الذمة أيفا" . 

المادة )86٠(‏ الو وقف نصرانٌٍ مالا له على أولاده ونسله وعقبه ما تناسلوا 
بدا على أن برج من وقفه كل من بل منهم بدينه دين آخر امب وم 
واعتبر شرطه . 


بحيث لو أسلم من أولاد هذا الواقف أو تبود بعضع ار يه 


010( والإسلام ليس سبباً في الحرمان لعدم تحقق سبب تملكها لهذا المال » والسبب هو إعطاء الواقف 
المالك . (! لطحطاوي » 

(۲( « رد المحتار » ۳٤٤ - ۳٤۲ /٤‏ » وكما سبق في شرح المادة (۸) . 

(۳) « التعليقات على البحر © 
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الثالث » خرج هؤلاء جميعهم من وقفه . وحرموا من غلته”" , 

المادة )۸٠١١(‏ : تقييد الواقف الاستحقاق بقيد ١‏ غر المتزؤجه | صحيح › 
والقيد معتبر . 

وعلى هذا » لو اشترط الواقف الغلة لأمهات أولاده » على أن ترم من تتزوج منهن 
من استحقاقها فيها , اعتبر ولزم قيده هذا » وحُرمت من تزوجت منهن من 
استحقاقها ؛ عملا بشرطه . 

ولو أن التي سقط استحقاقها بزوجها منهن قد طُلّقت » فإن ما سقط من 
استحقاقها بزواجها لا يعود إليها بطلاقي" ؛ بناءً على استثناء الواقف لتلك التي 
تتزوج من بينهن من الاستحقاق » اللهم إلا إذا كان قد اشترط بأن من يسقط 
استحقاقها منهن بزواجها يعود إليها بطلاقها » حيث يلزم العمل عندئذ بشرطه ؛ لا في 
شرطه هذا من الاستثناء » وتحقق ثبوت المستثنى عند نفيه من المستثنى منه9" . 

وكذلك لو اشترط الواقف بأن لا تسكن زوجته الدار التي وقفها عليها إلا إذا 
ما بقيت عازباً بعد موته » فإن هذه الزوجه حرم من سُكنى هذه الدار إذا ما زوجت 
بآخر بعد موت زوجها الواقف » ى) وأن حقها في سكناها لا يعود إليها إذا ما طُلقت 
أو مات عنها من تزوجت منه إن لم يكن للواقف شرط آخر بذلك© . 


» الإسعاف‎  )1( 

() كما سبق ذلك في المادة (۷۷۸) . 

١ )۴(‏ رد المحتار » 5/ 580-7485 . فعلى هذا لو شرط في حق الصوفية بالمدرسة عدم التزوج كما 
بالمدرسة الشيخولية بالقاهرة » اعثبر شرطه . « الطحطاوي » 

١ ):(‏ الواقعات » » وه الحندية » 2٠5/1‏ . 
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لمادة )۸٠۲(‏ : وقد يتقيد الاستحقاق بشر-ط عدم الخروج من بلد معيّن 
صحيح » وتلزم رعاية هذا القيد والشرط . 

وعلل هذا » لو وقف أحد مالآ له على بني فلان » بشرط أن يرم من غلته كل من 
ظ يخرج منهم من البلد الفلاني » روعي شرطه هذا » وسقط استحقاق كل مستحق يغادر 
ذلك البلد من الغلة » ودون أن يعود استحقاق من سقط استحقاقه إليه بخروجه من 
ذلك البلد وبعودته إليه ثانية » إلا إذا كان للواقف شرط آخر يقضي بذلك" . 


المادة (4 )۸٠‏ : كقييد الاستحقاق بمذهب من المذاهب صحيح › والقيد معتير 


بحيث يسقط استحقاق الموقوف عليهم في الغلة لو أنهم تركوا المذهب الذي 
شترطلةالزاقق لغرضن الا قاق عملا بشرط” : 

فمثلاً : لو وقف أحدٌ عقاره على أولاده وأعقابه ما تناسلوا أبداً »ما بقواعلى 
المذهب الحنفي » وأَنْ يحرم من الاستحقاق كل من ينتقل منهم إلى المذهب الشافعي ء 
امبر ولزم قيده هذا » ورم كل من استبدل - من الموقوف عليهم - مذهبه الحنفي 
بالمذهب الشافعي . 

وكذلك الحكم فيا لو د TA‏ فين 

E ك١‎ 


) «المحندية » 5077/7 »و« الواقعات‎ )١( 
. )۸( كما سبق في شرح المادة‎ )۲( 
» ويثبتون رؤيته تعالى في الآخرة خلافاً للمعتزلة . « هامش الخصاف‎ 
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الإثبات » أو من يأخذ بمذهب المعتزلة » بدلاً من المذهب الذي جعله الواقف مداراً 
وشروطأ للاستحقاق”" . 

لمادة )۸٠١(‏ : وكذلك يصح تقييد الاستحقاق بوصف الذكور وحدهم . 

فلو قال الواقف مثلاً : وقفت عقاري على أولادي الذكور » اختص هذا الوقف 
بأولاد الواقف الذكور دون الإناث » بحيث لو كان هذا الواقف أولاد من الإناث 
فقط » أخذ غلة وقفه الفقراء » كا مر ذلك في شرح المادة )۳٤۳(‏ دون أن تنال بناته 
منها أي شيء”" . 

بخلاف ما لو قال : جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على أولادي وأولاد أولادي 
الذكور » فإن أحفاده من أولاده الذكور والإناث يدخلون جميعهم بلا استثناء في 
اك ء: 

المادة (85) : وكذلك يصح أن يقيد الاستحقاق بوصف البنات وحدهن . 
ويلزم اعتبار هذا القيد ٠‏ 

على ما قد سبق شرح ذلك في المادة السابقة والمادة )۳٤١(‏ المتقدمة . 

المادة )۸٠۷(‏ : يصح تقييد الاستحقاق بوصف الأقرب أيضاً » حيث يُراعى 
برها 


ولأجله » فلو قال الواقف : جعلتٌ وقفي هذا لأقرب الناس إل ومن بعدهم 


. ۳۷١/۲) اهندية‎ ١ )١( 
, ٣٣۲ - ۳۱۸/۳ ٩ الخانية‎  )۲( 
. الواقعات » بتغيير ما‎ « )۳( 
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للفقراء » وكان له ولدان - مع وجود أبويه على قيد الحياة - صارت الغلة بتمامها 
لولديه - ولو كانا من الإناث - دون أبويه » بناء على أن ولدَيٌ الواقف أقرب إليه من 
أبويه . 

. ولو مات أحد ولديه » فإن استحقاق هذا الميت في الغلة إنا يصير إلى الفقراء » على 
ما قد مر ذلك في شرح المادة (4””) لا لأبويه » بناء على اشتراط الواقف الغلة لأقرب 
الناس إليه » وليس للأقرب فالأقرب إليه منهم » لكيما يستحق فيها أبويه على ما مر 
بحث ذلك عند شرح المادة (145) ٠.‏ ظ ) 

كاك و1101 الؤانف قكررة لاقع نانف الحرهم كان سيب للحت إن 
المساكين » وليس لبقية إخوته التسعة . ولكن لولم يكن لهذا الواقف - في هذا المثال - 
ولد » بل وجد أبويه » نال كل منهما نصف الغلة » على أن يصير استحقاق من يموت 
منها إلى الفقراء على ما فصَّلَت ذلك المادة (57 ”7) السابقة . 

بخلاف ما لو مات هذا الواقف عن أم وإخوة » أو عن أمّ وجد لأبيه » فإن أَمّه 
تأخذ وحدها جميع الغلة دون أخويه وجده لأبيه . 

وكذلك لولم يكن للواقف سوى إخوة وجذ لأب » فإن الغلة تصير بتامها للجد 
وحده » هذا عند القائلين بقيام الجد مقام الأب » وتصير لأخوة الواقف دون جده 
لأبيه عند القائلين بعدم قيام الجد مقام الأب » وكما أن الغلة يستق بها أب الواقف دون 
ابن أبيه إذا ما كان للواقف أب وابن أب فقط » فإنها تكون كذلك لبنت بنته وحدها 
es‏ 

ومثله الحكم عند اجتاع الفروع المتفرقين . 

أما لو كان للواقف أ لأبوين وابن ابن » فإن الغلة كما تصير لابن ابنه وحده ء 
فكذلك أن بنت بنت الواقف تُرجّح على أخته لأبويه عند اجتماعه) . 


ووم 


E E 
أو لاد الواقف ومن بعدهم أبويه » ومن بعدهما أولاد أبيه » ومن بعد هؤلاء جميعهم‎ 
. أولاد جذه‎ 

ولو اجتمع جد الواقف لأمه »مع بنت أخيه لأبويه أو أله » يقدّم في الاستحقاق 
جده لأمه على ابنة أخيه - عند الإمام الأعظم - على حين ترجّح ابنة أخيه على جده 
عند الإمامين . 

وكذلك لو مات الواقف عن أخ لأبوين وأخ لآب وأخ لأم » فى! أن الأخ لأبوين 
يرجح على أخويه لأبيه ولأمه عند اجتماعهما » فكذلك يرجح ويتقدم الأولاد من قبل 
الأم والأب معأ على الأولاد الذين هم من قبل الأب وحده » أو من قبل الأم وحدها 
من أولاد الإخوة والأخوات » وأولاد الأعمام والعمات » وأولاد الأخوال والخالات 
عند اجتّاعه] . 

ولو كان للواقف ثلاثة أخوال متفرقين مع عم له لأبيه » تقدم خاله من قبل الأب 
والأم في الاستحقاق على عمّه لأبيه » بخلاف ما لو ترك الواقف أخاً لأبيه وأخاً آخر له 
من أمه » فإنه| يقتسمان الغلة بينهما على التساوي" . 


من بين أقاربه . 
ولآن هذا القيد من الواقف إنا يعنى صرف الغلة للأقرب فالأقرب من بين أقربائه 


)١(‏ « اهندية ١.15/7»‏ ردالمحتار » 459/4 - ٤۷١١‏ » وكا مرت بعض هذه المسائل في الفصل 


التاسع عشر . 


ىه ثب لد 


المادة (0؟) . 

وعلى هذا » لو اشترط الواقف منافع وقفه لأقربائه أو لذوي قرابته » أو لمن يقربون 
إليه » فلا يكون أولاده ولا أبواه من ضمن الموقوف عليهم » بناءً على أن الأبوة والبنوة 
ليسا من قبيل القرابة » بخلاف جد الواقف وجدته » وأولاد أولاده الذين هم من 
الأقارب على ما جاء في « الخانية )"'' . 

المادة'" )8١١(‏ : لو قال أحد : وقفت مالي هذا على أقاربي بشرط أن يتقدمهم 
في الاستحقاق أقربهم إِلّ أو أقر مهم رها مني » وأن يعطي من بعدهم لمن يليهم في 

بحيث لو كان للواقف إخوة وأخوات متفرقون » قَدَّم في الاستحقاق من كان 
لأبوين منهم على من كانوا لأب » ورجح من كانوا لأب على من كانوا منهم لأم »هذا 
عند الإمام الأعظم » وهو بخلاف ما عند الإمامين من حيث مساواته) بين الإخوة 
والأخوات لأب أو لأم عند اجتماعههم . 

وك أن الأم هي أقرب للواقف من إخوته » فكذلك أن الخال أو الخالة لأبوين هما 
أقرب إليه من عَمّه لأبيه أو من عمه لأمه » وكما أن العم والعمة لأبوين هما أقرب 
للواقف من خاله وخالته » فإنه من كان لأب من بين هؤلاء يقدم ورجح في 
الاستحقاق على مَن كان منهم لام" . 


المادة ٠ (۸1۱١)‏ يصح أن يقد الاستحقاق بالأحوج فالأحوج 3 وتلزم رعاية 


) التنقيح » » و« مجمع الأخر‎ ١ )١( 
. بالنظر لتضمّنها التأشير إلى مواد سابقة فقط‎ )۸٠۹( لقد حذفت المادة‎ )۲( 


( التنقيح‎ » (YT) 


— £» 


هذا القيد عند اشتراطه . 

وع هذا لو استرظ: الواتفيج غ القلة الو هدو اد فاخا رن 
أقاربه » وأن يعطى من بعد لمن يليه في الاحتياج » وأن يُراعى هذا الترتيب بين من 
وقف عليهم من ذوي قرابته » وكان يمتلك أحد الموقوف عليهم مائتي درهم من 
الفضة على حين أن ما يمتلكه الثاني هو أقل من هذا النصاب » تقدم هذا الثاني على 
الأول في الاستحقاق حتى يبلغ ما يعطى له من الغلة مع قيمة ما يملكه من الأموال 
الأخرى مبلغ المائتي درهم من الفضة . ومن ثم يقسم ما يَفضل بعدئذ من الغلة في| 
TI EE‏ 

المادة )۸١١(‏ : ويتقيد الاستحقاق بالجوار أيضاً . حيث يلزم عندئذ رعاية هذا 
القيد والعمل به . 

وعلى هذا » لو اشترط الواقف إعطاء الغلة لجيرانه الفقراء » لزم صرفها عندئذ على 
من كان فقيراً من جيرانه دون غيرهم . 

المادة )۸١١(‏ : الجيران هم جميع الأناس الذين يجمعهم مسجد الحي . 

سواء أكانت بيوتهم ملكا لهم أم سكنوها بالإجارة أو بالإعارة » وسواء أكانوا 
ذكوراً أم إناثأ » كباراً أو صغاراً » أو كانوا مسلمين أم مكائَبين أم ذميين » وسواء 
أقربت أبوابهم من دار الوقف أم بعدت عنها » بحيث يقتسمون الغلة - عند وقفها 
عليهم - کا هم . وعلى ما يكونوا بالتساوي فيا بينهم » وعلى عدد رؤوسهم . دون 
ما ترجيح بينهم أو إعطاء طائفة منهم وحرمان أخرى . 


. 5/5 /5 » ردالمحتار‎  )١( 


of —‏ ل 


ولو رجّح وخص المتولي أحدهم أو بعضهم بالعطاء دون بعضهم الآخر » لزمه 
ضهان ما أعطى لمن حرم بقدر ما حرم » إلا أمهات الأولاد والعبيد والمدبرين ومن 
تبرّأوا من دينهم » والمجوس من الجيران » فإن هؤلاء لا يدخلون في الوقف على 
الوا 

على أن ا لجار لما كان - عند الإمام الأعظم - هو من لا صقت داره ذارّه » 
فلا يدخل في الوقف على الجيران - عنده - سوى من لاصقت دورهم دار الواقف . 

المادة )۸٠١(‏ :لا يدخل ني الوقف على الجيران أولاد الواقف ولا أولاد 
أولاده » ولا زوجته ولا جده ولا والديه وإن جاؤوه » ولكن عَم الواقف وإخوته 
وخاله يدخلون الوقف لو جاوروه . 

المادة (61) : العبرة في الجوار يوم ظهور الغلة . 

لا ليوم الوقف . ومن أجله » ففي أيّ حي من الأحياء كان يسكن الواقف يوم 
ظهور الغلة » فإن الفقراء الذين جاوروه يومئذ ني هذا الحي كانوا هم المستحقين 
وحدهم في وقفه . 

وعليه » لو باع بعض من كانوا جيران الواقف - يوم الوقف - دُورّهم في الحي 
وانتقلوا إلى حي آخر » فجاء غيرهم وسكنوا في جوار الواقف حتى يوم ظهور الغلة › 
فإن الغلة إن) تصر لمؤلاء وليس لحيران الواقف الآولين »إلا أن يكون الواقف قد 
اشترط حين الوقف بأن الغلة هي من حق من كانوا جيرانه في الحي يوم الوقف » حيث 
تصير إذ ذاك لفقراء جيرانه الأولين » حتى لو انتقل وقَطّن الواقف بعد ذاك في حي 
آخر . 


. ۳۹۱-۳۹۰ /۲ )» »و المندية‎ . ۳۳۲ - ۳۱۸/۳ ٩ و« الخانية‎ ٤۷٥ /5 » «ردالمحتار‎ )١( 


ا 


المادة (81) : لو جعل الواقف المقيم في بغداد مثلاً غلة وقفه لجيرانه الفقراء . 
ثم ذهب ومات بعد ذلك في مكة ؛ينظرء فإن كان ذهابه إلى مكة هو بتصد 
السكنى وإقامة بيت له فيها > صارت الغلة لمن جاوروه في مكة » وإن كان ذهابه 
لغرض الحج أو العمرة , استمر في أخذها جيرانه الأولون ببغداد , بناء على عدم 
انقطاع جيرتهم له بسَفره إلى مكة . 

المادة (8119) : لو كان للواقف داران يسكن هو أحدهما ويسكن المستأجر في 
انيهم| » أخذ الغلة من جاوره في الدار التي يسكنها . 

ولكن لو قطنت في كل من دارَيْه إحدى زوجتيه » فإن الغلة يأخذها من يجاوروه في 
كلتا الدارين » بصرف النظر عن موته في أي منهما . 

وكذلك الحكم فيا لو كان للواقف دار ببغداد وأخرى في الكوفة » وكانت تقيم في 


كل منهم| إحدى زوجتيّه '' . 
المادة )61١/(‏ : أهل الحي الذي يموت فيه من يُوقف على الجيران هم جيرانه 
الدائمون . 


بحيث لو باع ورثة الواقف داره التى مات فيها » وانتقلوا إلى حى آخر » فإن الغلة 
لا يأخذها سوى جيران الدار التي مات فيها الواقف دون أن يؤثر بيع الورثة إياها في 
استحقاق من جاوروا الواقف فيه" . 


. ۳۲ - ۳1۸/۳ )» «الخانية‎ )1١( 
. ۳۹۰/۲ » «المندية‎ )۲( 
. ۳۹۱-۳۹۰ /۲ ٩ اهندية‎ « )۳( 


= €4 ل 


المادة (819) : لا فرق في الوقف على الجيران بين أن يُضيف الواقف . حين 
الوقف » الجيران إلى نفسه » بأن يقول : وقّفت على جيراني وبين أن يضيف الوقف 
إلى الجيران أنفسهم > كان يقول : وقفت على الجبران”" . 


المادة (87) : لو نقل ابن الواقف الواقف في مرض موته إلى حي آخر » أو إلى 
قرية أخرى . فإن ذلك لا يزل جواره لحرانه الأولين . 

وأخذ هؤلاء وحدهم الغلة المشروطة للجيران » دون من صاروا من جيرانه في الحي 
أو القرية التي نقله إليها ابه“ 

المادة ١(‏ 67) : لو انتقل أحد الزوجين إلى دار الزوج الآخر ء زال جوار المتنقل 
منهما لجبرانه الأولين » وصار من يجاورونه في الدار التي انتقل إليها هم جيرانه . 

E EE نلف اران سنالا انها هلاح يقي‎ TT 
. زوجها » أخذ الغلة جيرانها في دار زوجها » لا من جاوروها حين وقفها‎ 

وكذلك الحكم فيا لو انتقل من وقف على جيرانه بعد زواجه إلى دار زوجته إلا في 
حالة ما إذا كان هذا الزوج يتردّد على زوجته في دارها » ولم يكن قد نقل أمْتعته من 
ار ال ا ل 


يأخذها جيرانه الأولون لا جيرانه في دار زوجته ا 


المادة (877) : تدخل الحارة الأرملة الفقيرة في الوقف على الجيران . 


. ۳۹۱-۳۹۰ /۲ ) «الندية‎ )١( 
. ۳۹۱-۳۹۰ /۲ » «المحندية‎ )۲( 
. ۳۹۱-۳۹۰ /۲ » «المندية‎ )۳( 


— £۵0 


إلا إذا كانت هذه الجارة - برغم فقرها - ذات زوج » فإنها لا تستحق في غلة 
الوقف على الجيران”" . 

الملدة (۸۲۳) : لو لم يثبت » أي دار هي . الدار التى مات فيها الواقف . 
فلا يصيب في الغلة إلا من كان معلوماً بأنه من جيران الواقف . 

کا هو الحال في لزوم إثبات فقر مَّن يدعي الفقر من جيران الواقف » لكيما يستحق 
في الغلة المشروطة للجيران الفقراء”" . 

المادة )۸۲١(‏ : لو عى الواقف أو وصيّه بأنه قد دفع الغلات للجيران 
الفقراء » وأنكر هؤلاء عليه ذلك . كان القول - عند اختلافهما - هو قول 
الواقف أو وصيّه بيمينه » لا قول الجيران”” . 

المادة )۸٠١(‏ : تقييد الوقف بوصف العوّر صحيح » والقيد معتير . 

ولأجله »لو قال أحد : وقفت عقاري هذا على العُورين أو على العْمْيان من 
أولادي » كان هذا الواقف خاصاً بمن وصفهم وعناهم الواقف من أولاده » وأخذ 
هؤلاء وحدهم الغلة دون السالمين منهه“ . 

المادة (875) : قيد « الصغار » فى قول الوقف معت . ويجب رعايته . 

وعلى هذا » لو قال الواقف مثلاً : وقفت مالي الفلاني على أولادي الصغار » صار 
)١(‏ «اغندية ٩‏ ۲/ ۲۹۰ - ۳۹۱ .كم مر ذلك عند شرح المادة (175) . 
(۲) «المهندية 6 ۲/ ۳۹۱-۳۹۰ . 


(۳) « اهندية » ۲/ ۳۹۱-۳۹۰ . 


CS EE O E RE 
» بعد ذلك » أو عند الاستحقاق . « الخانية‎ 


ا نت 


هذا امال وقفاً على صغار أولاد الواقف وحدهم دون كبارهم » وهذا مع لزوم 
ملاحظة اعتبار الصغر حين الوقف لا حين الاستحقاق » بحيث لو كن للواقف حين 
الوقف ولدان صغيران » وولدان كبيران » ثم ولد له ولد ثالث بعد الوقف » فإن الغلة 
تكون لولديه الصغيرين حين الوقف دون ولديه الكبيرين وولده الثالث الذي ولد بعد 
الوقف » وذلك لأن الواقف بوقفه على ولديه الصغيرين وحدهما فكأنه قد قال : قد 
جعلت وقفي لما دون سواهما . 

المادة (۸۲۷) : لو كان الوصف الذي أورده الواقف مما لا يمكن رجوعه بعد 
زواله » فإنه - أي هذا الوصف - يكون من قبيل اسم العَلّم . 

وغل ا لو كان عن اررض ص يدود عي ل قلع برو لكيه زا بع للق 
فإن زواله لا ڪرم من استحق بسببه من استحقاقه في الغلة كالصّغر مثلاً . 

وعليه » لو قال أحد : وقفت داري هذه على أولادي الصغار » وكان له حين 
الوقف - مع أولاده الكبار - ولدان صغيران هما أحمد وحسين » فإن الوقف يعود 
مد وحسين وحدهما . ظ 

وى لو أن الواقف قد قال عند الوقف : قد وقفت على أحمد وحسين » وكا أن الغلة 
ادها احين و خسن وها للها بعد ذلك دون أن :يشاركيا فا أو لاد الواقت 
الكبار الآخرين » فكذلك لو ولد للواقف - بعد الوقف - ولد ثالث » فإن هذا الولد 
الصغير لا يشاركهما فيها”" . 

المادة (۸۲۸) : لو كان الوصف الذي أورده الواقف ما يمكن رجوعه بعد 
زواله فيلزم - لغرض الاستحقاق - توفره في الموقوف عليهم حين وجود الغلة . 


(1) المادة (۷۷۷) السابقة . 


5200 


بحيث يزول بزواله استحقاق المستحق فى الغلة . 

كالفقر وسَكن البصرة والجوار مثلاً . ظ 

فلو اشترط الواقف الغلة مثلاً لأقاربه الفقراء » فإن الغلة إن يستحقها من كان فقيراً 
- حين ظهورها - من أقارب الواقف . ولكن لو زال فقر أحدهم بعد ذلك » فقد زال 
استحقاقه في الغلة بزوال فقره" . . 

المادة (859) ا اصح والقد سر 

وغل حا لر رفت أحد مالا لمعل أو لاوط بعل نط وهيل أن من بوث 
منهم - وهو أب - يصير استحقاقه من بعده إلى أولاده » ثم ماتت إحدى بناته عن 
ولد » فإن سهمها في الغلة لا يصير إلى ولده”" ؛ عملا بتقييد الواقف للاستحقاق 
الأبوّة » ولآن الأم ليست بآ . 

لمادة (8780) : لو قُيّد الاستحقاق بقيد ١‏ الموجود » » صح ذلك وعُمل بهذا 
القيد . ظ 

وعلى هذا » لو وقف أحد عقاراً له على نفسه » ومن بعده على أولاده الموجودين › 
ثم مات عن أولاد وأولاد الأولاد وابنتين من ابنه الي كان قد مات قبله » صارت الغلة 
جميعها لأولاده وأولاد أولاده الموجودين دون أن تشاركههما فيها حفيدتاه”" . 


المادة )۸۳١(‏ : يصح ويُعتبر قيد « بعد » الوارد في أقوال الواقفين أيضاً . 


. المادة (۷۷۷) السالفة‎ )١( 
( (؟1) » الخيرية‎ 
4 «الخيرية‎ )۳( 


ابره  *‏ ب 


وعليه » لو قال أحدٌ : وقفت داري هذه على ولدَيّ » ومن بعدهما على أولادهم 
وأولاد أولادهم ثم مات بعد ذلك أحد ولدیه » أخذ ثانيه) نصف الغلة »وصار 
نصفها الآخر - الذي هو سهم أخيه الميت فيها - إلى الفقراء”"' » دون أولاد هذا الأخ 
الميت » بناء على تقييد الواقف استحقاق الأحفاد في الغلة بعد ولديه بقيد« ومن 
بعدهما » » ثم لعدم تعيين الواقف لحصة ولده الذي مات قبله من الغلة لكي تصير هذه 
الحصة من بعده لأولاده أو لأخيه الحي”" » اللهم إلا إذا ما كان الأخ الحيّ مُعْدَماولم 
يبلغ ما استحقه وأخذه من الغلة المائتي درهم من الفضة » فيَخلّقَ بأن يُعطى له - في 
هذه الحالة - من استحقاق أخيه الميت”' » حتى إذا مات بعد ذلك ابن الواقف الثاني › 
فإن الغلة تصير بتمامها عندئذ إلى أولاد أو لادهما”' . 

وكذلك لو وقف أحد أرضاً له على ولديه : زيد وعمرو » وجعلها من بعدهما على 
مصالح المسجد الفلاني » فهات عمرو » أخذ زيد نصف الغلة » وأخذ نصفها الآخر 
الفقراء » دون أن يصرف من هذا النصف شيء على المسجد » وذلك لتقييد الواقف 
الصَّرْف على مصالح هذا المسجد في الغلة بعد زيد وعمرو” » وليس بوجودهما 
أو بوجود أحدهما . 

المادة (۸۳۲) : لو وقف أحدٌ مالا له » واشترط بأن يُعطى كذا درهم من الغلة 
لكل من يسكن المدرسة الفلانية »ثم سكن هذه المدرسة من لا يبيت فيها ؛ 


. )۳٤۳( كما مر ذلك عند شرح المادة‎ )١( 

(؟) كما مر ذلك في شرح المادة (۳۸۹) . 

(۳) على ما ورد في المادة (0 5) السابقة . 

62 « مجمع الأنهر ٠‏ »و الخيرية ) 

(6) «الخيرية ) »و« الخانية » ۳۱۸/۳ - ٣۳۲‏ . 


ةوك - 


لاشتغاله ليلا بالحراثة مثلاً » يُنظر » فإن كان أثاث هذا الساكن . وأمتعته موجودة 
في تلك المدرسة » وكان يُعَدٌ من سكانها حسب العرف استحق في الغلة » أما إن ل 
الجا ا بي و امي 
لا د يستحق آي نصيب في الغلة”" . 

المادة (“8) : ينحصر - حسب الادة السابقة - بطلبة العلوم وحدهم . ولو لم 
يُضمّن الواقف وقمّه مثل هذا التعبير . 

ار ا ب 
اللدرسة وحدهم للغلة » بحيث لا يستحق في غلة مثل هذا الوقف من سكن تلك 
المدرسة من غير طلبة العلوم”" . 


. )40( »وكا مر ذلك عند شرح المادة‎ ۳۹۱ - ۳۹۰ /۲ ٩ اهندية‎ « )١( 
» »و الهندية‎ ۲۷١/٠٠ الخانية » ۳۱۸/۳ - ۳۳۲ . »و« البزازية‎ ١ (؟)‎ 


داهو ١ع‏ 


الفصل الخامس والعشرون : 
في أحكام الوقف على الموًالى*“ 


المادة (87) : لو وقف أحدٌ على مواليه أيْ : على من أعتق من عبيد . جاز 
وقفه . ظ 

بحيث يستحق في الغلة على التساوي جميع عبيد الواقف سواء المعتقون منهم قبل 
الوقف أو بعده . | 1 | ٠ ٠‏ 

كأمهات أولاده اللاي تحرّرن بموته ؛ ومُدَّبّريه » ومن أوصى الواقف بعِتقهم 
من عبيده ذكوراً كان هؤلاء أم إناثاً » مسلمون أم غير مسلمين . بحيث لو مات 
الواقف وم يترك سوى عدد من الإماء أخذن وحدهن الغلة حميعها”" . 

المادة )۸٠٠(‏ : يدخل في الوقف على الموالي أولاد الموالي أيضاً . 

OT‏ مربي E‏ لمت عدا لقعو كان كذ لسن 
ولد من حر » دخل هذا الولد في الوقف » ونال مع أبيه المعتّق سهماً في الغلة" . 


)۱( ليراجع من يريد الاستفاضة في البحث (الفصل السابع من الباب الثالث) من « ا هندية » ۲/ ۳۹۲ - 
٥‏ . 

)#( م تبق قيمة عملية لهذا الفصل . حيث زال الرّق من العالم بمعاهدات دُوّلية . ولكن قيمته التأريخية 
الفقهية حَدَا بنا إلى نشره . | 

(۲) «الأنقروي » 

(۳) «الواقعات » 


CARS 


2 

المادة (675) : المولى الذى أعتق حين ظهور الغلة » يستحق فى الوقف على 

ا 
2 

المادة )۸١۷(‏ : ينبت عتق المولى بإقرار الواقف بعتقه » وتصديق العبد المعتق 
لإقران سينو 

المادة (۸۳۸) : لو لم يكن لمن وقف على مواليه سوى مول واحداً أخذ هذا 

وأعطي نصفها الآخر للفقراء " . 

المادة (۸۳۹) : لو وَّقف أحد غرفةٌ من داره على مُعتقه زيد » وجَعل باقيها وقفاً على 
ذريته وعَقِبه » ومن بعدهم إلى عتقائه » كان لزيد أن يراجع بقية عتقاء الواقف - عند 
صَيْرورة الوقف إليهم - لينتفع وإياهم من الدار بمقدار حصته فيها'“ . 


» «الواقعات‎ )١( . 


(۲( « الأسكوبي » 
(۳) كما سبق في المادتين )۳٤۳(‏ و(۳۸۹) . 
(6) « ردالمحتار ٤٥١-٤٤١/٤)‏ . 


CEES 


الفصل السادس والعشرون : 


| في بيان حكم لزوم رعاية شروط الواقفين وإثباتها” 


(#) نظراً لأهمية هذا الفصل » ولاختلاف اتجاه التشريع الحديث عم أقرّه السادة الحنفية والإمام الأعظم › 


وأثبته المرحوم العلامة ا ملف » وجب علينا أن نوصح فنقول : إن مشروع قانون أحكام الوقف الذي 
وضعته اللجنة المؤلّفة من كبار الحقوقبين في العراق » وهم : معالي السيد : نوري القاضي » ومعالي 
السيد : محمد حسن كبه » ومعالي السيد : حسن سامي تاتار » وسعادة السيد : أنطوان شاس › 
وسعادة السيد : عبدالجبار التكرلي » وسعادة السيد : نشأت السنوي » وسعادة السيد : منير القاضي › 
قد نص في المادة )3١(‏ : على أن شرط الواقف كنص قانوني في الفهم والدلالة » والعمل به محددا 
بأحكام هذا القانون . ظ ظ 

ا للوافك أن يشرط ما غا من ال روط غر ال عة فرعا أو فانرا #وضين ا 1 
بالآداب والنظام العام . 

والمادة (77) : 

. إذا كان شرط الواقف غير معلوم » يعمل بالتعامل القديم‎ - ١ 

۲ - إذا لم يكن التعامل القديم معلوماً أيضاً » تصرف الغلة إلى الجهة الخيرية التي تعينها المحكمة . 
والمادة (۲۳) : تلفي الشروط التي تل بحكم الوقف أو توجب تعطيلاً لمصاحته أو تفويتاً لصلحة 
الموقوف عليهم . 

والمادة )۲١(‏ : للمحكمة أن تقرّر خالفة شرط الواقف للضرورة أو المنفعة البيّة الظاهرة ٠.‏ 
والمادة (75) : إذا ذكر الواقف شرطين متعارضين نصاً » يُعمل بالمتأخر منها » فإن لم يتعارضا نصاً 
وجب العمل با . ظ 

والمادة (۲) : تجب مراعاة غرض الواقف » والعُرف يصح محصّصاً لغرضه . 

وما جاء في المذكرة الإيضاحية » للمشروع ؛ تبريراً للمادة (۲۳) قوله : والمادة (۲۳) كشفت الأمر في 
حكم الشروط التي يؤدي العمل بها إلى تعطيل مصلحة الوقف . كاشتراط الواقف ألا يوجر الوقف 


f 


أكثر من سنة » والناس لا يرغبون في إجارته لأقل من ستتين أو ثلاث » أو إلى تفويت مصلحة 
الموقوف عليهم » كاشتراط ألا يستبدل الوقف وقد صار خربة لا يستفاد منه » ولا مَوْرِدِيَعمر منهء 
ل ل للك ل 
الوقف » كا لو شرط رهن الوقف لإيفاء دينه . 

فقررت هذه المادة أن مثل هذه الشروط د تعتبر لغواً لا يُعمل بها ؛ تمشياً مع القاعدة الأصولية : إذا تعذّر 
إعمال الكلام يمل . 

أما المشروع المصري » فقد نص في المادة (۲۲) من قانون أحكام الوقف رقم )٤۸(‏ لسنة ١9547‏ على 
أنه« مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (۲۷) » يبطل شرط الواقف إذا فيِّد حرية 
المستجق في الزواج أو الإقامة أو الاستدانة » إلا إذا كانت لغير مصلحة »2 . 

ويبطل كذلك كل شرط لا يرب على عدم مراعاة تفويت مصلحة للواقف أو الواقف 
أو المستحقين . 

وما ورد بالمذكرة الإيضاحية : تبن من تتيّع كثير من كتب الأوقاف أو يمن شروط الواقفين المتعلّقة 
بالاستحقاق ما يخالف المشروع » وتنبو عنه مقاصد الشريعة السمْحة » كأن يشترط أحد الزوجين في 
يجان لاخر عا E E‏ امتح ارلا E‏ 
أسرة أو طائفة أو بلد أو إقليم معيّن » أو اشتراطه عليه أن يتزوج بمعيّن أو ٠‏ ااا اد بلك 
أو إقليم معيّن » وإن ما يترتب على مراعاته تفويت مصاحة الموقوف عليه أو الإضرار به » وذلك 
كشرط الجرمان من الوقف إذا استدان المستحق أو لحقه دين » مع أنه قد يستدين لمصلحة عاجلة 
مشروعة . ظ 00 ' 

وكشرط السّكنى على وجه خاص أو عدم السّكنى في بعض الجهات » كاشتراط سُكنى المستحق مع 
باقي أفراد الأسرة في منزل الواقف » وقد لا يتيسر منه تنفيذ شرط الواقف إلا بضرر معيّن أو تفويت 
وهذه الشروط وأمثالها معتبرة في مذهب الحنفية المتبع حتى الآن . 

ولا ريب في أن المصلحة في بُطلان هذه الشروط أخذاً بمذهب الإمام أحمد طِبقاً لا قرّره الإمامابن 
تيمية » وقد أخذ هذا المشروع بذلك إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (۲۷) من هذا المشروع › 


ج 


المادة )۸٤١(‏ : يعتير شرط الواقف »من حيث لزوم اتباعه وعدم جواز 


وهي : « للواقف أن يرم صاحب الاستحقاق الواجب من كل أو بعض ما يجب له » وأن يشترط في 
وقفه ما يقتضي ذلك متى كانت لديه أسباب قوية ترى محكمة التصرفات بعد تحقيقها أنها كافية لما 
ذُكر . وللزوجة أن تحرم زوجها من وقفها أو تشترط حِرْمانه منه إذا تزوج بغيرها وهي في عصمته إذا 
طلقها » . 
أما الشروط التي لا يترتب على العمل بها تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين » فإن 
مذهب الحتفية يرى عدم مراعاتها » وجواز تخالفتها » وهي باطلة عند الإمام ابن تيمية من فقهاء 
الحنابلة > وبذلك أخذ المشروع . 
تعليق: ) 
إن الاتجاه الذي أخذ به المشروع العراقي والقانون المصري بمخالفة شروط الواقف التي أخذ بها فقهاء 
الحنفية » لا يمكن التسليم بصحتها مطلقاً » وذلك لأن إرادة الواقف المتمثلة بشروطه » والتي ليست 
منوعة شرعاً أو قانوناً ‏ وغير المخلّة بالآداب والنظام العام » يجب العمل بها ؛ بسبب ما يظههر لن 
أحياناً من أن بعض الشروط تنبو عنها مقاصد الشريعة » أو يبد أن مراعاتها : تَضرّ بمصالح الوقف 
والموقوف عليهم » من ملاحظاتنا بعض ال حوادث في بعض الأوقات » وإغفالنا لجميع الحوادث في 
ار 

فاشتراط الواقف جرمان أحد الموقوف عليهم إذا تزوج بأجنبية » لا يخلو من كثير من الفوائد كا هر 
معروف في زواج كثير من الأجنبيات اللواتي يختلفن عنه مذهباً وقومية » ولاخستلال حياة الزوجين 
وانتهاء أكثر الحوادث بالطلاق . 

كاشتراط عدم جواز الاستبدال ؛ ذلك لان الأيدي ابطلة قد كرت » والرادع الديني والقي 
ومو مسو سودي عي E‏ 
تبدو بعض الأراضي في وقت ما (عديمة الفائدة) » ولكنها في وقت آخر تُصبح ذات قيمة ونفع 
عميم »كما وقع في كثير من الحالات في بغداد » ول ستبدل أرض إلا كان المغبون فيها هو الوقف . 
يضاف إلى ذلك أن الواقف إذا عَم أن إرادته ستُخالّف » وأن شرطه لا يُعتبر ربعا تردّد وامتنع في 
شاف الرقرقنب كنات 


ةو 


ل e‏ ”م 
لي سي يجوز جَعْل هذا البناء 
محكمة أو قَلْبهِ إلى مَضْنع أو مَدُخر » بل حتى لو جُعل دارا للكتب » فإِنَّ القراءة لا تل 


E 


وكذلك الحكم فيا لو قلب البناء الموقوف مدرسة إلى مصنع » أو إلى حانوت 
ا وان أو اد وا الا مر او أو غ اب ضيف خروة الندخول 
إليه والخروج منه » والأخذ والعطاء فيه شرع" . 

المادة (8651) : ليس للواقف ولا للمتولي من بعده أن بُبدلا ني شروط الوقف . 
ولا يصح منهما ذلك لو فَعَلا 

وذلك للزوم شروط الواقفين بلزوم أوقافهم . 

فلو سجّل أحد - في حال صحته - عقاراً له وقفاً » واشترط غلته للفقراء »ثم 
أوصى في مرض موته بأن يُعطى وصيّه من الغلة كذا دراهم لفلان » وكذا مبلغ لفلان » 


)01( أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ماهو صحيح معتبر يُعمل به » ومنها ما ليس كذلك . 
كل شرط يجب اتباعه فقالوا : إن اشترطه أن لا يعزله القاضي - أي : إن خان - شرط باطل ومخالف 
للشرع . « الطحطاوي » 

(؟) كما سبق في شرح المادة (409) . 

() وإلى الله المشتكى » كل ذلك في هذا الزمان واقع » وما رأينا من ينهى وينكر ذلك!! . المؤلف . 


5غ - 


فلا تح ولا تنفذ وصيّنّهِ هذه في الغلة » بناء على عدم بقاء أي حن له في التصرّف 
فيها » وصّيرورتها - بشرطه - من حق الفقراء دون سواهم » والذي لا يتمكن 
الواقف هو نفسه من إبطاله » اللهم إلا إذا كان مَن أوصى الواقف بإعطائهم هم أيضا 


ولسائر الفقراء : 

المادة (۲ ۸€( اا 
ثياباً ليورّعها على الفقراء“ 

ولو أنه فعل » فيكون قد اد 0 أثانها إن 
كان قد دفع أثمانها من غلة الوقف على المسجد . 


المادة 85 ) : لو اشتر ط الواقف أن تؤجّر المزرعة التى وقفها › أو أن تعطى 
المشحرة منها بالمساقاة » اعتبر شرطه ولَرْمّت رعايته . 

بحيث تبطل إجارة المدولي هذه المزرعة لو كان شرط الواقف يُقضي بإعطائها 
بالمساقاة والعكس بالعكس . 

وبحيث ينعزل المتولي من التولية إن كان الواقف قد اشترط عَزل المتولي الذي يعطي 
مزرعته بالإجارة إِنْ هو قد فرض بأن لا تُعطى إلا بطريق المساقاة '" . 

المادة (؟5 )۸٤‏ : لو اشتر و ا نحدث في 


)١(‏ «الخانية ) ۳۳۲-۳۱۸/۳ > و رد المحتار » 5١1/5‏ - 470 ء وكما سبق ذلك عند شرح المادة 
(0). 
(؟) «المحندية » ٠٠٥٤/۲‏ . 


- €۷ - 


وتحرم الغلة - في هذه الحالة - كل مستحق يُحِْث مثل هذا الحدّث في الوقف . 

ولكن لو ادّعى هذا أنه قد قصّد با حدث إلى تصحيح الوقف لا إلى إبطاله : 
وعارضه بقية المستحقين بأنه إنما قصد إبطال الوقف لا تصحيحه » نظر القاضي في 
الأساس ‏ وقضى با يظهر له بعد التحقيق في صدق معارصّة المستحقين أو ادّعاء 
مدعي التصحيح ؛ حتى إذا مات ما ثبت لديه صدق المستحقين قرّر إخراج صاحب 
الحدث وأشهد على ذلك" . 


الا 

امتولي , ولم يقيّد هذا النزاع بالتعرض لإبطال الوقف أو بغيره م؛ مثلا » جاز للمتولي 

أن رج من الوشف كل تمن نازعه من اللستحقين ولو فيه يتلق بطب 
ستحقاقهم من الغلة ‏ ولا يعاد إلى الوقف مَن تحرج منه ؛ عملاً بمثل هذا الشرط 

دوو وي 

المادة (645) : يتعين المحل الذي وَقف لأنْ يقرأ فيه القرآن أو يدرس العلم فيه 

بتعيين الواقف . 

بحيث لا يستحق في الغة من مين شرط الواقف هذا من الوقوف عليهم. اء 

على ما في الس أو قراءةالقرآن في غير المح الذي اشترطه الواقف لذلك »من 

تفويت عرض وقصد الاقف 


. ٤٨۷/۲١ «المحندية‎ )١( 

. ٤)0۸ - ٤٨۷/۲ ١ (؟) «اطندية‎ 

فر كما سبق ذلك في شرح المادة (۸) . 
0( « فتح المعين » 


- 2١/8 


المادة )۸٤۷(‏ : لو اشترط الواقف أن لا يؤجّر العقار الموقوف لأكثر من مدة 
سنة واحدة » وم َك هناك من مصلحة للوقف في إجارته لمدة أطول › لزم رعاية 
شرطه » ولم جز إجارته لمدة أطول من عام واحد""' 

حتى لو ازتأى القاضي إجارته لأكثر من سنة واحدة » بناء على أن تصرف القاضي 
بالوقف مثوط بالمصلحة » وأن ليس من مصلحة للوقف في خالفة شرط الواقف 
بإجارة الموقوف لأكثر من سنة كما في هذا المثال » وعلى ما سبق ذلك عند شرح المادة 
)١١(‏ » وما سيأتي بحثه في الفصل الآتي » والفصل والثلاثين . 

المادة )۸٤۸(‏ : لا تجوز السكنى في الدار المشروطة للاستغلال . 

وعليه » لو أجَّر المتولي هذه الدار بأجر مثلها لآخر ‏ فلا تصح ممارضة مَن شرط هم 
استغلالها إياه » بدعوى أنهم لا يقبلون بإجارتها للغير . 

فمثلاً : لو ؤُقفت دار على الفقراء وأجّرها المتولي › لزم عليه أن يبدأ بالصرف على 
ا نل اا وان اهنك وا اا غ چ ا 

وعلى هذا » لو كانت غلة هذه الدار مشروطة لأحد أساتذة مدرسة من المدارس 
مثلاً » فلا يجوز لهذا الأستاذ أن يقيم في هذه الدار بالمجّان وباعتبار أنه هو المشروطة له 
منافعها » بل يلزمه - إن أراد سكناها - أن يدفع كغيره أجر مثلها للمتولي . 

ولو أن هذا الأستاذ قد سكن هذه الدار من غير عَقَد » وكانت الدار في حاجة 
للتعمير » أو لم يكن غير الأستاذ من يستحق غلتها ‏ أو لم يكن غير الأستاذ من يستحق 
غلتها » لزمه أن يدفع للمتولي أجر مثلها بتمامه » لِيُصرّف على تعميرها . 


- €4 - 


أما لو كان للأستاذ مشارك في الغلة : كخادم المدرسة أو بوّابها » فللأستاذ نصيبه 
فيها مع هؤلاء حسب| اشترط ذلك الواقف . 

ولكن لو كانت هذه الدار في غِنى عن التعمير » ول يك للموقوف عليه » الأستاذ 
الذي سكنها بلا عقد من مشارك في غلتها » فحيث أن لا فائدة من إلزامه بأجر مثلها . 
ليعاد فيدفع ثانية إليه » فوجب أن لا يطالبه المتولي بأجر مثلها الذي هو من حقّه 


وحل.( : 


المادة(8549) :الو سكن أحدٌ مع عائلته بلا عقد في الدار المشروطة 
للاستغلال . لزم أَجْرٌ مثلها رئيس العائلة المتبوع . 

ولا يلزم أحداً من أفراد عائلته التابعين . 

فمثلاً : لو كانت الدار مشروطة غلبّها لهند وزينب » فسكنتها هند وزوجها 
وأولادها بلا عقد ‏ لزم وزوج هند أجر وثلها ‏ يُقْسَم ما يبقى منه » بعد أن يُصرّف 
منه ما يلزم للتعمير » على هند وزينب بالتساوي في) بينهن”” . 

المادة )66٠(‏ : لا يجوز الاستغلال الدار المشروطة للسّكنى . 

لا من جانب المتولي ولا من جائب أحد المشروط لهم سكناها » بالنظر لتملّك من له 
سكناها لمنافعها بلا بدل فقط » لا لحق تمليك هذه المنافع لغيره ببدل » بالنظر لما في 
تصرّفه هذا من تمليك الغير لأكثر نما يملك”” . 


000( « الخانية ) ۳١۸-۳٠٤/۴‏ ء وه الهندية 2 ۲/ "47-74٠0‏ ,وه الخيرية » وه التنقيح » » وكا 
سيأتي ذلك عند شرح المادة (855) . 

(؟) «الخيرية 4 

.4٠١- 15٠8/5» ردالمحتار‎ ١ )*”( 


#1 بش لا 


هذا » وكا لا يجوز لمن له السّكنى أن يوجر للغير دار الوقف المشروطة للسكنى إن 
كانت أكثر من كفايته » فكذلك لو تكاثر الأولاد الذين لهم حق السّكنى في الدار 
المشروطة لسُكنى الأولاد بحيث | تعد لِتَسَعَهِم »فلا جوز هم أو لبعضهم أن 
يۇ جروا للغير » وإنما يبقى لهم كا كان حق سكناها فقط على عدد رؤوسهم ؛ وعلى 


أن غل سل من ودوك هوم فى كنا" : 
المادة ١(‏ 86) : يجوز لمن له حقٌّ السُكنى أن يسكن مع عياله الدار المشروطة 


وعل هذا ء لو وقف أحدٌّ داره على أن يسكنها فلان مدى حياته » أو لمدة عشرة 
سنوات أو أقل أو أكثر » كان لفلان أن يسكن هذه الدار بعياله للمدة التي اشتر شترطها له 
الواقف » ولكن دون أن يؤجّرها أصلاً للغير" » وعلى أن تتقدم مصلحة الوقف آبدا 
عل جه ل يكام : يك لو الجا جف الدار لجار مثلاً » وامتنع من له 
افا ف تعره شرت غيل للقن للمدة ة التي يفي بدل إجارتها بنفقات 
تعميرها > وعمرت ببدل إجارتها . 

المادة (؟86) : لو أراد أولاد الواقف أن يسكنوا الدار المشروطة لسَكناهم › 
الذكور منهم مع زوجاتهم › إنائهم مع أزواجهن › > ينظر > فإن اشتملت هذه 
الدار على عدو من الدوائر والرف والقاصير » وان لكل من هذه الدوالر 
والأقسام باب ومفتاح على جدّة » جاز لكل من لهم سكناها : من ذكر أو أنشى أن 
يُقيموا مع أزواجهم › وأتباعهم مستقلاً في قسم من هذه الأقسام » وإن لم تشتمل 


» »و« الخيرية » »و التنقيح‎ 6٠١-5٠86/5 «ردالمحتار»)‎ )١( 
. ٠٤۳-۳٤١/۲ «المحندية)‎ )۲( 


ETS 


هذه الدار على مثل هذه الأقسام المستقلة كان لأولاد الواقف المشروطة لهم 
ا ؛ بناء على أن الواقف قد قصد من 
شتراطه السشكنى لأولاده إلى صَوْنهم وسأرهم اخالة أن شكنى البنات مع 

أزواجهن ني هذه الدار مام يؤدي إلى اخستلاط هؤلاء الأزواج اج الغرباء بأخوات 
و بو و و 
اجتنابه بوقفه . 

المادة (661) : لو أجُر من له السكنى الدار المشروطة سكناه فيها صار » 
بإجارته إياه » غاصباً ها" . 

المادة (664) : يجوز لمن له حق السكنى أن يُعير الدار المشروطة سكناه فيها . 

ويد المستعير بحكم الضيف في دائر المؤجّر الذي له الشُكنى” . 

المادة )۸٠١(‏ : يجوز أن يشترط السّكنى والاستغلال في الوقف معاً . 

وعلى هذا » لو جعل الواقف لأستاذ المدرسة الفلانية حق سُكنى الدار التي وقفها 
أو استغلالها » صح ذلك منه » وجاز للمشروط له الانتفاع من الدار بِكْتَيٌ 


المادة )۸١٠١(‏ : يُصِرّف مطلق الوقف إلى الاستغلال . 


, ۳۷٥-۳۷٤/٤) ردالمحتار‎  )1( 

» التنقيح‎ ١ )۲( 

)۳( « الخيرية » » و« التنقيح » 

00 رد المحتار » ۳۷١ - ۳۷١ /٤‏ , وه الخيرية » » و« الواقعات » » و« التنقيح » 


ETS 


لين ل A‏ 

وعلى هذا , لو قال أحدّ : إني وقفت داري الفلانية على أستاذ المدرسة الفلانية دون 
أن يش جهة انتفاعه بها » كأن يشترط سكناه فيها » أو استغلاله إياها وأخذه لغلتها 
مثلاً » انصرف وقفه إلى الاستغلال » وكان على المتولي أن يستغلها ويُعطِي لأستاذ 
المدرسة التي عيّنها الواقف دون أن يحق للأستاذ أن يسكنها بالمجان ! 

وكذلك لو وقف أحدّ عقاره على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا أبداً » انصر_ف 
حق الموقوف عليهم الموجودين وأولاد الواقف الذين سيلدون إلى غلة هذا العقار ء 
لا إلى حقهم في سكناه با مجان" 00 ظ 

بخلاف ما لو قيِّد الواقف الوقف بالمّكنى أو بالاستغلال أو با معأ » حيث يجوز 
عندئذ للموقوف عليهم الانتفاع بالوقف بالطريقة التي فرضها الواقف . 


المادة (۸۷) : لا يحق للمتولي أن يأخذ أجراً من الفقراء عن سكناهم في العقار 
الذي اشترط سُكنى الفقراء فيه مجاناً . 

ولو أنه تقاضاهم أجراً لقاء سكناهم في هذا العقار » لزمه أن يعيد إليهم الأجر 
الذي أخذه منهه”" ‏ إلا إذا احتاج هذا العقار للتعمير » وليس هناك من غلة تصرف 
على تعميره » إذ يجوز عندئذ إجارته للغير للمدة التي يفي ويكفي أجْرَه لتعميره '' . 


المادة )۸١۸(‏ : لو مات المتصرف بالإجارتين في عقارات الوقف › فإن كيفية 


. )۸( كمامر ذلك في المادة‎ )١( 

(۲) «الواقعات » 

(۳) کا سبق ذلك في شرح المادتين (۸) و(٩۸)‏ . 
)٤(‏ على ما سيأتي ذلك عند شرح المادة )١5/65(‏ . 


7غ - 


نتقاها تجري وَفق شرط الواقف إذا كان للواقف شرط في ذلك . 

ولا يجوز أن يجري انتقال هذه الموقوفات على أي حال خلافاً لشرط الواقف . 

المادة (654) : على المتولي أن يوجر دار الوقف لغير مَن شرطت له غلْبّها حتى 
لو كان من فرطت لغلا شخص واحند» ويعظى ال قرف عاج أخره: 
ولا يجوز من شرطت له الغلة أن يسكن هذه الدار مجاناً حتى لو لم تكن بحاجة 

هذا على قول » على حين يجوز للمشروط له غلتها أن يسكنها إذا أراد على قول 
آخر . ) ) 

المادة (870) : لو سكن من شرطت له الغلة حَضْراً في المستَمّل » فإنه مع عدم 
ا 

لأنه لما كان يستحق يستحق غلة الموقوف وحده . فما من فائدة من إلزامه بالأجر . 


المادة (8515) لو تعدد من شرط هم الاستغلال ؛ ٠‏ كأن كانوا أربعة أشخاص » 
كما تعدد المستخّل كأن كان أربعة دور مثلاً ٠‏ وكان يسكن کل من المشروط هم في 
إجداهامع تاوت بين اجور مثلها ٠‏ لزم أن يُستوثى ين كل منهم أجر وشل الدار 
التي يسكنها ' ويورّع مجموع هذه الأجور عليهم . 

دون أن يقاس حكم هذه المادة على المادة السابقة ؛ لما بينها من اختلاف من حيث 
تفاوت أجور مثل هذه المستغلات بعضها عن بعض » ووجود الفائدة للمشروطة هم 
باستيفائها منهم وتوزيعها عليهم”"' . 


, ۳۵۹-۳۵۷/٤ » .وه ردالمحتار‎ ٩ الخبرية‎  )١( 


ETE 


المادة )۸٦۲(‏ : لواحتاج المستغّل للتعمير » 4# عَمَرَهُ اولي بالأجور التي 
يستوفيها من يسكنه » إن كان من يسكته هو المشروط له استغلاله ك مر ذلك في 
شرح المادة (87) » ولكن لو كان ساكنه هو المتولي نقسه , وكان هو امشروط له 
الاستغلال . عَكَرَه القاضي بإجبار المتولي على تعميره مما في ؤِمّتهِ من أجوره . 

ولو امتنع هذا المتولي عن تعميره » عَمِرّه المتولي الآخر الذي نصّبه القاضي بمكان 
المتولي الأول الممتنع ٠‏ من الأجوو التي يستوقيها من يسكنه" . 

المادة (AT)‏ : لو جعل أحد عقاره صدقة موقوفة على زيد وعمرو وخالد 2 
واشترط أن يأخذ زيد جميع الغلة ما بقي حياً » ون يأخذها عمرو من بعده » وبأن 
تصير إلى خالد من بعد عمرو » صح هذا الشر-ط من الواقف . ولزمت رعاية 
ترتيبه هذا في استحقاق تمام الغلة » بحيث إنها لا تصير إلى الفقراء إلا بعد موت 
خالد" . 

المادة (875) : لو عبّن الواقف الإمام أو المؤدّن أو المعلم لوقفه › فتهاون هؤلاء 
في واجباتهم » أو جد مَن هم أصلح منهم لمهامهم › جاز تبديلهم وتعيين من هم 
أصلح بمکاب ^ 

المادة )۸٠٠(‏ : لو اشترط الواقف أن لا يوجر العقار الذي وقفه لأحدٍ من 


و 1 
الوجهاء ؛ اعتبر وروعي شرطه . 


. ٣۰۰-۳٤۷/٤) ردالمحتار‎ « )١( 
.2٠١8- ٤٨۷/۲ ) (؟) «المندية‎ 
.5”٠- ٤104/٤) ردالمحتار‎ « )۳( 


> هم + ت 


ض لا قد يخشاه الواقف من تسلط هؤلاء الوجهاء والشّراة عل رقبة وقغه . 

المادة (855) : ليس للقاضي أن يُحْدِثْ من نفسه من الوظائف » مالم يشترط 
الواقف ولا أن يعهد ا لأحد . 

ولو أنه خالف وفعل ذلك » فإن تلك الوظيفة لا تيل لمن تولاها" . 

ولكن لو قَضَت الضرورة ومصلحة الوقف معاً بإحداث هذه الوظيفة 
أو تلك » رُوجع القاضي بأمرها . 

بحيث يجوز له أن بث الوظيفة المطلوبة » بعد أن تثبت في حضوره » ضرورتها 
وتحقق مصلحة الوقف في إحداثها ء وأن يعيّن كذلك أجر مثلها » أو يأذن بكل ذلك 


للمتولي كوظائف خدمة الربعة الشريفة وقراءة الأعشار › والشهادة على الديون 
والحباية وأمثال ذلك“ . 


0010( « الطحطاوي » 
إفة کا سبق ذلك عند شرح المادة )۳۸١(‏ . 
)۳( « الطحطاوي 6 


- € - 


الفصل السابع والعشرون ' 
يبان عض الجائل التى يجوز فيها 
٠‏ محالقة شروط الواقف 


| سس للب بيس يبي يي يبب 


المادة (۸Y)‏ ااا - بعد أخذه لرأي القاضي - أن خالف شروط 
الواقف إذا ما استلزمت ذلك الضرورة » وتحققت با مخالفة مصلحة الوقف . 


بالنظر لحق القاضي في النظارة على مصالح الغائب"'' » والفقير OES‏ 
وما إليهم . 

فلو اشترط الواقف أن لا يؤْجّر عقار الوقف لأكثر من سنة واحدة مثلاء ولم يك 
من يرغب في استئجاره لأقل من ستتين أو من ثلاث سنين » جاز للمتولي - بعد أخذ 
رأي القاضي وموافقته - أن يخالف شرط الواقف بإجارته عقار الوقف لسنتين 
أو لأكثر" . 

المادة (854) : لو اشترط الواقف أن لا يوجر وقفه لأكثر من سنة واحدة . 
ولكنه مع ذلك قد أذِن للمتولي بأن يؤجره لأكثر من سنة إذا ما كان ذلك أنفع 
للفقراء » جاز للمتولى أن يؤجر الموقوف عندئذ لأكثر من سنة › دون أن يأخذ 
رأي القاضي وموافقته على ذلك . 


. فإنه يحفظ اللقطة ومال المفقود‎ )١( 
» فإنه يحفظ ماله ويُقيم عليه وصياً ويقضي ديونه » وينفذ وصاياه . « الطحطاوي‎ )۲( 
» الدر المنتقى » »و الطحطاوي‎ « (۳) 


- £ -— 


بالنظر لوجود إذن الواقف له سَلَفَاً بذلك . 

المادة (۸1۹) : لا تجب رعاية شروط الواقفين ني الأوقاف التي هي من قبيل 
التخصيصات » وكذلك في الأوقاف المخصّصة تخصيصاً غير صحيح . 

تمكو زول ری رطان رت عله وات ا ن خا قا 
لا مصارف لما من بيت ال مال » وجواز الانتفاع بهذه الموقوفات برغم اشتراط واقفيها 
منافعها لطلبة العلوم الشرعية » وعلاء الشريعة بصورة أخرى »على خلاف ماهو 
الحال في الأوقاف المخصصة تخصيصاً صحيحاً » من حيث عدم جواز إبطال وقف هذه 
الموقوفات ولا المخالفة لشروط واقفيها" . 

المادة )۸۷١(‏ : كل ما لا يتفق والشرع › وكذلك ما ليس فيه مصلحة أو فائدة 
للوقف من شروط الواقفين › فهو باطل » ولا يصح رعايته . 

كما سبق ذلك عند شرح المادة (9) » وكا سيتضح ذلك من المواد الآتية . 

المادة )۸۷١(‏ : لا حكم لشرط الواقف بعدم عَزل وإخراج المتولي الذي تظهر 
خيانته . 


وعلى هذا » لو ظهرت خيانة المتولي أو ثبتت عدم أهليته للتولية » فإنه يُعزل وينحَى 
عن التولية » ولو كان هذا المتولي هو الواقف نفسه" . ظ 

المادة )۸۷٣(‏ : لاخكم لشرط الواقف بأن يعيّن أحد الجاهلين المحرّدين من 
العلم مدرّساً لمدرسته . 
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بل يجب أن لا يعيّن مدرّساً هذه المدرسة إلا من هو من أرباب العلم والمعرفة''" . 
المادة (۸۷۳) : لو اشترط الواقف بأن لا يتدخُل القضاة والأمراء في شؤون 
وقفه » وأن يلعن من يفعل منهم ذلك » فلا يصح هذا الشرط على الإطلاق . 
ع قود ز طا واا غاا م ينيك امار اروا اقرع" . 
المادة (81/5) : لو اشترط الواقف بأن تتساوى مصارف تعمير الوقف مع 
استحقاق المستحقين عند عدم وجود سعة في الغلة » فلا عبرة لهذا الشرط منه . 
ل 
المادة )۸۷١(‏ : لو اشترط الواقف بأن لا يؤجَّر المستغل بأكثر من كذا مبلغ › 
في حين أن اجر يثله أكثر من هذا المبلغ , جره المتولي بأجر مثله دون التفات منه 
إلى ما اشترط الواقف خلافاً لذلك ؛ لما في اتباع هذا الشرط من الضرر بمصلحة 
الوقف وتفويت لنافع الموقوف عليهم '" . 
المادة (817/7) : لو اشترط الواقف بأن لا يشارك المتولي أحذ ني التصرف › 
وتبيّن أن ضم شخص آخر إليه هو نفع للوقف > كان للقاضى في هذه الحالة أن 
اك غ¿ (o rt ٠‏ 
يضم شخصا آخر إلى المتولي" . 
)١(‏ «الخيرية ) 
(۲) «الدر المنتقى » 
(۳) « الدر المنتقى » 


(€) « رد المحتار ۳۸۸/٤ ٩‏ »و« الطحطاوي » 
)٥(‏ « رد المحتار » /٤‏ ۳۸۸ »و« الطحطاوي » 
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المادة (۸۷۷) : لو اشترط الواقف بأن يُعطى للإمام والخطيب ولغيرهما من أهل 
الوظائف أقل ما يكفيهم من الأجور , كان للقاضي أن يخالف هذا الشرط . 

وأن يبلغ عطاءاتهم للحد الذي فيه كفايتهم ولو استغرق ذلك جميع ما زاد في 
الغلة عن نفقات تعمير الوقف''' . ولو م يَرْض أهل المحلة بهذه الزيادة » وكان أهل 
الوظائف الذين زاد ني عطاءاتهم القاضي - خلافاً لشرط الواقف - في غنى عن هذه 
الزيادة" . 

المادة (۸۷۸) : لو كان راتب صاحب الوظيفة دون كفايته > وطلب لذلك 
إبلاغ راتبه إلى ما يكفيه » مع وجود آخر غيره من الخارج يقبل بوظيفته براتبها 
الأول > مع مساواته لصاحب الوظيفة ؛ أهلية وكفاءة » وجُهت هذه الوظيفة 
لطالبها الجديد”" 1 


لمادة (817/4) : لو اشترط الواقف أن تصرف فَضلة الغلة في كل يوم على 
متسولي المسجد الفلاني » فلا تلزم رعاية هذا الشرط . 


() « الدرالمنتقى ٠‏ .وه ردالمحتار » 15١/4‏ »وه الخيرية » » و« الطحطاوي » ظ 

00( لا كان حقوق أهل الوظائف معيّنة حسب الوقفيات القديمة بعملة - الأقجة - التركية » ول تبق الآن 
أيّ قيمة لهذه العملة » فقد استغنى بعض القضاة من أسلافي فيا يُعامل » حيث أجابوا على ضوء 
المعلومات التي حصل عليها من دار الضريخانة - دائرة العملة - . وعند تكرار هذا السؤال على عهد 
رئاستي لدار الإفتاء » فقد كان الجواب بعدم إمكان حل هذه الجهة بالمسائل الفقهية » ومع جواز إبلاغ 
قيمة - الأقجة - إلى ما يعادهها في زماننا إلى آخر . 
ولو نصب إمام آخر ‏ فله أخذ ما زيد إن كانت الزيادة لقلة وجود الإمام » وإن كانت لمعنى في الإمام 
الأول » نحو فضيلة أو زيادة صلاحه ‏ فلا تل للثاني . « الطحطاوي » 

(۳) (الخيرية » 


ET 


وكان للمتولي أن يَعطي فَضلة الغلة متسولي مسجد آخر » أو لكل متسول »أو أن 
يتصدق بهذه الفضلة على أي فقير ولول يتساءل" .0 

المادة )۸۸٠(‏ : لو اشترط الواقف أن ينال المستحقين استحقاقهم بمقادير معيّة 
من اللحم والخبز » كان للمتولي أن يعطيهم بدها نقوداً . 

أي : أن للمستحقين أن يطلبوا إعطاءهم بدل استحقاقهم من الطعام الذي جعله 
لهم الواقف نقداً » بحيث يكون لهم الخيار في ذلك » على قول بعض الفقهاء وهو القول 
الراجح على ما جاء ذلك في « الذّر المبَقّى )20 . 

المادة )۸۸١(‏ : لو اشترط الواقف عدم الاستبدال » كان للقاضي ا نهدل 
الوقف عند تحقق شروطه وثبوت كون ذلك أنفع للوقف'" . 

لمادة (887) : لو وقف أحد مالاً على مدرّس المدرسة الفلانية » فلا يسقط 
اتات هنا الرس ستيه تما ر اهرس علب لت عاد فلك المدرسة 
وقيامه بالتدريس في مدرسة أخرى . ٠‏ 

کال تمت تلاك رة أن دعا ل 


إلى هنا نقف بالجزء الأول في التعريب » وسيبدا الجزء الثاني بالفصل الثامن 
والعشرين والمادة (۸۸۳) » وينتهي بالمادة (5/ا/11) » وبه يتم تعريب كتاب ١‏ ترتيب 
)١(‏ «الطحطاوي » 
(۲) « ردالمحتار » 5/ ٠٠۲‏ »و« الطحطاوي » »و« الواقعات » 


)۳( « فتح المعين » » و« الأشباه » » و« الطحطاوي » 
)٤(‏ « الطحطاوي » 
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الصنوف في أحكام الوقوف " » تأليف العلامة على حيدر . 

ويحتوي الجزء الثاني المعرّب عدا القوانين والأنظمة والتعليقات وما تضمنه الملحق 
من المسائل الخلافية على مذهب الإمامية على ما يلي : 

الفصل الثامن والعشرون : في أحكام الوقفيات . 

الفصل التاسع والعشرون : العقارات الموقوفة وأقسامها . ٠‏ 

الفصل الثلاثون : في أحكام قسمة الوقف وإفرازه والمهايأة فيه . 

الفصل الحادي والثلاثون : في أحكام تغيير أصل حال عقارات الوقف »في أحكام 
قلب المزرعة الموقوفة وإخراجها من كونها مزرعة بالبناء فيها . 

الفصل الثاني والثلاثون : في أحكام إجارة عقارات الوقف بالإجارة الواحدة » وفي 
أحكام التزام عقارات الوقف » وفي أحكام المسائل التي يصير فيها المستأجر أحق من 
غيره في المأجور . مع أحكام انتهاء مدة الإجارة » وتزايد أجر مثل المأجور خلال مدة 
الإجارة » وبطلان إجارة المستأجر للمأجور . 

الفصل الثالث والثلاثون : في أحكام الجكر . 

الفصل الرابع والثلاثون : في أحكام عقارات الوقف المعطاة بالجكر . 

الفصل الخامس والثلاثون : في أحكام شروط التولية وحق انتخاب المتولي 
وتعييئه . 

الفصل السادس والثلاثون : في أحكام الفراغ عن الجهات والوظائف » وني أحكام 
عدم صحة التفويض المخالف لشرط الواقف وفي أحكام فراغ وظائف الوقف ببدل . 

الفصل السابع والثلاثون : في أحكام عدم الإجبار على الوفاء بالوعد المجرّد » وفي 
أحكام محاسبة المتولين . 
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الفصل الثامن والثلاثون : الأحوال التي تستوجب عزل المتولي وعدم عزله » وي 
أحكام عدم قبول الخيانة للتجزئة . ) 

الفصل التاسع والثلاثون : في أحكام تصرفات المتولي وكون يده يد أمانة على أموال 
الوقف » وفي أحكام قبول المتولي في تبرئة نفسه دون يمين . ظ 

الفصل الأربعون : في أحكام صرف مال وقف على وقف آخر »في أحكام عدم 
جواز أموال الوقف على تشكيلات نظارة الأوقاف . 

الفصل الحادي والأربعون : في أحكام المؤسسات الخيرية التي استغني عنها . 

الفصل الثاني والأربعون : في أحكام الاستدانة من أجل الوقف . 

الفصل الثالث والأربعون : في أحكام النقود الموقوفة . 

الفصل الرابع والأربعون : في أحكام أجرة المتولي . 

الفصل الخامس والأربعون : في أحكام صَلح المتولي وإبراؤه . 

الفصل السادس والأربعون : في أحكام غلات الوقف ووظائفه 

الفصل السابع والأربعون : في أحكام الاستنابة في الوظائف . 

الفصل الثامن والأربعون : في أحكام أيام التعطيل والبطالة في الوظائف . 

الفصل التاسع والأربعون : في أحكام زمن ظهور الغلة . 

الفصل الخمسون : في أحكام عقود وصكوك إجارة الوقف . 

الفصل الحادي والخمسون : في أحكام غصب الوقف . 

الفصل الثاني والخمسون : في أحكام الإنشاءات والرقييات في الوقف . 

الفصل الثالث والخمسون : في أحكام الأبنية والأشجار المحدثة في مستغلات 
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الوقف . 

الفصل الرابع والخمسون : في أحكام استبدال الوقف . 

الفصل الخامس والخمسون : في أحكام شرائط الاستبدال . 

الفصل السادس والخمسون : في أحكام الدعاوى التي تسمح والتي لا تسمح . 

الفصل السابع والخمسون :في أحكام مرور الزمان » عدم جريان مرور الزمان في 
الوقف . 

الفصل الثامن والخمسون : في أحكام من يكون ومن لا يكون خصاً في الدعاوى 
والوقف . 

الفصل التاسع والخمسون : في أحكام الشهادة المقبولة وغير المقبولة والشهادات 
بالتسامح . ظ 
الفصل الستون : بعض الحجج الخطية . 

الفصل الحادي والستون : في أحكام بعض مسائل ترجيح البيّنات . 

الفصل الثاني والستون : في أحكام المسائل التي يوجّه ولا يوجّه فيها اليمين إلى 
المتولي والإقرار على الوقف . 


الخاتمة : وهي تتضمن ما تفرّق من مسائل الوقف . 


2 


في المسائل الخلافية على مذهب الحعفرية ١‏ 

توطئفة: 

ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب في أن المرحوم العلامة الأستاذ : علي حيدر » قد ألّف 
كتابه « ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف عل المذآهت الأربعة »وقد أوردنا إعاما 
للفائدة » وتحقيقاً للغاية المقصودة من تعريب الكتاب - كا أشرنا إلى هذا في المقدمة - 
أن نضمٌ إلى فصول مُلحَقاً يحتوي على المسائل الفقهية الخلافية على مذهب الإمامية ؛ 
ليكون مرجعاً جامعاً مفيداً لأهل العلم والمعرفة : من حُكام » وقضاة » ومحامين » وإلى 
المشتغِلين بدراسة العلوم الحقوقية وغيرهم من المطالعين الذين مهم الوقوف على 
أحكام الوقوف في نظر المذاهب الإسلامية المشهورة » وتأميناً هذا الغرض » فقد عهدنا 
القيام بهذه المهمة إلى الأستاذ : توفيق الفكيكي المحامي » فا كان منه إلا تلبية الطلب 
والمشاركة المحمودة في هذه الخدمة العلمية الصادقة » شاكرين له جهده اأضني الذي 
عاناه في تحرير هذا الملحق النفيس على أصول المذهب الجعفري » ولم يكتفي حضرته 
بذلك - كما هو شأن الباحث المتثيّت - إلا أن يَعرض ما دونه وحققه في هذا الملحق 
على سماحة مجحتهد الشيعة الإمامية الأكبر الإمام : السيد محسن الطباطبائي الحكيم . 
دامت بركاته » فتفضّل ساحته بعد أن أجرى بقلمه المبارك تصحيح ما لزم وَفق 
ما يقتضيه اجتهاده بإصدار فَنّواه الكريمة بالعمل به » والاعتماد عليه ؛ لموافقته لأصول 
المذهب الجعفري . 

. ويجد القارئ الكريم نص الفتوى في كتابه الموجّه إلى الأستاذ الفكيكي » وهاهو 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

جناب الفاضل الألمعي الأستاذ : توفيق الفكيكي » المحامي » سلَّمه الله تعالى . 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » والدعاء لكم بالسداد والتأييد . 

فد تسلمت من البريد التذييلات التي هي كملحق لكتاب ١‏ ترتيب الصنوف في 
أحكام الوقوف » » التي طلبتم إل أن أنظّر فيها » وأصادقٌ على العمل بها » ونظراً 
لضيق الوقت عن أشغالي المزاحمة » مضافاً إلى ضعف المزاج » أسندت هذا الأمر إلى 
بعض المطّلِعين على رأبي من أثق به وأعتمدٌُ عليه في هذا الشأن » وبعد النظر والح ط 
والزيادة منه صادقت موافقة للفتوى » فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى . 

وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت اا > وهو حسبنا الله ونعم الوكيل . 
والسلام عليكم . ٠‏ 
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مسن الطباطبائي الحكيم 
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الرقم الأول يشير إلى بنود الملحّى » والذي يليه بعد الخط يشير إلى مادة الكتاب التي 
ورا < | 
١٠‏ (آ) - ۲ فقرة (ه) : يصح الوقف بكل ما يدل على معاني الوقف صراحة 
أو كناية ؛ إذ لا دليل على اعتبار لفظ خصوص . 

وعلى هذا » يصح الوقف بالمعاطاة في مثل المساجد والمقابر والطرق والشوارع 
والقناطر والأشجار ؛ لانتفاع المازّة بظلاها أو ثمرها وأشباه ذلك . 

بل يصح بالفعل بلا معاطاة ‏ مغل : أن يُعمّر الجدار أو الإسطوانة الخّربة من 
الا و لاق اناقة ذا نالك يدق و د ات لا ج مرا دا إل 
و 

(ب) - فقرة (ز) : انتقال الوقف إلى الله تعالى ليس من لوازم الإيقاف » ولا دليل 
عليه » كا سيأتي في ذيل الكلام ؛ لأن الوقف تارة يكون له موقوف عليه » بقصد عود 
المنفعة إليه » وتارة لا يكون كذلك . 

والثانى : وقف المسجد » فإن الواقف لم يلحظ في الواقف منفعة خاصة »› وإنم| 
لاح جد حفظه العنوان الخاص › وهو عنوان المسجدية . وهذا القسم لا يكون له 
موقوف عليه . 

وإذا لاحَظ الواقف منفعة خاصة » مثل : الصلاة » أو الذكر » أو الدعاء أو نحوها 
من أنحاء العبادة » فقال : وقفتٌ هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين 
أو نحو ذلك ٠ل‏ يصرْ مسجداً » ول تَجْر عليه أحكام المساجد » وإنها يصير وقفاً على 


E AH As 


الصلاة أو غيرها ما لاحَظّه الواقف » ويكون من القسم الأول الذي له موقوف عليه › 
وهو الذي لاحَظ الواقف فيه المنفعة » وهو على أقسام : 
الأول : أن يلحظ عَود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصَيْرُورتها ملكا هم »كم إذا 
قال : هذا المكان وقف على ولادي على أن تكون منافعه لهم » أو هذه البستان وقف 
على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم » فتكون المنافع والثمرة ملكا لهم كسائر 
أملاكهم » تجوز المفاوضة منهم عليها . ويّرئها وَارِئْهم » وتضمن لهم عند طروء 
الضمان » وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصة التصاب . 
الثاني : أن تلحظ المنافع مصروفة عليهم من دون تمليك » فلا تجوز المعاوضة من 
أحد الموقوف عليهم على حصته » ولا تجب فيها الزكاة وإِنْ بلغت النصاب » ولا يَرئها 
وارث الموقوف عليهم إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه » وتضمن المنفعة بطروء 
سبب الضان » وهذا القسم على نوعين : 
الأول : أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة » كما إذا قال : هذه الشجرة ٠‏ 
وقفْ على أولادي يأكلون ثمرما » وني مثله لا يجوز للولي تبديلها 
والمعاوضة عليها » بل يَصرف نفس الثمرة عليهم بتمليكهم 
إياها ليأكلوها » أو ببذها ليأكلوها . 
الثاني : أن لا يلحظ فيه صرف شخص النفعة » بل يلحظ الأعم منها 
ومن بدلا »ى) إذا قال : هذه البستان وقف على أولادي » تصرف 
متفعتها عليهم » سواء أكان بتبديلها إلى عين أخرى » بأن يبدل 
الول الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم »آم ببذل نفسها . 
القسم الثالث : أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة 
بأنفسهم . مثل : وقف خانا المسافرين » والرباطات » والمدارس » وكتب العلم 
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والأدعية ونحوها » ولا توارّث فيه ولا ضمان فيه إذا عَصّب ال منفعة غاصب » بخلاف 
الأقسام السابقة » فإن منافعها مضمونة ى) عرفت . 

وليعْلَّم أن الوقف تَصَدّق بالعين الموقوفة » وبعد وقفها تكون صدقة من الصدقات 
ليست مملوكة لمالك » لا للواقف ولا للموقوف عليهم ولا لغيرهما نظير الأعيان 
المأخوذة بعنوان الزكاة عند اجتماع شرائطها »٠غاية‏ الأمر أن تلك صدقة مُطلقة › 
الع الوقوافة وة عام ةن نوعط وا ا ا ن اا عنوانا من 
العناوين » أو لينتفع بها في جهات مخصوصة » بخلاف العين الزكوية فإنها تصرف 
بنفسها في مصارفها المعلومة . 

(ج) - فقرة (ح) : لا يصح الوقف على نفس الواقف » ويبطل إذا شرط انتفاعه 
بالغلة » أو ينفق عليه من غلة الوقف » أو تُقضى ديونه » أو يؤدَّى ما عليه من الحقوق 
المالكية : كالزكاة » أو تأمين مؤونته إلى آخر عمره » أو إلى مدة معيّنة . 

ولكن يجوز لو شّرط أكل أضيافه ومّن يمر عليه من ثمرة الوقف » وكذا لو شرط 
تأمين مؤونة أهله وعياله » وإن كان ممن يجب عليه النفقة حتى زوجته » إذا لم يكن 
بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه . 

نعم يجوز في حالة واحدة » وهي : أن يجعل مقداراً من منافع الوقف لج التولية » 
فإذا جعل التولية لنفسه مادام حياً » له أن يأخذ له ذلك المقدار بهذا العنوان ؛ لأن 
المتولي ليس موقوفا عليه . ظ 

أما في الوقف على الجهات العامة » كالمدارس والفنادق للمسافرين ونحوها . 
فيجوز للواقف الانتفاع بها كسائر الناس . ) ظ 
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لزوم الوقف : 

يلزم الوقف بتسليمه وقبضه من قبل المتولي أو الموقوف عليهم » سواء أكان معيّاً 
آم جزءاً مُشاعاً قابلاً للإفراز أم غير قابل . 

أما إذا كانت العين الموقوفة بِيّد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية 
أو على وجه آخر » لم يحتج إلى قبض جديد . ولكن لا بد من بقائها في يده بإذن الواقف 
آنا ما » ولا تشترط الفَورية في القبض . 

فلو وقف عيناً في زمان » ثم أقبضها في زمان آخر متأحر كفى »وتم الوقف في 
حينه » ولو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثاً . 

وتجوز الوصية بالوقف أيضاً . 

؟ -(755) :لا يجوز العمل بأقوال أكثرية العلماء الأموات في كل مسألة مختلف فيها 
عند الإمامية ؛ لأن تقليد الميت باطل عندهم » كا أنه لا يجوز إفتاء غير المجتهد . نعم 
له نقل فتوى المجتهد » وعلى المقلّد العمل بقول مقلّده - بفتح اللام - المجتهد » ولا بُ 
لمنصب الحكم والفتوى من الاجتهاد . 

۳ -(9” و3"5) : وهما عبارة عن صورتين للقاعدة الفقهية المعروفة (كل) شك في 
سبب حَكوِي بْنِيَ على الأصل) . 

أحدهما : أصالة الحل والشك في السبب المحرم » فإن كان هناك أمارة عَوّل عليها . 
كا لو ظاهر من إحدى زوجتَيّه ثم اشتبه عليه المظاهر منهما » فإن لم قم أمارة معتبرة 
شرعاً على تعيين المظاهر منها » لزم اجتنابه| معاً » ولا يرجع إلى أصالة الحل 
واستصحابه » للعلم إجمالاً بحُرمة وطى إحداهما قبل التكفير » والعلم الإجمالي كالعلم 
التفصيلي مقدّم على الأصل » كا حى في محله (فن الأصول) » ولا يحصل الاجتناب 
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عن الحرام إلا باجتنابي) . 

والثانية : أن يكون الأصل الحرمة » ويشك في الإباحة » فيبتى على الحرمة » كالصيد 
الَرمِيّ فيغيب فيوجد ميتاً » فهو حرام » إلا أن يقضي أن الضربة قاتلة » لأن المشكوك 
في تذكيته محكوم بأنه ميت بمقتضى أصالة عدم التزكية » والميتة حرام » فيحرّم أكله . 

وليعلّم أن هذا التحرير للقاعدة المذكورة بصورتَيُها ليس مطابقاً للقواعد عند 
الأفاضة د 

نعم هنا قاعدتان : 

إحداهما : قاعدة الجل عند الشك في الحرمة . 

والثانية : استصحاب بقاء الشيء المعلوم ثبوته سابقاً . 

وبيان موارد جريان هاتين القاعدتين يحتاج إلى بسط في الكلام ومراجعة كتب 
الآصول العلمية : و ا وغ ل ذكر ها الفاعدتين : 

وليس من فروع هذه القاعدة لو خلطت امرأة لبنها بمقدار من الماء أو من لبن 
الشارة وأرضعت به طفلاً » ثبت الرضاع » ووجب بها الخرمة »كما جاء في الممل 
الثالث من المادة (۲۳) » لأن هذا اللبن المختلط بغيره لا تثبت به حرمة بسبب الرضاع 
عند الإمامية . 

1 اللْموَى ال5 . 

ها ثلاثة أحوال » إن حق المرور والمسيل مثلا : 

- إما أن يكون في أرضه المملوكة » فله أن يبيعه تبعاً للأرض » فإنها بعض منافعها . 
وله أن اسا قبي عله | لتنج اف روزن ای الان 
- وإما أن يكون في أرض الغير » فله أن يبيعها مستقلاً ؛ لأنها حق مالي » وكل حق 
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مالي يصح بيعه کا يصح إسقاطه . 

- وإما أن تكون ني أرض غير تملوكة » كالطرق والشوارع عامة أو مرفوعة . 
فلا بيع ولا معاملة عليها مطلقاً » بل هي بالحكم أشبه منها بالحق » فلا تقبل النقل 
والانتقال » كا لا تقبل الإسقاط بحال من الأحوال . 

ه -(11) : يجوز التعويض عن الحقوق المجرّدة » وتُسمى المعنوية أيضاً » لذا يصح 
أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بِعرّض وبدونه » ويكون أثره سقوطها . 
فلا يحتاج بعد إلى إنشاء مسقط » ولو صالح معه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها 
صح أيضاً » ولزم الوفاء به . 

الفرق بين الحق والحكم مع أا معا يتعلقان بالأفعال لا بالأعيان هو : أنه إذا قيل 
لزيد أن يفعل كذلك » فاللام تارة تكون لام الملك » والظرف مُستقر » نظير قولك : 
لزيد افوس 2 نهو ع ی تنول + القع أن ا ابيع ا ا ا 
الحقوق » وأخرى تكون اللام لام الصّلة » والظرف لَغو ء نظير قولك : لزيد أن 
يشرب الماء » يعني : يجوز له أن يشرب الماء » فهو حكم » ومنه قولنا : لزيد أن يعبر 
الطريق العام » فإنه من الأحكام » ويفترق عن الحكم في الأحكام » فإن الحق يجوز 
إسقاطه دون الحكم » وذلك من الأحكام اللازمة له » والحق يكون موروثاً إذا كان 
يقبل النقل دون الحكم » والحق يقبل النقل في الجملة لا مطلقاً » والحكم لا يقبل النقل 
أصلاً » ثم إن الحق يكون مبيعاً مستقلاً » وا منافع ليست من الحقوق » ولذا لا تقبل 
النقل والإسقاط . 

وبا ذكرنا تمتاز الحقوق عن الأحكام وعن المنافع » وقد يشتبه الأمر على بعض أهل 
النظر » فيجعل الحق كبا » وبالعكس » والمنفعة حقاً » وليس الأمر كذلك . 

وتفصيل موارد الحق وتمييزها عن الأحكام يحتاج إلى بحث طويل » والميزان الإجمالي 
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ما ذكرنا » وبا حرّرنا يتضح ال حال با يتعلق في المادة )51١(‏ و(17) . 

5 - (1۳) : لا يجوز بيع الدَيْن بديْن مثله إذا كان دَيناً قبل العقد » ولا فرق في المنع 
ين كونها حالَين ومو جَلين ومختلمَيْن . ولو صار دَيْناً بالعقد بطل في الموْجُلّين وصح في 
غيرها . 

ولو كان أحدهما دينا قبل العقد » والآخر صار ينا بعد العقد » صح إلا في بيع 
السَلّم فيه قبل حلوله مطلقاً » وني المنع عن بيعه بعد حلوله بمؤجّل ومطلق » بيع الحال 
بمؤجل فضلاً عن بيع المؤجّل بالمؤجل » تأمَل . 

Ben oie EO Ae 

أما إذا كان من جنسه » وكان ربويّاً فلا يجوز بيعه بأقل منه . 


وما يُسمى في الوقت الحاضر في لسان التجار بالتنزيل ليس من يسع الذيين بالكل 
منه ليلزم الرّبا . 

وإنما هو استيفاء بعض الدَّيْن وإسقاط بعضه » ولا يجوز العكس »يعني : تأجيل 
الدَيْن الحالٌ فيه بإضافة مقدار إليه » بأن يكون له على زيد عشرة » فيؤ جلها إلى سنة على 
أن تكون اثني عشر » نعم إذا كان التنزيل عند غير المديون جاء إشكال الرّبا الصَرّف . 

- (81) : إذا تداعى اثنان » فالبيّنة على المدّعي » واليمين على المذَّعَى عليه » فإذا 
اقتنع المدَّعَى عليه » فحلف » انتفى الحق » وإِنْ أمكنه إقامة الب » وإذا ل يخلف المدّعي 

)٠١5(-‏ : إذا جعل الواقف الولاية لنفسه أو لغيره » صم وكانت الولاية لمن 
ججعلت له » وإذا لم يجعل ولاية لأحد » فإن كان الوقف عاماً فالولاية للحاكم 
الشرعي » وإن كان الوقف خاصاً » فإن لم يكن مفاد الوقف تمليك المنفعة لأشخاص 
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معيّنين - كا تقدم تفصيله - فالولاية للحاكم الشرعي أيضاً . 

وإن كان الوقف بنحو تمليك المنفعة لأشخاص معيّنين » فالولاية بالنسبة إلى المنافع 
إلى الموقوف عليهم » وفيا زاد على التصرّف في المنافع : من تعمير ونحوه » للحاكم 
الشرعي : ولدَى التَسَّاحَ في الولاية المؤدّي إلى ضياع الوقف يرجع المتشاخُون إلى 
الحاكم الشرعي . 

)٠١١( - ٩۹‏ : إذا وقف على أهل بيته أو آله » فالظاهر منه عرفا أنه وقف على نسليه 
وذراريه » كأولاده وأولاد أولاده فلا يدخل الأخ ولا العم والعَمّة ولا الزوجة . 

وإذا قال : وقفت على أرحامي أو أقاربي » فالظاهر مَن يكون بينه وبينه قرابة عرفاً  »‏ 
وكذا إذا قال : وقفت على عشيرتي وأسرتي » وربما تقوم بعض القرائن على التخصيص 
أو التعميم » فيكون عليها العمل . 

فلو وقف علوي على قرابته لا يشمل كل علوي » بل اختص با يفهم منه عرفا . 
وما حرّرْناه يتضح الحكم في المادة (۱۲۳) و(٤۱۲)‏ و(50١)‏ . 

. و (۱۲۷) : راجع ما جاء في المادة (9) من هذا الملحق‎ )1715(- ٠ 

١‏ - (۱۲۸) : إذا قال : الأقرب فالأقرب » يصرف على طبقات الإرث » بخلاف 
ما جاء في نص هذه المادة . 

وإذا وقف على إخوته دخل إخوة الأب والأم والإخوة في كل منهما » ولا يدخل 
أولادهم » وكذا الأعمام والأخوال والأجداد والجدات . 

)١19(- 7‏ :لا يصح الرجوع عن الوقف بعد إتمامه ولو شرط عوده إليه عند 
الحاجة بعد انقراض الجهة الموقوفة عليها » فالمشهور صحة الشرط » وقيل بالبطلان 
وهو الأظهر . وعليه » فإن حكم الحاكم بلزومه » بناءَ على دعوى الواقف باسترداد 
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الوقف » لا يُسمع منه أصلا . 

)٠١۷( - ۴۳‏ : لا ينعقد الوقف بلفظ الوقف وحده مالم يعيّن الموقوف عليه › 
فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداءً » ويجوز تبعاً للموجود . 

فلو وقف على من سيولد له ابتداءً » م يصح . نعم لم يصح تبعاً » کا يتقف على ولده 
الموجود ثم على من سيولد له . 

وكذا لايصح الوقف على الحمل . 

وتصح الوصية للحمل إذا انفصل حياً » أما إذا انفصل ميتاً لم تصح . 

)٠١۸( - 4‏ :يقال لهذا الوقف : الوقف المعلوم ابتداء » المؤبّد الذي لا انقضاء 
له » وهو صحيح لازم إذا جمع الشرائط . 

)١117( -6‏ : إذا علق الواقف وقفه عل الموت »فهو باطل ؛ لأن شرطه 
التنجيز » ويصح إِنْ قصد الواقف الوصية بذلك . نعم لو علّقه على صفة حاصلة 
كيوم الجمعة » فإذا قال : إن كان هذا يوم الجمعة أو إن كان يوم الجمعةغداءفهو 
وقف صحيح إذا كان يوم الجمعة في الواقع » وإلا فلا . 

ويُشترط في صحة الوقف التنجيز » فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول » 
أو متوقع الحصول » أو أمر حال محتمل الحصول » بطل . نعم إذا كان الأمر الحالي 
معلوم الحصول أو مجهولَهُ » وكانت تتوقف عليه صحة العقد » فالتعليق عليه لا يضر 
في صحة الوقف » كا لو قال : وقفت داري إن كانت لي . 

11 )و 155 ) الواقال جات رى هذا امسا ان ا سيد 
بعد موت على المسجد الفلاني ولإمامه بعد موقي عن صلاتي وصيامي » فهو وصية 
لا وقف ؛ لأنه يتضمن تعليقه إلى ما بعد الموت »فلا يجوز وقفه کا تقدم . 
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۷ - (۱۷۱1) : يصح وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها كالعقار . 

فلو قال : جعلت ثلث مالي وقفاً » ولم يزد » صح إن كان ماله عقاراً أو نقداً » ولكن 
لا يصح الشراء بالنقد الموقوف ولا إقراضه ولا رهنه ؛ لأن الوقف لا يَصلح للنقل 
والانتقال . وإنما يصح إعارته وإجارته والانتفاع به منفعةً حلَلة مع بقاء عَيّْنه كالرّينة 
ونحو ذلك مما لا يوجب نقل عينه . 

4-(175) : إن لفظ تصدّقت من الصيّغ الصريحة في الوقف إذا اقترن به 
ما خصصه أو بعض ما يدل على إرادة المعنى المقصود . 

كقوله : إني تصدّقتٌ بعقاري هذا على المساكين » فينعقد الوقف . 

وكذا قوله : جعلت داري أو بستاني محَبِّسة أو مُسَبّلة على كذا . 

ولا يعتبر فيه العربية ولا الماضَوِيّة » بل يكفي الجملة الاسمية » كقوله : هذاوقف 
أو أرضي هذه مُحَبسة أو مُسَبّلة . 

والأصح كفاية كل لفظ يدل عليه » ولو بالقرينة مع قصد معناه »أي : نية 
الإيقاف ؛ لأن الوقف صدقة من حيث سببه وحقيقته . 

9 - (17) : إذا وقف على سبيل الب والخير أو الشوب كان كما وقف على 
سبيل الله » يصرف في كل قربة إلى الله تعالى » كبناء القناطر وعمارة المساجد والمشاهد » 
وإعانة الحجاج والزائرين وأكفان الموتى والحج وغير ذلك من المثوبات . 

وهذا المعنى قد تضمنه نص المادتين (۱۹۳) و(175١)‏ من هذا الكتاب أيضاً . 

وعليه » فإن لفظ الصدقة على وجوه البر والخير ل يكن نذراً ؛ لأنه اقثرن به 
ما تخصّصه كا في المادة السابقة » فينعقد الوقف على سبيل الله . 


)181١(-5‏ : لو قال : تصدقت بداري هذه صدقة مؤْبّدة » ليُصرّف من غلتها 
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كل شهر كذا إلى فلان أو إلى جهة كذا » ثم إلى فلان »ثم إلى فلان » وهكذا . 

فان كان غرضّه رجوع الزائد إلى نفسه » بطل الوقف . 

وإن كان غرضه صرف الزائد في وجوه البر أو جهات أخرى قد عيّنها أو م 
تعييئها للولّ أو غيره » صح الوقف : 

وإن أهمل أمر الزائد » بطل الوقف . 

وإذا كان بنحو الوصية » فالزائد يرجع إلى الورثة ثة » ک) إذا قال : أوصيت أن يُصرف - 
من غلة داري إلى فلان...إلخ . 

1808-١‏ ) : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه » فيصير 
الوقف وقفاً بدون القبول . نعم إذا كان الوقف على وجه تمليك المنافع » فمع رَد 
الموقوف عليهم تُشكّل صحة الوقف , وإن كان الأظهر الصحة » فحال الطبقة الأول 
حال الطبقة اللاحقة » فك| لا يُعتبر قبول اللاحقة لا يُعتبر قبول الأولى . 

١‏ - (۱۸۷) : حكمها كالمتقدمة . ظ 

)۲١١( - ۴‏ : لا تصح وصية السّفيه بالوقف » إلا بإذن الولي أو إجازته ؛ وذلك 
لعدم استقلاله بتصرفاته وتبرّعاته » ىا أنه لا يجوز وقفه على نفسه | تقدم . 

۴ -(۲۱۲) و(۲۱۳) :يصح وقف الأبنية والأشجار بدون الأرض المملوكة 
للواقف التي أنشى عليها البناء » وغرست فيها الأشجار » ولا يدخلى موضع البناء 
والمغرس إلا أن تقوم هناك قرينة على الدخول . نعم الظاهر عدم استحقاق مالك 
الأرض الأجرة على بقاء البناء والغرس »إلا أن تقوم القرينة على ذلك . 

)۲٠١( - 6‏ :لا تدخل التوابع غير المتصلة الموجودة وقت الوقف في وقف 
العقار بدون التصريح بها ؛ لأن (الوقوف على ما يقفها أهلها) » واتباع شرط الواقف 


OES 


لازم » والعقود تابعة للمقصود . 

وعليه » لو وقف أحد بستاناً لا تدخل عدد الزراعة وبذورها ودواءها ومواشيها 
وعيرها من توابع البستان غير المتصلة الموجودة وقت الوقف فيها . إذالى يشترط 
الواقف وقفها مع البستان . 

۲ - (۲۲۳) : يصح وقف كل ما صم الانتفاع به من المنقولات مطلقاً »مع بقاء 
عينها » سواء أجرّى الوقف بوقفها أم لا ء كالثياب والسلاح والآلات المباحة 
والمصاحف والكتب والح وصنوف الحيوان » حتى الكلب المملوك وغيرها . 

أما إذا وقف العين بلحاظ بعض منافعها دون بعض » كأن يقف البقرة من حيث 
لبنها » لا من حيث حَرْثها » والكتاب من حيث المطالعة لا الاستنساخ » ففي صحة 
الوقف وبناء ما عدا المنفعة الموقوفة على ملكه إشكال . 

۷ -(550) : لا يصح وقف المكيلات والموزونات ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف . 
كالمطعومات والمشروبات والشموع وأشباهها » وإن كان وقفها على وجه الإطلاق ؛ 
لان منفعتها ني استهلاكها » ولأن معنى الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الشمرة 
صدقة مخلّدة على مرور الزمان . وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف »لا يصح فيه ذلك 
ولا يصح وقفه . 

7 - (1979) : راجع ما جاء في الفقرتين (5 ؟) و(5؟) من هذا الملحق . 

4 - (105) : لا يصح التعليق في التوكيل بالوقف على شرط مستقبل » ولكن 
يجوز التوكيل حالاً على الوقف المعلّق » كأن يقول : وكلتّك على أن تقف تقف البستان يوم 
اا جمعة . 

5 -5100) : لا يصح الوقف المضاف إلى غد أو إلى الموت ؛ لأن التدنجيز شر ط 


EEN 


لصحته » فلو عله على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول ‏ بطل . 

ولا بأس بالتعليق على شيء حاصل مع اجتماع الشرائط »كى] إذا قال : إن كانت 
هذه الدار ملكي » فهي وقف » ثم ظهر أنه مالكها وقت إنشائه الوقف تصير وقفاً . 

أما لو قال : هو وقف بعد موتي » فن فهم منه في متفاهّم العُرف أنه وصيّة صح › 
ويكون من الثلث » وإلا بطل . راجع الفقرة (17) من الملحق . 

وكذلك يبطل بتوقيته إلى مدة سنة أو أقل أو أكثر » حيث يشترط في الوقف 
الدوام » فلو قال : وقفْتٌ هذه البستان على الفقراء إلى سنة » بطل وقفاً » وصح 
حبسا » إذا عُلم أنه قصد ذلك » وعليه » لا تصير داره التي جعلها وقفاً للسّنة التي 
مات فيها وقفا مؤبّداً بعد موته . - 

١‏ (555) : الوقف لا يدخله خيار الشرط ولا شرط الخيار » سواء أكان ذلك 
في الوقف الخاص أو العام » فلو شرط في الوقف أن له أن يرجع متى شاء » بطل . 

ولكن له أن يشترط في الموقوف عليه عنواناً » كالفقر أو العدالة » فإذا زال العنوان 
زال الوقف عنه » وإذا لم يبق لذلك العنوان أثَرٌ أو مصٌداق يرجع للواقف أو ورثته إذا 
كان الوقف بنحو وحدة المطلوب » وصرّفه في وجوه اليرّ أو وقف آخر برضاهم أَؤْلى . 

وعلى هذا » لو وقف أحدٌ عقاره ليكون مسجداً على أن يكون يرا م يصح وقفه . 

77 - (75594) : لا فرق في بطلان التوقيت في الوقف المطلق أو المضاف إليه لفظ 
الصدقة » ولا يصير بهذا القيد مؤبّداً . راجع الفقرة )۳١(‏ من هذا الملحق . ظ 

م - (۲۷۲) : إذا وقف على مَنْ ينقرض غالباً »ى) إذا وقف على أولاده وأولاد 
أولاده صح وقفاً » فإذا انقرضوا يرجع الوقف إلى ورثته إلا إذا ظهر من القرائن أن 
خصوصية ال موقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب » بأن يكون قد أنشأ التصدق 
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بالعين » وكونه على نحو خاص » فإذا زالت الخصوصية بقى أصل التصدق › 
فلا يرجع إلى الورثة » بل تَصِدّق به . ولو فهم منه التأبيد . صرف ناؤه في وجوه اليرّ » 
وبقيت العين وقفاً . 

4-(3741) : يصح الوقف لو اكتفى الواقف بلفظ الوقف دون أن يضيف إليه 
ما يفيد تأبيده ولو معنى » كلفظ الصدقة مثلاً » بعد أن عيّن وعدّد الأشخاص الموقوف 
عليهم » كا لو قال : وقفت عقاري على زيد » ولم يزد » أو قال : وقفتٌ عقاري على 
ولدي » أو على أقربائي » إن كان أقرباؤه تمن يُعذون » صح الوقف . 

9 - (371) : إذا كان أفراد الموقوف عليهم منحصرين » كما إذا وقف على جماعة 
معيّنة كفقراء مكة » لم يجب التوزيع الاستيعابي إذا فهم منه أنه جعل الفقراء مصرفاً 
للوقف » إلا أن تقوم القرينة عليه » وإذا فهم منه التمليك » وجب التوزيع . 

ا ا اا GS‏ 

ERE‏ بون لق لب ناي 
العقار أو إعادته إلى ملكه » فإن اشترط عرده إلى ملكه » بطل » وإذا اشترط بيعه عند 
الواقف في البيع » صح وجاز البيع . 

وأما إذا وقفه على أن يكون مسجداً » وا شترط بيعه عند حدوث أمر » ففي جواز 
ذلك الشرط إشكال . 

وأما اشتراط الخيار ورجوع العين إليه في وقت من الأوقات »فلا يصح ذلك 


— {90 


۷-(۲۸۱) : إذا تم الوقف » خرج المال عن ملك الواقف » وصار أجنبياً عنه ؛ 
ولم جز له التصرف فيه إلا أن يجعل الولاية فيه لنفسه فيه » فيتصرف على الوجه الذي 
جعله بحسب ولايته . 

ويجوز الإيصاء بالوقف » والإيصاء بالبيع بعد موته » وصرف الثمن في وجوه البر ؛ 
إلا أن يزيد على الثلث » فيقتصر عليه » أو يجيز الورثة التصرف الزائد . 

م" - (58) : إذا اشترط الواقف الولاية لنفسه في التصرف بالوقف على الوجه 
الذي شرطه ليس له الوصية بذلك الحق لغيره » ولا يكون موروثاً لورثته ؛ لأن 
الولاية من الأحكام لا الحقوق » نعم إذا جعل صَمن إنشاء الوقف لنفسه في حياته 
الوصية بالولاية لغيره بعد وفاته » جازت الوصية حينئذ حسب الشروط . 

وكذلك الحال في إذا جعل الولاية لزيد في حياته » والوصية بها لغيره بعد وفاته . 
فإنه يجوز لزيد أن يُوصي بها لمن يشاء على حسب ما جعلت له . 

۹ - (۲۸۸) : يجوز للواقف شر ط إدخال مَن يدخله في الوقف بعد وقفه » وليس 
له حق الإخراج » ويبطل الشرط بذلك » بل الوقف على قول . 

ويرى أحد أئمة عصرنا”" الجواز بالإخراج حسب نص الحديث : « الوقوف على 
ما يقفها أهلها » . ولكن بشرط أن يُصرّح بذلك في عقد الوقف ؛ لأنه تغيير للوقف 
بعد تحققه » وإلا فالبطلان متعين . 

۰ - (۲۹۸) و(۲۹۹) : لاحظ البند المتقدم . 

(١‏ - )۳1( : يصح وقف الكافر إذا حصلت منه نية القربة والعبادة على 
الأحوط » وإن لم تو جدا بحدّ ذاتها في الوقف » كوقف غير المسلم على البيعة والكنيسة 


(1) هو الإمام الكبير العلامة الشيخ : محمد الحسين » كاشف النساء . 


ست 2-1 بت 


وأمثاها » ولا تصير هذه الوقوف تركة لورثة الواقف . 

أما إذا وقف الكافر شيئاً على بيوت عبادة لغير الله تعالى » كبيوت النار » والقرابين 
للشمس والكواكب » فإنه باطل . 

€۲ - )1"( : راجع البند(19١)‏ من هذا الملحق » وبالنسبة لغير المسلم يضرف في 
سبيل مصالح أبنائه نحتله » إلا إذا أطلق » كقوله : على الفقراء من الناس » وأشباه 
ذلك . 

)۳٠۹( - ۳‏ : لا يشترط أن يكون الموقوف عليه من رعايا دولة أجنبية ؛ لدليل 
العموم » وصراحة الحديث : « الوقوف على ما يقفها أهلها » . 

٤‏ - (۳۲۷) فقرة -۲- : كا يصح وقف المرتدة بناء على عدم وجوب بقائها على 
ِدّتها » بل لزوم إعادتها إلى الإسلام » يصح أيضاً لو وقفت على الحج والعمرة وأمثاهما 
من الطاعات » وغاية ما في الأمر يبطل ثوابها لا عملها ؛ لأنه لا يجوز وقف الكافر على 
ا 

٥‏ - (۳۲۸) : لو ارتد مسلم عن الإسلام »لم يبطل ما أوقفه قبل ردَّته ؛ لأن وقفه 
قد تم قبل الردة على شرائط الصحة » وكل ما في الأمر يبطل ثوابه من الوقف بعد 
الردة » والأحوط تجديد ما قد أوقف بعد عودته إلى الإسلام » والمشهور عدمه . 

5 - (۳۲۹) : لو وقف أحد مالأ على نسله ومن بعدهم للمساكين » ثم ارتدٌ عن 
الإسلام »لم يبطل وقفه على المساكين » ويبطل ثوابه من الوقف ؛ لأنه يجوز وقف 
الكافر على المسلمين كا تقدم . 

۷ - (۳۳۰) : راجع ما ذكرناه في بند (۱) فقرة (ب) . 


€۸ - )۳1( : يشترط في صحة الوقف أن يكون الواقف جائز التصرف » فإذا ل 
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يكن كذلك » كأن يكون صغيراً » أو مُفلساً قد حكم الحاكم بتفليسه » أو محجوراً عليه . 
بوجه آخر » فلا يصح الوقف . 

ا ر سرت رک میا ا »فلا مانع من 
اال 

۹ -(۳۳۳) و( 1*) و(10) : بشترط عدم تعلّق حق الغير بالمال الموقوف » 
وبعبارة أخرى يشترط في العين الموقوفة أن لا تكون متعلقة حق الغير » فلا يصح 
وقف المرهون ولا أمّ الولد ولا المكاّب . 

۰ - (۳۳۸) : لا يُشترط القبض في الوقف على الجهات العامة » فإذا أوقف 
مقبرة » كَمَى الأذن في الدفن فيها » وإذا وقف مكاناً للصلاة » كَمَى الإذن في الصلاة 
فيها » وإذا وقف حصيراً للمسجد » كفى وضعه في المسجد بقصد الانتفاع به » وكذا 
في مثل آلات المشاهد والمعابد » فإنه يكفي في تمام الوقف وضعه فيها للاستعال . 

ا درن انعد أو الفيية ا تحوهن كار احد كني دللك 
في تهاميّة الوقف . 

وإذا مات ولم يرجع ميراثاً لوارثه . 

ونا الرتك لامي وى ذا وتقيهن لانم كي EO‏ كارا 
وقبض الول إن كانوا صغاراً . 

ويصح وقف المشاع » ويكفي في قبضه قبض المجموع . 

١‏ - (۳۳۹) : لا تضر الإشاعة في صحة الوقف إجماعاً مطلقاً » سواء وقف 
مشاعاً في ا لمعب أو مشاعاً في المشاع » وسواء أكان ذلك على المسجد والمقبرة 
أم غيرهما » كا لا يبطل الشيوع الطارئ مؤخراً في الوقف الواقع 


امع 


(EY) - oY‏ : يشترط وجود الموقوف عليهم حال الوقف »فلا يصح على 
المعدوم الذي يمكن وجوده » كمن يولد له ولد من هذه المرأة » فضلاً عن المعدوم 
الذي لا يمكن عادة وجوده » ولا على الو جود الذي صادف موته حين الوقف . 

لا يصح الوقف على الحمل ؛ للإجماع » وإن انفصل حياً . 

وأجاز العلماء الوصية له إذا انفصل حياً . 

فلو وقف على موجود ومعدوم » صح في الأول » وبطل في الثاني بمقدار حصته › 
ولو بدأ بالمعدوم » بطل الوقف في حقه بلا إشكال » وكان منقطع الأول . 

7 - 03200 : إذا وقفت عَرْصة لا يدخل في الوقف ما فيها من بناء وكروم 
وأشجار » إلا أن يذكر ما يقتضي الدخول » بأن يقول : وقفتها بجميع حقوقها 
أو مشتملاتها أو نحو ذلك . راجع البند )۲١(‏ » لأن ها وجودات مستقلة » فلا يتبع 
بعضها بعضا إلا بالتنصيص . 

وكذلك الحكم في البيع » فلا يدخل الحمل في بيع الحامل » ولا ما في الصندوق من 
الجواهر والنقود في بيع الصندوق . نعم في خصوص بيع النخل إذا كان عليه ثمر » إذا 
كان البيع قبل تأبير النخل » ويخرج إذا كان بعد تأبيره » وإنلم يدق عليه أنه بُشر 
أو رطب . 

وبالجملة : الحامل غير المحمول » والظرف غير المظروف »فلا E‏ 
بيع الآخر ولا في وقفه » إلا أن تقوم القرينة عليه من عرف أو غيره . 

6 - (3017) : لا تدخل في وقف العرصة ما فيها من طواحين الماء والهواء 
والدواليب » ولا في وقف الحام المحل الذي يطرح فيه السَّماد والرماد وقدور الحمام 
بمجرد ذكر العَرْصة كالبيع » وحينئذ لا مجر على تفريغ العرصة في تلك الأشياء ؛ 
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والأؤلى اتباع العُرف الخاص » وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والعناصر 
واللغات » ولا يدخل تحت عنوان واحد » وقاعدة مطردة ؛ لأنه قد يتفق عرف البلدان 
من الحمام وقدوره » فيختلف العُرف في دخوها » فقد تدخل في عرف قوم » وقد تحرج 
في عرف آخرين » فإن كانت عندهم بمنزلة ا لجزء الحقيقي > كالميزاب والباب ؛ فيبصح 
وقفها تبعاً » وإلا فيبطل » إذا لم يُصرّح بوقفها » وعند الشك فالأصل عدم الدخول 

57 - (58") : لو وقف أحد المال الذي اشتراه من آخر قبل قبضه » صح الوقف › 
ولو أنه لم يدفع جميع ثمنه ؛ وذلك لانتقال المبيع بنفس العقد » وسيأتي بيان ذلك 
مفصّلاً في المادة الآتية : 

)۳۷١( - ۷‏ : يصح وقف المال بعد قبضه من قبل المشتري خلال مدة خيار 
البائع » ولا تأثير لإسقاط البائع خياره ؛ فينفذ به البيع » ويبقى الوقف صحيحاً . 

وعلة ذلك : هي انتقال المبيع بنفسر العقد . 

وقد جاء في « شرائع المحقق ( : « يصح الرَّهْن في زمن الخيار » سواء كان للبائع 

ومعلوم أنه إذا صح الرهن صح البيع وغيره من التصرفات ؛ لوحدة الملاك . ! 


داهم 


ومنهم من قطع بالجواز مطلقاً » وهو الأصح ؛ لأن القصد الخياري أثره الملكية 
المطلقة » والسلطنة التامة » أي : تتتقل يملكية المبيع للمشتري » وملكية البائع للثمن › 
وبمقتضى قاعدة السلطنة » وهي : « الناس مُسَلْطون على أموالهم » أن يدفع كل 
واحد إلى الآخر ماله الذي انتقل إليه . 

وعليه » فللمشتري الواقف - خلال مدة خيار البائع - أن يتصرف بمقتضى ملكيته 
کا لحن رکو کی الل وا الو قتعا م 
هذا إذا لم يسقط البائع خياره » فكيف إذا أسقطه على إثر وقف المشتري المال المقبوض › 
فمن باب الأوْلى يتم البيع والوقف » اللهم إلا إذا اشترط البائع على المشتري عدم 
التصرف بالمبيع إلى انتهاء مدة خيارهه » فيتجه المنع ويلزم ؛ لوجوب الوفاء بالشرط . 

)۳۷٤( - ۸‏ : راجع البند )١5(‏ و(۲۹) و(١7)‏ من هذا الملحق . 

4 - (306) : راجع البند )١١(‏ : من هذا الملحى . ففيها الكفاية . 

)۳۷١ - 5‏ : لا تدخل البنات في تعبير البنين بطريق التغليب » ويدخلن في تعبير 
الأولاد ‏ فإذا وقف على أولاده دخل فيه البنون والبنات والخنائى بالمّويّة ؛ لصدق 
الولد على الجميع . 

وإذا وقف على البنين » لم تدخل الخنثى كالأنثى » وكذا إذا وقف على البنات »لم 
ل 

وإذا وقف على البنين والبنات » دخلت الخنثى ؛ بناءً على عدم كونها طبيعة ثالثة . 

وللواقف تفضيل البنات على الذكور » فإذا وقف على بناته فقط » وليس له من 
الأولاد إلا البنين » جاز وقفه بطريق التفضيل . 


١‏ - (۳۷۹) : تقابلها عند الإمامية قوم : تعمير الوقف مقدَّم على حقوق 


— £0" 


الموقوف عليهم » ولا فرق في ذلك بين اشتراطه تقديم التعمير أو عدم اشتراطه › 
حفظاً للوقف الذي بقاؤه أهم من حق المرتزقة . 00 

)۳۸١( - ۲‏ و(۳۸۷) : تعبير الأقرب فالأقرب في قول الواقف . ينصرف إلى 
طبقات الإرث . راجع البندين )١١(‏ و(11) من هذا الملحق . 

۳ - (۳۹۲) : لا يجوز للواقف اشتراط حق الانتفاع بحاصلات الموقوف لنفسه › 
وقد تقدم الكلام حوله . راجع البند )١(‏ فقرة (ج) من هذا الملحق . . 

8 - (95) : راجع البند (11) من هذا الملحق . 

٥‏ - (۳۹۸) و(500)و(501) :لا خلاف بين الفريقين في لزوم الرجوع إلى 
الوسائل والطرق الموصلة للتنفيذ ‏ إذا لم بعلم شرط الواقف وكيفيته في صرف الغلة 
وتوزيعها » أو شروط التولية والوصاية في مصرف الوقف وتوزيع الغلة » إلا أن هناك 
فائدة ذكرها العلماء الأعلام في إذا علم وقفيته شىء » ولم يُعلم مصرفه ولو من جهة 
نسيانه » فالعمل في ذلك کا يأ : 

١‏ - فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة » يُصرف في المتيقن » كم إذا م يدر 
أنه وقف على الفقراء أو الفقهاء , فتقتصّر على مَوْرد تصادق العناوين » وهم الفقهاء 
الفقراء . ظ 

۲ - وإن كانت متباينة » فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة كا إذا لم يدر أنه وقاف 
على أهالي النَّجّف أو كَرْبلاء » أو ل يدر أنه وقف على المسجد الفلاني ونحو ذلك » 
يوزّع بين المحتملات بالتنصيص » أو كان مردّداً بين أمرين والتثليث لو كان مردّداً بين 
ثلاث » وهكذا » ويحتمل القرعة » وهو الأقرب . ٠‏ 


۳ - وإن كان بين أمور غير حصورة » فإن كان مردّدا بين عناوين وأشخاص غير 


 عمها/ث‎ — 


محصورين » كا إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني » أو فقهاء البلد الفلاني › 
أو سادة البلد الفلآق أو ذرية زيد أو ذرية غر أو ذرية خخالد + وهكذاء كانتت 
منافعه بحكم مجهول الملك » فيتصدّق بها . 

٤‏ - وإن كان مردّداً بين جهات غير حصورة » كما إذا ل يُعلم أنه وقف على المسجد 
أو المقبرة أو القناطر » أو إعانة المسافرين والحجاج ٠‏ أو تعزية سيد الشهداء (ع) . 
وهكذا يصرف في وجوه البرّ . 

وتتبع قاعدة العدل والصلح القهري » أو القرعة في كل الوقوف المجهولة المرددة 
بين اثنين فأكثر » كا إذا لم يعلم الوقف على الذكور فقط »أو على الأعم »ول يُعلم 
التشريك أو الترتيب » فإن ثبت الإطلاق في كلامه أو كتابته بأن قال : هو وقف على 
أولادي »وم يعلم أنه قيده بالذكور أو الترتيب أم لا؟ فالإطلاق يقتضي شموله لما › 
كا يقتضي التشريك . 

وهكذا » كلما شك في قيّد وعدمه » فالأصل العدم . 

أما إذا لم يحرز الإطلاق » فاللازم الرجوع إلى الأخذ بالقدر المتيقّن » والزائد 
المشكوك مصرفه يرجع فيه إلى ما ذكر من التقسيم أو القرعة على الخلاف السابق . 

)4١5(- 5‏ : ترد الزيادة إذا تجاوزت الجحصص التي بيّنها الواقف مخرجها على 
الموقوف عليهم متساوية على رؤوسهم » أو تصرف في سائر الوجوه »إلى كل ذلك 
ينظر الول . 

وقيل : تبقى على ملك الواقف بعد أن عيّن نسبة توزيعها وهو ضعيف » وليس 
ما نحن فيه من سنخ العَوْل » بل هو عكسه » لأن العَول يختص بالنقيصة » والمقام مقام 


زيادة . 


مم6 


)٤۲۷( - ۷‏ : يجوز التخصيص ببعض الفقراء ولو بواحد منهم في إعطاء الغلة 
البالغة حدَّ نصاب الزكاة » ولا يُشترط في ذلك في) قل عن ا لحد في الوقوف المشروط 
غلاتها للفقراء » حيث لا يجب البسط على أفرادهم وإِنْ تعدّدوا » بل يكفي التخصيص 
بواحد فقط . 

)٤۲۸( - ٨۸‏ : يجوز لو شرط إدرار مؤونة أهله وعياله » وإن كان تمن يجب عليه 
نفقته » حتى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه لأجل إسقاطها 
عه . 

وإن كان الواقف اشترط صرف غلة وقفه للفقراء والمساكين » فبعد موته لا يجب أن 
يعدم الأقرب فالأقرب من أولاده إذا تحقق فقرهم على غيرهم من الأجانب »بل 
المرجع في الصرف نظر الولي . ظ 

)٤۳۲( - ٩‏ : لو وقف أحدٌّ في مرض موته عقاراً له على الفقراء » وجعل غلته 
لابنته الفقيرة » جاز له ذلك ؛ لأنه يجوز للواقف حق التفضيل في وقفه . فإذا أعطى إلى 
أحد ورثته إبّان مرض موته » أو مضافاً إلى ما بعد موته شيكاً من غلة وقفه المشروطة 
للفقراء » لم يصح على سبيل الوصية ؛ لأن الأمر بعد وفاة راجع إلى الولي من بعده , 
والوصية لا تنفذ » ويجب إتباع ما شرطه الواقف في وقفه إذا لم يناف مقتضى الشرع 
ولا مقتضى الوقف . ظ ظ 

ولا يجري هذا العطاء رى المبة غير ا جائزة للوارث في حالة مرض الواهب مرض . 
الموت ؛ لأن ابنته اندرجت تحت عنوان الفقراء الموقوف عليهم . 

-(575) : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مشل : المساجد » ومنازل 
المسافرين » وكتب العلم » والزيارات » والأدعية » والآبار والعيون » ونحوها نما 
ف نسرلا و نه ا 


8م64 


أما إذا كان الوقف على أحد الأنحاء المتقدمة في البند )١(‏ فقرة (ب) » وكان 
الموقوف عليه عنواناً عاماً ينطبق على الواقف » ففي جواز مشاركة الواقف إشكال . 

4010-11 :لا يجوز إكراه صاحب الملك المجاور للمسجد على بيع ملكه 
وضمّه إلى المسجد بقصد توسيعه » ولو دفع له تمام بدل ملكه ما لم يرض بذلك عن 
طيب نفس ؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم » فلا تنتزع منهم جبراً ؛ إذ الاستيلاء 
على ملك الغير بغير رضاه » يعد معصية » ولا يطاع الله من حيث يُعصَى . 

. لا يجوز الوقف ومخالفة شرط الواقف في وقفه‎ : )1075(- ١ 

لهذا لا يجوز توسيع الطريق بأخذ قسم من مساحة المسجد وضمّه إليه » وإن كان 
المسجد في غنى عن سعته والطريق ضيقا . 

وقيل بالجواز ؛ للمصلحة العامة » وهو شاذ . 

)٤1۳( - ١‏ : إذا قضت الضرورة لتعمير ما انيدم من المسجد » ولا تكفي غلة 
الحانوت الموقوف عليه ولا ثمنه لتعميره , ندم منارته أو نحوها مماليس له مزيد 
الأهمية » وتصرف قيمة أنقاضها لإتمام عمارته » ويتعيّن في الهدم ملاحظة الأقل فالأقل 
ا 

4- (8154) :لو صرف من وجبت عليه الزكاة زكاته في إنشاء مسجد ٠»‏ أو على 
بناء جسر للمصلحة العامة » يكون قد أدى زكاته بذلك » لأنه لا يجب بسط الز عل 
الأصناف الثمانية » وإن استحب مع سعتها ووجودهم » فيجوز التخصيص ببعضها . 

وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعددوا . فيجوز التخصيص 

0-(495) : لا يجوز بيع المسجد المنهدم القديم لإنشاء مسجد جديد مکانه 


س 


بثمنه وإن لم يُعرّف بانيه » ولكن يجوز بإذن الحاكم بيع أنقاضه » وصرف ثمنها على 
عمارة المسجد الجديد ؛ لآن القديم وإن تدم وخرب لم تخرج عرصته عن المسجدية › 
فتجري عليها أحكامها . ولأن العمدة هي العَرْصة ؛ وهي باقية خصوصاً مع احتمال 
عَوْد المسجد أو عودة القرية إلى العمارة » كما يمكن الانتفاع من عرصته لصلاة المارة 


وغيرهم فيها . 
وكذلك لو خربت القرية التى فيها المسجد وتفريق أهلها » بقى المسجد على صفة 
المسجدية . 


وحكمه حكم العبد المعتق » فإنَّ في بيعه إبطال حُرْمته » نعم! لو شرط الواقف في وقفه 
مادام لم يخرب » أو مادامت القرية معمورة » أو جعل داره مسجداً مادامت على هيئتها 
أو نحو ذلك » يمكن الحكم بخروجه لرفع القيد وزوال العنوان . 
واي اميس وا ا ا 
رقال بعض اللدأخرين : جوز ذلك e‏ 
ال 


)١(‏ صاحب هذا القول هو ثقة الإسلام والمجتهدين الأعلام » العلامة المرحوم السيد : محمد كاظم 
الطباطبائي » الشهير بالبزدي » فقد ذكر في ملحق ١‏ العُروة الوثقى » : ودعوى أن المسجد لا يخرج 
عن المسجدية أبداً حل منع » ولذا لو كان في الأرض المفتوحة عَنْوّة التي للمسلمين » فخرب ولم يبق 
من آثاره شيء » خرج عن كونه مسجداً . 
وكذا لو كان في أرض مستأجرة » فانقضت ده اسان ايسدق امار افوا انا سد 


- 459 


)٤۷٤(- °‏ : لو وجد في القرية مسجدان » وانهدم أحدهما . لا يجوز للقاضي أن 
يصرف أثمان المسجد المنهدم على عمارة المسجد الجديد » كا لا يجوز للواقف أو لأحد 
ورثته تملك أنقاض المنهدم . بل تصرف أث انها بإذن الحاكم على الجديد أو غيره بنظره . 
راجع المادة المتقدمة . 


)٤4۷(- ۷‏ : لو فرض استغناء أهل المسجد عن مفروشاته بالمرّة لرنّها ء ولكن 
يحتاج إلى ستر يقي أهله من الَرٌ أو البرد » تجعل ستراً له . 

ولو فرض أيضاً الاستغناء عنها بالمرّة » بحيث لا يترتب على إمساكها وإبقائها فيه 
إلا الضياع والضرر والتلف » تبعل في محل آخر مماثئل له » بأن تُمعل ما للمسجد 
لمسجد آخر . 


مثلاً » بل لولا الإجماع على بطلان الوقف إلى مدة » أمكن أن يقال بجواز جعل مكان مسجداً إلى 
مدة » فيخرج عن ملك المالك في تلك المدة » ثم يعود إليه بعد انقضائها » هذا ولو فُرض الإطلاق 
وعدم شرط إخراجه على وجه لا يمكن الصلاة فيه أبدأً » ولا يُرجى عَوُْدُه أو عَرَضٍ مانع من الصلاة 
فيه أبداً - مع عدم خرابه - أمكن دعوى خروجه عن المسجدية أيضاً . ولكن الأحوط إجراء أحكامه 
عليه . وكذا لو عَصّبه غاصب لا يمكن الانتزاع منه أبداً » بل يمكن أن يقال بجواز بيعه وإخراجه عن 
المسجدية إذا غلب الكفار عليه » وجعلوه خاناً أو داراً أو دكاناً » بل الأؤلى أن يباح إذا جعلوه محلاً 
للكثافات أو جعلوه بيت خر مثلاً صوناً خرمة بيت الله عن انتهاك . 

والحاصل أنه لا دليل على أن المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً . 

أما الإجماع وأصول المذهب فعلى هذا ؛ لأن من القواعد الُسلَّمة : أن الوقف يقتضي التأبيد . 
والمسجدية هي تحرير مؤبّد » وهو من أصول المذهب . 

وخلاف ما هو معلوم من طريقة الشرع ضرورة › فضلاً عن الأخبار المنقولة على عدم جواز بيع 
المساجد » وعدم زوال المسجدية أبداً . عن كتاب « التحرير » » للعلامة النحرير الشيخ :محمد 
حسين كاشف الغطاء » وهو أحد تلاميذ الإمام المرحوم البزدي » المشار إليه . 


f 


فإن لم يكن الماثل أو استغنى عنها بالمرة » جولت في المصالح العامة » ولا يمكن 
إعادتها إلى مَنْ فرش بها المسجد أو إلى ورثته . ظ 

وهكذا » لو فُرض عدم إمكان الانتفاع بها إلا ببيعها » وكانت بحيث لو بقيت على 
خاها ضاغت وكلفت بيعت ور فت ثمنها عل مصالح ال مسجد إن احتاج إليه ؛ 
وإلا فعلى الماثل » ثم في المصالح العامة كا مر . 

وكذلك الأمر في بقية الآلات والحيوانات وثياب الضّرائح وأشباه ذلك . 

1400-4 ) : لو كان متولي المسجد أمياً لا يحسن الحساب » يجوز له » بل يجسب 
| مع الحاجة أن يستأجر محاسباً لمصلحة المسجد إذا كانت توليته مطلقة . 

)٤۹٤6(-٩‏ :لو ضاق مسجد الحي بأهله بسبب من يدخله من آهل الحي 
الآخر » فليس لأهله منع أهل الحي الآخر من دخوله » إذا كان دخوهم لغرض 
العبادة . 

6 - (001) : تجوز الزيادة وإن بلغت درجة الإسراف في تنوير المساجد 
والمشاهد » سواء في شهر رمضان المبارك أو في سائر الليالي حتى الصباح والأوقات 
الأخرى » إذا اشترط الواقف ذلك » ولم يكن شرطه هذا معصية أو من نوع البدعة . 
ىا ذهب بعض علا)ء المسلمين . ظ 

وكذلك الشرط في إيقاد القناديل زيادة عن المعتاد في داخل المسجد وعل المنابر في 
بعض الليالي » ل يعد بدعة وإسرافاً مُحرّماً » ويُعتبر شرط الواقف في وقفه ؛ لأن 
(الوقوف على ما أوقفها أهلها) . 

١‏ -(005) : الآثار الموضوعة على القبور » من قبيل الأعيان الموقوفة بقصد 
الإعلام بالقبر والمقبور » فلا يجوز تخريبها والتصرف فيها مع الحاجة وغيرها . 


م45 - 


ولارن را او والعل ديعا ات اراغاما أ كاو ارت 


و حرم نبش قبر المسلم ومّن بحكمه » إلا مع العلم باندراسه وصيرورته رمي وترابا 
على نحو لا يبقى في القبر أثر للمقبور . 


أما إذا كان عَظَأ رمي » فلا يجوز نَبْسّهِ » فما دام يوجد مقبور لا يجوز نبش القبرء 
ويجوز إذا لم يبق أثر أصلاً ولا مقبور ؛ لاستحالته تراباً . 

وعليه » لو دخل مقبرة للمسلمين ضمن المعمور بنتيجة توسعة الولاية أو القرية 
أو القصبة فكت الان ا ا هقرو الو ليها عسي م غابها: 
واندرست من كل أثر للموتى ظاهراً وباطناً » جاز استعم للها في مصالح المسلمين . 
إلا أن يؤدي إلى هتك أولئك الأموات وتضييع حقوقهم من تفقدهم بالمثوبات 
والخيرات » كا إذا كانت المقبرة معروفة يقصدها المسلمون لتفقد موتاهم أو يذكرونهم 
عند عبورهم عليها » فإنه لا يجوز التصرّف فيها على غير وجهها ء وإن اندرست 


سم 


آثارها . 

ثم إنه إذا كانت المقبرة يجوز التصرف فيها لمصلحة المسلمين ؛ لعدم المحذور الذي 
ذكرنا » فإن كانت موقوفة فلا بد في جواز التصرف فيها من مراجعة الحاكم الشرعي ؛ 
لأنه ول الوقف . والله سبحانه العالم . 


اع 


)02١(-5‏ : راجع المادة المتقدمة ؛ إذ لا يجوز لمن اشترى مقبرة بعد زوال 
عنوانها - لعدم صلاحها وبقائها كمقبرة لكثرة فسادها - أن تخرج المدفون منها إلا مع 
العلم باندراسه وصيرورته رمياً وتراباً على حسب ما ذكرنا في بند ۸۱ . 

۳ - (077) : لا يعود الرباط الذي حرب واستغني عنه إلى ملك الواقف أو إلى 
ورثته من بعده » بل يبقى صدقة موقوفة في وجوه البر . 


8619514 - 


Af‏ —)*00( : يصح الوقف في مرض الموت على بعض الورثة » ولا ينحصر 
بالثلث ؛ لأن منجزات المريض تخرج من أصل التّركة » وقلنا بأنه للواقف حق 
التفضيل في وقفه بين ورئته . راجع المادة (14) من هذا الملحق . 

. راجع المادة المتقدمة » فالحكم فيها سواء‎ : )2004( - ٥ 

5 - (008) : لو وقف المريض بمرض الموت عقاره على المحتاجين من أولاده 
ونسله » وكانوا من الفقراء » فإن غلة العقار تَقسّم بين أولاده وغيرهم من ورثته على 
عدد رؤوسهم بالسورية » إلا إذا صرّح بخلاف ذلك بأن قال : للذكر مثل حظ 
الأنثيين » أو على كتاب الله » فيكون تقسيمها حسب حصصهم الشر-عية » وإلاا ففي 
الإطلاق تقسم بينهم بالمساواة على عدد رؤوسهم ؛ لأن الحاجة اعتبرت في الكل 
وهذا الشرط سائغ يجب اتباعه » حيث قيّد استحقاق الغلة بوصف الحاجة » وعند 
عدم المحاويج منهم تصرف الغلة على الفقراء . 

۷ - (0274) : يكفي لإلزام الوقف تسليمه » ولا عبرة للتسجيل وعدمه . 

فلو مات الواقف قبل التسليم من قبل الموقوف عليه أو وليه » أو من قبل الحاكم في 
الوقف العام » بطل وصار إرثاً بضمن التركة . وتقدمت الإشارة إلى هذا في المواد 
الأول . ) 

۱ - (/الاه) : يجوز وقف علو الدار دون سفلها وبالعكس » وأن تبعل أحدهما 
مسجداً دون الآخر » وبه قال الإمام الشافعي وأحمد ؛ لأنه يصح بيعه فصحٌ وقفه › 
كالدار بأسرها » خلافاً للإمام أبي حنيفة ؛ لأن المسجد عنده يتبعه هواه . 


وكزلاك ور وفك الفظة مد الذاو ا لشتركة ون ان رادقا سد ودل 
)١( .‏ لخذفت المواد (84 )4١0 ١۸۹‏ ؛لعدم الحاجة إليها . استدراك . 


—- £۵ 


لعدم الفرق بينه وبين سائر الأوقاف . فحينئذ تجوز الصلاة فيه بإذن الشريك » ويصح 
4¥ - (لالاه) : لو اكتفى أحد بقوله : قد جعلت عقاري هذا بعد موت صدقة 
موقوفة » ولم يزد » جاز وقفه على سبيل الوصية في متفاهم العرف » ورج من الثلث . 

۳ -(0850) : إذا ألحى أحد أرضه بالطريق العام » وجعلها لعامة الناس . 
فلا يكفي ذلك لصحة وقفها إذا لم يمر فيها شخص واحد على الأقل بإذنه ؛ لتحقق 
شرط القبض والتسليم في الوقف . 

5 - (0817) : إذا خرب بعض الوقف أو كله » فيجوز بيع قسم منه إذا قضت 
الضرورة لتعمير البعض الآخر ؛ لأجل توفير المنفعة إذا لم تكن غلة تصرف في تعميره › 
ولا فرق في هذه ال حالة بين الوقف الخاص والعام . راجع المادة )۷١(‏ من هذا الملحَق . 

0 :لبن ان ا کی 
يعير الدار لغيره . إلا إذا اشترط الواقف ذلك في وقفه . 

5-(505) : إذا كان الفسيل خرج بعد وقف النخيل » فنا واستطال حتى صار 
لا يكون وقفا بل هو من غلة الوقف » فيجوز بيعه وصرفه على الموقوف عليهم . 
وكذا إذا قطع للإصلاح بعض الأغصان الزائدة وغرس وصار شجرة » فإنه لا يكون 


)030 هذه المادة وما بعدها لم تُعرض على سماحة الحجة الإمام السيد : محسن الحكيم ؛ لضيق الوقت » ولأن 
مرّرها اعتمد في تحريرها على الرسالة الفقهية العلمية لسماحة الإمام المشار إليه » وعلى آثار الإمامية 
من كتب الفقه : 


ا بت 


وقفاً » بل يجري حكم غلة الوقف . 

او -(3037) جيل الوقف ليبن بشرط إلى لزومه» ذا لا جبرة يكم القابي 
بفسخه من أجل ذلك . 

)25١8( - ۸‏ : لو بيع الوقف غير المسجّل دون أن يفسخ القاضي وقفه » ثم حكم 
القاضي بعد المرافعة بصحة بيعه » بطل البيع دون الوقف ؛ لأنه قد تقدم بأن عدم 
تسجيله لا ينفي لزومه . 

4 - (114) :لا يصح الوقف بشرط أخذ الواقف لنفسه غلة الموقوف جميعها 
أو بعضها ما دام حياً وصرفها من بعده على جهة بر لا تنقطع » ولا يلزم العمل بهذا 
و ن ت ب . راجع 
المواد المتقدمة . 

n 
. فجائز ويصح الوقف . راجع البند (54) من هذا ا ملحق‎ 

)1۱١(- ١١‏ : لايصح وقف الواقف على نفسه ومن بعده على فلان 
أو بالعكس » فيبطل الوقف بحق نفسه ويصح بحق غيره » لا عبرة بتقديم الشرط 
وتأخيره في مثل هذه المسألة . 

۲ -(517) : انظر المواد المتقدمة والمادة (۲) فقرة (ح) من هذاالملحق › 
فالحكم واحد » فلا حاجة لتكرارها . 

أما طلبه إفراز كذا مبلغ في كل عام من الغلة وصرفه في هذا الوجه أو ذاك » ودفع 
ما يبقى لمن شرطت لهم » فجائز ويصح الوقف والشرط على سبيل الوصية . وقد مر 
حكمه في المواد المتقدمة . 
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۲ - (1۱۸) و(11۹) : راجع المادة (۲) فقرة(ح) » و(1۸) و(۷۰) و(194) 
و(١٠٠)‏ و(١١٠)‏ و(١۲١٠)‏ من هذا الملحق ففيها الكفاية . 

)١۲۳( - ٤‏ :لو أضاف الواقف في وقفه لفظ الولد أو الأولاد إلى نفسه تدخل 
البنات من أولاده أيضاً في الوقف ؛ لأن لفظ الولد يصدق الذكر والأنشى . وقد مر 
الكلام عليه فيا تقدم . 

6 -(155) :لو قال أحد : وقفت على أولادي » ولم يكن له ولد من صَلبه › 
انصرف وقفه إلى ولد ابنه وبنته » للسبب الوارد في المادة المتقدمة . 

5 - (151) و(5100): يدخل في تعبير النسل والعقب أولاد البنات بضمن 
ا ؛ لقوله تعالى : #ومن درسي داو د وَسُكيمَنَ 
ووب ویوسف وموسی وهدرون وک الك زی الْمْحيبِينَ 2 ورَكرِيًا وی وَعِیسیٰ 
ولاس 7#الأنعام:٠64.8]‏ > وهو ولد البنت » ولو حدث حمل » فالآقرب دخوله › 
وبوقف نصيبه لأنه من نصله وعَقِبه لا محالة » وبه قال بعض الشافعية . 


A 


۷ - (101) : استلزام دخول أولاد البنات في قول الواقف : ومَّن يتتسب إل 
من الأولاد » وعدم استلزامه مسألة خلافية » فمن قال باستلزامه ؛ لانتسابهم إليه کا 
في حق الإمام الحسن عليه السلام ش 

۸ - (595): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه سواء كان بصيغة المفرد 
أو الجمع » فالمرجع فيه العُرف في تعيين الأرحام والقرابة » وإذا أضاف الواقف إلى 
تلك الصيغة عبارة الأقرب فالأقرب . كان على كيفية الإرث » فيقدّم الأقرب 
فالأقرب » حسب ترتيب الطبقات في الميراث » ومنه تفم حكم المواد (1405) 
و(595) و(/ا591) و(08١1)‏ الآتية : 

)7١8( - ۹‏ و(۹٠۷)‏ : إذا انتقل أقرباء الواقف الفقراء من بلد إقامتهم 


- 458- 


المشروطة لهم غلة وقفه إلى بلد آخر » وكانوا غير حصورين »لم يجب الاستيعاب » وإ 
كان الأحوط مراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة الغلة » ويكفي توزيعها على جماعة 
منهم معت بها بحسب مقدار المنفعة . 

وعليه » فلا يجب الاستقصاء إذا تعذّر إحصاؤهم » بل يقتصر على من حضر في 
البلد الذي انتقلوا إليه » ولا تصير إلى الفقراء بعدم حصرهم وإحصائهم » نعم! إذا 
كانوا محصورين بعد انتقالههم فتورّع المنافع على الجميع بلا خلاف » وكذلك إذا بقي 
واحد منهم في بلد إقامتهم الأول » فتعطى إليه حسب شرط الوقف » وعند عودة 
المشروط لهم إلى بلدهم القديم فالأمر كذلك بالإجماع . 

)76١(- 0١‏ : لا يجوز لأقارب الواقف الفقراء مشاركة غيرهم من المساكين 
بأكثر ما اشترطه الواقف لمم » وإن لم يكفهم نصيبهم من الغلة بحجة أنهم من الفقراء 
المساكين أيضاً » فيأخذون من الغلة من الجهتين . 

كا لو اشترط الواقف إعطاء نصف الغلة لأقاربه الفقراء » ونصفها الآخر 
للمساكين ؛ لأنه يجب اتباع شرط الواقف في تقسيم الغلة » اللهم إلا إذا اشترط 
الواقف ذلك في وقفه » فيمكن حينئذ للآقارب الفقراء مشاركة المساكين في نصفهم إذا 
لم يكفهم نصيبهم » وهو النصف من الغلة . 

ولا خلاف فيا لو اشترط الواقف لأقاربه الفقرا كذا مقداراً من الغلة وما بقي منه 
للفقراء » فلا يجوز إعطاء شىء لأقاربه الفقراء من نصيب غيرهم الفقراء » فتأمّل . 

75-(757) : لو وقف أحد على أهل بيته » انصرف وقفه إلى أقاربه من الرجال 
والنساء » ولا يُلتفت إلى أنه كان لبيته نسب كنسب بيوت العرب آم لا » ولا ينصرف 
ˆ إلى أولاد أبيه فقط » ولا إلى غير أقاربه وإن كانوا مقيمين معه في بيته وينفق عليهم ؛ 
لأن كلمة (أهل البيت) تشمل أقارب الرجل من الرجال والنساء فقط . 
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۳ - (۷۷۰) : لو وقفت امرأة على أهل بيتها » انصرف وقفها إلى أقارمها من 
الرجال والنساء > وعليه فإن أمّها وأولادها ممن يدخلون في الوقف . انظر المادة 
المتقدمة . 

6 --(۷۸۲) : تقدم حكمها » راجع البند )١1١١(‏ من هذا الملحق . 

:)8١0١( - 6‏ الوجه في تعيين الجار للعرف الجاري بين الناس ؛ لأن عادة 
الشارع حمل اللفظ عليه عند عدم الحقيقة الشرعية . 

فمنهم من عيّن الجار بمن يلي دار الواقف بأربعين ذراعاً من جميع الجهات » وهو 
قول أكثر العلماء . 

وقال بعضهم : يُصرف إلى من يطلق عليه اسم الجار عرفا . 

وقال آخرون : يُصرف إلى من يلي داره إلى أربعين دارا . والراجح القول الأول . 

)۸١( - 75‏ : يعتبر في صدق الجوار إلى ما في الحد كما في المادة المتقدمة » وإِن 
غَيبته مع بقاء عيالاته لم يخرج عن صدق الجوار . 

وقال بعضهم : إذا طالت غيبته ولم يرجع خرج صدق الجوار والقسمة على الجيران 
على الرؤوس لا على الدور أو صاحب العيال » إلا مع تعيين كيفية خاصة . 

۷ - (۸۳۸) : لولم يكن لمن وقف على مواليه سوى مولى واحد . 

الأقوى عدم جواز استعمال المشترك اللفظي في أكثر من معنى مطلقاً . 

وعلى هذا » لو وقف بلفظ الجمع على مواليه » ولم يكن له سوى مولى واحد » فله 
جميع الغلة » ولا شىء للفقراء معه ؛ لأن لفظ المَوللى مشترك لفظي لا معنوي › فتدبر . 

6-(8265) : تقدم حكمها . راجع البند (45) من هذا الملحق . 
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(AYY) = 1۹‏ : لو شرط الواقف أن يكون للحاكم والأمراء مداخلة في أمر وقفه 
أصلاً » صح على الظاهر ؛ لعدم منافاته للشرع ومقتضى الوقف . 

ومع انقراض المتولين يكون الأمر بيد الموقوف عليهم » أو راجعاً إلى عدول 
المؤمنين . ظ 

-(405) : لو اشترط الوقف بأن لا يشارك المتولي أحد في التصرف » فيجب 
اتباع شرطه » ولا يجوز ضم شخص آخر إليه وإن كان ذلك أنفع للوقف ما لم يتبين 
للقاضي سوى تصرّف المتولي المنصوب من قبل الواقف أو يخرج عن الأهلية . 

١‏ - (۸۷۷) : لا يحق للقاضي خالفة شرط الواقف بأن يُعطى للإمام والخطيب 
نهنا يتن ae ER‏ عق لزنت 
الزيادة بعد أن عيّن الواقف هم مقداراً معّناً كثيراً كان أو قليلاً » وإن كان أقل من ٠‏ 
أعر ةايم ا 

57 - (۸۷۹) : يجب اتباع شرط الواقف إذا اشترط في وقفه صرف فضلة الغلة 
في كل يوم على متولي المسجد الفلاني » وتلزم رعاية الشرط . 


اع > 


شروح وتعليقات للمعريين ٠ 2١‏ 


الشرائع السماوية تستهدف إسعاد البشربطرقها الخاصة في الترغيب والترهيب 
والمواعظ . 

والشريعة الإسلامية السمحاء كانت آخر الشرائع والديانات » وقد امتازت بنتاوها 
المعاملات وحلّ المشاكل وتنظيم الروابط الشخصية بين الناس » وخصصت جانباً 
كبيراً من دستورها (القرآن الكريم) لهذا الغرض . 

ثم جاء من بعد ذلك أئمة ومجتهدون استنبطوا الأحكام » ووضعوا القواعد الفقهية 
الرصينة » بحيث جعلوا الفقه الإسلامي مرجعاً ومفخرة العقول النيّرة » وموضع 
إكبار وإجلال من كافة علماء التشريع والقانون في الدنيا . 

وني مقدمة هؤلاء الأئمة والمجتهدين : الإمام أبي حنيفة » والشافعي » والحنبلٍ › 
والمالكي » والإمام جعفر الصادق رضوان الله عليهم . 

وجاء دور مظلم على العرب والمسلمين » كاد يطمس معالم فقههم » كا أخنى على 
استقلاهم لولا أن هيأ الله سبحانه وتعالى فقهاء من الأتراك والعجم أخذوا على 
عاتقهم إحياء الفقه الإسلامي والشريعة الغراء وإظهار محاسنها » وصتفوا فيها التآليف 
القيّمة » واستمدوا قوتهم منها » وأهمهم : « مجلة الأحكام العدلية » التي في قانون 
العراق المدني حتى الوقت الحاضر . 

وني مقدمة هؤلاء الذين خدموا الشريعة الإسلامية بحرص وإخلاص هو العلامة 
امرحوم : علي حيدر أفندي » رئيس محكمة تبيز الآستانة سابقاً » وأمين الفتوى فيها ء 


= 


فإنه وضع مؤلفات عديدة أهمها على ما نعلم كتاب « الصنوف في أحكام الوقوف »» 
والذي ألفه في آخر أيامه وقبيل وفاته » فكان ثمرة تكامله في المعرفة والاطّلاع » فهو قد 
أظهر نظام الأوقاف » وحدّد أحكامه بشكل يُكُبره كل ذي عقل راجح . هذا النظام 
الذي لو أخذ المسلمون به وبنظام الزكاة لما تأزجحوا بين أنظمة الغرب الحديشة » تلك 
الأنظمة التي تستند إلى قسر الإنسان لا إلى حريته واختياره في عمل الخير . 

لقد وجد بين المتعلمين وكملة الشهادات من يَنْحَى باللائمة على : علي حيدر 
أفندي » وعلى الطريقة التي اتبعها في مؤلفاته » والتي يسمونها الشرح على المتون . 

ولدى تأملي في مؤلفاتهم لم أجدهم اتبعوا طريقة تختلف عن الطريقة التي سلكها 
العلامة : علي حيدر » في كتابه هذا سوى أنهم استعملوا كلمة بند أو نبذة بدل كلمة 
(مادة) وبين يدينا الآن عدد من المؤلفات المصرية والعراقية التي تشهد بذلك . 

وكذلك ينتقد هؤلاء السادة الفقه الإسلامي وينعتونه بالجمود عن مساير تقدم 
العام » وعجزه عن معالجة المعاملات المستحدثة » وبناء على ذلك فهم يطلبون بإلحاح 
سن قانون مدني مستمدة أحكامه من قوانين الغرب . ْ 

واعتقادنا أن من يتبع الفقه الإسلامي ويطلع على الأقل على القواعد الكلية 
والنظريات الواردة في مقدمة « مجلة الأحكام » » وهذا الكتاب والكتب الفقهية 
الأخرى » يخرج باعتقاد جازم أن صدر الفقه الإسلامي هو من الرحابة والعمق بحيث 
يتسع لكل المعاملات » وهو محكّم الوضع والتنسيق » ومستمد من طبيعة الإنسان 
وحاجاته الدائمة » ولذلك يَرْجَح معنا جعل الشريعة الإسلامية أساساً لكل تشريع في 
البلاد الإسلامية . 

وإننا نطالب المسلمين ونحثهم على أن يدرسوا فقههم ويتعلموه › وبعدئذ فلينعتوه 
بها يشاؤون ؛ لأن الحكاء قالوا : إن الإنسان عدو لما جهل . 
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لن يفقد هذا المؤلف قيمته العلمية حتى ولو ظهر في العراق تشريع جديد ؛ لأن 
التشريع الذي سيظهر لا يمكن أن يخالف الفقه والشريعة الإسلامية التي صت في 
هذا الكتاب » مستمدة من مختلف المذاهب » وذلك لأن الوقف من المعاملات الدينية 
التي لا يمكن الخروج على الدّين فيها » فضلا عن أن التشر يع - عادة - لا يتناول 
سوى الكليات وأمهات الأحكام » فلا يمكنه بحال أن يبحث في الجزئيات والفروع 
والشروح » ولا ينص على حل كل مسائل الوقف ومعضلاته » اللهم إلا ذا شرح هذا 
ا مؤلف الواسع الذي نحن بصدده حسب ترتيبه وتبويبه . 

وخير دليل على ما أسلفنا : القانون رقم )٤۸(‏ لسنة ١157‏ بأحكام الوقف 
المصري » حيث بحث في إنشاء الوقف وشروطه وتسجيله والرجوع عنه » والتغيير في 
مصارفه وانتهائه » والاستحقاق فيه وقسمته » وعمارته والنظر على الوقف » ومحاسبة 
الناظر » ومجموع مواد القانون (11) مادة فحسب . 

وكذلك شأن مشروع أحكام الوقف - اللائحة - الذي هيأته الحكومة العراقية سنة 
۹4۷ » فإنه لم يتجاوز (47) مادة » وقد نصت المادة (40) منه على أنه عند عدم نص 
في هذا القانون بخصوص حكم من أحكام الوقف يرجع به إلى الأحكام الفقهية › 
وهذه المادة قررت مرجعاً خصباً للحكم في القضايا الوقفية التي لا تُطبّى عليها 
نصوص هذا القانون . 

إن المشروع العراقي والقانون المصري ليسا بالحققة قانوئئن للوقف شاملن » وإنما 
هما تنظيم لإنشاء الوقف وتسجيله » وحلٌ لبعض معضلاته التي كثرت حوها 
الشكوى . ظ 

لهذا » لا غنى للقضاة والمحامين ودارسي الوقف والمتبعين عن كتاب في الوقف 
يجمع أحكامه المختلفة . 
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وها نحن نقدم كتاب « ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف » »المعرّب التدهلة 
الحاجة » ويملاً هذا الفراغ . 

وهناك أسئلة كثيرة ليس ها جواب عند غالبية الحقوقيين » وهناك مشاكل وقفية 
يحار في التلّب عليها معظم القانونيّين ؛ ذلك لأن الإجابة عليها تتوقف عل الاطلاع 
على عدد من أمهات الكتب الفقهية » ما يتعذر تتبّعه . 

وقد قام بهذا الواجب المرحوم مؤلف هذا الكتاب » فجزاه الله خيراً » ووسّده 
جنات النعيم . ) 

وفيما يلي أهم هذه الأسئلة التي سنجيب عليها ونوضحها على ضوء مواد هذا 
الكتات والمقررات التمييرية لمحكمة تمي العراق > ومقررات تمييز الآستانة . 

أي جهة قضائية تختص بدعاوى الوقف وأموره في العراق؟ 

اختصاص النظر في مسائل الوقف مُقسّم بين جهتين : 

الأولى : القضاء . 

والثانية : مديرية الأوقاف العامة » بحسب نوع الوقف . 

فإن كان الوقف فيه جهة خيرية » أو أنه وقف مضبوط » فغصبه متوليه وعزله من 
وظائف مجلس شورى الأوقاف » كا نص على ذلك نظام توجيه الجهات وقانون إدارة 
الأوقاف . 

فقد نصت ماد الثانية من قانون إدارة الأوقاف : 


على وزير الأوقاف أن يدير : 


الى 


1 


أ - جميع الأوقاف المضبوطة » صحيحة كانت أو غير صحيحة » من مسّقفات 
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ب - أوقاف الحرمين . 
وكذلك يدير مؤقناً : 
ج - الأوقاف التي تَنْحَلٌ توليثها بموت التولي أو عَزْله » أو يختلف فيها إلى زمن 
التوجيه حسب الأحكام الشرعية ونظام توجيه الجهات . 
ونصت المادة (۳) : 
على أنه يراقب الوزير الأوقاف الملحقة . صحيحة كانت أو غير صحيحة » 
ات نوا لاي اذ انق والمتقنا ع وها سس تر لما 
ويستوفي خسمة في المائة من فضلة وارداتها مقبل تلك المراقبة . 
ونصت المادة )٤(‏ : 
عل أنه حرو راا ات قن ف قاف ان ايليا رقنا 
للمادة الخامسة من هذا القانون » ومّنع تحويل الوقف ملكأ » وإقامة الدعوى لدى 
المحاكم المختصّة إذا عَلِم بوقوع هذا التحويل . 
وجاء في المادة العاشرة : 
تق ار لرن وم ا الا و اا اعد الد حي نظام و تياك ل 
وقد جاء في المادة الأولى من نظام توجيه الحهات وال مادة )٤٤(‏ والمادة (55) والمادة 
(00) والمادة (07) ما يوضح كيفية نصب المتولي وعزله من قبل دائرة الأوقاف ومجلس 
شورع الاوقاف. 
من ذلك يلاحظ أن إدارة الأوقاف تختص في تعيين المتولى وعزله في الأوقاف التي 
تديرها . 


أما الدعاوى التى تنشأ حول رقبة الوقف وغيرها ما عدا التولية » فمرجعها 
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المحاكم . 

على أن المحاكم اعتادت أن تنظر في دعاوى خيانة المدولي وتحكّم بخيانته » ولكن 
ليس لها أن تحكم بعزله في التوليات التي هي من اختصاص إدارة الأوقاف . 

وقد تعطّلت أحكام عديدة أصدرتها المحاكم الشرعية بخيانة المدولي » بسبب أن 
شورى الأوقاف وإدارتها لم تعزل المدولي » ولم تأخذ بهذه الأحكام مستندة إلى 
صلاحياتها في العزل . 

على أني أرى أن الولاية العامة للقاضي » وطالما حكم بخيانة ا متولي » فيجب عَزْلّه ؛ 
لأن المتولي الخائن يعرّل »ومع ذلك ورفعاً للاختلاف كلك ند تشرم برخل هذا 
E‏ ظ ظ 
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اشتراك المحاكم الشرعية والمدنية في دعاوى الوقف ١‏ 


الأصل أن دعاوى الوقف من اختصاص المحاكم الشرعية » ولذلك جاء في نص 
المادة السابعة من قانون المرافعات الشرعية : 


تنظر المحاكم الشرعية في الدعاوى المتعلّقة بتحويل المسَقّفات والمستقّلات إلى 
الإجارتين وربطها بالمقاطعة » والتولية » ورقبة الوقف وشروطه › وبالحقوق المؤسسة 
غل الف لقان ى الآرزقاك احج رام 2 
كوسّد الْمسَكّة وهو : استحقاق الحرث » أي :تملك أحدٍ لحق الزراعة في 
أرض الغير » مادة )۱٤۷(‏ من كتاب ١‏ الصنوف ١‏ 
والكزدار » وهو : حق القرار الذي نشا من نقل التراب إلى أرض وقف 
سويت له وأصلحت ء وإقامة الأبنية ورّرع الأشجار عليها » مادة 
)١154(‏ من كتاب « الصنوف » والفلاحة . ويستثنى دعاوى 
التصرّف بالإجارتين والمقاطعة . 
غير أن هذه المادة تعدّلت بقانون ذيل قانون المرافعات الشرعية رقم (0) لسنة 
٩‏ والذي ينص على مايأ : 
المادة الأول : 
(أ) - لكل من المختاصمَئْن في رقبة الوقف أن يطلب توديع الدعوى إلى المحاكم 
المدنية » وعلى القاضي عندئذ أن يُقرّر توديع الدعوى فق الطلفب + 
(ب) - يَسُوغْ تقديم الطلب شفهياً أو تحريرياً أثناء أول جلسة من المحاكمة ‏ 
ولا يُقبل الطلب المقدّم بعد ذلك . 


قلاع سل 


(ج) - تُطبّق هذه المادة في جنيع الدعاوى المقامة قبل تنفيذ هذا القانون أو بعده » إذا 
صادفت أول جلسة من المحاىئات زمن نفاذ هذا القانون . 

المادة الثانية : نظام رسوم الحاكات المدنية يطبق في الدعاوى المودّعة وَفق المادة 
الأولى من هذا القانون » على أن يحسب ما دفع من الرسوم في المحاكم الشرعية . 

المادة الثالثة : لا ودع من المحاكم المدنية إلى المحاكم الشرعية أي دعوى بسبب 
تعلق رقبة الوقف فقط » إلا بموافقة كافة المختاصمين . ظ 

المادة الرابعة : على وزير العَدَلية تنفيذ هذا القانون . 

كُتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ۱۹۲۲م » واليوم 
الثاني عشر من شهر شعبان سنة /1141١ه‏ . 

ونصت المادة التاسعة من نفس القانون على جواز إقامة الدعوى المتعلّقة بالأوقاف 
غير المنقولة » الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية » في حكمة المحل الموجود به ذلك 
الوقف غير المنقول . ظ ظ 

يهم مما تقدم أن دعوى رقبة الوقف إذا أقيمت في المحكمة الشرعية » فلأحد 
الطَرَكيّن المتخاصمَيْن أن يطلب إيداعها إلى المحاكم المدنية » وعلى المحكمة الشرعية أن 
تودعها . ظ ظ 

أما إذا أقيمت لدى المحكمة المدنية » فلا يمكن إحالتها إلى المحكمة الشرعية 
إلا باتفاق الخصوم . 

ومن هنا يظهر أن الشرع العراقي فصل أن ترى دعوى الخصومة في رقبة الوقف إلى 
المحاكم المدنية » وما عدا ذلك فإن دعوى الوقف وشرطه وما ينشا عنه تكون من 
اختصاص المحاكم الشرعية . ظ 


- ولاج = 


يمكننا أن نُقسّم القانون إلى قسمين : 

. قسم يُنظّم الروابط الاجتماعية في الدولة الواحدة » ويُسمى بالقانون الداخلي‎ - ١ 

۲ - وقسم يُنظّم الروابط فيم بين الدّول > ويسمى بالقانون ل . ويقسّم هذا 
الأخير إلى قانون دولي عام » وقانون دولي خاص . 

أما القانون الداخلي فيقسّم أيضاً إلى قسمين » فإن كان ينظّم علاقات الفرد » يكون 
قانوناً خاصاً » وإن كان يُنظّم علاقات الفرد بالدولة » يكون قانوناً عاماً . 

فالقانون العام الذي ينظّم علاقة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة 
يشمل القانون الدستوري والإداري وقانون العقوبات والمرافعات الجزائية . 

أما القانون الخاص » فيشمل : القانون المدني » والتجاري الي . والتجاري 
البحري » والمرافعات المدنية . 

ويشمل القانون المدني على تنظيم علاقة الفرد بأسرته » من حقوق : حضانة ‏ 
ورضاعة » ونسب » وميراث » ووصية » ووقف » ومن حالة الإنسان الطبيعية من 
حيث التمييز وعدم التمييز » والتمييز الناقص والتمميز الكامل » وعوارض الأهلية › 
وهذه كلها تمس الأحوال اة . 

وهناك فرع آخر من القانون المدني » وهو المعاملات . ظ 

فالأقاف كما يلاحظ هي من فروع القانون المدني » ومن مسائل الأحوال 
اة 


يما 
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| موقف الفقه الإسلامى من هذا التقسيم 


يبحث الفقه الإسلامي في العبادات والمناكحات والمعاملات والحنايات . 

أما القانون الدستوري فقد تناولته كتب علم الكلام بصورة مقتضّبة تحت عنوان : 
الخلافة والإمامة . 

ولذلك يمكن القول : إن الفقه الإسلامي لا يعرف تقسيم القانون الحديث 
بالوضوح المتقدم ذكره . 


_تعريف الوق | 

الوقف لغة هو : الحلس » فيقال : وقّفَ عن السَيْر » ووقفَ جهوده للخير . 
والفعل الثلاثى يُستعمل متعدّياً ولازماً » ولا يقال : أَوْقَف ؛ لأا لغة رديئة . 

وطق الوق غل الى اة عل ارق 

أما تعريف الوقف في اصطلاح الفقهاء » فقد اخثلف تبعاً لاختلاف مذاهب 
الفقهاء . 

فعلى مذهب الإمام أبي حنيفة : 

الوقف : حَبّس العَيْن المملوكة بحكم كونها للواقف » والتصدق بمنافعها على 
الفقراء أو على جهات البرّ في الخال أو في المآل . 

لأن الوقف عند الإمام الأعظم هو مجرّد تبرّع الواقف بغلة الموقوف مع بقاء العين 
الموقوفة في ملكه » فهو ذا يعتبر صرف غلة الموقوف على جهته من قبيل العارية التي 


SEAS 


هي الجرالمي يمقيةاماريا ا ا ا الوقف 
عنده إذا قال الرجل : وقفتٌ . وإن لم يُسَلّم الموقوف »وأجاز للواقف الرجوع عن 
وقفه متى شاء . 

وله التصرّف به بالبيع والمبة » ويُورّث عند وفاته . 

ولا يلزم الوقف عنده إلا إذا سجّل أو خرج مخرج الوصية » وحيث كان الوقف 
على مذهب الإمام بي حنيفة غير لازم » فللواقف أن يرجع عنه صراحة » بقوله : 
رجعتٌ في وَقَفي أو عدّلتٌ عنه » أو يرجع عنه فعلا » بأن يبيع ما وقفه أو مه . 

وإذا مات بطل الوقف . وآل المال الموقوف إلى ورثته حسب الفريضة الشرعية . 

والوقف على مذهب الصاحبَين : أبي يوسف . ومحمد » وجمهور الفقهاء : 

ارف :مالين المملوكة عن الم ر اتاك قرلا وجا غا مك الله 
کا او ی نيزن ا 
الذي يريد . 

والقيود الاحترازية التي يجب ملاحظتها في هذا التعريف » مسطورة في صحيفة 
(۱۱ و ۱۲ و ١13١‏ )من هذا الكتاب . 

ويؤخذ من هذا التعريف أن عَيْنَ المال الموقوف لا يكون حا لأ تصدّف أو عقد 
ينمل الملكية › فلا يباع ولا يوهب ولا يوصّى به ولا يُرهن ولا يورّث . 

وأن الرّيْع تستحقه الجهات الموقّف عليها » فلا يسوغ أن يُمنع عنها ويُصرف إلى 
غيرها إلا بشرط الواقف نفسه . 

وينحصر اختلاف المجتهدين في لزوم الوقف وليس في جوازه . 

فعند الصاحبين : يزول بالوقف ملك الواقف في العَيْن الموقوفة »ولا تدخل في 
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ملك أحد من العباد » بل تبقى على حكم ملك الله » كالشمس واهوء . 

وعند الإمام الأعظم : تبقى العين الموقوفة على ملك الواقف كا كانت قبل وقفها . 

وعند الصاحبين : ينقطع بالوقف حق التصرف في العين الموقوفة بأيّ تصرّف ناقل 
لملكيتها » كالبيع والهبة والوصية والرهن . ) 

وعلى مذهب الإمام ] يتقع بالوقف حت الواقف في الصف ؛ لأا ما زالت بعد 
وقفهاعل يلكه ء وللمالك أن يتصرف في ملكه با يشاء » بالبيع » أو فيي ٠‏ 
اا ظ 

وعند الصاحيّن : بمجرد مام الوقف يصير رَيْع العين الموقوفة حقاً للجهة الموقوفة 
عليها » فلا يملك الواقف ولا الناظر أن يمنع هذا الحق . 

وعند الإمام : يجوز الرجوع ؛ لأنه تبرّع » وللمتيرّع أن يرجع عن تبرّعه . 

ويستند أصحاب كل من المذهبَيّن إلى أدلة . ظ 

فاستدل الإمام أبي حنيفة على مذهبه بيا يأتي : 

› لا حَبْس عن فرائض الله )”2 . إن هذا الحديث على ترويه كتب الحديث‎ ١-١ 
› كأن المراد منه إبطال ما كانت عليه الجاهلة من عدم توريث النساء والأطفال‎ 
ووو من حمل ا ويداقع عن و‎ 

والحديث المذكور جاء توضيحاً للآية الكريمة : لجال تعيب هما ترك آلولدار 
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روسك تی مما رك الوَالِدَان وا لأهربوت کا َل مه أؤ كثر نصِيبًا 


)۱( أخرجه الدراقطني في « سننه » ٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال الدارقطني ٠:‏ لم 
يسنده غير ابن هيعة عن أخيه » وهما ضعيقان » : 
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مقروضًا #[النساء:/1] > ولذلك لا يمكن الاستدلال به في باب الوقف . 

۲ - واستدل بها روي عن القاضي شُرّيح » حيث قال : جاء محمد بيا ببيع 
ایس 

وهذا أيضاً لا حُجة فيه ؛ لأن الحبيس التي جاء محمد كَل ببيعها» »هي ما كانت 
حبس للأصنام والأوثان » وهي المذكورة في قوله تعالى : ما جعل الله من حبرو 
وا ر ولا ویک ولا حامر € [الاس::۰۲٠] ‏ ولا يمكن قياس ب بيع البحيرة والسائبة 
والوصيلة - قطعاً لدابر - الأوثان » ببيع الوقف . 

۳ - يقول الإمام الأعظم : إذا خرجت من ملك الواقف ولم تدخل في ملك أحد 
من الناس كانت سائبة » وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة » فهي باقية على ملك 
صاحبها . 

> - أن الوقف تبرّع بمعدوم وقت التبرّع ؛ لأنه تبرّع بالرَّيْع الذي سيحصل 
مستقبلاً » والمعدوم لا يصح أن يكون محلاً للتصرف فيا استثنى 

أما الأدلة التي استند إليها الصاحبان فأظهرها اثنان : 

الأول : ما رواه البخاري ومسلم » عن نافع » عن ابن عمر » قال : « أصاب عمر 
أرضاً بحَيْبر » فأتى النبي اة يستأمره فيها فقال :يا رسول الله! إني أصبت أرضاً 
كير وا و ی 
أصلها » وتصدّقت بثمرها » قال : فتصدَّق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع » 
ولا يورث » ولا يوهب . قال : فتصدق بها عمر في الفقراء » وني الرقاب » وفي 
سبيل الله » وابن السبيل » والضيف » ولا جناح على من وَلِيّها أن يأكل منها بالمعروف 
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أو يطعم صَدِيقاً غير متموّل »27 . فدل هذا على أن الحبس المشروع هو الحبس عن 
التصرف الناقل للملكية . 

وما رواه الإمام مالك في « المدوّنة » » عن هشام بن عروة بن الزبير العوام » قال في 
صدقته على بنيه : « لا تباع ولا تورث » وإن للمردورة من بناته أن تسكن غير مُضِرٌَة 
ولا مُضارٌ ہا » . 

الثاني : ما رواه الخصاف عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم| قال ١:‏ لما كتب 
عمر بن الخطاب صدقته في خلافته » دعا مرا من المهاجرين والأنصار » فأحضرهم 
وأشهدهم عليه » فانتشر خبرها » قال جابر : فما أعلم أحداً كان له مال من المهاجرين 
اأ فار إلا وكين سالا سو مالته)صندفة اة ل ری رل رقب 
ولا تورث 4 . 

وكذلك ورد في وقفية عثمان رضي الله عنه ما يأتي : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا 
ما تصدّق به عثهان بن عفان في حياته » تصدق باله الذي بخيبر » يدعى مال ابن 
أي الحقيق على ابنه أبان بن عثمان صدقة به ب » لا يُشترى أصله أبداً » ولا يومّب » 
ولا يورّث » شهد علي بن أبي طالب » وأسامة بن زيد » وكتب 2 . 

فإقرار الرسول يتف عمر رضي الله عنه » والإجماع العَمَليِ من الصحابة ومن 
تبعهم على وقف مال من أموالهم » لا يباع » ولا يومّب » ولا يورّث » دليلان على أن 
الوقف المشروع يقطع حق التصرّف في العين الموقوفة بأي تصرف ناقل للملكية › 


(۱)( متفق عليه » أخرجه البخاري في 2 صحيحه » برقم(5087)» كتاب الشروط »باب الشروط في 
الوقف > ومسلم في ( صحيحه » برقم(۱۱۳۲) » کتاب الوصية »باب الوقف »عن أبن عمر 


همع 


ويقطع ملكية الواقف ها ؛ لأنها لو كانت باقية على ملكه » لكان له بيعها في حياته » 
وتملكها ورثته بعد مماته . 

اا اف - بقليل من التصرف - عن كتاب « أحكام الوقف » » تأليف : 
عبدالوهاب خلاف » أستاذ الشريعة الإسلامية » لكلية الحقوق بجامعة فوّاد الأول . 

هذا كان المذهب الراجح هو مذهب الصاحبَئن » والذي أخذ به عموم العلماء » 
ذلك بالنظر لتظافر الأحاديث والآثار على تأييد هذا الرأي » وعمل الصحابة والتابعين 
ومن خلفهم من العلماء به » فضلا عن استقرار تعامل الناس على هذا الوجه . 

وقد عرّفته لائحة قانون أحكام الوقف لسنة ۱۹١١‏ العراقية مما يأتي : 

الوقف : حبس العين عن تمليكها » والتصدق بمنفعتها على جهة بر لا تنقطع . 

أما القانون المصري رقم )٤۸(‏ لسنة 447 بأحكام الوقف » فلم ينص على تعريف 
للوقف في مادة معيّنة 
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ا O‏ 
الناس » وجعلها على حكم ملك الله تعالى على وجه التأبيد » والتصدق بريعهاعلى 
جهة من جهات الخير في الحال » أو تصرف الواقف بهذا الرّيع على الوجه الذي يريد . 
بحيث يكون التصدق على جهة الخير في المأل . 

كا لو وقف عقاره على المستشفيات والسقايات والملاجئ والمعاهد والمساجد 
والمدارس » وهذا ما يُسمى قانوناً : بالوقف الخيري . 

وكا لو وقف عقاره على نفسه ما دام حياً » ومن بعده على أولاده وأولاد أولاده 
اا وعد اهو الال ى 

إن الركن المهم في الوقف هو : التصدق بالمنفعة على جهة خيرية » قربة لله تعالى 
ابتداءً أم انتهاء » لذلك كان مصرف الوقف هم الفقراء أصلاً » فإذا لم يصرّح الواقف 
عن جهة وقفه » فلا تصرف غلة الموقوف إلا على الفقراء . 

ولذلك لو وقف أحدٌ عقاره » وسكت عن الجهة التي تصرف عليها الغلة › فإنها 
تكون وقفاً على الفقراء » وكذلك لو انقرض اکر ا 
الفقراء . (م»۷) . 

ولذلك فلا يصح الوقف على الأغنياء وحدهم »إلا إذا كانوا حصورين » وجعل 
الواقف الوقف من بعدهم إلى الفقراء . 

ويصح الوقف على الفقراء : والمساكين ‏ والينامى ‏ وى » والُئييان »وكا 
القرآن » وأهل الحديث » والعْرّجان » وطلبة العلوم »أو إمام مسجد الفلاني › 
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أو المؤدن . 

يقثلة الوفق عل ر اوهل كا يديل ا فين رودا عافن 
هؤلاء » فكل هذه الوقوف صحيحة » وتصير الغلة إلى الفقراء منهم دون أغنيائهم . 
(م ع 08018 . 

ويصح الوقف على الحج والعمرة » وتكفين الموتى » والسّقاية . 

والخلاصة : ينبغي أن يكون الموقوف عليه من قبيل القربة والعبادة وعمل الخير في 
نظر الشريعة » وفي اعتقاد الواقف . 

ولذلك إذا لم يعتقد الواقف بوجود القربة والعبادة في وقفه لماله ولا فيمن وثَمّه 
عليهم » بطل الوقف » كالوقف على القتلة وقطاع الطريق والخارجين على القانون » 
وكالوقف على الأغنياء غير المحصورين . 

وهنا لا بد لنا أن تعرّف من هو الفقير والمسكين والغني في باب الوقف . 

لقد عرفت المادة )۱١۲(‏ من هذا الكتاب الفقير » وقالت : 

يُقصد بالفقير في المسائل الفقهية : مَن كان فقيراً في باب الزكاة » أي : مَن لا يملك 
من الال ما عب فل ال کا :وان لخر هو +الذى عر عل ا6ا 

أما من كان مالكاً لنصاب الزكاة ‏ فيُطلق عليه : غَيِي . 

وعلى هذا » يقسَّم الناس من حيث الثروة إلى : غني » وفقير » ومسكين . 

فالعَني هو : من يملك نصاباً بمقدار يفضل عن حوائج الشخص الأصلية . 

وحيث إن نصاب الزكاة لا يقل عن مائتي درهم من الفضة . فلا تعطى الزكاة لمن 
يملك هذا النصاب أو يملك من المال ما تربو قيمته على هذا النصاب » زيادة عن 
حوائجه الأصلية . 
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أما المسكين فهو : مَن لا يملك شيئاً أبدا » وهو أقل من الجميع . 
وعلى هذا » لكا يُعد فقيراً من لا يملك شيئاً وى مسكنه لغرض الوقف والزكاة » 
د لتر شا هن بد و كه E‏ لفيا أشنا N‏ اذى 
يمتلك- عدا ما تقدم - ما يكفيه ولا يزيد عن كفافه من اللباس . 
ومثله أيضاً من يمتلك من الأمتعة البَيّتية ما يلزمه ولا يزد على حاجته منها . 
أما لو امتلك أحدٌ من الأمتعة البيتية ما يزيد على كفافه منها » وبلغ ثمن الزيادة من 
هذه الأمتعة مائتي درهم من الفضة » أو عشرين درهماً من الذهب »كان هذا 
الشخص غنياً لا تل له الزكاة ء مثلم لا يحل له أخذ شىء من غلة الوقف المشروطة 
غلته للفقراء . 
ويُعدٌ غنياً في حكم الوقف من ملك دارَيْن أو خادمَئن إذا ما بلغ أو تجاوز ثمن أحد 
دارَيه أو خادمَيّه المائتي درهم من الفضة . 
أما لو ملك أحد أرضاً بقيمة مائتي درهم من الفضة » فإنه وإن لم يعد غنياً في صدد 
وجوب الزكاة » إلا أنه لا يكون مع ذلك مستحقاً في الوقف على أنه فقير » وإن كانت 
حاصلات أرضه لا تكفيه (م » ۱۳۲) » وقد بحثت المادة (۱۳۳ ١75‏ »و8١21‏ 
و15 ) عن ذلك أيضاً . 
لقد تعمّدنا أن نشرح هذا الموضوع في غير مكان من هذا الكتاب ؛ لثلفت إليه 
الأنظار » ولكي نقول : إن في نظام الأوقاف والزكاة أسّساً سَليمة » وخطوطاً أساسية 
لنظام عادل في مجتمع يريد أن يحبى باطئمنان وبضمان اجتماعي يزيل اليف والتذمر . 
يتقاسم العالم الآن نظام اشتراكي (شيوعي) » ونظام رأسالي (أرستقراطي) » ونظام 
اشتراكي ديموقراطي . ظ 
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وكله يدور على الفوارق بين الطبقات » وعلى النظام الاقتصادي » وتوزيع الشروة 
العادل » وبالنتيجة تحديد الفروق الكبيرة بين الفقير والغني » تلك الفروق التي هي 
مصدر البؤس وال جوع والثورات بين الناس . 

فالأنظمة الأوروبية تهدف إلى ترفيه الفرد وإسعاده عن طريق القوانين والقوة التي 
تكرة الى إل التتازع عن اتبسن أمراله أو عدو لقص كةو لظام 
يستندان إلى الخد من حُرٌية الإنسان واختياره . 

أما الإسلام فيستند إلى تقليل الفوارق وإسعاد البشرعن طريق عمل الخير 
الاختياري » دون أن يحدّد للإنسان كسبه ‏ ذلك التحديد الذي قد يؤدي إلى تحديد في 
قابليات الإنسان . 

ولهذا كان سبب الوقف في الشريعة الإسلامية هو التعبّد والتقدّب لله تعالى ببذل 
ا مال في وجوه الخير » بقصد الب والإحسان في هذه الحياة » وكسب الثواب في الآخرة 
(م١٠5).‏ 

وتكفي نية الثواب وحدها لصحة الوقف ولو لم تتحق به القربة فعلا . 

والقول بخلاف ذلك يوجب عدم صحة وقف الُْشْرِك والمجوسي وما شابهها . 
« البحر » . و« ردالمحتار ) . 


E A عم‎ 


TT E EEE 
أحكامه » ولهذا نجد التشاريع الحديئة جعلت أهمية العرف بالدرجة الثانية بعد‎ 
) . التشريع‎ 

فالقانون المدني المصري قرّر المصادر » ونص على أنها : التشريع والعرف ومبادئ 
الشريعة الإسلامية والقانون الطبيعى » وقواعد العدالة . 

فكل مسألة تُعرض على القاضي للقضاء فيها » يجب أن يتحرى عليها بين نصوص 
القانون » ويُطبّق النص عليها » فإذا لم يوجد ص تشريعيّ يُمكن تطبيقه »کم 
القاضى بمقتضى العُرف » فإذا لم يود فبمقتضى مبادئ الشريعة » فإذالم توجد > 

أما مشروع القانون المدني العراقي » فقد جَعل العُرف في المرتبة الثالشة ‏ إذ نصت 
المادة الأولى على ما يلى : 

١‏ - تَسْرِي النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناو ها هذه النصوص في 
لفظها أو فحواها . 

۲ - اذام يوجد نط ّمت أحكام لفق الإسلامي الأكثر ملاءمة لنصوص هذا 
القانون دون تقيّد بمذهب معيّن . فإذا لم توجد أحكامٌ ملائمة في الفقه الإسلامي طب 
العرف » فإذا لم يوجد عرف طَبّقت قواعد العدالة . 

م تَعْمَل الشريعة الإاسلامية عن المصادر التى أقرَّمْها القوانين الحديثة » فأوجبت على 
القاضي الأخذ بالنص إذا وُجد نص وهو كتاب لله ثم السّنة » وهي أوامر نبي الله 
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حمد کیا »ثم الإجماع »ثم القياس » ومنعت الاجتهاد في مورد النص . 
والاجتهاد : إظهار مثل حكم المقيس عليه في المقيس » بسبب وجودعلَة جامعة 


| دسم | 


تشيع بين كل جماعة قواعد منظمة » يلتزم الناس باتباعها » ويوقع على مخالفها جزاء 
مادي . 

ومصدر هذه القواعد الملزمة هو : إرداة الجاعة . 

فإذا نشأت القاعدة القانونية التى هى إرادة الجاعة بسرعة وبطريقة معيّنة » سمّيت 
ربعا +وزإذا شات القاضدة الفا رة بطريفة بط وبدون تدخ الشللات العاف 
الحاجة إليها وتختفي باختفائها » فذلك هو العرف . 

فالعرف مبدوّه : عادة متبعة بين الأفراد على مجال ضيّق » ثم تتوسع ويسم بها 
الجميع » فالعادة تصبح عرفاً إذا كانت معمولاً بها من زمن طويل » وبطريقة مُطّردة ‏ 
ويعمل بها الناس لاعتقادهم بأنها مُلزمة لوجود جزاء مادي ها يَُقَذْ السلطة القائمة . 
فالعادة مرحلة أولى للعرف : 

فالعادة إذن هي : تكرار الشيء مرة بعد أخرى » فإذا اطَّرّدت وعمّ استعمالها سمت 
عرفأ » ولكن هذا التفريق الدقيق بين العُرف والمادة لم يُلتَفْت إليه في الأحكام الفقهية . 
نكغراما استعملت العادة دل العرف + وبالعكين. 

ويشترط لكي يكون العرف مُلزما ما يأتي : 
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١‏ - أن يكون التكرير غالباً ومطرداً » ون يكون عاماً وقدي) وثابتاً » ويترك تقدير 

ذلك إلى قاضي الموضوع . 
gC N‏ 
- أن يكون غير منوع شرعاً » ولا غالف للآداب ولا للمبادئ العامة . 

٤‏ - أن يكون غير حالف لنصوص القانون ؛ لأن العادة لا تقاوم النص » والنص 
لا يقع على خطأ » خلافاً للعادة . والنص أقوى من العادة ؛ لأن الدلالة عادة › 
والتصريح نص » ولا عبرة للدلالة بمقابلة التصريح 

O E E 
الاصطلاحات الحديثة » وعن مجرّد قواعد المجاملات » كتقديم الهدايا بمناسبة الأعياد‎ 
. والأعراس وغيرهما‎ 
وقد قشم الأستاذ : محمد سعيد المحاسني » المحامي »العف عند شررحه الاد‎ 
من « المجلة » إلى :عرف عام » ورف خاص » ورف شرعي » وإلى عرف‎ )۳١( 
) : عمل » وعرف قولي » وقال‎ 

الحُرف العام هو :عرف جاعة كثيرين غير معيّنين » كعرف الصحابة 
والمجتهدين فيا لم يرد عليه النص . 

العرف الخاص هو : اصطلاح جماعة لخصوصة » كاصطلاحات النحويين ٠‏ 

والعُرف الشرعي هو : اصطلاح الفقهاء ء على ألفاظ الصلاة والحح والزكاة » فإن 
مدلوها الشرعي TT‏ 

حيث إن هذا العرف يعود إلى العُرف الخاص » فيمكننا أن نقول بأن العرف 
قسمان : عام » وخاص . 
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فالعرف العام : ثبت حك عاماً » مثلاً : لو حلف أحدهم قائلاً : والله لا أدوس 
دار فلان » فيكون قد حلف على الدخول مطلقاً راكباً كان أو ماشياً . »فلا يحنث إذا بقي 
خارج الدار ومد رجله فيها . 

أما العرف الخاص » فإنه يبت حك خاصاً » ولا ثبت حكراً عامًاً . 

فلو وقف رجل أغناما في مدينة اعتاد أهلها وقف الغنم لأجل مصالح الفقراء : 
جاز وقفه في تلك البلدة التي اعتاد أهلها ذلك » ولا يثبت في غيرها . 

وكذلك وقف القدوم والمنشار على مصالح الفقراء عند محمد « فتاوى الهندية » . 

والتفرغ عن وظائف الإمامية والخطابة بمقابل مبلغ معلوم في البلاد التي جرت فيه 
هذه العادة كالقاهرة . ظ 

والعرف العَملٍ وهو : تعارف جماعة على استعمال لفظ في معنى واحد » كلفظ ليرة 
في الآستانة » فإنها تُطلق على ارات المُئانية . 

نعود بعد هذه المقدّمة » فنقول :إن الفقه الإسلامي اعتمد على العُرف والعادة » 
وعدّها من المصادر الأساسية للقانون . 

فقد نصت المادة )۳١(‏ من « مجلة الأحكام العدلية عل أن 2 العاذة محكمنة: 
ا ل با ري 

ونصت المادة (۳۷) على أن : « استعمال الناس حُحجّة جب العمل بها » . 

ونصت المادة (۳۸) على أن : ١ : ١‏ مسيم عادة كالممتنم حقيقة ) ٤‏ 

ونصت المادة (50) على أن : « الحقيقة تترك بدلالة العادة » . 

ونصت المادة )5١(‏ على أنه : « إن) تعتبر العادة إذا اطَّرّدت أو عَلَّت » . 

ونصت المادة )٤١(‏ على أن : « المعروف غرفاً كالمشروط شرطاً » . 
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وتا (418) هل 101 ارو لجان كالكرزود يعيب 1 

ونصت المادة (55) على أن « التعيين بالعرف كالتعيين بالنص »© . 

أما الكتاب الذي نحن في صدد التعليق عليه » أي : أحكام الأوقاف . 

فقد جاء في المادة (59؟) : 

يُصرّف الكلام المتداول بين الناس إلى المتعارّف . 

وعليه فلو قال الواقف : وقفت مالي هذا على ولدي ونسّْلي » وكان له أولاد وأولاد 
أولاد » دخلوا جميعهم في الوقف ؛ لأن كلمة (النَسْل) تتناول القريب بحقيقة اللفظ › 
والبعيد بحكم العرف . ظ 

وجاء في المادة (۲۷) : 

يتعّن غرض الواقفين بالعُرْف . 

ف و ا ا زط شا ی 
الفريضة الشرعية » وجب حمل - حسب الفريضة الشرعية - قوله إلى ما هو معروف 
عند الخواص والعوام » من تفضيل الذَّكّر على الأنثى بأخذ الذَّكّر مثل حظ الأنثيين » 
فالواقف كا أنه لم يرد من قوله المساواة بين أولاده » فكذلك لم يقصد مَعنى الإرث 
وبعد انقراضهم تُصرف غلّة الوقف بين الذين يؤول إليهم الوقف من غير ولده »كا 
لو صار مثلاً إلى أيه الشقيق وأخيه لأمه » فإنهها يقتسمان العَلّة بيغا بالتساوي » 
لا حسب الفريضة الشرعية التي تقضي بأن يأخذ الأخ لأم سُدْسَها » وما بقي للأخ 
الي 

وجاء في المادة(١٤)‏ : 
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المعروف كالمتصوص .' 

فلو قال أحدٌ : إن أرضي هذه من أجل السبيل » ولم يزد » صارت تلك الأرض وقفا 
فيها إذا جرى مثل قوله هذا مجرى إنشاء الوقف حسب عرف بلده . 

وكذلك لو جرى العرف في بلد ما » وحسب| هو معهود ومعلوم منذ القديم أن 
للمتولين عوائد معلومة في عَلَّة الوقف لقاء أتعابهم » كان للمتولى الجديد أن يأخذ هذه 
العوائد . 


التتامل 
وجاء في المادة )۱۳١(‏ : 
التعامل ما كان استعماله هو الأكثر . 
الشهير بابن عابدين » صحيفة ١١١‏ » شئل في رجل وَقَف جاموساً في بلد لم يتعارفوا 
وقفه ولا تعامّلوا به » فإذا صدر من واحد أو اثنين » هل يعد ذلك تعاملاً أو لا؟ » 
وإذا لم يعد تعاملاً » هل الوقف المذكور غير جائز؟ حيث لم يُتعارف » أم كيف الحكم؟ 
الحواب : 
إذا كان في بلد تعورف ذلك يجوز » وإلا فلا . 
قال في « الفتاوى العتابية » من الفصل الثاني من كتاب « الوقف » . سئل أبو حنيفة 
عمّن وقف بقرة على الرباط ليّشرب من لبنها أبناء السبيل » لا يجوز ؛ لأنه غير متعارف 
حتى لو كان في موضع يتعارف ذلك كور ا انك 
- €4 - 


وفي ‏ الخلاصة » : وقف بقرة حتى يعطي ما جرح من لبنها وسمنها لأبناء 
السبيل » قال : إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقاتهم » رجوت أن يكون 
جائرا . اها. 

زاد في « الذخيرة » » ومن المشايخ من قال بالجواز مطلقاً ؛ لأنه جرى التعارف في 
N‏ 

فاعتبر بعض المشايخ التعامل مطلقاً في ديار المسلمين » والذي عليه غالب المشايخ 
أن التعامل يُعتبر في كل بلدة » فإذا كان في بلد يتعامل به يجوز في تلك البلدة » وإن كان 
في بلد لا يتعامل به » لا يجوز في تلك البلدة ى) ذكرنا . 

ومقتضى قوهم : غلب ذلك في أوقاتهم » أنه لا يكفي صدوره من واحد أو اثنين ؛ 
لأنه ليس بغالب . 

قال العلامة ابن اهام في ١‏ التحرير » في بحث الحقيقة » أن التعامل هو الأكثر 
استعالاً . اه . 

وبا ذكرنا حصل الجواب . والله تعالى أعلم بالصواب . انتهى . 
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_العُرففي نظرالأصوليين- | 

هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من فعل أو قول أو ترك » ويسمى العادة . 

فالعرف الفعلي كتعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية . 

والقولي كتعارفهم أن لا يطلقوا لفظ اللحم على السمك أو لفظ الولد على الأنثى . 

فالعرف والعادة لفظان مترادفان في اصطلاح الأصوليين . 

والعرف يتكوّن من تعارف الناس مطلقاً » علماؤهم وعوامهم » بخلاف الإجماع , 
فإنه لا يتكون إلا من مجتهدي الأمة . 

وينقسم من حيث ترد الأحكام إلى : 

- صحيح » وهو : ما لا يعارض دليلاً شرعياً » ولا بطل واجباً » ولا د 

كتعارف الناس تعجيل مقدار من المهر وتأجيل مقدار منه » وتعارفهم أن الزوجة 
لا ترف إلى زوجها إلى إذا قبضت جزءاً من مهرها » وتعارفهم أن ما يُقدِّمه الخاطب 
لمخطوبته من حلي وثياب وحلوى » يعتبر هدية لا من المهر » وغير ذلك . 

- وعُرف فاسد » وهو : ما يعارض دليلاً شرعياً » ويُبطل الواجب »أو جل 
المحَرّم . 

كتعارف التعامل بالربا والمقامرة وغير ذلك من المسكرات التي اعتادها الناس . 

أما حكم العرف الصحيح » فيجب شرعاً مراعاته في التشريع والقضاء . 

فعلى المجتهد أن يراعيه في قضائه ؛ لأن الله سبحانه راعى في تشريع الأحكام ما كان 
صحيحا من غرف العرب » ولأن قوله بل : « ما رآه المسلمون حسداً » فهو عند الله 


- €4 -— 


OM. 
حي يرن‎ 


وفي هذا العُرف قال الفقهاء : العادة شريعة محكّمة . 

والإمام مالك بن أنس بَنَى كثيراً من أحكامه على عرف أهل المدينة . 

والإمام أبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في عِذّةَ أحكام » بناءً على اختلاف العرف . 

والإمام الشافعي لا هبط مصر غيّر كثيراً من أحكامه » لا رأى عرف أهل مصر 
يغاير عرف أهل العراق والحجاز . ظ 

وفي أحكام المجتهدين كثير من المبادئ والجزئيات المبنية على العرف . 

وقد آلف ابن عابدين رسالة سماها : ١‏ تعر العف في بني من بني الأحكام على 
العرف » . ْ 

وأما العُرف الفاسد » فلا تجب مراعاته ؛ لأن في مراعاته دليل شرعيٌ أو إبطال 
ا 

فإذا تعارف الناس عَقّداً من العقود الفاسدة » كعقد ربّويّ » أو عقد فيه غرر 
وع ف ن نالا ت ا و عا الد 

ولهذا لا يُعتبر في القوانين الوضعية عَرْفٌ يخالف الدّستور أو النظام العام . 

والأحكام المبنية على العُرف تتغير بتغييره زماناً ومكاناً ؛ لأن الفرع يتغير بتغيير 
أصله » ولمذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف : إنه اختلاف عصر وزمان › 


فيب 


: هذه الكلمة عن العُرف ء بقلم اللّؤْدّعي البحاثة المحامي : توفيق الفكيكي » حيث بين في ختامها‎ )١1( 
. حكم العرف في المذهب الجعفري‎ 
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والعرف عند التحقيق ليس دليلاً شرعياً مستقِلاً » وهو في الغالب من مراعاة 
ا 

وهو ک| يراعى في تشريع الأحكام يراعى في تفسير النصوص . فيخصّص به العام 
ويقيّد به المطلق » وقد يُترك القياس بالعرف . 

ولهذا صح عقد الاستِصّناع ؛ لمحرّيان العرف به » وإن كان قياساً لا يصح ؛ لأنه 
عقد على معدوم . عن كتاب « أصول الفقه » » للأستاذ الجليل : عبدالوهاب 
خلاف . 

أما العادة عند فقهاء الجعفرية » فهي عبارة عن تكرار العمل عند طائفة أو أمّة من 
العقلاء » وليس لها أي علاقة بالشرع لتكون دليلاً على حكم من أحكامه » وإن لم يكن 
فيه نص كأكل لحم الأرنب أو شرب النبيذ مثلاً لم يرد فيه نص » وكان عادة أهل البادية 
على أكله . 

فهل يمكن أن يستدل بعادتهم على جلیته؟ 

ولكن يمكن أن تكون العادة قرينة ينصرف الإطلاق في المعاملات والاستعالات.. 
فيحمل على كلام المتعاقدين لتعيين ا موضوع لا الحكم . 

مثلاً : لو كان من عادة بلد أن الال يحمل الماع إلى باب الدار » فاستؤجر حال » 
فلا حَقّ للمستأجر بمطالبته بإدخال المتاع إلى داخل الدار » ولو انعكس الأمر » كان له 
المطالبة » وأن يشترط ذلك في العقد . 

فالعادة قرينة تقوم مقام اللفظ في تعيين المراد . 

فالعادة عند الإمامية لا يعبّدٌ مها »ولا تصلح لإثبات حكم شرعي . 

والحديث الذي يتمسّك به من قوله ب : ٠‏ ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حون اناقل درق a‏ وا عت اذ لداة نضا SL‏ 


— 0٣ 


حُكم شرعي » ولیس كل حسن عند الناس حسنا واقعيا أو شرعيا > وإن حَسَن العمل 
به مداراً ومجاملة مع أبناء جنسه أو أبناء وطنه . 


ا ل ا ا 


ای ا 


وإن الاستع|لات الشخصية تختلف حسب اختلاف الموارد » وليس هناك قاعدة 
كلية مطَّردة بتقديم أحدهما على الآخر » بل اللازم النظر في كل مورد وقع الشك فيه . 
يرجع إلى الأصول اللفظية المقَرّرة في تعيين المرادفات » فإن تعارضت فإلى الأصول 
الحكمية من البراءة والاستصحاب . 

وعلى كل فإن جميع القواعد التي قَرَّت حُكم العرف والعادة فترجع إلى قاعدة 
واحدة » وهي : أن القرينة الحالية كالقرينة المقالية يجب اتباعها . 

والعرف الخاص أو العام والغلة من أقوى القرائن على توجيه كلام المتكلّم . 

فيصح إذا باع أحدٌ نسيئة بدون مدة » فتصرف المدة إلى شهر واحد فقط ء إذا كان 
هناك عُرف خاص في بلد المتبايعين » بحيث ينصرف الإطلاق إليه » وإلا فهو منوع 
أشد المنع بين الشهر واليوم والسّنة » فيكون باطلا”" . 

وعلى هذه القادة اعثر العُرف في كثير من أحكام مجتهدي الجعفرية من المبادئ 
التشريعية التي تبنى عليها أحكام العقود والمعاملات » والذي يرجع إلى ملحق هذا 
الكتاب جد كثيراً من موارده بنيت على قاعدة العرف . 


. عن كتاب « تحرير المجلة » » للعلامة الكبير الشيخ : محمد الحسين كاشف الغطاء‎ )١( 


 هوؤ‎ 


كيف يتم تسجيل الوقف 
في الشريعة الإسلامية وفي التقنين الحديث 

كل فكب الوازع وان الراد ا اا اک ناض فنأ كلوق أمنوان 
بعضهم البعض بالباطل » وتكثر شهادات الزور جما يجعل المشرّع يبتكر الطرق ويحتاط 
لحاية الحقوق ودفع ظلم الظالمين والمبطلين . 

ولهذا نجد أن الفقهاء في صدر الإسلام وحتى في عهد أبي حنيفة ل يعِيروا الخجج 
الحطية هذا الاهتمام الذي نراه الآن في التقانين الحديئة » بل كان للشهادة والبينات غير 
الخطية كاليمين قيمة عظمى . 

لقد تكاثرت شهادات الزور في زماننا » وتنوعت الأيادي البطلة وضعُف الوازع 
الديني » بحيث لا يترد الْبطِل من حَلف اليمين التي تُوجّه إليه زوراً . 

lage ESE es الفنهاء إل طمن‎ A 
. الشهادة بالحقوق التي يقل ثمنها عن عشر دنانير وبخصوصات أخرى‎ 

أما في الوقف »فلا يلزم عند الإمام الأعظم إلا إذا سُجُل » أو خرج خرج 
الوصية » ويلزم الوقف بالإنفاق بتسجيله (م509) . 

ويقع التسجيل في حياة الواقف كا يقع بعد موته ؛ وكيفية التسجيل في حياة الواقف 
يتم بنحوّين : 

الأول : أن الواقع بعد أن يقف ماله ويُسِلَّمهِ للمتولي على الوقف » يدعي على المتولي 
باسترداده منه إلى ملكه محتجا بقول الإمام أبي حنيفة » فيمتنع المتولي عن رده » ويدفع 


بدعواه بلزوم الوقف »على ما ذهب إليه الإمامان : ابن يوسف » ومحمد » حيث يأخذ 


لا وهم 


القاضي - بعد مرافعة بين الواقف والمتولي أمامه - بقول الإمامين باعتباره هو القول 
المْمتّى به . 

النحو الثاني : أن الواقف بعد أن وقف ماله » يرجع ويبيع المال الذي وقفه لآخر. 
فيشهد الشهود - حِسّبة - على أن الال المبيع هو وقف » فيحكم القاضي بكونه وقفاً . 
فيلزم الوقف عندئذ عملا بهذه الشهادات . 

وعلى كلا النحوّيْن ليست الدعوى بشرط ولا المرافعة » وإنما يصدر القاضي حجة 
با حكم به » بناء على أن الدعوى ليست بشرط في الوقف . « الطحطاوي »> 
و( الدر المنتقى » > والمادة (009) والمادة )١154/(‏ . 

أما صورة التسجيل بعد موت الواقف » فيتم ذلك بأن يَدَعِي ورثة الواقف الذي 
كان قد سلَّم ماله - الذي وقفه قبل موته - للمتولي على ا مولي بطلب استرداد مال 
مورّثهم منه ؛ لتقسيمه بينهم » باعتباره تركة » فيقابلهم المتولي بوقفه » وإنه يمتنع 
لايور اجى القافى ب مار عن الورلة لقوق ويلك لال 
فإن تسجيل وقفه يكون قد حصل بهذا الحكم . 

نموذخ صك حُجَة تسجيل الوقف 


وإليك صك حجّة تسجيل الوقف أو الوثيقة التى اعتاد الناس والمحاكم على 
تحريرها . ظ 


التأريخ المجري : د جي|, وقف 


التأريخ الميلادي : 
الحمد لله الواقف على كل حال » المنزّه عن التغيير والتبديل » المطّلع على السرائر . 


ص هم لد 


والصلاة والسلام على من ارتضاه رسولاً واصطفاه هادياً ودليلاً » وعلى آله 
وأصحابه الآخرين الأخيار . 

أما بعد : فإن مما ينفع المرء في حياته وبعد مماته الصَّدّقة » فلأجل ذلك بادرّت المرأة 
العاقلة الرشيدة : بتقديم عريضة بتاريخ : 
موقعة بتوقيعها » وأيدتها حضورياً طالِبة فيها وقف دارها الكائنة في محلة : 

المرقمة : ذات تسلسل : 

ولقد تبين من الكتاب الوارد من مديرية طابور لواء بغداد المرقم : 
وا مۇرخ : بأن الدار المراد وقفها ملك صرف لها » وأنها ليست مرهونة 
ولا محجوزة » وبناء على ذلك عقت جا ا اال اعا 
العذر الشرعي ذهبت إلى الدار المذكورة » وهناك عقدت مجلساً شرعياً : 

وبعد تعريف ذاتها تعريفاً شرعياً » قرَّرَتْ وهي في حالة صحتها وكمال عَقَلها 
ا ا ا 
قائلة : إن الدنيا دار زوال » وسمعَثُ ما ورد عن النبي ية المختار أنه قال : « إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث :علم ينتفع منه »أو ولد صالح »أو صدقة 
جارية » » وكان من محاسن الصدقة الجارية عند العلماء الأعلام الوقف . فإني ابتغاءً 
لمرضاة الله تعالى أخرجت من ملكي ما هو بيدي وتحت تصرف إلى حين صدور الوقف 
جميع الدار المملوكة لي الواقعة : المرقمة: ٠‏ المحدودة: _ 
ووقفتها وقفاً صحيحاً شرعياً aE‏ عليد إن أذ ]الا حدين وان اناعرت اله 
الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين على نفس زوجي : 
وولَينّه عليها وحَوَّليُه أن يتصرف بغلّتها كيفما يشاء » ويهيدم ويشيد ما يشاء مرة بعد 


أخرى » وله حق إبداله بنوع آخر يستغله حسب مشيئته » وذلك دون أيّ معارضة مني 


اع وم 


لالد ل مط ا نام قبل ايان ارون ا ج التولية والتصرف وجميع 
الحقوق الممنوحة لزوجي لي » ومن بعد وفاتي تنتقل هذه الحقوق والتصرفات إلى بنات 
زوجي وهن :22220 بعدهن لذريتهن ذكوراً وإناثاً بطناً بعد بطن »› 
. وظَهُرا بعد ظهر . 

وفي حالة عدم وجود ذرية هن تنتقل الغلة إلى اللَيْتَم الإسلامي ببغداد » وتَصْرّف 
على شؤونه » وإذالم يوجد ميتم في العراق » تضرف إلى يتامى المدينة المنورة وفقرائها . 
وبعد أن سلَّمَت الواقفةٌ الدارَ الموقوفة إلى منونٌٌ التسجيل : 

بارت الواقفة وأفادت : إني رجعت عن الوقف المذكور » وأطلبٌ رد العقار المذكور 
إلى ملكي كالسابق » فأطلبٌ أَمْرَ ا مول أن يمه لي لأتصرّف به على وجه الملكية . 
فأجاب المتولي : _ E Cd‏ 
بحسب الشروط المذكورة » وأمتنع عن رذه وتسليمه إل الواققة لكي تزذه إل يلكها» 
وكل منهما رد على أقوال الآخر » وطلب اكم بموجب ادّعائه . 

وبعد أن تأمَلْتُ في الادّعاء والدَّفُْع وأقوال كلّ من الواقفة ومتولي التسجيل وأقوال 
الفقهاء » في أحكام الوقف . وبعد عِلُمي بالخلاف الجاري بين الأئمة الأسلاف 
PD ES OH‏ عل اريت 
المشروح أعلاه » وبموجب ذلك ن الوقف الوه عنه » وأبرم » فلا باع ولاه يرهن 
EY,‏ 


وسجل وحرر في اليوم : 


ام وهم 


في القوانين العراقية : بحث عن ذلك بيان التصرفات بالأموال في المنقولة الصادر 
سنة ۱۹۲۱ » حيث جاء فيه : ظ 

حيث إن من المناسب وضُع نظام لتوضيح وإنفاذ أحكام المادة الأول من قانون 
التصرفات بالأموال غير المنقولة المؤرخ في ۳۰ مارت ١774‏ وقرار مجلس الوكلاء 
المئؤرخ "١‏ كانون الثاني سنة ”157 المتعلق بِرَبْط اجج الشرعية بسندات خاقانية » 
فعليه يعلن المندوب السامي للعراق ما يأتي بموافقة مجلس الوزراء : 

١‏ - قبل أن تُصْدِر أية تحكمة حُجّة بيبة أو صلح أو تخارج أو (وقف) فيا يتعلق 
بال غير منقول » يجب أن تستعلم من دائرة الطابور وجه تلك ذلك المال » فإن كان 
مسجلا دائرة الطابور يجب على المحكمة أن لا تصدر حَجّة منافية للسند الخاقاني » وإن 
كان غير مسجل في دائرة الطابور فلا تصدر المحكمة حُجَّةَ ما لم يُسجّل المال ويرّبَط 
بسند خاقاني . 

١‏ - متى أصدرت أية محكمة بعد الآن حجة بببة أو صَُلْح أو تخارج أو (وقف) فيم 
يتعلق بال غير منقول » أن ترسلها إلى دائرة الطابور الأجل تسجيلها وربطها بسند 
غاا ل 

أما حجج الوصية فلا ترسل من المحكمة إلى داشرة الطابور » إلا إذا وقع طلب 
بذلك من أصحاما . 

وإذا ورد إلى دائرة الطابور حجة وصية فتكتب شرحاً عنها في قيد الموصّى به » وبعد 
موت الموصى تصدر السند الخاقاني اللازم ليتم به تملك الموصّى له إذا لم يكن هناك مانع 


لد كاوه 


۳ - أن حجج المبة أو الصلح أو التخارج أو (الوقف) فيم| يتعلق بالأموال غير 
المنقولة الصادرة قبل تأريخ هذا البيان » يجب أن تُصِدَّق أولاً من وزارة العدلية بأنها 
صحيحة وخالية من كل مانع حقوقي » ثم تُقدَّم إلى دائرة الطابور لأجل التسجيل 
واستحصال السند الخاقاني إلى أن يصدر أمراً بهذا الشأن » وإن تسليمها إلى أصحابها 
من المحكمة الشرعية التي أصدرتها عوضاً عن إرسالها مباشرة إلى دائرة الطابور لا يعد 
مانعاً حقوقياً لتسجيلها في الطابور . 

ويشترط لوزير العَذلية أن يعيّن بأيّ وقت بموجب إعلان عمومي له ادل عد 
سَنة واحدة » لا تقبل بعدها الحجج المذكورة الصادرة بين تأريخ القانون المذكور في 
۰ مارت ١79‏ وتأريخ هذا البيان » ولا تسجلها دائرة الطابور بلا تقرير الطرفين . 

ونصت المادة (۳) من لائحة قانون أحكام الوقف التي هيأتها الحكومة سنة ١9517‏ 
E‏ 

لا يلزم الوقف إلا إذا سجّله الواقف في المحكمة المختصّة أو في سجلٌ الكاتب 
العدل » أو كان موثقاً بسند وفع عليه الواقف »مع مراعاة أحكام بيان التصرف 
بالأموال غير المنقولة لسنة ۱۹۲١‏ في وقف العقار . 

وجاء في « المذكرة الإيضاحية » حول هذه المادة : 

أما المادة (۳) : فحَتَّمَتْ - لاعتبار الوقف لازماً - أن يُسَجل في محكمة مختصة » 
أو أن يُسجّل لدى الكاتب العدل » أو أن يكون موَنّقاً بسند تحريري موقّع عليه من 
الواقف نفسه . وإنم)ا شرط المشروع هذا الشرط ؛ تحرّزاً من محاولة التزوير وإخراج 
أملاك الناس من أيديهم بمجرد شهادة الشهود بالوقف . 


— اوه 


أما المحكمة المختصّة بالتسجيل » فهي المحُكمة الشرعية » وقد نصت على ذلك 
المادة (۸) من القانون الوقتي للمرافعات الشرعية . وحاكم المواد الشخصية للأجانب 
على ضوء ما جاء في قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم (۷۸) لسنة ٠۹۳۱‏ 
وتعديله لسنة ۱۹۳۸ . 

ويستطيع العراقي خارج العراق أن يُوقِف ويُوكُل من يشاء بتسجيل وقفه » ويُونّق 
وكالته في الوقف » وذلك على ضوء قانون إثبات التواقيع على الوثائق الأجنبية رقم ٠١‏ 
Te‏ 

5 اما قانوة الرقف الذرى ف لان فقد تمل ف اكادة (6) ةغل أن القراعة 
المعلقة اء الأرقاف ارت ٠‏ وها و غاا وتا وتاجيرها واا ا 
هي محدودة في أحكام القوانين والقرارات الخاصة بها . 

أما إنشاء الوقف الذرّي من جديد » وقسمته » والتهائه » فيخضع لأحكام هذا 
القانون مع مراعاة القوانين والقرارات المتعلّقة بالسّجل العقاري (م0) . 

ونصت المادة (1) : على أنه يُمنع القضاة أن يُسمعوا إشهاداً على إنشاء وقف ذرّي 
جديد إذا كان مغايراً لأحكام هذا القانون . 

وكل وقف دُرٌيّ ينشأ حديثاً غالفاً لأحكامه » يُعتبر باطلاً بالنسبة للواقف ولْذَّرّيته 
للغار : 

وما جاء في تقرير لحنة الإدارة والعدلية على هذه المادة بأنه أخضع إنشاء الوقف 
الوق عزن ديق و OE‏ اياده انكام المشرروع بهم E‏ 
والقرارات المتعلقة بالسّجل العقاري » وبذلك أصبح الوقف حقاً قانونياً عيبا يُستقي 
مبادئه من أحكام القانون . 


— ىو َم 


۳ - أما قانون أحكام الوقف رقم 58 لسنة ١155‏ المصري : 

فقد نصت المادة مادته الأولى على ما يأتي : 

من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف . ولا الرجوع فيه » ولا التغيير في 
فضا رفه وك وط ول الأبقيدالبوة مو الاقف ال إذااهنةو ذلك اهاد 
يّملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على الوجه المبيّنْ بالمادتين : 
اة واا و 

وورد « بالمذكرة الإيضاحية » لهذا القانون عن التوثيق » أن الإشهاد على العقود 
وسائر التصرفات وتوثيقها ما أمر به الله سبحانه في كتابه العزيز . 

وقد تناول الفقهاء أحكام التوثيق وشرائطه أحسن تناول » وفصّلوها أتم تفصيل 
وأبينه » وأفردوه بالتأليف » وكانت لهم فيه موسّعات منقطعة النظير » غير أنهم لم 
يوجبوا توثيق شيء من التصرّفات » ولم يشترطوا التوثيق لصحة الوقف ولا لصحة 
غيره » ول يُمنعوا إسماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً » واستمر العمل على ذلك قرونا 
متطاولة . 

وني أواخر القرن الماضي رأى أولوا الأمر بمصر أن الوقف وما TIE‏ درت 
بشأنهم الدعاوي الباطلة ا ملفقة » كا قشت الاستعانة فيها بشهود الور » واستفحل 


ت 
ھ 


الأمر وشاع ترويع الآمنين » وكانت لأرباب الحقوق متاعب ومشقات بعيدة المدى . 
٠‏ ۰ - 2 0-8 عِِ عِِ 
بل إن القضاء نفسه كادت هذه الأفاعيل تحط من هَيْبته » وأطلقت فيه الألسنة › 
فاتجهوا إلى الإصلاح بإغلاق أبواب الشرور وسد الذرائع . ظ 
ولما كانت الظروف إذ ذاك تقضى عليهم بالتزام مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه »لم يكن أمامهم طريق لا يبتغون سوى تخصيص القضاء والمنع من سماع بعض 
الدعاوى » فسَلكوه : 


0.4 هس 


واشتملت اللوائح الصادرة للمحاكم الشرعية في سني ۱۸۹۷ ۱۹۳۱۰۱۹۱۳۰ › 
على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الوقف أو الإقرار به » أو استبداله » أو الإدخال 
أو الإخراج » وغير ذلك من الشروط التي تشترط فيه » إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن 
يملكه على يد حاكم شرعي بالقُطر المصري » أو مأذون من قله وكان مقيّداً بدفتر أحد 
المحاكم الشرعية المصرية . 

غير أن هذا العلاج الإجرائي وإن أتى بأفضل النتائج ءلم يَسَدَ الباب على 
مضراعيه » ولا تزال لِمتاعب الماضي ومشقاته بقايا لا يستهان بها . 

والآن وقد اتجه التشريع وجهة أخرى لا يتقيِّد فيها بمذهب الإمام أبي حنيفة › 
اتضح الطريق للقضاء على البقية الباقية التي يَسْمح بها الحكم الشَكْلٍ » وليكون 
التشريع الخاص بالوقف متسقاً في آثاره مع التشريعات الأخرى بالتصرّفات العقارية . 
ولحمل الناس على أن يُعْنوا عناية تامة بتوثيق الوقف وما يتعلق به » توثيقاً يتَفْق مع 
أهميته لذلك اختار هذا المشروع أن يجعل الحكم الإجرائي حك موضوعيا » وأن يأخذ 
بأ جميع ما يحصل بعد العمل بهذا القانون من الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه 
أو الاستبدال به من الواقف » لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر به إشهاد تمن يملكه لدى 
إحدى المحاكم الشرعية » وقيّد بدفاترها . 


او أ 


: ملخّص الدعوى‎ - ١ 
أعظمية محلة السفينة مشئرك بين المدّعِي والمدّعَى عليه‎ )١١ /۲( إن الك تسلسل‎ 
سه » للمدّعِي منها (00) سهاً . ولامتناع المدّعَى عليهم من‎ )١440( مقسّم إلى‎ 
. إزاله شيوع اللك المذكور رضاءً » فهو يطلب الحكم بإزاله شيوعه قضاءً‎ 

وكانث أسانة اك تة #سكد الطابوو والكشف:. 

أما سند الطابور فقد ضح بكتاب من مديرية الطابور يتضمن أن الملك تسلسل 
)١7(‏ الواقع في محلة السفينة أعظمية مكوّن من ثلاث قطع بساتين ودار مرقمة حديثاً 
موحدة بقطعة واحدة » وقد أَجْرَتٌ دائرة الطابور توحيدها بقطعة واحدة بصورة 
رسمية مشيّدة عليها قصر ومسجد.....وأن الشركاء قد أفرزوا المسجد المذكور من 
القصر بصورة رسمية » حيث تَسجّل القصر مستقلا بأسماء الشركاء » المسجد جل 
بعدد )۱١(‏ من دفتر تشرين الأول سنة )۱۹٤۳(‏ جلد (570) » وأصبح تسلسله 
)١11/0(‏ » وكل منهما تسجل بأسماء المذكورين حسب صورة الاشتراك . 

أما الكشف فقد أيِّد أن الملك المدّعَى بإزالة شيوعه مسجداً » وفيه قبور » وتقام به 
الصلاة » وهو برقم تسلسل )١57/75(‏ . 

وكان جواب المدّعَى عليه أن المطلوب إزالة شيوعه هو مسجد » وقد أَنشِئَ هذا 
اليد فل س ۴١‏ رومي » وأن المسجد لا باع ولا يشترى » وطلب رد 
الدعوى . 

آما رات الدع عله فهو ٠‏ أن الال الا بد كاهو مو ف ار هدك 


- 0١ - 


يعود إلى الشركاء > وقد بين السن حصص الشركاء > بين] المساجد لا تعود لمالك › 

فأصدرت المحكمة قراراً بتاريخ ١945/١7/75‏ وبعدد الدعوى (190/ 150) 
والمساجد لا تباع ولا تشترى ولا يزال شيوعها...إلخ . فميز المدَّعَى القرار المذكور , 
وأصدرت محكمة التمييز قرارها التالى : 

تاريخ القرار ٠۹٤٩/۱/۲۱:‏ 

رقم القرار : 55965 ص ١450‏ 

تشكلت غكمة ييز الغراق يشاريخ 1541/12/5١‏ من ناتب الرئيس :غارف 
لسويدي »> والعضوين : مكي الأورفة » وعبدالجبار التكرلي » المأذوتَيْن بالقضاء باسم 
صاحب الحلالة ملك العراق » وأصدرت القرار الآتي : 


أصدرت محكمة صَلح الأعظمية بتاريخ 17/ 1145/1١17‏ » وتحت عدد الإضبارة 
(55/19) حك وجاهياً يقضي برد دعوى المدّعِية : المقامة لألزام 
عى عليهم : بإزالة شيوع الملك المرقم تسلسل )١7/7(‏ أعظمية 
سفينة المشترك بينهم وتحصيلها مصاريف المحاكمة وأجور المحاماة بداعي أنه قد تبين 
من الكشف الذي قامت به المحكمة أن الملك المذكور مسجد وفيه خمسة قبور » ولعدم 
قناعة المدّعِيّة هذا الحكم طلبت تدقيقه تمييزاً » ونقضه . ظ 


وغِبٌ جلب الأوراق والتدقيق والمداولة » ظهر أن الحكم امير موافق للقانون › إذ 


0۲ سم 


إن العين المطلوب إزالة شيوعها تبن من قيد الطابور والكشف الجاري أا مسجد 
وقبور لا يصلح إزالة شيوعها . 

وعليه » تصبح الاعتراضات الْبنِيّة في اللائحة التمييزية غير واردة » فقرّر تصديق 
الحكم المميز وتحميل المميزة رَسْم تمييزها » وصدر القرار بالاتفاق . 

؟ - ظهر أن الدار الموضوعة النزاع في هذه الدعوى »قد صدر حكم شرعي 
بوقفيتها بتاريخ ٦‏ ذي القعدة سنة ۳٤١‏ والمميّرة تعترض أولاً على أن المحكمة الشرعية 
لم تراع أحكام النظام الصادر بتأريخ ۲۸ شباط سنة ۱۹۲۷ . 
. ثانياً : الواقفة كانت حْبَلّةَ العقل حين التوقيف . 

فعند المداولة في الاعتراض الأول » فإن القصد من وضع النظام المذكور هو التأشير 
على قيد طابور الملك المراد توقيفه ؛ لئلا تجري عليه معاملات يتعلق بها حق الغير › 
كبيع أو رهن » وحيث إنه حتى الآن لم يَجْر على هذه الدار الموقوفة معاملات يتعلق بها 
حق الغير » فعدم مراعاة النظام وتسجيل الوقفية بدائرة الطابور لا يبطل حكم 
الوقف . ظ ظ 

وأما الاعتراض الثاني : فإن الأوراق الرسمية الُْبْرَرَة كلها نى بأن الواقفة كانت 
عاقلة حين التوقيف » فلا يجوز إبطال الوثائق الرسمية المنظمة في ذلك الزمن 
شهادات»: 

. )١55٠ في ۱۷ حزيران « مجلة القضاء ») س” ع5 ص‎ ۳٦/۷ ٦۰( 

عن قضاء محكمة التمييز » جمع : حسين جميل . 


۳ - إن المميز عليها مديرية الأوقاف العامة أثبتت تصرفها في الأراضي المذكورة منذ 


ا وم 


امد بغيد يزيد عل الست والثلاثين سنة #باعتارها من الأوقاف الصتديخة »وذلك 
بقيود دائرة الأوقاف وسجلاتها » وبأوراق الالتزام المؤيّدة بشهادة الشهود وبيانات 
الخبراء أمام رئيس التسوية ومحكمة الاستئناف » فضلاً عن هذا ء أن المميزة وزارة 
المالية دفعت تعويضاً عادلاً عن عشر الأراضي المذكورة إلى المميز عليها دائرة الأوقاف 
باعتبارها موقوفة » وأن قائم مقام الكاظمية بكتابة المؤرخ ٩١ /۲/٠١‏ والمرقم 
05 المرسل إلى رئاسة لجحنة التسوية بن كون مالية القضاء لم تستوف أي رَسْم عن 
الأراضي المذكورة الموقوفة » وحَجنَى وارداتها من قبل مديرية الأوقاف العامة المباشرة . 

فهذه كلها تكفي لإثبات وقفية الأراضي المذَّعَى بها بموجب الفقرة الثالثة من المادة 
التاسعة » من قانون تسوية حقوق الأراضي . 

(۳ ۱۰ و٤‏ ۳/۱ في ١١‏ شباط ۳۷) 

عن قضاء محكمة التمييز » جمع : حسين جيل . 

د جد ې 

5 - المبدأ : المباني والدّور التي يُتصّف بها بالإجارة الطويلة » لا يصح 
وقفها ؛ لأن شرط الوقف التأبيد » ومنفعة المستأجر تزول عند انقضاء مدة 
الإجارة . ظ ظ 

رقم الإضبارة : 

٠(‏ ش/ه:) 

تشكّلت محكمة تمييز العراق بتأريخ ۱۸ مارت ١440‏ من الحكام : عبدالعزيز 
المطير » وعبدالحافظ نوري » ومصطفى التكرلي » المأذونين بالقضاء » باسم صاحب 
الجلالة ملك العراق » وأصدرت حكمها الآتي : 


عع وهم 


كان (س) قد رفع بتأريخ 11/ 0/ 4٠"‏ إلى حاكم المواد الشخصية في بغداد استدعاء 
مفاده أن موكله (ج) قد أوقف غلة الدار التي تحت استئجاره المرقمة ٤٨(‏ الواقعة في 
كرد الباشاء المأجورة له بالإجارة الطويلة » بموجب الحجّة الشعية المؤرّخة 
4١/7/10‏ » والمؤبّخة )۱٠۷(‏ » والتي ينتهي إيجارها في سنة ۱۹۹۷ » وأنه قد فوّضه 
على طلب منفعة الدار المذكور في المدة الباقية من الإيجار » واتخاذها مستشفى لفقراء 
الكلدان » على أن تعود توليتها له ما دام في قيد الحياة » وبعده لزوجته (ه) » وبعدها 
لرئيس طائفة الكلدان » وطلب تسجيل الوقف وإعطائه حَجّة بذلك . 

فقرّر حاكم المواد الشخصية بتأريخ ۱۷/ / ٤١‏ رفض الطلب ء بحُجّة أن تسجيل 
الوقف على المذكور غير صحيح » حيث إن ما يراد وقفه ينبغي فيه التأبيد الذي هو 
شرط حجة الوقف . 

وبناء على التمييز الواقع يمن قبل (س) والزوجة (ه) #أصيدوزت عكمة قنز 
العراق بتأريخ ٤١/۷/۱۸‏ ودا فيان 10141 قارا ت ود 
الاستدعاء التمييزي . 

فبادرت المدَّعية (ه) » وأقامت الدعوى لدى محكمة المواد الشخصية في بغداد في 
الإضبارة (۷۷/ )٤١‏ ضد المدَّعَى عليه (ض) الذي هو أحد ورثة المتوقٌ » مكررة ادّعاء 
الوكيل (س) » وطالبة الحكم بصحة الوقف » وإعطائها حجة بذلك » ومنع معارضة 
المدَّعَى عليه ها به » والإشعار لمحكمة صلح الكرادة بإيقاف معاملة إزالة الشيوع 
لمقامة من قبل ورثة زوجها اتو المذكور » بشأن طلبهم إزاله شيوخ الدار المذكورة » 
وتحميلهم مصاريف المحكمة » وأجور المحاماة . ) 


¬ هوه 


فأصدرت المحكمة المشار إليها بتأريخ ۲ وبعدد الإضبارة (۷۷/ )٤۳‏ 
حك وجاهياً يقضي : برد دعوى المدّعِية » وتحميلها مصاريف المحكمة . 

ولعدم قناعة المدّعِية بحكم الرد » طلبت تدقيقه تمييزاً » ونَقْضِه . 

فأعيد الحكم منقوضاً بالقرار التمييزي المؤرّخ ٤٤/۲/۹‏ » وبعدد الإضبارة 
(5 ؛) . فأعادت المحكمة المشار إليها النظر في القضية » وأصدرت بتأريخ 
٤٥ °‏ حك وجاهياً يقضى برد دعوى المدّعية » وتحميلها مصاريف المحاكمة . 

ولعدم قناعة المدّعِية بحكم الرد » طلبت تدقيقه تمييزاً » ونقضه . 

وقد جل تمييزها بتأريخ /”/٠‏ 20 . 

ولدى التدقيق والمداولة » ظهر أن المنافع الموقوفة تنقطع عند انتهاء مدة الإيجار. 
الأمر الذي يصبح معه الحكم بصحة وقف لا يُفيد التأبيد غير صحيح . 

وعليه » يضحي قرار محكمة المواد الشخصية - برد الدعوى المتضمنة طلب 
تسجيله » والحكم بصحته ولزومه - موافقاً قرار تأييده وتحميل المميزة رسم التمييز › 
وصدر بالأكثرية في ۱۸ مارت 50 . 


۵ - رقم القضية 55/١1415(‏ ص) . 

المميز : مدير الأوقاف العام إضافته لوظيفته . 

المميز عليهم : خديجة مال الله » ووّضحة » ونعيمة : بنتا عيسى الرجب . 

تشكلت محكمة تمييز العراق في 44/١١/١١‏ من اكام السادة : إراهيم 
الشابندر » وإبراهيم الواعظ » ومصطفى الأتكرلي لي » المأذونين بالقضاء . باسم جلالة 


وه - 


ملك العراق » وأصدرت القرار الآتي : 

أصدرت محكمة صَلح الكاظمية بتاريخ 455/60/7١‏ وبعدد الإضبارة 
)٤١ /501(‏ حك] غيابياً يقضي بإزالة شيوع غراس القطعة المرقمة ٠٤‏ من المقاطعة 
(۲۸) المسماة التاجيات بيعاً » وتوزيع البدل بين الشركاء وهم المدعون : خديجة 
مال الله » ووضحة » ونعيمة : بتي عيسى الرجب . والمدَّعَى عليهم وهم : مدير 
أوقاف الكاظمية » إضافة لوظيفته » وجسام » ومحمد : ولدي عيسى الرجب » 
والحاج : هادي بن علو العلوش » وليل بنت عيسى الرجب » كل حسب استحقاقه . 
مع تحميل الشركاء مصاريف المحاكمة » كل بنسبة سهامه » والاحتفاظ برقبة هذه 
البستان إلى دائرة الأوقاف العامة » وإخراج حصة العشر العائدة إلى الأوقاف من منفعة 
نصف هذا الغراس 

وقد بلع مدير أوقاف الكاظمية بالحكم الغيابي المذكور » بتاريخ 157/57/17 
فاعترض عليه » وسجّل اعتراضه بتاريخ 1455/57/4 » وغب المرافعة . 

أصدرت المحكمة المشار إليها بتاريخ 1۲ حكياً وجاهياً يقضي برد 
اعتراض المعترض » وتحميله مصاريف المحاكمة وأجور المحامات » وتأييد الحكم 
الغيابي المذكور . 

ولعدم قناعة مديرية الأوقاف العامة بالحكم المذكور » طلبت تدقيقه تمبيزً » وجل 
قييزها في ۲۷/ ۷/ ٩٤٦‏ بحجة أن المغارسين ليس لهم صحة في الأرض ولا في 
الأشجار » وإنما حصصهم في الثمر فقط » وإزالة الشيوع لا يقع على التمر . 

وقد اطلعت المحكمة فعلاً على سندات الطابور » فتبين لما أن حصة المغارسين 
تتعلق في منافع النخيل والأشجار » وهذا الحق لا يتناول عين النخيل والأشجار » هذا 
من جهة » ومن الجهة الأخرى فإن قانون التقسيم يشمل الأعيان لا المنافع » هذا فإِن 


/ا وهم 


القرار الصادر من حكمة صَلح الكاظمية حالف للقانون . قرّر نقضُه وإعادة الأوراق 
إلى المحكمة لإجراء ما يجب على ضوء ما ذكر أعلاه » على أن تبقى الرسوم تابعة 
للنتيجة » وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ ٩٤٦/١١/١١‏ ش 


قن 3 3 


5 - ظهر أن المحكمة قررت دعوى المميز » المتعلقة باعتراض الغير على القرار الذي 
أصدرته بخصوص تبديلها المتولي » بناء على أحقية الواقف بتبديل المتول الذي يُعيّنه . 

ولا كان الواقف مقا بتبديل المتولي الذي عيّنه في حال حياته » فردٌ المحكمة الدعوى 
من هذا الوجه صحيح . 

وأما دعوى المميز بأن الوقف كان قد اشتراه المميز عليه الأول بنقود الوقف › وأنه 
يعتبر مال الوقف . فهذا غير وارد ؛ إذ إن السندات الخاقانية للتصرف هي المعمول 
بها » ولا يصلح الادعاء بخلافها . 

وإذا كان للوقف طلب بذمة المميز عليه الأول من جرّاء تصرّفه لنفسه بدراهم تعود 
إلى الوقف ٠‏ فإنها تكون دعوى يصح إقامتها على حدة . 

0 "بي 4 7 حزيران ۳٠‏ مجلة القضاء س ۲ع ه ص5 )١15١‏ . 

قضاء محكمة التمييز » الدائرة الحقوقية » جمع وتلخيص وترتيب الأستاذ : حسين 

/ - ليس لمتولي الوقف أن يستقرض شيئاً باسم الوقف بدون إذن شرعي »› 
ولا يكون الوقف مسؤولاً عن القرض الذي يعقده المتولي خلافاً لصلاحيته . 

وعليه » يجب عند الادّعاء بالدَّيْنَ تحصيله من أموال المستقرض الذاتية . 


—- 6۸ = 


وإذا جرى توجيه التولية إلى شخص آخر » لا يبقى عل لإدامة حجز الموضوع على 
الحصة المذكورة بعد تأريخ التوجيه (أي : حصة المتولي السابق في التولية) . 

وإن عدم رضًا المتولي الجديد - بعد توجيه التولية لعهدته ع والكتطية قل 
حصة التو السابق من واردات الوقف » لا يتضمن تكفّله بالدّيْنَ الواقع و ؛ لأن الرّضا 
بمعاملة غير قانونية لا يوجب المسؤولية بالدّيْن الذي هو أساسها ‏ فعليه » يحق 
للمتولي الجديد أن يسترد الحصص التي يكون قد جرى استيفاؤها - بعد توجيه التولية 
عليه - من أجل دَيْن على المتولي السابق » وإن كان استيفاؤها جرى برضائه . 

(القرار في ۷ حزيران سئة ۱۹۳۲ رومي رقم 45) . 

عن مفتاح المقررات التمييزية الحقوقية » نقله إلى العربية : عثمان سلطان » أحد 
ألبداتدة ا لقوق ف اة الور : 


- 804۹ - 


سارب 


١‏ - مراجع : على حيدر أفندي 
الباجوري > من كتب الشافعية » للعلامة إبراهيم الباجوري . 


أحكام الأوقاف . للإمام القاضي أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني » المعروف 
لواف 

حسام الحكام . للشرنبلان . 

الإسعاف » للشيخ الإمام : برهان الدين إبراهيم الطرابلسي » الحنفي . 
البحر » لابن نجيم . 

الفتح 

مجمع الأنهر » للفاضل : عبدال رحمن بن محمد الداماد 

فتح المعين . لأبي السعود السيد محمد 

ا هندية » لجماعة من علماء الحند » برئاسة نظام العلماء . 

الخانية . 

الخرشي » من كتب الشافعية . 

البزازية . 

شرح الأشباه » لأبي السعود . 

الشهيرية في الوقف » معروف . 


ب هي لالم 


رد المحتار » لابن عابدين . 


فى الوقف » لمؤيد زاة . 


شرح المجامع . 
الدّدّ المنتقى » علاء الدين التضكفى . 
الشررة وك و 


الأنقروي » للعلامة محمد بن الحسين . 

التنقيح » لابن عابدين . 

جواهر الفتاوى . 

الطحطاوي . 

الأشباه » للإسكوبي . 

كليات أبي البقاء . 

شرح مجلة الأحكام العدلية » تأليف : على حيدر أفندي » ماف هذا الكتاب . 
رسالة ابن نجيم . 

شرح العلامة مع منهواته › الملقب بمنلا أفندي » وهي رسالة في شرح القواعد 
الكلية في آخر منافع الدقائق . 

الولواجية » للفاضل العالم : ظهير الدين أبي المكارم إسحاق بن أي بكر . 
التحرير في ضمان المأمور والآمر والأجير » لمحمود حمزة . 

كشف الأسرار » للبزدوي . 


ا لخصالي في الدعاوي . 


ل 4ه سس 


كشف القناع عن كتب الحنبلية » للشيخ : منصور بن إدريس . 


في الدعوى والبينات . 
قرة أغاجي ١‏ 


قانون أصول المحاكات الحقوقية . 
الأشباه وشرحه » لمبة الله . 
شرح البخاري . 
الفرائد البهية . 
المصباح المنير . 
التاتارخانية . 
جامع الفصولين . 
أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل » للقاضي : برهان الدين بن علي الطرسومي . 
واقعات الفتن . 
المتحد . 
التعليقات على البحر . 
معروضات المفتي أبو السعود . 
هامش الواقعات . 
تعليق ابن عابدين على البحر . 
المبسوط . للسَّرخسي . 
- 


المحيط » للسرخسي . 

الظهيرية » للعلامة : ظهير الدين . 
جامع الإجارتين . 

الحداية » للعلامة المرغيناني . 
المحيط الرضوي . 

تنوير الأبصار » للعلامة شمس الدين : محمد بن عبدالله الزمتائي . 
الكنز » للزيلعي . 

الذون للعلامة ': ملاح ى : 
الفتوحي . 

رسالة العرف » لابن عابدين . 


— e۳ 


۲ - مراجع الملحق 
منهاج الصا حين » رسالة العلامة المجتهد السيد محسن الحكيم . 
التحرير » للعلامة الحلي . 
تذكرة الفقهاء »للعلامة الحلي . 
ملحق العروة . للعلامة السيد : كاظم الطباطبائي البزدي . 
وسيلة النجاة » للعلامة المرحوم السيد : أبو الحسن . 
سفينة النجاة . للعلامة المرحوم الشيخ : أحمد كاشف الغطاء . 
تحرير المجلة » للعلامة الشيخ : محمد حسين كاشف الغطاء . 
الوجيز » للعلامة الشيخ : محمد حسين كاشف الغطاء . 


٣‏ - مراجع تعليقات وشروح المعرّبئن 
قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلة الأوقاف . تأليف المرحوم : محمد 
فر 
أحكام الوقوف » تأليف الأستاذ : عبدالوهاب خلاف » أستاذ الشريعة 
الإسلامية بكلية الحقوق › بجامعة فوّاد الأول . 
مقارنة المجلة بالقانون المدني خلاصة . 
المحاضرات التي ألقاها الدكتور : عبدالرزاق أحمد السنهوري »على طبلة 
الصف الثاني من كلية الحقوق العراقية » سنة ١975‏ . 


عام 


دروس القانون المدني » تأليف الدكتور : علي المغازي والدكتور : أحمد بدوي › 
طبعة ثانية . ٠‏ 

أحكام الأوقاف المطبوع سنة 910 » للأستاذ : حسن رضا » عضو حكمة ييز 
العراق ٠.‏ 

خلاصة المحاضرة في علم الكلام للأستاذ : الحاج حمدي الأعظمي . 

أصول استماع الدعوى الحقوقية » للعلامة المرحوم : علي حيدر أفندي . ظ 
موجز أحكام الأراضي » للأستاذ : شاكر الحنبلٍ » وزير معارف دولة سورية 
سانا 


هلام 


| فهرس مصادر ومراجع التوثيق | 

حسن بن منصور الأوز جندي الفرغاني الحنفى(ت595١ه)‏ » مصر » مطبعة بولاق › 
ط؟:١٠”١اهها.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية » لابن حجر : أبي الفضل » أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني(ت؟8667) . تحقيق : السيد عبدالله هاشم الياني المدني » بيروت »دار 
المعرفة . 

رد المحتار على الدّرٌ المختار (حاشية ابن عابدين) , لابن عابدين : محمد أمين بن عمر 
بن عابدين الحنفي(ت57؟١١ه)‏ .2 مصر » مطبعة بولاق »ط۲ : ١١7١اها.‏ 

السك عبدالله هاشم الياني المدني » بيروات > دار المعرفة » ط85؟١اه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة , للألباني : محمد ناصر الدين الألباني » بيروت »المكتب 
الإسلامى »ط٥‏ : 65٠1١ه.‏ 


. ها١85ط‎ 


شرح اله وللبقرق: أي عمدب امسن بق تسهوة القتراء الخرى زك + اف 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط » بيروت » المكتب الإسلامي » ط۲ : 507١ه‏ - 19884م. 


هو 


صحيح البخاري (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور الرسول صل الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه) > للإمام البخاري : أبي عبدالله » محمد إساعيل إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبة الجعفى البخاري(ت175057ه) ٠‏ نتحقيق : د.مصطفى ديب البغاء 
بيروت » دار ابن كثير »ط۳ : /ا٠5١اها.‏ 


- 0 - 


النيسابوري(ت١71١1ه)‏ » تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » مصر- » دار إحياء 
الكتب العربية » ط۱ : 5/ا ١ه‏ . 

الفتاوى البزازية (الجامع الوجيز) بحاشية الفتاوى الهندية » لابن البزَّاز : حافظ 
الدين » محمد بن محمد بن شهاب ابن البزاز الكردري الحنفی( ت ۸۲۷ه) » بيروت »2 
دار إحياء التراث العربي » ط٤‏ 22 E‏ 

الفتاوى الهندية » للشيخ نظام الدين وجماعة من علاء ال هند » بيروت » دار الفكر › 
ط١١اة١اه.‏ ظ 

الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي : أي بكرء أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادي( ٤٦۳‏ ه) ۰ تحقيق : عادل يو سف العزازي » السعودية » دار ابن الجوزي» 
ETE‏ 

الكليات » لأبي البقاء الكفوي : أيوب بن موسى الحسيني الكمّوّي (ت٤۹٠٠ه)›‏ 
تحقيق : عدنان درويش » ومحمد المصري . ببروت »› مؤسسة الرسالة » 5١98‏ ١ه.‏ 
البسوط ء للسّزخسي : أبي بكر » شمس الأئمة »محمد بنأحمدبن 
سهل(ت”5/87 ه) » بيروت ٠»‏ دار المعرفة . 

المسند » للإمام أحمد بن محمد بن حنبل(ت١15ه)‏ » القاهرة » مؤسسة قرطبة › 
مصورة من الطبعة الميمنية » ١١‏ ١ه‏ . 

الملعجم الكبير » للطبراني : أبي القاسم » سليان بن أحمد ب نأيوب 
الطبراني(ت ٠١‏ "اه) » تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي . الموصل » مكتبة العلوم 


والحكم » ط۲ :€ اه. 


 مهالا/‎ — 


EY‏ !اران ا 
مُقدّمة المؤلّف اماق 7الاساناس اسنو نا اسمس امم ا 
لمقالة الأولى : في بيان مشروعية الوقف E oy‏ 
المقالة الثانية : في تعريف الوقف وتقسيمه E‏ 
اختلاف المحتهدين yy‏ 
المقالة الثالثة : في بيان بعض القواعد الفقهية 9و ه212 
المقالة الرابعة : فيا يتعلق باصطلاحات الوقف الشرعية 000000 
الفصل الأول : في أركان الوقف وشروطه 5 
الفصل الثاني : في بيان حكم الوقف وسببه E‏ 
الفصل الثالث : شروط إنشاء الوقف oy‏ 
لاحقة ا ا OE‏ 
الفصل الرابع : في بيان ما ليس بشرطٍ لصحة الوقف 00 
الفصل الخامس : في بيان أنواع الأراضي 0 E‏ 
الفصل السادس : في بيان وقف الأراضي 00000000000 
الفصل السابع : في بیان ما يدل وما لايدخل من غير ؤكر في الوقف مي ارا 
الفصل الثامن : في بيان وقف المال المشترى والموصّى به » وحق ی الشرب ...4 
الفصل التاسع : في بيان الضوابط العمومية في الوقف 2 
الفصل العاشر : في وقف المسجد وبيان بعض أحكامه 97 1*3 


—- 6۲۸ 


الفصل الحادي عشر : في بيان بعض المسائل المتعلّقة با منابر OV‏ 
الفصل الثاني عشر : في بیان أحكام بعض مسائل الرّباط والخان والحؤ. والطريق”5؟ ظ 


الفصل الثالث عشر : في وقف المريض ل 
الفصل الرابع عشر : في بيان كيفية لزوم الوقف O‏ 
الفصل الخامس عشرة : في بيان بعض مسائل الوقف اللازم وغير اللازم وحك, 
التصرّ ف فيهما 1 
الفصل السادس عشر : في بيان كيفية اكتساب الوقف حكم الملك 00 ار 
الفصل السابع عشر : في بيان وقف المرء على نفسه E n‏ 
الفصل الثامن عشر : في بيان الوقف على الولد أو النسل والعقب 0ق 
الفصل التاسع عشر : في بيان أحكام الوقف على مَنْ هُم أقرب للواقف a‏ 
الفصل العشرون : في بيان أحكام الوقف على الأقارب ا 
الفصل الحادي والعشرين في بيان أحكام إثبات القرابة O oy‏ 
الفصل الثاني والعشرون : في بيان أحكام الوقف المشروط للأقارب eee‏ 


الفصل الثالث والعشرون في بيان أحكام الوقف على آهل البيت وأهل فلان...71/9 
الفصل الرابع والعشرون : في بيان الأحكام المتعلّقة باستحقاق الغلة المقيّد 
بوصف وبالمفهوم المخالف وأنواعه ال E‏ 
الفصل الخامس والعشرون : في أحكام الوقف على الموالي E‏ 
الفصل السادس والعشرون : في بيان حكم لزوم رعاية شروط الواقفين وإثبا ا٣۱٤‏ 
الفصل السابع والعشرون : في بيان بعض المسائل التي يجوز فيها خالَقَةٌ شروه 


الواقف oD‏ 00 
الملحق : فى المسائل الخلافية على مذهب الجعفريّة O‏ 


 مال8ة‎ 


ا 7# هم س 


شروح وتعليقات للمعرّبين يي يب ل يي CE‏ 
اشتراك المحاكم الشرعية والمدنية في دعاوى الوقف ل 
مكانة الأوقاف من تقسييات القوانين وتعريف الوقف يي ا 
موقف الفقه الإسلامي من هذا التقسيم 10000 
تعريف الوقف يي 
ما هي مصارف الوقف ومن هم الموقوف عليهم؟ ة زد O‏ 
منزلة العرف والعادة والتعامل في الشريعة والقانون O‏ 
العرف والعادة N‏ 0000 
التَعَامل Oy‏ 
العرف في نظر الأصوليين 1 151ذ[ذزةز1زؤز ز ز ز 000 
كيف يتم تسجيل الوقف في الشريعة الإسلامية وفي التقنين الحديث See‏ 
تسجيل الوقف في التقنين الحديث اسمس ل ا لي E‏ 
قرارات حك هة اة ل 5 
مصادر الكتاب O‏ 0000011 21 
فهرس مصادر ومراجع التوثيق O‏ 
فهرس الموضوعات ا ل 6 
الفهرس التفصيلي لمواد أحكام الوقوف ب7ب7ب103 0 0 203001010 


الفهرس التفصيلى لمواد أحكام الوقوف ١‏ 


المقالة الأولى : فى بيان مشروعية الوقف 0000000 
المادة )١(‏ : إن مشروعية الوقف ثابتة بالكتاب والسَّئة والإهاع ٠١.‏ 


المقالة الثانية : في تعريف الوقف وتقسيمه E o a‏ 
لا : الوقق هر + ع القان الك عن الك والكملاف رل وجا 

على حُكم يلك الله تعالى » على وجه التأبيد والتصرّف بمنافعهاء 

أو تصرف الواقف ببذه المنافع على الوجه الذي يريد ١١...‏ 


الملدة (۳) : الوقف قسان : لازم » وغير لازم . 1 
المادة (5) : الوقف اللازم هو : الوقف الذي لا يقبل الفسخ > فليس للواقف 
أو لوَرّثته الرجوع عنه » ولا يستطيع القاضي إبطاله ١1...‏ 
المادة (0) : الوقف غير اللازم هو : الوقف الذي يقبل الفسخ » كوقف المُضُويّ . 1١‏ 
المادة (5) : وقفُ المُضُول هو : ذلك المال الذي وُقِف دون إذن صاحبه » ويقابله 
وقف غير الفضولى » مثلاً : لو وقف أحدٌ مال الآخر دون إذنه »ثم 
سجّله ‏ فإذا أجازه صاحبه لَزْم الوقف » وإذا شاء فسَخه وأبقاه في 
فلك e‏ 2د 


ر 


المقالة الثالثة : في بيان بعض القواعد الفقهية اا 0 
المادة (۷) : مَضْرِفٌ الوقف هم الفقراء » وعليه إذا لم يُصرّح الواقف عن جهة وقفه. 
فلا تُضُّف غَلَة الموقوف إلا على الفقراء . a‏ يس 


 مامثإ4إ‎ 


المادة (./) E ml‏ به كنص الشارع ۱۷ 


المادة (9) Eo‏ فائدة للوقف 
المادة )١١(‏ : 


)١١( المادة‎ 
)١7( المادة‎ 


المادة (۱۳) ١‏ أ 


المادة (5 )١‏ 
المادة )١0(‏ 
المادة )١5(‏ 
المادة )١١/(‏ 
المادة (۱۸) 
المادة )١69(‏ 


المادة(«”) 


المادة )7١(‏ 
المادة (77) 
المادة (۲۳) 
المادة (5 ۲( 
المادة )۲١(‏ 


تقرف اول والقاقئ فق الؤففه رط بالك وذلك خا للقناضى 


o RO 
۹ 7 ٠ 0 . 
Nee a 00131 جب عزل كل خائن من النظار والمتوّلين . بزب د‎ : 


: يُضُرف الوصفٌ وكل شرط صريح ذكر بعد الجُمَل المعطوفة إل, 


أن عبارة « عَلَ أنَّ كذا... » » هي من قبيل الشرط ؛ لأا تتضكّن معنى 
الإلزام . ز ز زة ز ز ز ز ز ز ز [ [ ز ز 0 0 0 0 1270 
: يُصرف الوصف إذا ذكر بعد ا لمل المعطوفة أو تقدّمها إلى الكل . 0 

: إذا توسّط الوصف ال حمل المعطوفة اختصّ با قبله . يو 
: إذا تعارض شرطان يعمل بالمتأخر . E‏ 
: إذا تعارض الإعطاء والجزمان ولا مُرَجّح بينهما . يُقدّم الإعطاء ۲٤...‏ 
: يُصرف قيد التذكير الذي يرد في كلام الواقفين إلى الكل . 6” 


: إذا جاز حمل اللفظ على معنيين » فإن أحدهما يتعبن بغرض الواقف 


وقصله . اا اااي اي ااا 110111100 a‏ 


: الكتابة - وهي الضمير باصطلاح الكوفيين - تصرف إلى أقرب 


انبا أي : أن الضمير يعود لأقرب مذكور في العبارة إلا إذا كان 


هناك قرينة صارفة عنه . ال 1 E‏ 
: الأصل أن يرجع الضمير إلى المضاف . وب“ 00000000000 
: تبنى ألفاظ الواقفين على عرفهم o‏ 
: يصرّف الكلام المتداول بين الناس إلى المتعارّف . E ys‏ 
: يعمل بأقوال أكثرية العلماء في كل مسألة مختلف فيها . eas‏ 
:يى بكل ما هو أنفعٌ للوقف . مك0١0‏ 


— “لم م يس 


المادة (5 ؟) 


المادة (۲۷) 
المادة (۲۸( 
المادة (9؟) 
المادة )7١(‏ 
المادة )۳١(‏ 
المادة (۳۲)( 


المادة (TT)‏ 
المادة ٤(‏ ۳( 
المادة (0 ؟) 
المادة (75) 
المادة (۳۷) 


المادة (۳۸( 
المادة (۳۹) 
المادة )٤١(‏ 
المادة )٤١(‏ 
المادة (؟57) 


)٤۳( المادة‎ 
)٤ 5 ( المادة‎ 
)٤٥( المادة‎ 


: إذا جد في مسألة واحدة قولان مُصَححانَ جاز الإفتاءً والقضاء 


بأحدهما اياي يي 011 
: يتعّن غرض الواقفين بالعزف . 200 r‏ 
: يجب العمل بالعام القطعي المعارض للخاص . 2 رين 
: المرّد المضاف إلى المعرفة يفيد التعميم . لمي سمي 
: أن عزل المتهم بالخيانة من حقوق القاضي . E‏ 
: القول للقابض في المقدار المقبوض .... ىن 
: إذا كان للعلّة التي تبت بها الحكم وصفان » وجب إضافة هذا الحكم إلى 
الوصف الأآخير الموجود . م 
: إذا اجتمع الخلال والحرام عَلّب ال حرام على الحلال . n‏ 
إذا اجتمع الحرم والمباح » غلب المحرّم على المباح ش يي 
: أن تقدم الذكر لا يستلزم التقدم في الحكم . e‏ 
: لا يضمن الاَمِرُ كل أمر غير صحيح به . ا a‏ 
: يرجع المأمور بها ضمنه على الآمر » إذ لم يعلم بفساد أمْر الآمِر ‏ ولم تكن 
هناك قرينة أو دليل على فساد هذه الأمْر . ل إن 
: اليقين لا يزول بالشك » كا لا يثبت الحكم بالشك . ا 1 
: التصرّف في ملك الغير يكون » بحسب الظاهر » بأمر المالك . ae‏ 
: المععروف كالمنخصوص . ا ا 
: العبرة في الألفاظ لعمومها لا لخصوصها ... n‏ 
: يجوز انفكاك العلل الشرعية أو تراخيها عن معلولاتها » في حين لا يحوز 
انفكاك العلل العقلية ولا تراخيها عن معلولاتها بحال . 1000 
: الإبراء عن الأعيان باطل » ولكنه جائز عن دعوى الأعيان . eas‏ 
:تقشم أجزاء العوض على أجزء الْعوّض . o‏ 


: لا تقسّم أجزاء الشرط على أجزاء الشروط » ويكون الشرط مقابلاً 


— ا ام 


المادة (85) 
المادة )٤۷(‏ 
المادة )٤۸(‏ 
المادة (89) 
المادة )0٠(‏ 
المادة )٥١(‏ 
المادة (057) 
المادة )٥۳(‏ 
المادة (5 0) 
المادة (060) 
المادة (605) 
المادة )٥۷(‏ 
المادة (0۸) 
المادة )٥۹(‏ 
المادة )5٠(‏ 
المادة (51) 
المادة )٦۲(‏ 
المادة )٦۳(‏ 
المادة (515) 
المادة (560) 
المادة (55) 
المادة )٦۷(‏ 


للمشروط بأجمعه . 1111 21212072222 


: كثرة الأدلة لا تكون باعثة في الترجيح . ل a‏ 
: قوّة الدليل هي الباعثة على الترجيح . E‏ 0 
؛ إذا تعا رضن الفط والموكب»»:آغكن المسقط وارد بعك الموحت 
: يعمل بظاهر ال حال . 9ب 0 220000 


١ 5 2‏ 
: ما تبث قطعياً أو ظاهر 0 لا و 0 شت موهو م 150 


: إن تراعى الحكمة في الأجناس » لا في الأفراد . A‏ 


: لا فرق بين جمع القلّة والكثرة . 2 
: أن الأسباب إنما تراد لأحكامها » لا لذاتها . Cee‏ 
: يعتبر الشىء دائ) بدوام أصله . اللا 
: لا يجوز أخذ مال الغير بناء على الظن . ل ساة 
: لا حكم للإقرار على الغير . يي لس سجاه 
: لا يتوقف بقاءٌ الحُكم على بقاء سببه وشرطه . a‏ 
: بناء القوي على الضعيف فاسد . oy‏ ل اه 
: لا يجوز بيع الحقوق بالانفراد . CT a‏ 
: يجوز التعويض عن الحقوق المجرّدة . يي ل 0 
: بيع الدَيْن بالدَيْن باطل . الي 0 
: ليك الديْن لمن ليس عليه الدَيْن باطل . ا 0000 
: التناقض مانع الصحة الإقرار . زؤزؤة ز ز ز 0 0 0 0 2*7 


e E 
للإنسان أن يتصرّف في حالص حقه كما يشاء » بشرط عدم الإضرار‎ : 


COs 


ضرراً فاحشأً بالغير . 9إإببي 0 


4زم 


المادة )٦۸(‏ 
الملدة (569) 
المادة )17/١(‏ 
المادة )۷١(‏ 
. المادة (VY)‏ 
المادة (7/ا) 


المادة (5 /ا) 
المادة (1/6) 
المادة (5/ا) 
المادة (VY)‏ 
المادة (4/) 
المادة (۷۹) 
المادة(٠۸)‏ 
المادة )۸١(‏ 


المادة (؟85) : 


: لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية . oy‏ 
: ليس للمظلوم أن يظلم غيره . OT aay‏ 


المادة (AY)‏ 
المادة (85) 
المادة )۸٥(‏ 
المادة (85) 
المادة (AY)‏ 
المادة )۸۸( 


: إذا حصل الموجب لزمت مقتضياته » وإن ل ينض عليها . م هة 


: تُعتبر الدّلالة ثابتة بالنص » مالم ينض على خلافها . E‏ 
: الجهل بالأحكام لا يكون عذراً في دار الإسلام . O‏ 
: تقضى الديون بأمثاها . سي يي انه 
: الرجوع عن الإقرار باطل . e ey‏ 
: اجج الشرعية التي هي البيّنة المقتصرة على : الشهادة » والإقرار › 

والنكول عن اليمين . n‏ يي 
: يجب دفع الظلم » وحرام تأييده . سصيييية 
: لا يكون الخطأ عذرأ في سقوط حقوق العباد . ييا 
: العبرة لنص اللفظ لا لما يقصّد منه . مسب ينيبي O‏ 
: الشرط المخالف للشرع باطل . يو ا مع a‏ 
: لا تأثير لتغيير العزيمة والنية على الحقيقة . 00000008 
: لايصحٌ تأجيل الأعيان . 00 
: لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام . E‏ 
: لا ينفذ أمر القاضي إذا كان غير موافق للشرع . 0 


تلزم طاعة ولي الأمر في المعروف » ولا طاعة له في المعاصي . es‏ 


: الواجب شرعاً لا يحتاج إلى حكم الحاكم ٤ ESE e‏ 
: تَردُ اليمين على النفى دائ . 77ب 22# 


: يؤخذ بالقليل المتيقن من الفعل إذا كان في الكثير شك . n‏ 
: اشتراك جماعة في) لا يقبل التجزئة يوجب على كل فرد من أفراد الجماعة 


إكيال الأمر المشكرَك فيه . لم 1 0000001111111 


بعكس ما لو كان المشتّرك فيه ما يقبل التجزئة » فيقتضى عندئذ تقسيمه على الشركاء. 14 


د هثنام ‏ 


المادة (89) : من أعطى غيره ما لا يجب إعطاؤه .“كان له أن يستردٌ ما أعطاه منه » إلا 
إذا كان العطاء هبة » ونحقق ما يمنع الرجوع عنها .. (O.‏ 
المادة (40) : الإقرار والإبراء الواقعين ضمن الصلح الفاسد لا اوا 
الغ 0 e‏ 

المادة )4١(‏ : إن e‏ يقتضي عدم دخول ما ماغدات ار 
المقالة الرابعة : فيا يتعلق باصطلاحات الوقف الشرعية 505000 10000 
المادة (۹۲) : الوقف الإزصادي هو : وقف الال العائد لبيت المال على أن تبقى رَقَبنّه 
کا کا المال RES‏ 
المادة (97) الإرصادي على قسمين : الإرصاد اس > والإرصاد غير 
المادة (45) : الإرصاد الصحيح هو : وقف الال العائد لبيت المال » مع بقاء رقبته كما 
كانت لبيت المال » وتعيين وتخصيص منافعه من جانب السلطان أو من 
E‏ ربيف امال اسع هسم ال 
أما الإرصاد غير الصحيح » فهو : تخصيص منافع أحدٍ أملاك بيت المال من جانب 
السلطان أو مق ل الماذوة له فين السلطان لن لا س راتت 
Aes e a‏ 
المادة )۹١(‏ : الوقف الأهلي والوقف العائد لقوم حصورين V٠‏ 
المادة (97) : القوم المحصورون : ما كان عددهم أقل وها ese‏ 
المادة (۹۷) : القوم غير المحصورين هم : من كان عددهم مائة فأكثر . عسي ا 
المادة (۹۸) : وقف السبيل هو : ما وقف على العامة 8ل 
المادة (49) : الإقطاع هو : إعطاء السلطان رقبة الأرض العائدة لبيت المال أو منافعها 
تفط للستال لوووك الا سس سس اب م 1 


ام 


المادة )٠٠١(‏ : غلة الوقف أو رَيْعه عبارة عن منافع الوقف ومحصوله /١............‏ 
المادة )٠١١(‏ : تسجيل الوقف هو حكم الحاكم المنصوب من جانب السلطان وَفق 

الشرع » وبالكيفية المخصوصة بلزوم الوقف VI‏ 
المادة (؟١٠)‏ : خدمة الوقف هم : الإمام » والخطيب ٠‏ والمتول » ومدرّسي المدرسة . 


المادة )٠١۳(‏ او هر الشخص اليل لرؤة إدرة نر وممالع لوقف ١‏ » وفق 


المادة (5 )٠١‏ : التَوّلية قسمان الزلة کرو ی الى دالخ ا 
لشرط الواقف . وتولية غير مشروطة » وهي التي لم يشترطها الواقف 
لأحد . لهذا عادت للواقف في حياته » وللوصيٌ الذي عيّنه واختاره 
م0 


المادة 8 ۱۰( :الا قا هر e‏ ا مقام 
المادة )١١4(‏ ناظر الوتف هو نرف عل تصرفات الو في لوقف »> ويرجع 


المادة )٠١۹(‏ : جا الوقة ا القانم بتحصيل , وازد اك لوقام eee‏ 
المادة )١١١(‏ ا تتامف جيسر الال اتی ارف کي ر 
بغلاته ووارداته ما بيار اا اا و Vr.‏ 

E a TR O 
المؤسسات الخيرية هي : الآثار الخيرية التي أنشأها وأوقفها أصحاب‎ : )١17( المادة‎ 
لمشت انرسي والح راك ودر‎ aS 
والشتمور يوذ وو لقا عرو الئاه‎ E الك‎ 


 ماما/‎ — 


والآبار » والمقابر . 32 يها 
المادة )١17(‏ : الرشيد هو : المصلح في حق ماله » أي : من يتقيد بالمحافظة على ماله , 
و و e E‏ 
المادة )١١14(‏ : المرب - ويطلق عليه عرفا : بالزوائد - هو : الشىء الذي يُعطى 
ا ؛ بسبب علمه أو صَلاحه › 


أو فقر V0... O EE.‏ 
المادة )٠٠١(‏ : الوظيفة - وجمعها : الوظائف - هي لزاب اماس ا 
من غلة الوقف . يي 


المادة )١١7(‏ : الأولاد الصّلِْيُون - ويقابلهم الأحفاد - هم : أولاد الشخص نفسه ۷٠١‏ 

المادة )١١۷(‏ : أولاد الظّهور - ويقابلهم أولاد البطون - هم : أولاد الشخص 
نفسه » ذكوراً كانوا أم إناثاً » وأولاد أولادهم ذكورهم وإناثهم . أما 
أولاد البطون فهم ولاه سدم بن O E‏ :أرلاه 


بنته ذكوراً كانوا أم إناثا o O‏ 
المادة )١14(‏ : الأحفاد - جمع : حفيد - هم : أولاد الولدين . مسيم سس لا 
المادة )١1١(‏ : العَقب يشمل الولد » وولد الولد . 10010111 
المادة )٠١١(‏ : عيال الرجل هم : الذين عليه نفقتهم . a‏ 
المادة )١17(‏ : الآل هو : أقصى وأبعد من ينتسب إليهم الآباء في الإسلام . VV‏ 
المادة (177) : الجنس وأهل البيت هم بمعنى الآل أيضا . e‏ 


المادة (5؟١)‏ : القرابة - الأقارب - هم : جميع الذين ينتسبون إلى الشخص من جهتيٰ 
الأب أو الأم أو كلبه إل اقصى أت مواق الأطلام د 
المادة )٠١١(‏ : ولكن أولاد الشخص الصلريين وكذلك أبويه ك و 
قرأبته افا و الك ل تعد جد الق ولا ارحب 


الرواية من ضمن قرابته . 0 ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 ا 
المادة (5؟1١)‏ : الأرحام والأنساب أو ذوي الأنساب هم بمعنى الأقارب انا ما 


— #ر م 


المادة ١70‏ ) : إن حُرمة ذي الرّحم والقرابة هي المعوّل عليها ني الوقف للأقارب 

المادة )١74(‏ راد بتعبير الأقرب فالأقرب : مَنْ هو أقرب وأدنى من جهة الرَّحم 
للواقف » دون اعتبار اللإرث في ذلك . 5 Ven‏ 

المادة )١19(‏ : الوَقَفِيّة هي الريقة رمي کی الخو الزقان 
بنتيجة المحاكمة الجارية بحضوره » بناءً على دعوى الوقف باسترداد 


ا ايا ااا ااا 
المادة )١١١(‏ : التبَرّع - وجمعه : تبرّعات - هو : تمليك مال بغير عِوَض .......... /١‏ 
الماقة 2111 التعافل ماكان الم لداع ال سس همي 1م 


المادة )١177(‏ : يُقصّد بالفقير في المسائل الفقهية : مَنْ كان فقيراً في باب الزكاة .. 

المادة (۱۳۳) : لو أضاع أحذ مالّه » إما لوجود ماله في بلاد أخرى أو بعجزه عن 
لرل غا ماله "الى دال كاو لة ادن اسي ن 
حيث استحقاقه في غلة الوقف المشروط للفقراء » كاستحقاقه للزكاة ۸٣.‏ 

المادة )١15(‏ : يُعتبر غنياً من كان دائناً مء وقد أقرّ له الَدِين بِدَيْنه الذي عليه » 

) وكذلك يعد غنياً من كان دائناً ملىء قد أنكر دنه الذي في مه مع 
ا 

المادة )٠١١(‏ : لو وقف أحدٌ مالا على أحفاده الفقراء » وكان أحد أحفاده يملك 
خضانا شا ماش ثتى درهم عَدَّ هذا الحفيد فقيراً إذا كان مجاهداً عند 
حدود البلاء » أو ممسكاً بسبب مرض أَرْمَن عليه . أما لو كان إمساكه 
تشرفاً » ولم يكن مَدِيناً لأحد بِمَهْر أو من أي جهة أخرى » فهو غني ۸٣.‏ 

المادة (15) : لاغتبار الشخص فقيراً فى مسائل الوقف » يجب أن لا يكون له منفقاً . 
اا اا الا لوكت 
و 0 نفقته من دون حكم ا حا كم ... ا 0 

المادة (۱۳۷( :كل من مَلّك ممن ذكر من الأصناف مالا » بلعّت قيمة مجموع الزيادة 


4 ىم 


التي حصلت منه أو من بعضه المائتَيْ رهم E‏ و 1 
المادة :)۱١۸(‏ المفتقر هو الفقير أيضاً . E n‏ 
ا الق والمسكة و الاج هم هم بمعنى واحد في باب الوقف ...........15/ 
المادة )٠٤١(‏ : المرَمَة هي : عبارة عن التعمير » وأا على قسمين : القسم الأول : 
المرمّة المستهلكة » وهي : الترميات التي لا يمكن أخذها وتفريقها من 


ع 


١‏ الس بور O‏ ا لي يسيس سي ده 
والقسم الثاني : المرمّة غير المستهلكة » وهي : الترميمات التي يُمكن تفريقها من 
ال Neen‏ 
المادة SO‏ هو ' مباولة الو فقن NO snipe A‏ 
القسيم الأول هي الموؤقوفات ذات الإخارة الوااجدة سد هيه مد No‏ 
والقسم الثاني : هي عقارات الوقف المتصرّف فيها بالإجارتين .. كم 
المادة )١57(‏ : المقاطعة هي الأجرة الَئوية التي يدهم للوقف ين قبل لمعيف في 
العقار الذي وقفت أرضه » ومُلكت أبنيته وكرومه وأشجاره ...لام 
المادة yy )١55(‏ 
أو لأحدها . 01 Ne‏ 
المادة )١55(‏ : الككردار هو :حي القرار الذي نشا من كبس أرض الوقف وإقامة 
الأبنية وزرع الأشجار عليها .. 00 
المادة (1457) : الكيّس - بكسر الكاف » وسكون الباء - ب 
حل لاخ ت مو سور وفكانة جن الأرض AAs‏ 
المادة )١41(‏ : المشكن - بشم الميم » وسكون السين e‏ - لغة »هو : كل 
E‏ م e a‏ 
واصطلاحاً : هو استحقاق الحدّث » أي oS‏ .۸۹ 
المادة )١5/(‏ : الكدك » هو : حق القرار الذي يثبت للمستأجر في حانوت الوقف إذا 


O4» —‏ سس 


ع ع 


ما أحدث أو أقام فيه لنفسه وبواله وبإذن من المتولي أبنية أو آلات 
aes‏ دام يدفع أجر مثله › ود و 

المادة )١59(‏ : المرزصد» هو ج2201 

بإذن ا متولى في الموقورف المحتاج للتعمير عند انعدام غلته » وعدم إمكان 

إجراء هذه التعميرات بالمعجّل من بدل إجارته » على أن يرجع المستأجر 

لكر صرفه في التعمير » أو أن يحتسب مبلغ ما صرف من بدل 

المادة )٠١١(‏ اطا هر :الفعة المجرّدةالتقدّمة يدل معلوم » والتمثلة بالقدم 
الفصل الأول : في أركان الوقف وشروطه 3202 
المادة )١٠١١(‏ : أركان الوقف أربع : الواقف . والموقوف ٠‏ والموقوف عليه » وصيغة 
OO‏ ومن ]تر ف بصيو وو لتدفة CS EES‏ انه اناد رهسن 


ع 


نشاف إل عل تابن انكو و و 
e a‏ يميا 
لنافة MNE sS E aS O‏ 
المادة )٠١٤(‏ : إن الأقوال الدالة على إنشاء الوقف » من حيث نوعها هي ست . ثلاثة 
منها صريحة » وهي قوله اوتد وو شت Ee E‏ 
والثلاثة الأخرى على سبيل الكناية » وهي : قوله : تصدَّقْتُ » وحرّمْتُ » وآبّذْتٌ .9 
المادة )١50(‏ : لو قال أحد : جعلت عقاري هذا صدقة موقوفة مؤبّدة على المساكين › 


7 ی ك 0 + 2 0 1 EE ٠‏ 35-5 
أو وقفت عقارى هذا فى حياق وبعد موق وقفا مؤبدا » فک | أن وقفه 


ل 044 -— 


هذا يكون قد انعقد بالاتفاق » فكذلك ينعقد وقفه بقوله : جعلت 
قار ا ا E e a‏ 
المادة )١65(‏ : ينعقد الوقف بقول الواقف : صدقة محبوسة » أو صدقة حبيسة » وإن 
ااا 
OL‏ الراقفته أركا نلفظ Og N‏ سس سس O‏ 
المادة(164١)‏ : لو قال أححدٌ : إن عقاري هذا وقفٌ على الفقراء . انعقد 
وله الو ما سي 16 
المادة )١159(‏ : يصح الوقف أيضاً بقول امالك : إن عقاري هذا محبوس أو حبيس إذا 
ار افر E‏ م O‏ 
المادة )١١١(‏ : إذا قال أحدٌّ : جعلتٌ عقاري هذا للفقراء » ول يزد » انعقد وقفه إذا 
ما عورف الوقف بقوله هذا » وإلا رُّجع إليه » فإن قال : أردت بقولي 
(الوقف) » صار عقاره وقفاً » وإن قال : أردت به (الصدقة) » صار 
عقاره نذراً . وكذلك يصير عقاره نذراً وإن لم يقصد القائل أحدها : 
المادة )١77(‏ : لو قال الواقف : إن عقاري هذا وقففْ أو حرم » صح وقفه ...17 
المادة )١77(‏ : وكذلك ينعقد الوقف بقوله : وقفت حاصلات بستاني هذه ...15 
المادة )١77(‏ : لو قال أحدّ : إن عقاري هذا وقف لله تعالى » انعقد وصح وقفه . ۹٦.‏ 
المادة )١115(‏ : لو قال أحدٌ : وقفت دار هذه لوجه الخير أو لوجه البرّ » صارت داره 
يي م مي ل 
المادة )١10(‏ : لو قال أحدٌ : إن بستاني هذه صدقة لا تُباع ولا تورث » انعقد وقفه .91 
المادة )١77(‏ : لو قال أحدٌ : داري هذه وقف بعد موتي على المساكين » أو محبوسة 
SAT‏ > صح وقفهء 
المادة O OOOO )١51/(‏ 


”# ثم 


المادة )١14(‏ : لو قال أحدٌ : جعلتٌ عقاري هذا سقاية - سبيلاً - بعد موتي على 
المسجد الفلاني ات 
لمال مي لي ا E‏ 
المادة )١19(‏ : لو قال أحدٌ : جعلت داري هذه سقاية لإماء المسجد الفلاني عن 
صلاتي وصيامي › صح AES Ks AS‏ 
المادة )۱۷١(‏ : لو قال أحدٌ : جعلتٌ داري هذه رَّيْتاً للمسجد الفلاني » ولم يزد › 
ارك دروو ف المد للق هاه ا و 
المادة )١۷١(‏ : لو اكتفى أحد عند وقفه بأن قال : جعلتٌ ثلث مالي وقفاً» ولم يزد» 
فإن كان ماله عقاراً صح وقفه » وصار ثلث ماله للفقراء » وإن كان 
E LO‏ 
المادة )١7(‏ : لو قال أحدٌ : إِنَّ عقاري هذا صدقة » أو قال : إني تصدقتٌ بعقاري 
eI EK‏ و ل eae‏ 
المادة )١۷۳(‏ : لو قال أحدٌّ : إن عقاري هذا صدقة على وجوه البر والخير » صار 
ا قفا + ا 
المادة )١7/5(‏ : لو قال SG a‏ 
بع وو ار ااي 
هذاو ا عليهم ... ل ٠6.‏ 
المادة o )٠۷١(‏ اليدفع مهما ساورلا 
عليه من دیون » بطلت وصيته هذه E E ET‏ 
هذا إلا إذا قيدها صراحة بلزوم العمل بها » فحينئذ تصح › ويصير 
لخي د حو يوه اسل و e‏ 
المادة )١1/5(‏ “لقال رحد ان يد ل ا يصح 


د ج بم 


المادة (1179) : لو قال أحد : تعطى غلة أرضي هذه بعد موتي لولد زيد بن عبدالله » 
ولولد ولده ولنسله ما ا es‏ 
موقوفة) » كان ذلك وصيَة منه » لا وقفاً . at‏ ل 
E ) 81003101‏ يكوله بخ كبو نال هذ ا 
E‏ ا اليو لبوا ع اا ات 
ال ارد یی ل بمو ات :جا اوربع الال ورت فت 
المادة (179) : ينعقد الو قف لاتا : المعهو دة للآخرين ٠١١‏ 
المادة )۱۸١(‏ : قد يبت الوقف أحياناً ا ea o‏ 
المادة (185) الايُشترط قبول الموقوف عليهم صراحة لإيجاب الواقف بالوقف .۳ 
المادة (۱۸۳) ا e‏ » اعتير الرد في حق مَنْ 
المادة (۱۸٥)‏ الو وقف رج مالآله على جنم معن ؛ فرذه جميعهم »جازمع ذلك 
الوقف . وصٌرفت الغلة إلى الفقراء . E‏ 
البعض الآخر » ينظر » فإن كان الاسم الذي أطلقه الواقف على 
الموقوف عليهم يمكن شموله الباقين تمن ردّوا الوقف . صار الوقف 
جيعه لهؤلاء الذين لم يَرّدوا الوقف » وصرفت غلته بتمامها عليهم » وإذا 
م يمكن إطلاق الاسم الذي جعله الواقف للموقوف عليهم على 
الباقين » ضرفت حصة من رد الوقف منهم وحده على الفقراء ...5 ٠١‏ 
المادة (185) : لو وقف أحد على عبدالله » ثم على زيد » ولم يقبل زيدٌ » صار الوقف 
لزيد » ولكن لو قبل عبدالله » ولم يقبل زيد . صارت الغلة بتمامها 
لعبدالله وحده » ومن بعده للفقراء © 68#ه ٠١6‏ 


= عم »هم 


لوو و ا > ورد جميعهم الوقف 00 


4 عو ل للد لجنا نفلت ا وقيل بالوقف‎ MeL 
O a .. الغلة حميعها إليه‎ 


المادة )۱۸۸( e N ooo goh‏ 
المادة )١1869(‏ : ئول الوقن بعك وده إن بعر و فد ى الغلة الماضرة دون الغلة 
المادة )١191(‏ : يُصبح المال الذي اشتراه امول بأصل مال الوقف وقفاً بمجرد شرائه ٠١1.‏ 
المادة (۱۹۲) : EE‏ 
ا من غلة ۰ n‏ 1 1 000001 
وأن يبيعه E 0 n eT‏ 
المادة )١95(‏ ل ا خخ لنه أن شی هارا يات 
الوقف » ولا أن يبيعه ما لم يأذن القاضي كلل اصع EAS‏ 
المادة )١44(‏ : جواز الشراء بغلات الوقف مقيّد بعدم احتياج الموقوف للتعمير ٠١8.‏ 
المادة )١44(‏ : لو غرس أحدٌ أشجاراً في الطريق العام » أو على سواحل الأحواض 
1 الأخمر »فلا يكون الغارس قد و 56 غرسه للعامة ٠١8.‏ 
المادة (195) : لو غرّس رباطيٌ أشجاراً في أرض الرّباط الموقوفة » ولم يذكرأنه 
غرسها للرباط » ثم كبرت ونمّت » فإذا كان الرّباطي الغارس من 
خدمة ا اط و حوارت ار وفنا :ولا كاذك ملكا لد 
ايو اس 


الفصل الثاني : في بيان حكم الوقف وسببه ا 


—- 00 


سه 


110 ااا‎ oS OW 
وكوق چاو فا 1 1 ا‎ 
Vs . المادة (۱۹۸) : : يصح ح النذر لمن يجب النذر في جنسهم فقط‎ 
الین‎ TT المادة (۱۹۹) : حكم الوقف » أي‎ 
الموقوفة » وعودة منافعه على العا ”8-طشطشإاخ[ى‎ 

المادة )7٠١(‏ : سبب الوقف هو : التعبّد والتقرّب لله تعالى » ببذل المال في وجوه 
المج a‏ الميناة وکت لاف 

المادة )۲١١(‏ : أفضل الوقف أبقاه وأعمّه نفعاً » وأشدّه احتياجاً . eee‏ 
المادة )۲١۲(‏ اوا ا yT‏ 
ولكن يُفضّل بيع الدار والتصدق بشمنها عل الفقراء على وقفها e - ٠‏ 
الفصل الثالث : شروط إنشاء الوقف..... 00 
امأذة 110« عنيد أن يكرة الواناك هاه U‏ سح aa‏ 


17 سي‎ a a Oa ON 
المادة (5 ١؟) : وقف العبد بإذن مولاه لماله الذي اكتسبه بنفسه جائز » مالم يكن‎ 


ج 


المادة )۲٠۷(‏ : رضى الواقف شر ط في الوقف VE‏ 
الملدة )۲٠۸(‏ : يلزم وقف الواقف على شروط الوقف ١١4.‏ 


المادة (9 23١‏ : إن أحكام المادة السابقة لا تختص بالوقف وحده » إن) تجري فيها سواه 
من التصرّ ا Oe‏ 


همهم 


الا شط أن لآ كو الواقك عورا عليه لمعه ار لدان مسي ١١6‏ 
المادة )۲١١(‏ : يصح وقف السفيه المحجور ماله على نفسه ومَنْ بعده على جهة خيرية 
لا تنقطع ‏ إن هو سجّل وقفه » وإلا فلا ١١5.‏ 
لمادة )7١17(‏ : محل الوقف هو : المال لموم » كالعقار » وكل منقول جرى العُرف 
يي 1 
المادة )۲٠۳(‏ : لا يصح وقف الأبنية والأشجار من غير الأرض إلا إذا تعورف 
ل تت 
المادة )7١5(‏ : لا يجوز وقف الأبنية والأشجار ما لم تكن حائزة حق البقاء ٠‏ أي : غير 
المادة )5١16(‏ : يصح وقف الأبنية والأشجار الحائزة حق البقاء دون أرضها ١١8.‏ 
المادة (517) : يصح وقف المنقول تَبَّعاً للعقار .. 000 
المادة(/ا١١)‏ : يجوز بيع العدد والآلات المنقولة الموقوفة ودواليب الزراعة إدا 
ايت E o‏ اف الأشياء 
المادة (۲۱۸) : إذا ما أَوقَفتٌ بستان با فيها » دخلت خليّات انحل جود ها ف 
الم ةناقت اعد megs ana DE‏ 
صح الوقف ١١١.‏ ظ 
المادة )۲۲١(‏ : إذا لم تكن الأسبجار الموقوفة مر > جار بيمها قبل أن تقلع أيضا ١+‏ 
المادة )۲۲١(‏ : يصح وقف الأدوية على الفقراء والأغنياء ١١١...‏ 
ولكن وقف الأدوية على الأغنياء وحدهم لا يصح ١١١-3٠‏ 
المادة (TTY)‏ التي قم الخصعس لك لزاب م كار وه دوذ 
المادة (۲۲۳) : إذا n. TE‏ 0 


 ه#عال/‎ — 


كل ما هو من قبيل ذلك المنقول في ذلك البلد . oy‏ 
أما مالم جر العرف بوقفه من المنقولات » فإن وقفها أصلا لا يصح . حي 
المادة (۲۲۲) : يصح وقف البذور لإقراضها لمن لا يمتلكونها من فقراء الزْرّاعَ ١77.‏ 
المادة )٠٠٠(‏ : إذا وقفت المكيلات والموزونات على وجه الإطلاق »لزم بيعها 
وإعطاء أثمانها بالمرابحة أو بالمضاربة » وصرف أرباحها على جهة 


الوقف . 15 [ز[ز[ ز ز ز ز ز ا 11200000 
المادة )۲۲١(‏ : يصح وقف السفينة إن تُعورف وقفها . يبي ١‏ 
المادة (771) : المصاحف الشريفة والكتب هي من المنقولات التي تُعورف وقفهاً 
اا ؤ[ ؤ[ [ [ |[ [ز[ز[|[|[|ز|[| | | |ز|ز[ز | ز|ز|'| | |1212 


المادة (۲۲۸) : إذا عبن الواقف محلاً لكتبه التى وقفها » فلا يجوز نقلها إلى محل آخر .4 ١7‏ 
المادة (۲۲۹) : إذا شرط من أوقف كتبه إعارتها للراغبين في قراءتها بمقابل رَهْن 


منهم » صح ذلك » وحمل هذا الرهن على معناه اللُغوي . ema‏ 
المادة (7120) : العرف والتعامل إنما يَعْنيانَ كثرة الوقوع . ل يا 


المادة )۲۳١(‏ : لو وقف أحد وره للنزاء - بضم النون وكسرها - في قرية ما » لم جز 
وم يصح منه هذا الوقف ؛ لعدم وجود أيّ عرف أو قربة مقصودة 
بمثل هذا الوقف . ا ا 


المادة (۲۳۲) : يشترط أن يكون الموقوف عيناً . E‏ 
المادة (۲۳۲) : لو أوصى أحدٌ بالدين الذي له في مة الآخر على جهة برّ » صحت 

وصيته . E O‏ 
المادة (775) : يُشترط أن يكون الموقوف ملكا بانّاً للواقف حين الوقف ١١5.‏ 


المادة (710) : لو لم يكن المال الموقوف يلكا للواقف حين الوقف » ولكنه كه 
وه رس لوقت ي القراء او ا ا 
لا يصح » ولا ينقلب الوقفٌ صحيحاً . 00000 

المادة )۲۳١(‏ : لو أوصى أحد بعقاره لآخر » فمات الموصي بعد أن وقف الموصّى له 


— عم 


٠ SS e:‏ ولو أن الموصّى له قد 
المادة (۲۳۷) : لو اث شتزى أح دعقا وأوققه فش ور کن شبطه ت بالاستحاق 
ولكن لو ضمن E‏ ثمنه ا > جاز الوقف و 5 e‏ 
المادة (۲۳۸) : لو وقف أحد على جهة بِرٌّ دون إذنِ من شريكه تام الدار التي يمتلكها 

مع آخر > كان لهذا الشريك أن يطلب قسّمتها ٠‏ إن لم يجمز الوقف في 

حميفة وو اوسيل e AS‏ 
المادة )۲۳۹( : لو وقف أحدٌّ على جهة بر عقاراً اشتراه » وكان هذا العقار موقوفاً وقفا 

لازماً من قبل + بطل هذا الشراء کا بطل الوقف بس۱۳۸ 
المادة )٠٤١(‏ : لو وقف أحد الأرض المتصرٌ ف فيها بالإجارتين على إحدى المؤسسات 

ا لخيرية » لا يصح هذا الوقف . يي 
المادة )۲٤١(‏ : لو وقف المتصف في الأرض الأميرية - بسند خاقاني - أرضه على 

جهة بر » دون أن يأذن له السلطان بذلك »لم يصح وقفه . YAS‏ 
المادة )۲٤۲(‏ : لو مات أحد وهو مَدين » فوقف ورثته عقاراً له قبل أن يستخلصوه 

ويمتلكوه من التركة التي استخرقتها ديون مورّثهم بأدائهم للغرماء تام 

ثمنه » لا يصح وقفهم . اي ا ااا Ig‏ 
المادة (147) : لا يصح وقف امال الذي اشتّري شراءً باطلا . يي 


المادة )۲٤٤(‏ : لا يصح وقف الموهوب له للموهوب قبل قبضه . ay‏ 
المادة )٠٤٠(‏ : لا يصح وقف المال الُشتّرى بشراء فاسد قبل قبضه » ولكن يصح 
وقفه بعد قبضه . لي لي ]| 
المادة (757) : لو أراد مشتر لعقار بشراء فاسد بعد استلامه وحصول ما منع فشخه 
سبب فساده » کا لو خصلت ف العقار زيادة مثلاً » أن يجعله مسجداً » 
صح ذلك بالاتفاق » كما يصح على قول هلال جعله مسجداً قبل 

وعم - 


حدوث ما يمنع فسخ عقد بيعه لفساده : ١ f E OOO‏ 
المادة ( ٤۷‏ ۲) عرز ونب العثار الوعوب ويه فانددة يجا تعن ##ويضيون الوهيوت 


له 0 الو اهب . NF i RS RR Rae‏ 
المادة )۲٤۸(‏ : وقفٌ الفضول قابلٌ للإجازة . مي O r‏ 


المادة (59؟7) : لو ضبط باستحقاق مقدار معن من الموقوف » أو جزء شائع فيه . 
وحكم للمستحق بذلك » استمرٌ ما بقي من الموقوف وقفاً کا كان ١7٠.‏ 
المادة )56٠(‏ :لو وقف أحد بعد الشراء والتقابض العقار الذي اشتراه بمقابل 
العروض » ثم ظهر من صَبط الاستحقاق العروض التي جعلت ثمنا 
للعقار » جاز وصح وقف هذا العقار » وضون المشتري الواقف ثمنه 


يوم قبضه . ال E‏ 
المادة )٠١١(‏ : يشترط أن يكون الموقوف معيّلاً ومعلوماً . ليمي ما 
وعليه لو قال أحدٌ : وقفتٌ جزءاً من أرضي هذه » ولم يعيّن الجزء الذي وقفه » أهو 

نصف الأرض أم ثلثها أم غير ذلك » بطل وُه . لاسا 
المادة )٠٠١(‏ : لو وقف أحد أرضه الملك مستثنياً الأشجار الموجودة فيها . لا يصح 

ooo الواقفه::‎ 


المادة 57 )١‏ : لو وقف أحد عقاره » وأشهد على ذلك » ثم ظهر أنه - عند كتابة 
الوقفية - قد أصاب في حديْن من حدود العقار » وأخطأ في حدَيْه 
الآخرين » ينظر » فإن كان العقار مشهوراً بحيث لا يحتاج إلى تعريف 
كنيو هن رر لك ركان وو اا 
في ذكرهما الواقف - واقعان بين العقار الذي أوقفه » وعقار آخر يعود 
له أو لأجنبي . لي 1 
وإن كان الحدان اللذان أخطأ في ذكرهما الواقف واقعان في محل قريب أو بعيد من غير 
ذلك الطرف » بطل الوقف . OT‏ 1 
المادة )٠٠٤(‏ : لو وقف 220011111 


— هم - 


الوقف » ولكنه لو اذعي بعد ذلك أن بعض أقسام أرضه لم تدخل في 
الوقف » وكانت هذه الأقسام خارجة مما اشتهر من حدود أرضه » كان 
القول قوله » وإلا صارت تلك الأقسام وقفاً » وكذلك الحكم فيا لو 
الى ا ی الذار الى ا n‏ 
لمادة )٠٠٠١(‏ : لو ملك أحدٌّ عقاراً على وجه الاشتراك مع آخر » وقال : إني وقفتٌ 
ا ا ا »وم بین مقدار 
المادة (65؟) To E‏ 00 
القت رارت السكاة ا لار ارق إن ت 
مساحة الأرض أو البستان ألف ذراع أو أقل » وإن ظهرت مساحة 
الأرض أو البستان ألقَيْ ذراع أو خمسة آلاف ذراع » صار نصف 
الأرض أو البستان أو ثلشيهما وقفاً . ولو ودد في بعض أقسام تلك 
OE DEEN‏ 


ينال الوقف ہا حصته من الأشجار ... يع E‏ 
المادة (/69 ؟) : يُشترط أن يكون الوقف منجزاً . سي يه 1 ١1‏ 
المادة )۲١۸(‏ : لو لجز الواقف الوقف بعد التعليق أو بعد الإضافة اف »صح الوقف 2 
Teena OS E ES‏ 


المادة (709) : يصح تعليق التوكيل بالوقف على شرط » فلو قال أحد : وَقَفْوا أرضى 
هذه بعد موق على هذه الجهة » أو على تلك مثلاً » صح الوقف ١0...‏ 


المادة (55) : 8 EE‏ هه اول الت سس Ose‏ 
المادة Gi 1 ١)‏ نعتار ويلزم التدو الواقع بصوره ة التعليق ... 8 117 
المادة ٦۲(‏ ۲( اعاب عل ما هو موود وع في امل يحي تزا TT...‏ 


المادة (۲۹۳) : لا يرد في الوقف الصحيح خيار الشرط ١١1.‏ 


— 004۹ 


ا ول تايف وا حجنن لو 
المادة (515؟) الووقف أحد عقاه يكون سجدا عل أذ يكرن عار »> صح وقفهء 
المادة as (۳ 7٥(‏ لصحة الوقف » بالاتفاق » وعلى نل انال ا 
ey e‏ وير أبي يوسف › 
المادة (755) 59 3 العايد اا بالتصريح والتنصيص .. 000ل 
ويكوان الاد أحباناً اخ ئ يذكره ف موطع الاج TA‏ 
المادة (/7571) : إذا أضاف الواقف للوقف أحد أسمائه تعالى » كقول الله تعالى »› 
أو لوجهه جل وعلا » أو في طلب ثوابه سبحانه وتعالى » فيكون قد أَبّد 
المادة (۲۹۸) : إضافة لفظ الصدقة إلى الوقف تعني وتُشعر التأبيد . E‏ 
المادة (519) : يلغى التوقيت في الوقف المضاف إليه لفظ الصدقة » ويصير الوقف 
المادة )۲۷١(‏ : لا فرق بين تقديم ذكر لفظ الصدقة أو تأخيرها من حيث اقتضائها 
المادة )۲۷١(‏ : 1 اكت الاقف يلفط لوقه و ١‏ 
ا لوقال الواقف a‏ 001 
أبداً » صح الوقف > عند أبي يوسف » وعادت الغلة عند انقراض 
أولاد الواقف إلى الفقراء » وهذا خلافاً لا لو جعل الواقف وقفه على 
جماعة ذكرها وعيّنها » فعندئذ لا يصح الوقف ١5١-22-2.‏ 
الماذة )يبل كل وت دک ف ما باق وتا او 


— eo 


المادة (77/5) : لو اكتفى الواقف بلفظ الوقف »> دون أن يضيف إليه ما يقيد تأبيده 
ولو معنى ٠‏ كلفظ الصدقة مثلاً » وقد عيّن وعدّد الأشخاص الموقوف 


عليهم مما يتناف وتأبيد الوقف . بطل هذا الوقف . يي ا 
المادة )۲۷٠(‏ : كل وقف تضمّن شرطاً يتنافى والتأبيد فهو باطل EY‏ 


المادة )۲۷١(‏ : لو وقف أحد عقاره على فقراء مكة أو على فقراء قرية معمّدة » وكان 

فقراؤها غير حصورين » صح الوقف في حياة الواقف ويعد موته .55 ١‏ 
أما لو كان فقراء مكة أو القرية حصوريj VEE.‏ 
فلأن هذا الوقف هو بمثابة الوصية » فإنه يصح بعد موت الواقف » لا في حياته .55 ١‏ 


المادة (۲۷۷) : يصح الوقف بشرط الاستبدال . ا O‏ 
ويعتير الشرط . مي ا ا E‏ 
المادة (۲۷۸) :يصح الوقف كذلك على مسجد معبّن اح الوقف مقيّداً 

EO e : بالتابية‎ 


المادة (۲۷۹) : لو وقف أحد عقاره على أن يكون مسجداً » ويشترط بيع هذا العقار 
أو إعادته إلى ملكه وإبطال وقفه » صح الوقف » وبطل الشرط .. ١50‏ 
المادة )۲۸١(‏ : لو قال أحد : جعلت عقاري هذا صدقة موقوفة لسنة واحدة يعد 
موي على فلان » على أن يبِطّل وقفها بانتهاء تلك السّنة » يكون قد 
أوصى بعقاره لمدة عام واحد من موته لفلان » ولزم عند انتهاء السنة 
صرف غلة عقاره على المساكين دون الموصّى له ؛ لانصراف الوصية 
إليهم بختام مّدة السنة التي قيِّد بها وصيتّه . 8 0000000000 
المادة (۲۸۱) : لو وقف أحد عقاره على أن يتصرف هو فيه ى) يشاء ما دام حياً » وبأن 
يباع من بعده ويصرف ثمنه على وجه البِرّ » كان ذلك وصية منه › 


وتجري فيه أحكام الوصية ٠‏ 111111108 00 
المادة (۲۸۲) : يجب أن ر N E‏ 
) الوقف . ورب 1 


— bof — 


المادة (۲۸۳) : ترك الواقف للمتولى أو لغيره خيار صرف غلة الوقف بين عدة 
e‏ لو نهد سمي و1 ١‏ 
المادة (585؟) : لو اشترط الواقف لنفسه حق إعطاء الغلة لمن شاء » أو شرط ذلك 
لشخص آخر » صح الوقف والشرط معأ وضّرفت الغلة من قبل 
الواقف أو من قبل الشخص الآخر الذي جعل له حق صرفها . . ١58‏ 
المادة )۲۸٠(‏ : يجوز للواقف أن يعطي المتولي حق صرف غلة الوقف ما بقي الواقف 
حياً » وني هذه ا حالة يكون للواقف والمتولي كلَّيْهها حق صرف الغلة 
ما بقي الواقف على قيد الحياة » أما بعد موته فتبطّل مشيئة مشيئة المتولي ١٤۸.‏ 
المادة (585) : لا يجوز لمن اشترط له حق صرف الغلة أن يجعل هذا الحق لغيره » كا 
لا تجوز له أن يوا صي به لآخر ... EA a‏ 
المادة (۲۸۷) يصح الوقف لو اشترط الواقف لنفسه خيار إعطاء ء غلة الوقف لمن 
يريد » أو صرفها وتخصيصها بمن يريد . ولو خصّ غلة الوقف عملا 
بشر_طه هذا بالمساكين أو بالحجاج » أو بجهة أو بشخص معيّن › 
أو قال : إني أعطيتها لفلان » أو جعلتها لفلان » فلا يجوز له أن يرجع 
بعدئذ عن ذلك . ولو وقف أحد على أن يُعطي قس) من غلة وقفه 
ا E‏ 5 
ولده » ص وقفه وكان قادراً على إعطاء الغلة لولده » أو لمن اشترط 


ا ا ا ال 
المأد را ادب مقط ا اا E‏ 


المادة (۲۸۹4) : لو خص الواقف غلة وقفه » حسب مشيئته لمدة سنة واحدة بفلان » 
جاز ذلك » ويحق له بانتهاء مدة السنة أن يجعل الغلة لمن يريد ١6٠١....‏ 

فلو جعل الواقف غلة الوقف مثلاً لشخصين ما بقيا في قيد الحياة » نالاها مناصفة 
بينهه| ما بقيا » وإذا مات أحدهما » نال الذي بقى منهما نصفها .. 

المادة (59) : لو اشترط الواقف لنفسه حق إعطاء الغلة لمن يريد من بني فلان » كان 


— 004 


بالتساوي في| بينهم e‏ يي OS‏ 
المادة (۲۹۱) : مارسة حق المشيئة بصورة غير مشروعة مبط ل لها »ولا يعودلمن 
بطلت مشيئته حق ممارستها بعدئذ ولو بصورة مشروعة . ه6١‏ 


فلو اشترط الواقف لنفسه مثلاً » مشيئةً صرف الغلة لمن يريد من بني 
فلان » ولكنه عَدَل عن شرطه » وشاء صرف الغلة على أحد من غير 


بني فلان » بطلت مشيتته . ار 
المادة (۲۹۲) : حق المشيئة يبطّل ايضاً بالإبطال . ل 00 


المادة (۲۹۳) : لو مات الواقف الذي اشترط لنفسه حق المشيئة » ومات من بعده 
الشخص الذي مارس مشيئته بحقه » صارت حصة هذا الشخص من 
الغلة إلى الفقراء . O Dy my‏ 
المادة Lge ADEA aa )۲۹٤(‏ 
وترجيح بعضهم على البعض الآخر > صح الوقف » وجاز له أن يُفضل 
من يريد من بينهم على الآخرين » ولا يكون للواقف في هذه الحالة 
مشيئة التخصيص . ل يا اا OE‏ 
ولو مات الواقف قبل ممارسته مشيعةٌ » أو بعد أن ردوا » سقط مشيتته بأن قال : 
لا أريد تفضيل البعض من بني فلان وترجيعهم على بعضهم الآخر»ء 
صارت الغلة لبني فلان بالتساوي في| بينهم » ولا يبقى مجال عندئذ 
لحرمان بعضهم دون البعض . ل ااا 
ولو اشترط الواقف لغيره حق التفضيل والترجيح كان هذا مارسة هذا الحق وحده ١97.‏ 
المادة (594؟) : لو جعل الواقف - عملاً بحقه بالمادة السابقة - نصف غلة وقفه 
لشخص معين من بني فلان » ونصفها الآخر لبقيّتهم » جاز ذلك » 
وأخذ ذلك الشخص نصف الغلة » وشارك الباقين في نصفها الآخر ٠٠١١١‏ 
المادة )۲۹٦(‏ : لو وقف أحد عقاره على بني فلان وا ةط لق حق جعليها لن 


- 88م - 


يريد منهم » ثم عاد وخصٌ نصفها بأحدهم » جاز ذلك » ولم يعد لهذا 
حق مشاركة الباقين في نصف الغلة الآخر . Os e‏ 
ولو أراد الواقف - عملا بشرطه هذا - أن يجعل الغلة لبني فلان 
جميعهم » جاز ذلك عند الإمامين » ىا يجوز لو أنه جعل الغلة بتهامها 
لأحد من بني فلان . 81 ص1 
وكذلك لو قال الواقف : لا أريد أن أخص أحداً من بني فلان بغلة هذا 
العام » جاز ذلك » وقُسمت الغلة عندئذ فيا بينهم بالتساوي ٠١١٠...‏ 
المادة (۲۹۷) : لو وقف أحد على بني فلان » مشترطأً لنفسه حق حرمان مَنْ يريد 
منهم » وحَرّم أحدّهم » جاز ذلك » وصح حرمانه لمن حَرَم منهم » ولو 
حرم جميعهم من الغلة مرة أخرى » بل تصرف للفقراء . سيج انا 
المادة (294) : لو وقف أحد على بني فلان » واشترط لنفسه حق إخراج مَنْ يريد 
منهم » جاز ذلك » وصارت الغلة للباقين إذا ما أخرج أحد منهم . 
وللفقراء إذا أخرجهم جميعهم . وإذا أخرج الواقف أحداً من بني 
فلان » فلا يجوز له إدخال من أخرجه مرة أخرى في الوقف ١017...‏ 
المادة (۲۹۹) : يجوز إخراج المجهول أيضاً وتعيين من أخرج عائداً لمن أخرجه ١54.‏ 
المادة )٠١(‏ : لو قال الواقف : أخرجت فلاناً » ثم قال : كلا بل أخرجتٌ فلاناً . 
خرج كلاهما من الوقف . aw‏ ل 18 
المادة (01 : لا يصح الوقف على الأغنياء وحدهم » ولكن لو كان الأغنياء 
محصورين عند الوقف » وجعل الواقف الوقف من بعدهم إلى الفقراء . 
صح الوقف » وصار الوقف همم أولاً » ومن بعدهم للفقراء . ...00( 
المادة (؟ 2732١‏ : لو ذكر ونص الواقف على مصرف الواقف » فإن تضمّن هذا المصر_ف 
معنى الفقر والحاجة » أي : اقتصر على الفقراء » صح الوقف » سواء 
أكان الموقوف عليهم محصورين كزيد وعمرو الفقيرين » أو غير 
تحصورين كالفقراء والمساكين . 0001011 Oe‏ 


المادة )۳٠۳(‏ : الاحتياج والفقر قد يُورّد صراحة أحياناً » كذكر الواقف الفقراء 
والمساكين » وقد يورّد أحياناً أخرى باعتبار ما يستعمل الناس » وليس 
باعتبار حقيقة اللفظ . كذكر الواقف لليتامى والرَّمْنى والعُميان وقرّاء 
القرآن والفقهاء » وأهل الحديث والعْرجان » وطلبة العلوم ومن 
مائلهم : يي 11111 O‏ 
المادة (5 27١‏ : إذا لم يتضمن المصرف الذي عيّنه الواقف لمعاني الفقر والاحتياج 
وحدهما » بل تساوى فيه الغني والفقير معا . يُنظر » فإن كان الموقوف 
عليهم محصورين » صح الوقف » واستفاد الأغنياء والفقراء منه على 
حد سواء . م e ae‏ 
وإذا كان الموقوف عليهم غير حصورين » بطل الوقف . 1017 
المادة )٠٠١(‏ : يصح الوقف على الحج والعمرة مثلم)ا يصح على قضاء الديون ٠١١١...‏ 
المادة (07**) : لو وقف أحد مالآ له » على أن يُوضع أحباباً للماء في أماكن معينة . 
أو على تجهيز وتكفين الأرامل واليتامى » أو على إكساء الفقراء . 
أو على التصدّق بكذا دراهم في كل عام ؛ تكفيراً عن ذنوبه » بشرط أن 


يعود ماله في الأخير للفقراء » جاز الوقف » وصح الشرط . ON...‏ \ 
المادة (01) : يُشترط أن يكون الموقوف عليه من قبيل القربة والعبادة في حدٌ ذاته - 
أي : في نظر الشريعة - مشلا هو في اعتقاد الواقف . Ae‏ 


المادة (0) : إذا لم يعتقد الواقف بوجود القربة والعبادة في وقفه لماله » ولا فيمن 
وقفه عليهم بذاءهم » بطل الوقف . ل o‏ 
المادة )۳٠۹(‏ : لو وُجدت القربة في الموقوف عليهم بذاتهم دون أن توجد في اعتقاد 
الواقف » بطل الوقف . يس O‏ 
المادة )۳٠١(‏ : لو أوصى غير المسلم بأن تجعل داره مسجداً لقوم عيّنهم أو لطائفة 
عبن أفرادها من أهل لته » صحت وصيئّه . e‏ 
المادة )۳١١(‏ : لو وٌجدت العبادة والقربة في اعتقاد الواقف » ول تُوجَدا بحد ذات) في 


— باهم 


الوقف » لا يصح الوقف . i E‏ 
المادة (817) : يصح وقف غير المسلم على ما فيه ارب انتهاء »ولول توجد هذه 
القربة في الوقف ابتداء » ويبطل الوقف أصلاً على ما ليس فيه قُربة 
المادة )۳١١(‏ : لو وٌجدت القربة والعبادة في ذات الموقوف وجودهما في اعتقاد 
الواقف » صح الوقف للمسلم ولغير المسلم . o‏ 
المادة (5 ١‏ 7) : لو وقف غير المسلم عقاره على وجوه البرٌ وأبواب الخير » صار العقار 
وقفاً للفقراء . بي سرس سيبس e‏ 
المادة (715) : يصح وقف غير المسلم مالّه على أكفان الموتى » وحفر القبور ١51١...‏ 


المادة (21) : لو أسلم غير المسلم بعد وقفه » تأكد وتأيّد بإسلامه وقفه ١1١...‏ 
الملدة )۳١۷(‏ : لو وقف أحدّ عقاراً له » واشترط أن يشتري بِرَيْعه ثياباً لمطلق الفقراء . 
أو لفقراء المؤذنين » صح وقفه وشرطه . a‏ 


المادة )1۸( 8 وقف العقار لصرف غلاته على إدامة المصاحف الموقوف غيره 
١ RTE SS ASSES SLE | 10 11 “7 5 2‏ 


المادة )١١(‏ : يشترط أن لا يكون الموقوف عليه من رعايا دولة أجنبية . TY‏ 
المادة )۳۲١(‏ : ر يُشترط لنفاذ الوقف في جميع أموال الواقف ألا يكون الواقف في مرض 
الى ت 11 E SD‏ 
المادة )۳۲١(‏ : يُشترط أن لا يكون الموقوف عليه ميتاً . ys‏ مع 
المادة (۳۲۲) : يشترط أن لا يكون الواقف مريضاً وقد حاطت به الديون حين 
الوقف . oan ea‏ 


الفصل الرابع : في بيان ما ليس بشرط لصحة الوقف 0100 


المادة (۳۲٣۳(‏ : لا يشترط أن يكون الموقوف عليهم › لا »من غير 
آل هاشم . O O o‏ [ ا 


— OA — 


ees اس‎ eS OL ماده 513 الا‎ 

aa المادة 0010 : لايُشترط أن يكو الك اتنس وك الول العامة‎ ٠ 

المادة )۳۲١(‏ : يصح وقف المرد O e‏ 

ولكن لو وقفت الرتدة عى اج والعمرة وأا من الطاعات» لا يصح وقفي .10 

المادة (۳۲۷) : لو وقف أحد وهو مرئّدٌ » ثم فقتل Fa‏ أو التق بيده 

أجنبية عد ووو ااا ا ؛ وصار الموقوف 

في ضمن التر كة . O e‏ 

المادة (۳۲۸( اا عبار هل ا ا أوقف قبل رذته > وصار 

ذلك في ضمن تركته . a‏ سما OE‏ 

المادة (۳۲۹) 21011111111 »ثم ارتد بعد 
ذلك عن الإسلام » بطل وقفه على المساكين » وانحصر الوقف بنسله ١157.‏ 

11! ل‎ ESB SY O 

ااا 00 الرافك عر م التو 

لمادة (۳۳۲) : لا يُشترط اتاد الواقف والموقوف عليه في الذين ٠١١٠...‏ 

المادة (۳۳۳) : لا يشترط عدم ا | 

المادة )۳۳١(‏ : لولم يفك الواقف رهن الموقوف » بقي الموقوف رهنا .... TV...‏ 

اله ( 6 ات الراقت فا وء فان كانت له ارال أحورى ادى الدين 

منها » واستخلص الموقوف من الرهن »وبقي كما كان وقفأء وإن ۾ 

تكن له أموال أخرى › أبطل الوقف » وبيع المرهون وأدّى من ثمنه دين 

e a e الاو‎ 

المادة )۳۳7( يصح الوقف القترن بالشرط الفاسد e‏ 58 

A meinen O OES هر ل‎ 

e N ESN OU 

ولا يمنع شيوع الال طارئاً كان الشيوع أم مقارناً من صحة الوقف . ١14...‏ 


همه 


المادة (۳۳۹) : لا يصح وقف الحصة الشائعة من المال على المسجد والمقبرة بالاتفاق ١7١.‏ 
وعلي أنه لو طرأ الشيوع مؤخرا » بطل الوقف في كلت الدارَيْن ٠١.‏ 


المادة )۳٤١(‏ : بيان وتعديد حدود الموقوف ٠‏ ليس بشر ط لصحة الوقف ١77...‏ 
المادة (741) : كؤن الموقوف عليهم محصورين ليس بشرط . ةا 

المادة )۳١١(‏ : وجود الموقوف عليهم ليس بشرط » على القول الصحيح » حين 
الوقف . ل ا 

المادة )۳٤١(‏ : تصير الغلة في الوقف المنقطع للفقراء حين انقطاع الذين اث 5 
الغلة على تقدير وجودهم . a‏ 

الفصل الخامس : في بيان أنواع الأراضي yT‏ 
المادة (45”) : الأراضي الموجودة في مالك الدولة العَلِيّة على خمسة أقسام :.... ١75‏ 

المادة )٤٠١(‏ : إن الأراضي المملوكة على أربع أنواع : VO‏ 


الماذة 27410 : إن الأماكن النى أفرزت من الأراضى الأميريئة وربطت بمقاطعة 
الأرض بمقابل العش والتى أنشئت عليها القرى والقصبات 
الجديدة » لا تكون ملكا لأحد »بل تبقى كالسابق من الأراضى 


الأميرية » ويستوفى عنها بدل العشر كأجر مقاطعة الأرض ١77.-.‏ 

المادة )۳١۷(‏ : تمليك الأراضي الأميرية للأفراد من جانب بيت المال مقيّد ومشروط 
بوجود المصلحة والمسوغ الشرعي . ب ب ل ا 

الفصل السادس : في بيان وقف الأراضي مستي سو Ae‏ 


المادة )۳٤۸(‏ : لو تملك واشترى أحد بمسوّغ شرعي أرضاً أميرية من بيت المال » ثم 
وقمها » صح وقفه > ولكن لو اشترى ووقف أحد قطعة أرض يُعلم أنها 
أرضاً أميرية لبيت المال » مع عدم علمه بناقلها » فلا يُحكم بصحة 
و E a‏ 

المادة )۳٤۹(‏ : لو علم أن الأرض قد اشتريت من بيت المال » ولكن كان يجهل ما إذا 


وكام 


كانت قد اشثريت شراء صحيحاً بتوفر المسوّغ الشرعي لذلك أم لاء 
يحكم بعدم صحة هذا الشراء , a‏ سي س1 
المادة )١٠٠١(‏ : لو وقف أحذ الأرض التي يملك رقبتها . VA e‏ 
المادة )١١١(‏ : يصح وقف الأراضي المملوكة من قبل مالكيها أمراء كانوا أم من عامة 
الناس » ك| هو الحال عند وقفهم أموالهم الأخرى » مع لزوم رعايتهم 


لشروط الوقف . الي 11 1 00 
المادة )٣٥۲(‏ : لا يَسقط عشر الأراضي العشرية اا ا ان » على 
قول » عند وقفه) . LT e‏ 
المادة (۳( : يبطل وقف الأراضى الأميرية بغير أمر السلطان 8 i a‏ ارا 


المادة )١١ ٤(‏ : إذا وُقفت أرض أميرية من طرف السلطان » أو من قبل من أذن له 
السلطان بذلك » يُنظر » فإذا كانت الجهة التي وقفت عليها الأرض هي 
من الجهات التى لما حق في بيت المال ومن مصارفه » كالمدرسة . 
السك + والعلعاء » وطلبة العلوم » والمقبرة » والسقايا » صح 
الوقف . يبمب ب هاا 
وإذا لم تكن الجهة التي وَقَفت عليها هذه الأرض من مصارف بيت الال » كوقفها على 
فاطمة أو عائشة أو خديجة أو على » أولاد العتقاء » فلا يصح وقفهاء 


وإن يك على الفقراء . 000 و 

الفصل السابع : في بیان ما يدل وما لا يدخل من غير ؤكر في الوقف n‏ ۸۳ 
المادة (7060) موعن رقت النثار و تيه ناض ودر 

شر به ومَسيله » وما إلى ذلك من حقوقه ومرافقه VAY sss‏ 

المادة (07) : يدخل من غير ذكر في وقف العَرْصة جميع ما فيها من مبانٍ وكروم 
وأشجار مغروسة . 000 

المادة )۳١۷(‏ : الشجر هو : ما لا يُقطع في كل عام . UAE‏ 


إ0 ب 


المادة )۳١۸(‏ : يدخل في وقف العرّصة ما فيها من طواحين الماء وال هواء والدواليب . 
أما الدواليب فإنها لا تدخل مع العَرْصة في الوقف س٤۸‏ 
المادة )۳١۹(‏ : يدخل في وقف الام المحل الذي يطرح فيه السّماد والرّماد » وكذلك 
قدور الحَّام » ولكن لا يدخل مُسيل الماء الموجود ني الأرض المملوكة 
أو ٤‏ الطريق العام ... o e‏ 
المادة(٠55)‏ ا TTT‏ مع جميع 
حقوقها » » أو ١‏ با فيها ومنها » » إلا ما يدخل مع المبيع في البيع ٠۸١١‏ 
المادة (371) : يدخل في وقف الحانوت ما يدخل في بيع الحانوت » أما قدور الدّباغة 
وأواني الصباغة » فلا تدخل في الوقف » سواء وجدت هذه داخل 
الحانوت أم لا ERR‏ 000001 
المادة (757) ل يدخل في وقف الأرض الزرع الو جود فیها بجميع آنوای > وإن م 
تكن فيه حين الوقف » وكذلك الرياحين والآس والطرفاء والياسمين › 
وورق الحناء والقطن والباذنجان es‏ 
رض هوي و سي م 
المادة (717) : ما لا يدخل تَبَعاً في الوقف . يدخل ل يح .. Aes‏ 
المادة (751) : لو وقف أحد أرضه بقوله aaa‏ 
موقوفة على أن تكون غلاتها الحاصلة لعبد الله » فلا تكون الثار 
الموجودة في هذه الأرض حين موت الواقف لعبد الله ١865...‏ 
المادة )٠٠١(‏ : لو قال أحد : جعلت أرضى بحقوقها وبجميع ما فيها وما منها صدقة 
Rs‏ 
الفقراء والمساكين .. 000 AV...‏ 
المادة (777) : العبرة للحدود في وقف العقار الذي عبنت حدوده لا في مشتملاته ٠۸۷٠.‏ 
المادة (/751) : لو وقف أحد عقاره الغنى بشهرته عن التحديد على جهة معلومة ثم 
اآعى عدم دخول كذا ذراع منه في الوقف » ينظر » فإن كان العقار 


-— اام 


المذكور في غتى بشهرته حقاً عن التحديد »أو كان معروفاً جزماً لدى 
الصالحين من الجيران » تجِزئه الذي أراد أن يستثنيه الواقف منه » دخل 
ذلك الجزء في الوقف » ورد الواقف فيا ادّعاه » وإلا كان القول قول 
الواقف في| أراد أن يستثنيه من الوقف . es‏ لكا 
المادة (54) : الاستثناء عبارة عن التكلم بالباقي بعد المستثنى . وعليه » لو استثنى 
الواقف أثناء وقفه عقاره بعض مشتملات هذا العقار » جاز ذلك › 


وخرج من الوقف ما استثناه . AACR ea‏ 
الفصل الثامن و ا ا يده و ارت O ana‏ 


المادة (1A۸)‏ : لو وقف الخد الال الذي اشتراه من آخر قبل قبضه 4 فإن كان قد دفع 
جميع ثمنه قبل وقفه » صح وقفه » وإلاتوقف الوقف حتى أداء 
المشتري ثمنه كما » ولا ينفذ وقفه إلا بعد تأديته للبائع ثمنه Os‏ 
المادة (759) : لو اشترى وقبض أحدٌ مالأعلى أن يكون مخيّراً خلال مدة معيّنة ؛ 
فأوقفه قبل أن تنقضي مدة خياره »ص وقفه وبطل خياره » وكذلك لو 
كان الخيار للبائع فأوقفه خلال مدة خياره » انفسخ بيعه وص وقفه ۱۹۰۰ 
الملدة (٠/ا1*)‏ : لو وقف المشتري بعد القبض وخلال مدة خيار البائع العقار الذي 
شتراه > ثم اسقط البائع خياره » وأنفذ البيع »نفذ البيع » وبطل 
أ ل 150 
المادة )۳۷١(‏ : لو وقف الموصى المال الذي كان قد أوصى به لآخر » صح وقفه 
ويكون قد رجع بالوقف عن وصيته به . يي 
المادة (۳۷۲) : يصح و الت قا ل رضي ؛وتكذلك وقف الماء تعا 


الفصل التاسع : في بيان الضوابط العمومية في الوقف سي ةا 


المادة (VT)‏ : لا يصح إضافة الوقف إلى زمن آت ولا تعليقه على شر ط مي ا 


0۳ 


المادة )۳۷١(‏ : يصح تعليق الوقت على الموت © QT‏ 
المادة (707/0) ابعل أي اتی ارا لني أكدرت ل الرققيةقال مز خر ازيب 
المادة )۳۷١(‏ 6 التاق ويظريق الات قير الوه و 
المادة (۳۷۷) : تسم غلة الوقف على البطون بين مستحفيها بالتساوي . 1 
المادة (۳۷۸) اللسبي يي E‏ 
المادة (۳۷۹) ليس للموقوف عليهم حٌّ في الحاصلات الاي من عين الموقوف › 

ول تصرف هذه الحاصلات إلا على عمارة الوقف .000077 ١486‏ 
ا لمادة )۳۸١(‏ : إذا تساوت الدرجة عند اشتراط الأقرب فالأقرب » فمن كانت قرابته 

من جهتين » تقدم على من كانت قرابته من جهة واحدة . NO esas,‏ 


اختلاف المقهاء : OO O‏ 
المادة (581) : العرة ف الاستبحقاق للدرجة ا لحل ؛ لا للدرحة النصية ٠١...‏ 

المادة (۳۸۲) : لا يسقط الاستحقاق في الوقف بالاستحقاق . اا 
وكذلك الحكم في إسقاط تَؤْلية الوقف وسُكناء A‏ 

المادة (۳۸۳) : لا يصح إقرار المتولي ولا لكوله في حق الوقف .. اس ةا 
المادة yS )۳۸٤(‏ المقبرة في دعوى المسجد 

المادة )۳۸٠(‏ : حرم إحداث كل وظيفة أو مرتّب خلافاً لم اشترطه الواقف ١98.‏ 

إلا إذا كان الواقف قد اشترط للمتول حق تقرير هذه الوظيفة » وقد قرّرها امول 

تمن ما اشترطه لواف lil‏ هآ 

ا لمادة (785) : تعبير الأقرب فالأقرب في قول الواقف يتناول الفرد والمؤنث ... ١949‏ 


المادة (۳۸۷) : إن القرابة المقصودة في تعبير الأقرب فالأقرب »هي قرابة الدرجة 


والرّحم »لا قرابة العصوبة والإرث ش يبب يي 0 
المادة(84”) :لا يجوز أن يتولى الشخص الواحد طرق عقد المقاوضة . 00100 


المادة (۳۸۹) لايتعمل امع واتشيةللواحد » ولكن يبو أن تستعمل الي 
ظ للجمع . مي ا لي ااا 
المادة (۳۹۰) الو وقف أحد الشريكين في حانوت تام استحقاقه فيه على جهة بء 
فأراد الشريك الواقف أن يضع على باب الحانوت لوحة تفيد وقفه . 
كان لشريكه الآخر أن يمنع ذلك . ال ا 0 
ولكن لو راجع الشريك الواقف بذلك القاضي » فإذن له القاضي بوضع هذه 
اللوحة » جاز له وضعها . لساك 
المادة (۳۹۱) : لو اث شترط الواقف التَّوْلِية وجميع الغلة أو بعضها لنفسه ما دام حيّاً. 
ومن بعده إلى جهة بر لا تنقطع 0 مب بي Ei‏ 
المادة (۳۹۲) : لو اث شترط الواقف لنفسه » على ما ذُكر في المادة السابقة » حقّ الانتفاع 
بحاصلات الان اى وقفها » فى ات قبل أن يقطف الأخضر 
أو اليابس من أعناب هذه البستان » لزم رد هذه الأعناب إلى الوقف ٠٠۳١‏ 


المادة )۳۹١(‏ : لا يلزم التبرّع بمجرّد التعهد به ... Ee r‏ 
المادة (۳۹۰) إن ابجع غير امور إذا كان للجنس تناول تعبيرّه المَرُد الواحد 
أيضاً . ل 0 
المادة (97) : تصرف غلة الوقف على عمارته أولاً . الى 
المادة 041 : يلزم اتباع شرط الواقف في محل صرف غلة الموقوف . وني كيفية 
ا يس يي ا 
لادة (۳۹۸) :إذا م يُعلم شرط الواقف في كيفية صَرْف الغلة وتوزيعها » رجع في 
ذلك إن اال القديع لوصول به س اسحتييياتة 


المادة (۳۹۹) : لو علم أن القائمين , E‏ قد E‏ كاتنت 


و ی ا ا ا ر 
المادة (400) : لولم يعلم في الوقف القديم شرط الواقف في محل صرف الغلة . 

ولا باهية التعامل في القديم في ذلك » أبقي الوقف كما كان » 

واستوضح ورثة الواقف - إن وجدوا - عن شرطه » ووجب العمل 

بأقوالهم عن الجهة المشروعة التي يُبيّوها مصرفاً للغلة . الى 
المادة 01 4) : إن تعذّرت مراجع ورثة الواقف عن شروط مورّثهم في الوقف , على 

ما بن في المادة السابقة » وجب أن تصرف الغلة برأي القاضي على 

الفقراء والمحتاجين . ب ل ا ل 2 E‏ 
المادة )8٠١17(‏ : لو أثبت أحد بالبرهان أن له حقاً في الوقف » وجب الحكم بهذا الحق .۹۸ 
المادة (4070) : إن ثبت بُطلان الوقف » بالوجه الشرعي » عاد الموقوف لواقفه 


المالك » أو لورثته إن وٌجدوا » وإلا يصير لبيت المال . 0000000 
المادة (4 ١‏ 4) : ليس لمن شرطت له منافع الموقوف في الوقف الصحيح ء أن يرك 
غيره في هذه المنافع » خلافاً لشرط الواقف . Aas‏ 
المادة (405) : يصح للواقف أن يجعل لنفسه حق إبدال شروط وقفه . مم» 


المادة (507) : لو أبدل الواقف في شروط وقفه ؛ عملاً بصلاحيته في ذلك »› مرة 
وادة »لم يعد له حق إبداها مرة أخرى » اللهم إلا إذا اشترط لنفسه حين 
الوقف حق إبدال شروطه بغيرها مرة بعد أخرى » فعند ذلك لا ينتهى 


حقه ف تبديل شروط وقفة إذا ما بدا رة أو أخرئ:. YQ‏ 
المادة (4017) : لو اشترط الواقف حين الوقف بأن يكون للمتول من بعده حق 
استبدال شروط وقفه » جاز ذلك » واعتر شر طه . 00 
المادة )٤٠۸(‏ : للواقف أن يبدل ما تعلق من شر وطه بالتولية على الإطلاق ٠١9.‏ 
ولكن على أن يوافق القاضي على ذلك . 001011 000000 
المادة (509) : لو قال الواقف حين الوقف : جعلت لنفسي تغيير وقفي وتبديله . 
حمل قوله هذا على حقه في إبدال شروطه وقفه . يي 


کا ق ت 


المادة )5٠١(‏ : الأصل في الوقف هو بأن تقشم غلته بالتساوي » إلا إذا اشترط ‏ 
التفصيل والتقديم . المي ا 001 اا 


المادة (411) : يجوز للواقف أن برض كيفية تقسيم الغلة لرأي المتوثي . ع" 
المادة (؟١4)‏ : لو بن الواقف استحقاق أحد الموقوف عليهم من الغلة » وسكت عن 
سهام الباقين » أخذ الباقون ما بقي من الغلة . a‏ 


المادة )٤1١(‏ : إذا تجاوزت الحصص - التى بيّنها الواقف - مخرّجها » يصار إلى 
تقسيمها بطريق العول . 8ابد0111111 1 ا اا 
المادة )5١5(‏ : لو وقف أحدّ على جماعة عَدَّد أفرادها او فضي ابا من 
| مجموع الغلة » ثم ظهرت زيادة في الغلة لم يعيّن الواقفٌ مَضْرفاً ها ء 
وجب تقسيم هذه الزيادة بين الموقوف عليهم بالتساوي لا بنسبة 
حصصهم المعيّنة فيها . 00 ل ا A O‏ 
ش . ع ان 27 2 
المادة )٤٠٠١(‏ : لو وقف أحد عقاره على أشخاص عيتهم » وفرّض لكل منهم 
استحقاقاً مقطوعاً في الغلة » لزم تقسيمها على الموقوف عليهم عند 
نقصها بسبة ما يستحقه كل منهم فيها . أما لو زادت الغلة عن 
استحقاق كل منهم فيها » فإن هذه الزيادة تقسم بين الموقوف عليهم 
بالتساوي وعلى عدد رؤوسهم › لا بنسبة المفروض من استحقاقهم ١١١.‏ 
المادة (517) : لو جعل أحدّ عقاراً له صدقة موقوفة على أن يأخذ زيد من غلتها مائة 
دينار » وعمر مائتين معيّناً بذلك استحقاق كل منههما في الغلة » وجب 
.و 2 : 2 2 ٌْ 3 
أن يعطى كل منهما استحقاقه الذي خص به من قبل الواقف › ويوزع 
باقيها على الفقراء . ااي ااا ااا 
المادة (/1 5) : لو جعل الواقف عقاره صدقة موقوفة على أن يعطى من حاصلاته 
لزيد مائة دينار » ولعمر الباقى » وقد بلغت بدلات الحاصلات مائة 
دينار فقط » أخذها زيد وحده دون عمر . Ts r oa‏ 
المادة (14 5) : لو وقف أحد بستانه بأن جعلها صدقة موقوفة »على أن يعطى لزيد 


-/اكم - 


وعبدالله من حاصلاتها ألف دينار » منها مائة دينار لعبدالله » وقد بلغت 
أثمان الحاصلات ألف دينار فقط » أخذ عبدالله المائة التي خصّه بها 
الواقف » وأخذ الباقي زيد وحده .- ay‏ 
المادة )5١9(‏ : لو ا* ا ا 


من مات منهم للباقين . ل 
المادة )57١(‏ : لو ثبت أخذ الموقوف عليهم لأكثر من استحقاقهم في الغلة » كان 
للآخرين تضمينهم زيادة ما قبضوه عن استحقاقهم . ل 
المادة )٤١١(‏ : لا يسقط حق ا لحي في الوقف المشترك بموت شريكه . Os‏ 
المادة (577) : إن الأحكام التي تجري في الوقف على أولاد فلان هي الأحكام التي 
تجري في وقف الواقف على أولاده بعينها . E‏ 
ألا( لووقت احدعل عة ترقا » ارز سهم واخد لكل فريق es ٠‏ 
المادة (5 57) : لا حِصّة في الوقف لمن تجب نفقتهم شرعاً على الواقف »مع قدرتهم 
على استيفائها منه من غير فرض الحاكم وقضاء القاضي . eae‏ 


المادة (47) : أما من لم يكن مقتدراً على استيفاء نفقته الواجبة على الواقف بغير 
فرض القاضى > فله سهم في الوقوف المشروطة غلتها للفقراء 5١/0.‏ 
المادة (575) : لو مات بعض الموقوف عليهم > وكان الاسم الذي بِيّن هم نما يطلق 
على الباقين منهم . رد سهم ايّت منهم في الغلة الحادثة بعد موته إلى 


الباقين . e a‏ سي يي يي ل 
لمادة (470) : لو كَل مجموع الغلة في الوقوف المشروطة غلاتها للفقراء عن نصاب 
الزكاة » جاز إعطاؤها لفقير واحد فقط . Ts‏ 


. المادة (578) : لو اشترط أحد صرف غلة وَقفه للفقراء والمساكين » وكان الواقف قد 
أغطى الغلة في حياته لأولاده » فإنه تُعطى بعد موته حسب الترتيب 
الآتي : إلى الأقرب فالأقرب من أولاده الفقراء أولا 5”١8---..‏ 
فإن لم يوجد البعض من هؤلاء أو وجدوا » ولكن قد بقيت فَضلة من الغلة بعد أن 


ع روات 


أخذوا استحقاقهم منها أعطيت إلى أقرباء الواقف ثانياً مع التزام 
قاعدة : تقديم الأقرب فالأقرب في باب الاستحقاق في الغلة . 
كالاخوة والاعوات والاع و 
فإلى موالي الواقف ثالثاً » فإلى جيرانه رابعاً » فإلى سُكان محلته خامساً » فإلى الفقراء 
ا قن ر واه Tee‏ 
المادة (579) : الفقر المقصود في المادة السابقة هو : الفقر المتحقق يوم تقسيم الغلة ۲٠۱۹۰‏ 
المادة (570) : لا جَبْر في إعطاء الغلة المشروطة لمطلق الفقراء » إلى أقارب الواقف ۲٠٠١‏ 
المادة (1 7 : لا يلزم المتولي أن ترم أولتكم » المستحقين الذين رتبتهم المادة (478) 
E RS‏ سم ممصم مس سم Ts‏ 
المادة )٤١۲(‏ : لا يجوز للواقف أن يعطي إلى أحد ورثته إّان مرض موته » أو مضافاً 
لبا تب وو قشنا موهلة وفقة اللتروطة للشتراء eee‏ 
المادة )٤۳۳(‏ : عطاء القاضي من غير حكم لبعض أقارب الواقف الفقراء شيئاً من 
غلة الموقوف على مطلق الفقراء » غير مستلزم استمرار هذا العطاء 57١‏ 
أما لو أغطى القاضئ ما أعطاميشكه ف ا م 
كان فلان وفلان أحق با فرضه لما القاضي في الغلة من سائر الفقراء » ولم يعد لمن 
E E‏ امد seen‏ 
المادة (575) : لا يُعطى لأحد من أقارب الواقف شيئاً من غلة ما وّقف على أبناء 
السبيل » أو على الغارمين , أو على الحج » أو على مَنْ هم في الرقاب ۲۲٠۰‏ 
المادة )٠١١(‏ : تصلّح كلمة (مَنْ) على سبيل الكناية للمُفْرّد صلاحها للجاعة . ۲۲۲ 
المادة (477) : يجوز أن يأخذ الواقف المحتاج . على قول أبي يوسف » نصيباً من 
RT 0‏ ههه 1 
المادة )٤۳۷(‏ : لو فُوّض التصدّف في الوقت إلى شخصين »ل جز أن يستقل أحدها 
E ene EEE AEE‏ 


—- م٦۹‎ 


المادة (۳۸) : إذا ضم القاضي أحد الثقات إلى المتوئي الأصلي » يُنظر » فإن كان ضم 
من ضمّه القاضي كان خيانة المتولي الأصلي › فلا يجوز لمذا - في هذه 
الحالة - أن يتصرف في الوقف مالم يوافق عليه الثقة الذي ضمه إليه 
القاضي » وإن كان ضم الثقة هو للاحتياط وبقصد مساعدة متولي 
الوقافك ال أصل محا هذا أن يكوه E‏ 
المادة )٤۳۹(‏ : تُرفع الأبنية والأشجار المخدثة في الوقف » من قبل الغاصب 
أ ا » عندما يلزم رفعها » ولم يكن في رفعها ضرر بالوقف .7715 
لزم انوي أن يتملّكها مانب الوقف ل لو اکا ارت و 
للوقف » ووجد في الغلة ما a‏ 
المادة )٤٤١(‏ الو ترب على قلع المحدثات ضرر بالوقف واف متم اتوي عن كي 
لجانب الوقف » وجب على صاحبها أن يتربّص وينتظر حتى تنقلع من 
ذات نفسها . على أن يأخذ أنقاض ما ينقلع شيئا فشيئا من محدثاته .570 


الفصل العاشر : فى وقف المسجد وبيان بعض أحكامه اا 
ا اا ا و افر م ولك مويق مارو الى امه معاد 
أن اذ تلاس بالعالذة .فيه عنان ذلك الاك مهدا دج 


المادة (57 4) : يُعتبر التسَلّم في الممسجد إذن الواقف بالأذان والإقامة » مع صلاة 
شخصين جهاراً صلاة الجماعة فيه » وتسليمه للقاضي أو لنائبه . . 577 
المادة (47 4) : لو أمر أحدٌ بأن يُصلى الناس مؤيّداً في عَرْصة ملكه الخالية » أو أمرهم 
بمطلق الصلاة مع نيه بتأبيد صلاتهم فيها ارت عر نه سهد 
aE eS‏ 
ees e a Eb‏ 


— OV — 


المادة )٤٤٤(‏ : لو أنشأ أحدّ في فوقاني ملكه بناءً » ليكون مسجداً » ثم ابتنى في 
تحتانيه » أثناء وجود بناء مسجده الأول في يده » وقبل اكتسابه لحكم 
المسجد » بناءً ثانياً ليصبح هو الآخر مسجداً » ثم أنشأ ووقف بعض 
عقاراته على مصالح المسجد الذي بناه أولا في فوقاني ملكه » جاز 
وصح وقف ما وقف من تلك العقارات TVS‏ 

الا( لو انشا اتح ها لكر مسا :تم ابتتى فونه او ته را 
(سردابا) ؛ ليكون ملکه » يكيب ما بناه عندئذ لحكم وحال المسجد ۲۲۸۰ 

المادة (447) : يمنع الواقف - بعد تام المسجد - من إحداث أي مما ذكرته المادة 


1 من المخدثات . 026 سي‎ )٤٤٤( 
المادة (/5 5) : يحرم إحداث الخلوات ي المسجد . 5000 1 اا‎ 


ملحو ظة : Y۲ aa ad OEE OOOO E EDO‏ 
المادة (5 5) : لا يجوز أن يسند أحد بناءه إلى جدار المسجد »كا لا يجوز إحداث 

مساند أو جسور ترتكز على جدران المسجد »حتى لو أريد إبقاؤها لقاء 

أجرة تُدفع خافن الو O a‏ 

المادة (9 5 5) : لو ضاق مسجد القرية أو المحلة القديم بالمصلين » کان من حی آهل 

الحيّ أو القرية هدمه » وأن يقيموا بأمواللهم آخر أوسع وأمتن من القديم 

ل ERs‏ ا NE‏ 3و7 1 0 

المادة )٤٠١(‏ : وقف المسجد بشرط الخيار صحيح » ويبطل الشرط من دونه » كذلك 

وقف المسجد بشرط إبطال وقفه وإخراجه من كونه مسجداً في المستقبل 


صحيحاً » ويبطّل مِن دونه هذا الشرط . يب 
ولو انها اد ا لأهل حي ٠‏ وقال : إني جعلته خاصة لأهل الحي »كان لأهل 
الأحياء الأخرى أن ا PE‏ يبي يي 7 
المادة )50١(‏ : يوسّع المسجد الضيق بأحدٍ من الوجوه التالية س 


SOV = 


أولاً : بهدم عقار الوقف المتصل ببناء المسجد وإلحاقه به » إذا كان هذا العقارمن 
مستغلات المسجد » بعد رفع الأمر إلى الحاكم » والحصول على إذنه 
بذلك » سواء أكان ذلك العقار المستعّل دارا آم حانوتاً 5٠.‏ 
ثانيا : باستملاك الملك المجاور وإلحاقه بالمسجد » بعد دفع تمام بدله لمالكه ولو لم 
Tyg‏ يتن 
ثالث : إذا جد فيم جاور المسجد الضيق منم الطريق العامة أو الميادين سعة » بحيث 
يمكن ضم قسم منها لتوسيع المسجد » فيُوسّع عندئذ المسجد بها يضم 
إليه من تلك الطرق أو الميادين » إذا أمَر القاضي بذلك »ولم يود هذا 
ا يقة الميادين أو العابرين »ولإ يعارض فيه أحد من 


المادة (؟50) : إذاكان مسجد عل درج من لش ؛ بحيث إنه في غنى عن سعته › 
وكان الطريق ضيّقا » جاز توسيع الطريق بأخذ قسم من مساحة 
الك وفيجها اليه 5 PY...‏ 
المادة ( 507 ) ا ا سا کا و هم 
منه إلى فناء ٠‏ وتحويل بابه إلى جهة أخرى ؛ وفتح باب جديد له 1 
المادة (5 0 8) e‏ الحي أن يَفرٌ ر شوا بأموالهم أرض مسجدهم بالقرميد أن 
كا يجوز لهم أن يضعوا فيه آنية لشرب الماء والوضوء » ولكن لو كان باني هذا الممسجد 
ا ان ترون يده سد مو ا ولحي | سجر عد كان هدر ذا ادن 
من غيرهم بهذه الحبات للمسجد » وبتعيين إمامه والمؤذّن فيه ...۲۳۲ 
المادة (505) : تجوز الوصية » بالاتفاق » لمصالح المسجد سس 
المادة (435)؟ لا غود أن ال المسجد با ملك , 0 


المادة )٤0۷(‏ وذ غرفي السجد يإ يك في حفهاضرد بل شع من 


ا “ايام 


| المادة (408) : لو أعطى أحد للمتولي مبلغاً معيّاً من المال لصرفه على عمارة المسجد ء 
مر وي a‏ »صح وتم 


المادة E )٤)٥۹(‏ الو مسان 


المادة E )85٠(‏ لسع عل القول الأ ارقف غل نما ) 
الما مساويان: +: O e‏ 

المادة (4551) اموز رى تواييت للموتى بالغلات الوقوفة عل مصاك 
yT‏ م اي 

المادة (857) : لايحق للمتول أن يعن مشرفاًللوقف إذ ما e‏ 
الغلات الموقوفة على عمارة المسجد . 20006 يرن 

المادة (571) : لو انهدم طرف من المسجد فاحتاج بالضرورة ا لتعمير ء ول تكن ل 
غلة » وكان الشخص الذي ابتنى المسجد قد وقف عليه حانوتاً 

لا تكفي ولا تفي غلَنّه القليلة بنفقات التعمير » جاز بيع هذا الحانوت 

بأمر القاضى » وصرفت أثانه في تعمير ا مسجد mm‏ 

المادة E )٤٦٤(‏ - من وجبت عليه الزكاة - زكاته في إنشاء مسجد » أو على 
بناء جسر » فلا يكون قد أدى زكاته بذلك . o‏ 

المادة )٤٦٥(‏ سم أحد بثلث ماله لأعمال اليرّ » جاز الصرف من هذا امال عل 
إنارة المسجد . أما الصرف من المال الموصّى به فيا يزيد في إنارة المسجد 

اا ور عفان أو غر كلس نات ee.‏ 

المادة (875) : يجوز التصدّق على الفقراء با يفضل من غلات المسجد »› ك) يجوز 
للمتول » الذي له ولاية الشراء ا ی ف وت الوق ا 

المادة (471) : تكون المستغلات المشتراة » وَفق المادة السابقة » بفضلات الغلة في 


— oV 


عداد مستغلات المسجد » ولا تكون وفقاً لمجرد أا اشتريت بغلات 


الوقف . و1001 0( *ه«22 

المادة (574) : لا يصح لأهل المسجد أن يبيعوا أنقاضه أو غلاته » كالثار الحاصلة في 
بستانه مثلاً » بغير إذن القاضى . لب ون 

اما :زات السجد اح مين غيرة: إن كان أو بالأقاهة اذاي 
ْ مسجذده يي ل ا يي لي 
المادة )٤۷١(‏ : باني المسجد أحق وأؤْلى من غيره بمصالح المسجد » وبما يلزم من 
تعميره وترميمه » ومن فرشه بالسجاد أو الحصير وتنويره ...۲۳۸۰ 


المادة )٤۷١(‏ : لو كان لمسجد من المساجد أوقات مختلفة ‏ جاز للقيّم مزج علاتا 


من بعضها الآخر » سواء تعدد واقفها أم كان واحدا . كيرف 
المادة (€۷۲() : لو اندم مسجد لم يُعرف بانيه » وأقام الأهلون آخر جديداً بمحله 3 
جاز » على قول » بيع المنهدم القديم . 7 


المادة )٤۷۳(‏ : إذا تداعى المسجد وآل إلى الخراب » وقد تفرق عنه أهله » واستولى 
بعض المتغلّبون على أنقاضه » جاز بيع هذه الأنقاض بإذن من القاضي ۲٤٠.‏ 
المادة (41/4) : لو وجد في قرية مسجدان » وانهدم أحدهما » جاز للقاضي أن يصرف 
أثمان المسجد المنهدم . 0 000 Een‏ 
عل عيارة المسجد الحديد : ؤ[ [ |[ | ز ز ز ز ‏ ا 12-0000000 
المادة )٤۷٠١(‏ : إذا كان قد أنشئ على سور المدينة مسجد ء يُنظر » فإن كانت تلك 
الت ادت رة ا سن الممعوو هنا سوا فو 
الأمر » جاز أداء الصلاة فيه 1 1 000001 
أماإذا تت تلك الدية نو » فلا تجوز الصا في مل مسجدها ذلك . ا 
المادة )٤۷١(‏ : لو وضع أحدٌ في مسجد أوعية ؛ أو علق قناديل كان لهأخذهاإن 
رجع وأراد ذلك . E‏ 


OV —‏ -س 


المادة )٤۷۷(‏ : ليس للمتو ل اميسل e a‏ 
المادة )٤۷۸(‏ : لو وقف أحدٌّ عقاراً له على عمارة مسجد » واشترط صرف فضلة غلته 
على الفقراء » يُنظر » فإن كان المسجد في غير حاجة في ال حال للتعمير مع 
توقّم احتياجه لذلك في المستقبل › لزم أن يحتفظ بها يمكن من تعميره 
وتعمير العقار الذي وقف عليه من الغلة » وضّرف ما زاد منها عن 
ذللك القق و لي ار لا 761 
المادة (4/9) : كما يجوز أن يُصرف في بناء المسجد ما EET‏ 
الموقوف على مرّمَّة المسجد » فإنه يجوز أن يصرف هذا الرّيع كذلك على 
ما به بقاء المسجد وإدامته ؛ كتنظيف المسجد من ترابه وأوساخه ؛ 
ا ؛ وطح ما تجمّع من الثلوج عنه نامقل له إذا 


المادة ( 61 لايياح لأحد أكل ثار الأشجار القائمة في نا المسحجد ا 
E EES‏ 111 


المادة )٤۸١(‏ : إذا بى التابوت أو المغسل الْعَدَ للموتى » الموجود في المسجد› 
ل يعد صا حاً للاستعمال » بيع برأي القاضي وأمره .147 
المادة )٤۸۲(‏ ااا اوتا ع ا اا 
واقتسامه 2200101 25310 E‏ 
المادة )٤۸۳(‏ : إذا اقتضى وجمعت الحشائش التي تنبت ا اريم في أفنية المسجد » 
فإنها تترك وتّطرح إن ل تكن 1 7 
أما لو كانت ذات قيمة » فيجب على أهل المسجد بيعها ؛ لانتفاع المسجد بأثمانها وإذا 
تكله اعد E see ae a‏ 
المادة )٤۸6(‏ : لا يحق لمن ابتنى مسجداً أن ينقض سقفه بعد بنائه ؛ ليشتري بأثمان 
أنقاضه ما قد يلزم المسجد من الأشياء وول أن باستنا ر 
له » ولا أن يقوم باي من مثل هذه التصرفات ٠‏ س 


— 8Y6 — 


ا قوق امول رن وو حر فنع مر انسمل ر 
ما يقيضه من الأجر في عار آ4 EE.‏ 
المادة (585) : لو وقف أحد شجرة بأصلها »أي : مع أرضها النابتة فيها ET‏ 
مسجد » جاز قطعها بذاتها > وكذلك أغصانا » أو قطع بعضها إذا 
اا > أو يبس بعضها ؛ لعدم إمكان الانتفاع بيابسها» على 
أن يبقى ويترك باقيها » كل ما eg E ٣‏ 
eg Ela O‏ 


ا ا مسجد إن کان حا :ولل ووه إن كان مننا : OE‏ 
وإن لم يكن لمن فرش بها ا مسجد ورثة » صارت بحكم الْمّطة » وباعها القاضي » 
صر أن عل ا ا 0000 
المادة )٤۸۸(‏ : يجوز للقاضي أن يعن للمسجد متولٌ بأجر مل » ويل لهذا المدولي أن 
يأخذ أجر مثله من غلات الوقف . ل 0000000 00 
المادة )٤۸۹(‏ عو الول أن متاح رمق يقوء کی اوها إل :ذلك مد 
خدماتٍ بأجر مثله » أو بزيادة يسيرة عن أجر مثله . yy‏ 
O‏ المج آنا NEN‏ 
محاسباً يدفع أجرته من غلات الوقف . حب ساو Ee‏ 


المادة )٤۹۱(‏ ارا و ای او چ راود اقا 
ليس له متول » وصرفها في شراء ما يحتاج إليه فرش المسجد وإنارته من 
الزيت والحصير › لا يلزمه ضهان ما صرف . 1 
ا لاون ناكول آهل الد وجرد افون عار دالت الس 
ولا ما شاكل ذلك من التصرفات . ولكن للقاضي أن ينفذ النافع المفيد 
للمسجد من تصرفاتهم إذا أراد . ل E‏ 
المادة (591) : لو جمع أحد أموالاً من الناس ليبني بها مسجداً » فأنفق على بناء 
المسجد من ماله بعد أن صرف المبلغ الذي جمعه في أمور نفسه » لزمه - 


“ل س 


لرفع وَبَال ما صنع - أن يعيد بدل ما صرف من أموال الناس »كل 
لصاحبه أو أن يستأذ نهم أو يستأذن القاضي عن المجهول من بينهم » 
عن دفع ما ا ا 


فلعله أن تجاز في| قد صر فه من ماله في بناء المسجد ... EV...‏ 
المادة ARE a E )٤۹٤(‏ 
كان لأهله أن يمنعوا أهل الحي الآخر من دخوله ۸-٠‏ 
المادة (5460) : جوز أن ر س العلو 1 الشرعية في الممسجد ا ١‏ 
لمادة (49) : لا يجوز تعليم الصّبيان بأجر » وهو مكروه » ويأثم فاعله ۲٤۸...‏ 
أما تعليمهم ار القع فهو عانق ةورفل الدينا كوت حو 1 


المادة Ling DSK )٤۹۷(‏ أو 
إلى البيت المقدس وسائر المساجد »في سبيل مصالح المساجد ومهامّه ۲٤۸.‏ 
الادة )٤۹۸(‏ : تكره التوضّؤ والتّمخْط والبصاق في المسجد » مثلم يكره اتخاذه طريقا 
أو ا e‏ ا 
المادة (599) yy KE ESLE‏ 00 
تر لة طا الاج مها وال من اقوش والكتابات أؤل ٠٤۹.‏ 
المادة(١٠١٥)‏ : إذا احتاج المسجد للتعمير › ولم يُوجد في وقفه شيئا »لزم الصرف على 


TE. e NA NE SS )١١١( المادة‎ 
Oe يجوز إيقاد القناديل في أيواب‎ : )0٠ المادة (؟‎ 


لك ل رت اموق ا ر ال ا ا را 
ج فر : و 
الصيفى من المسجد » كان للمتولي أن يني بعال المسجد من سقف 
السوق بالقدر الذي يندفع به ذلك الضرر سسس 


۷ل — 


الفصل الحادي عشر : في بيان بعض المسائل المتعلّقة بالمناير OV‏ 
المادة (005) : لا يجوز فسخ مقابر المسلمين وإلغاؤها لأيٌّ سبب كان » ولا قَلبُها 
وإفراغها إلى حال آخر oV‏ 

مطالعة eaRSRAEEeeERs‏ اا 
المادة )٠٠٠١(‏ : لا يدخل في وقف المقيرة ما عليها من أبينة وأشجار .. 020 07“ 
المادة (005) : إذا حصلت في الأرض - بعد أن وقفت مقبرة - أشجار » يُنظر » فإن 
كان غارسها معلوماً » صارت في ملکه ٠‏ وإلا باعها القاضي إذا شاء ‏ 

وصرف ثمنها في عمارة المقرة ©””“#""" كه or‏ 

المادة (/01ه) الوائقى اد مق اع ال ق المقيوة وون و اا ر اوعد 
رضاء بعضهم - غرفة ؛ ليوضع فيها ما يلزم القبور : من الآجُرّ ب 

والجص . وأقام على محافظتها حارساً » يُنظر » فإن وُجد في المقبرة سعة 

لا يحتاج معها إلى محل بناء تلك الغرفة » جاز البناء » وإن كان هذا 

المحل مما يحتاج إليه في دفن الموتى » فإنه يرفع .. "اه" 

المادة (004) : لو حفر أحد لنفسه في مقبرة ما قبراً ‏ وكان في المقبرة سعة » فيُستحب 
أن لا يتعرّض الغير لقبره » وإن لم تكن في المقبرة سعة » دفن أي مَيْتِ في 

0 ب ب بر‎ ay 

الا لو درست مقر ال كن براثارها © يعاو اللي انعفد ا 
OEE ERA‏ 

المادة )١٠١(‏ : لو اتخذ أحد من أرضه مقيرة > وبعد أن دفن فيها ولده » جعل منها 
كنيفاً أو صارت - لكثرة الفساد فيها - غير صالحة لأن تصير أو تبقى 

مقدرة » بحيث أمتنع على الناس دفن موتاهم فيها > كان لصاحيها - 

لعدم اكتسابها حال المقبرة بدفن ميت واحد فيها - حق بيعها ..... 515" 

المادة )011١(‏ : لا يجوز لأحد أن يدفن ميا في أرض للغير دون إذن من صاحب 


— 6۷۸ - 


الأرض » ولو أنه دفن » كان صاحب الأرض محيّراً » إن شاء رضي » 
وإن شاء أخرج المدفون » وزرع المدفن بعد تسويته ۲١٤.۰‏ 
المادة )١١١(‏ : لا يباح إخراج الميت من مدفنه ل رل ا 
es‏ ف ا و 
المادة es )٥١۳(‏ ا » ودفن آخر ميتاً له فيه › 
فلا يحرج هذا الميت من ذلك القبر » ويضمن صاحب الميت لمن حفر 


المادة )0١5(‏ : لو جعل أحد أرضه مقيرة » سقط عنه خراجها ...5080 
الفصل الثاني عشر- : في بيان أحكام بعض مسائل الرّباط والخان والحسوض 
و الطر یی س O Vee yy‏ 


المادة (018) : لو تی آحد رباطاً » على أن يبقى ني يده طوال حياته » أبقي رباطه في 
يده ما بقي حياً » ولا يُنزع من يده إلا إذا ما أتى في الرٌّباط با لا يُرْضي 
يه ال ةه العية: و الفسوق كر ت ا رة و وة ا 09 
المادة (017) : إذا انهدمت دار الرّباط التي خصّصت لنزول المسافرين وإقامة المارٌّين 
aS‏ ينان عه ناقهات أن تير 
فيها كالسابق ۽ يُنظر » فإن لم بب من الدار - بعد انه دامها - ولا غرفة 
واخدة من غرفها القذيمة »افلذ يكون لشاكيها الأولن هة ر انف 
سكناها على سواهم » وإن كانت الدار باقية ىا كانت ولم يعبر اهدامها 
إلا في ترتيبها » وفي تنقيص بعض مرافقها أو الزيادة في بعض الآخر »› 
كان مَنْ سَككنها قبل انهدامها أرجح في سكناها من جاءها بعدهم .7057 
المادة (011) : لو علم بأن أثمار الأشجار الموجودة في الرباط موقوفة على الفقراء . 
فلا يكون لمن ينزلون من الأغنياء حق الانتفاع بهذه الثار إلا أن تكون 


- ولام 


عديمة القيمة » كالتوت ونحوه » فلا بأس عليهم إن تناولوها . 
بخلاف ما لو كانت ذات قيمة » فالأحوط أن لا يتناولوا منها شيئاً ۲٠٠١‏ 


المادة (21) : تصرف غلات العقار الذي وٌقف للرّباط على فقرائه ............./501 
ولیس على غيرهم كالمؤذنين فيه مثلاً . OE‏ ا يي ا 


المادة (019) : لو انيدم < جسرٌ الرباط الواقع على نهر عظيم ٠‏ واُطِلّة بابه مباشرة على 
هذا النهر » فامتنع بذلك الدخول إلى الرباط » وكان بقاء هذه الخال مما 
يؤدّي حت إلى تعطيل الرّباط وخرابه » فلا بأس في إنشاء ذلك الجسر 
من الغلات الموقوفة على مصالح هذا الرباط . يي OV‏ 
المادة (070) : لو تكاثرت الحيوانات الموقوفة على الرباط » فكشرت بذلك نفقاتها » 
بيع ما بطل الانتفاع منها فقط » بسبب تقدم السن ونحوه . أما لو كانت 
الحيوانات التي تكاثرت هي ما يمكن الانتفاع بجميعها . أَبِقِي عدد 
ما يحتاج إليه الرباط منها » ودفع بالزائد إلى اقرب رباط آخر ......./70 
المادة )٥١١(‏ : المال الذي أوصى به للرباط يصرف على عمارته . TOA zaten‏ 
لمادة )٥۲۲(‏ : لا يليق بمتول الرباط بأن يتصرف بغلات الرباط » بأن يستقرضها 
وأن يصرفها على أمور نفسه » ولعل ذْمّتَهِ أن تبر إن هو أنفق من أمواله 
غلل الرباط > بقدر ما أخل واستقرض من غلاته سس سي 0 1 
لمادة (077) : لو استغنى المارّة عن الرباط الواقع في طريق بعيد » ووٌجد في قربه 
رباط آخر - إذا استغنى عنه - إلى ملك الواقف وإلى ورثته من بعده ٠١۸.‏ 
المادة (047) : لو أوصى أحد بثلث ماله » وخص ريع الثلث الموصي به لفلان » 
وثلاثة أرباعه الأخرى لأقربائه والفقراء » قال : عليكم بفقراء الرَّباط 
الفلاني فلا تنسوهم › يُنظرء فن كان أقربائه قومٌ محصورين » نالوا 
وراك للك الريانا كر اي اا ا »فلوكانعدد 
أقربائه عشرة مثلاً » قسمت ثلاثة أرباع الثلث الموصّى به من الغلة إلى 
اثني عشرة سهم » وأخذ كل من أقربائه العشرة على عدد رؤوسهم 


— وه 


سه واحداً منها » وأعطي سه واحد لعامة الفقراء » ومثله لفقراء 
الرباط . ال يي 0001 ا 
وإن كان أقرباؤه غير حصورين » وزعت ثلاثة أرباع » ثلث الغلة الموصّى بها على 
جيعهم ثلاث وبالتساوي » بحيث ينال كل من أقربائه وعامة الفقراء 
شي] واجدا متها + ل اي ا og OE‏ 
المادة (075) : تؤجّر الدار المشروطة لسكنى الحجاج بانتهاء موسم الحج > ويصرّف 
بدل إيجارها على تعميرها » ويُوزّع الفاضل من الجر على المساكين ۲٠۹۰‏ 
المادة (015) : ينتفع الأغنياء والفقراء جميعهم من أوقاف الحجاج والمعتمرين › 
والغزاة المرابطين في الثغور » ومن السقايات التي جعلت لشُرب 
المساكين » ومن المقابر التي وقفت لدفن الموتى . O‏ 
المادة (/071) ال ع ا سو ا ٠‏ وبقي قسمها 
الآخر خالياً » أجّر المتولي القسمٌ الخالي للخ للخر > وصرف بدل إجاره على 


عمارة الدار » وورّع ما يفضل من البدل على الفقراء والمساكين . Ye.‏ 
المادة (07) : لا يجوز الوضوء من الأحواض التى وقفت للشرب › مثلا لا يجوز 
الشرب من مياه الأحواض التي وقفت للوضوء . a‏ 


المادة )٥۲۹(‏ : لو غرس أحدٌ أشجاراً حول حوض القرية » أو في طرفي من الطريق 
العام » أو النهر العام » يملك هذه الأشجار كا يملك تلك التي تنبت 
من أصولا وجذورها إن كان قد اقتطعها . 1 1 0000001 
المادة (01*5) : إذا تنازع ال ل ا ا »على الأشجار 
ال موجودة في ض ضفتيْ النهر » والتي لا يعرف غارسها » فعندئذ ينظر » فإن 
كا تمت هت الأشجار نابتة في ملك أحدهم »فإنهذاهوالذي 
يتملّكُها , وإلا دخلت في ملك من كانت نابتة أمام داره . هذا إن كانت 
هذه الأشجار قد نبتت هناك بعد أن اشترى صاحب هذه الدار داره » 
أما لو كانت موجودة أما هذه الدار قبل أن يشتريها من نازع بقية 


کے وم 


أصحاب حق الشرب عليها » فإنها لا تكون في ملكه . 0 


الفصل الثالث عشر : في وقف المريضص 0 ين 


المادة (01*1) : الواقفون باعتبار حاههم ثلاثة أقسام : م 0 
القسم الأول : هو الوقف في حال صحة الواقف . o‏ 1 
اا ا وا يبي 
المادة SS i )٥۳۲(‏ از فار ةا 
أجازت ورثته الوقف > أو كان العقار مما يرج من ثلث ماله 
وإلا صار ثلث العقار وقفاً . ولو حصل في هذا العقار الذي خرج من 
ثلث مال الواقف ثمرة قبل الوقف وبعد موت الواقف » دخلت هذه 
الثمرة في الوقف » وأصبحت هي الأخرى وقفاً . aes‏ 
المادة (0*8) : لو وقف أحد أرضه وهو مريض » صارت الثمرة الحاصلة من الأرض 
قبل موته وقفأ مع الأرض . ولكن لو وجدت هذه الثمرة حين وقف 
الواقف امك للأرض . فإنها تصير إلى ورثته » ولا تدخل في الوقف 
المادة TT e )07 ٤(‏ لإبطال حقوق عر مائه 1 
المادة )٠٠٠١(‏ : لو باع القاضي العقار الذي وقفه المريض مرض الموت بسب الد 
الذي لزم تركته » ثم ظهرت للواقف أموالٌ تفي الدّيْن الذي بيع العقار 
الموقوف لسداده ٠‏ فإن ذلك لا ينقض بيع القاضي للعقار » وإنما يفرّز 
من التّركة ما يساوي ثمن العقار ؛ ليشتري به عقاراً آخر يكون وقفا 
NS‏ سيد مم و e‏ 
المادة (015) : لو وقف من ليس له وارث في مرض موته جميع أمواله على جهة بر » 
صح ونِمَذٌ وقفه » وليس لبيت المال أن يتدخل بعد موته في ذلك . ۲٠١‏ 


 هملالا‎ 


ا 9۷ ا تعر تراعات القن مرن الوت إن كان نه رارت الا ف 
aT‏ يي ب يي EO O OR‏ 

المادة )٥۳۸(‏ : لو أجاز بعض الورئة - كا في المثال المتقدم - وقفَ مورّثهم فيا زاد 
على ثلث تركته » ولم نز بعضهم الآخر » دخلت جصص المجيزين 

منهم في التركة مع ثلثها في الو a‏ 

المادة (01"9) : لو باع الوارث للغير حصته في العقار الذي لم كر وقف مورّثه في تمامه 
وهو ني مرض الموت » ثم ظهر للواقف بعد ذلك من الأموال ما مكن 

من خروج ذلك العقار من ثلث التركة » فإن ذلك لا يقتضي نقض البيع 

الواقع في حصة الوارث » وإنا يلزمهم ضمان قيمة حصته من العقار ؛ 

لشارق رابالا اخ مايا sees CO‏ 


المادة ( )٥ ٤١‏ : يعتبر مال الغائب بحكم المعدوم ٠‏ ويكون قدومه في حكم ظهوره .771 
المادة ١(‏ 05) : لو باع بعض الورثة جصصهم الإرثية في المال الذي لم تجيزوا وَقفَ 
مورّثهم في أكثر من ثلثه ؛ لعلة وقفه في مرض موته » ثم ظهر لمورّثهم 
بعد ذلك من الأموال ما يساعد على خروج تمام ما وقف من ثلث 
. ماله » عادت ودخلت حصص بقية الورثة غير المباعة في الوقف . ۲٦۷‏ 
المادة (047) : لو وقف أحدٌ عقاراً له وهو في مرض موته »ثم حدث قبل وفاته 
أو بعدها ما لم ساعد على خروج هذا العقار من ثلث أمواله » برغم 
خروجه حين وقفه من ثلثها » ىا لو تلفت بعض أموال الواقف قبيل 
تقسيم التركة » لزم الوقف في جزء العقار الذي يخرج من ثلث أموال 
وور ث الور باقيه . ss‏ مم AN‏ 


المادة (57 6) “لو أوطي اخنايوقك أرعية الى ج ن الوص من تل ا 


— 0 — 


ومات بعد أن تلفت أمواله الباقية لاا 
0 ض » وبطل في ثلثيها الآخرين YA... e‏ 
المادة (044) : سرح اس لجاز سو سو لبوق انال ارق 
المادة )٠٤٠١(‏ : لو وقف من ليس له وارث - سوى زوجته - جميع أمواله وهو يي 
مرض موته » ثم مات » يُنظر » فإن أجازت زوجته هذا الوقف . صار 
جمبع أموال زوجها وقفاً » وإلا أخذت سدس التركة » وصار باقيها 
yT‏ ياك 
المادة (045) : لو وقف من لا وارث لما سوى زوجها » جميع أموالها وهي في مرض 
موتها » وماتت بعد أن سجّلت هذا الوقف > صارت جميع أموالها 
واا اجا وا يي 0 
وإلا أخذ زوججها ثلث تركتها » وبقي ما زاد عن هذا الثلث وقفاً . 0000 
المادة 510 0) : المريض بمرضَيّن » يعتبر في حكم الصحيح ات ارين الاوك 
وإ اما امد يه ال رضن الناق لاك من س »عد مرظلة مرها ص سه ا 
اا6 لووف أحد غل بح ور که وهو ن هرضن متها لها 
لا يخرّج من ثلث تركته » توقف هذا الوقف على إجازة الورثة إياه فيم 
رادم ذلك الال عل ثلث : ترکته أو لا 
الآخرين الذين 1 يد لهم الواقك في الو قت تايا م ب ۷ 
المادة (044) : تراعى الأحكام المختصة بالوقف في مرض الموت على الوارثين » عند 
الوقف في مرض الموت على الأقارب الذين فيهم من يرث الواقف ۲۷٠.‏ 
أما لولم يكن بين الأقارب الموقوف عليهم في مرض الموت من يرث الواقف . 
فالوقف عليهم صحيح » واستحقوا في الغلة من جهة قرابتهم في 


— يمه 


المادة )66٠(‏ : لا يصح الوقف في مرض الموت على بعض الورثة ولو بثلث المال » 
مالم جز هذا الوقف الورئّة الآخرين . لسنسييسيسنسي ا 

أما لو أجاز هؤلاء الوقف ولم يكن الموقوف مما يخرج من ثلث التركة » فبالنظر لنفاذ 
هذا الوقف بذاته - من حيث كونه وقفاً » ولیس من حيث زواله عن 

الوارث - فقد كان للوارث : المشروطة له الغلة » أن يتصرف وحده في 

هذه الغلة » بخلاف ما لو أجاز بقية الورثة الوقف » وكانت التركة نما 

لا تساعد على خروج المال من ثلثها » فإنه مع نفاذ الوقف في) يساعد 

عليه ثلث التركة » إلا أن منافع الوقف لا لم تكن في هذه الحالة للوارث 

الذي اشتّرطت له وحده » بل له ولبقية الورثة » اقتسم هؤلاء والوارث 

الذي وقفت عليه غلة الوقف حسب فرائضهم الشرعية . ل 

المادة )001١(‏ : لو مات أحدٌ من الورثة بوجود الوارث الذي شّرطت له الغلة على قيد 
الحياة » انتقل حق انتفاع الوارث الميت » أي : حصته في الغلة . إلى 

ورثته » ويبقى العمل هذه الطريقة ما جد أحدٌ من ورثة الواقف في 

قيد الحياة » ولكن لو كان الذي مات هو الوارث المشروطة له الغلة › 

انقلبت وعادت منافع الوقف عندئذ بتمامها إلى المشروطة له الثاني ۲۷۳١‏ 

المادة (؟001) : لو قال أحد بأني جعلت عقاري هذا بعد موتي صدقة موقوفة »على 
شرط أن لا يأخذ من غلته سوى من يحتاج من أولادي وأولاد 

أولادي » وعل قَدْر كفايته » أو إلا الفقراء منهم » صح الوقف » 

واعثّبر الشرط . ولو احتاج أحد أولاد الواقف الصَّلبِيين » فن الغلة 

لا تُعطى لبقية ورثة الواقف » مالم يُفرز منها ما يكفي بحاجة ولده 

) المحتاج : SA‏ ا ORS‏ ا 

ولكن لو احتاج أحد أولاد الواقف الصلبيين مع أحد من أولاد أولاده معأ فإن 
ما يكفي المحتاج من أولاد أولاد الواقف يفرز ويعطى له مباشرة من 

الغلة » في حين أن ما يُعطى للمحتاج من الأولاد الصَّلبِيين إنما يُعطى 


— همهم 


من حصص بقية الورثة » وبنسبة سهم كل منهم في الإرث » وليس من 


أما لو احتاج جميع أولاد الواقف » وكان جميعهم من المستحقين في الغلة » فإن هذه 


بعد أن تسم في بادئ الأمر بينهم وعلى عدد رؤوسهم وبا تاولا 
أولاد الواقف المحتاجين ما يصيبهم مباشرة منها » فإن حصص أولاد 
الواقف الصلبيين من الغلة هي التي تورّع على بقية الورثة المحتاجين 
لا حصص سو اهم 1 515151 i O‏ 


ولو اغتنى بعد ذلك ولد الواقف أو ولد ولد » فإنه كما يحرم من الغلة » فإن الغلة 


(oo) المادة‎ 


المادة (5 6026) 


المادة (60626) : 


المادة (6065) 


تصير جميعها عندئذ إلى الأحوج من أولاد أولاد الواقف إن كانت من 
القلة » بحيث تكفي أحد فقرائهم دون أن تفي بحاجتهم جميعهم .7177 


: لو قال أحد : جعلت عقاري هذا بعد موتي صدقة موقوفة على 


ولدي » ومن بعده على ولد ولدي » ومن بعده على ولد ولد ولدي 
ونسلي أبداً » على أن تصير حصة من يموت من أولادي - في الغلة - 
عن ولدٍ أو عن ولد ولد إلى ولده » أو إلى ولد ولده » وإن من يموت 
منهم عن غير ولد تكون حصته إلى بقيتهم » وكان عقاره ما يخرّج من 


ثلث تركته » جاز وقفه » وصح . ااا ايا ااا ااا 
الور كنت اعد ر و و 


فك أن لق عفية فو عايب 
الواقف » بحيث إنها تجوز إن أجازها الورثة » ولا تجوز إن لم جز هذا 
الوقف الورثة الآخرون بعد موت الموصي » فقد بطل وقفه » وصار 
E‏ 
لو وقف أحدٌ ماله على بعض أولاده » وذكر في الوقفية أنه قد وقف ذلك المال 
في حياته وبعد موته » فلا يكون قَيّد (وبعد موته) مُفيداً لوقفه . es‏ 
: لو جرى الوقف في حال صحة الواقف » ووقع تسجيله في مرض 


— ابره 


موته » فإن العرة لزمن الوقف لا لزمن تسجيله . An‏ 

المادة (001) : لا يرجح الوقف في مرض الموت على غيره ِن وصايا الواقف ...۷۹ 

E‏ : لو وقف المريض بمرض الموت عقاره على المحتاجين من ٠‏ أولاده 
N Es‏ 

أما لو كان أولاده ونسله من الفقراء » فإن غلة العقار تقسم بين أولاده 

وغيرهم من ورثته حسب جصصهم الشرعية بعد أن يعطى منها 

لزوجته وخادمه ما يفي بنفقته| السنوية » أي : ما يكفي لإطعامه) 

وإكسائه) خلال السّنة . O‏ 

وإن وُجد بأن ما أخذ من أسهم أولاد الواقف الصلبيين من الغلة - بسبب أحد الورثة 

الآخرين لاستحقاقهم - لا يكفي بنفقة زوجة الواقف وخادمه 

السّنوية » فلا رجوع لحذين - الزوجة والخادم - بها نقص من نفقته| 


على ما أصابه ولد ولد الواقف في الغلة . سق الا 

وإذا كان بعض الورثة فقراء دون البعضن الآخر > حرم الأغتاء من الغلة + وقسمَت 
بتامها بين فقرائهم على عدد رؤوسهم . تسمه السو امتح لس 

الفصل الرابع عشر : في بيان كيفية لزوم الوقف O‏ 
المادة (069) لاي ی و 
بتسجيلة . و--ببب 7 22 

المادة (07) : يجري التسجيل في حياة الواقف كا يجري بعد موته . ان 
المادة (2751) : الحكم بصحة الوقف لا يتضمن ولا يعني تسجيله . TAs‏ 
المادة (057) : الحكم بالوقف لا يتعدى جيع الناس . ممت سي ع سي لاا 
المادة (077) : لو سم الموقوف بعد الوقف إلى المتولي » فقد لزم الوقف بذلك ۲۸٤..‏ 
المادة (075) : يلزم الوقف عند الإمام أبي يوسف بمجرّد الوقف . ecraantet‏ إن 
المادة (0160) : يلزم الوقف بصورة الإقرار أيضاً » ومن غير محاكمة . 000 


— OAV — 


المادة (055) : لا يلزم الوقف بم| أبدي فق الراق المعطره سار ومم دس  i‏ 
المادة (214) : لو كان الواقف من مقَلّدي أحد المجتهدين » وراجع في لزوم وقفه 
التي » الذي يقلّد هو الآخر المجتهد » الذي يقلّده الواقف » فأفتى له 
و » وقبل الواقف منه فتواه » فقد لزم بذلك وقفه ۲۸۸۰ 
المادة (079) : لو أقرّ الواقف RT‏ ييا : » بأنه قد أخرج هذا المال 
من ملكه بوقفه وبتسليمه للمتولي » جاز وصح وقفه بإقراره ۲٣۹۰۰...‏ 
المادة )٥۷١(‏ : يلزم الوقف بطريق الوصية بالاتفاق . 0000 
المادة (2171) : لا يلزم الوقف بطريق الوصية قبل موت الواقف .7 54٠0‏ 
المادة )٥۷۲(‏ : إن الرجوع عن الوقف بطريق الوصية يكون فعلاً کا يكون قولاً ۲۹۱۰ 
المادة 21/0 )+ الوقف الج ف مر نالرت + وهو الذى وقف ماف ال ما بعد 
المادة (01/5) : يلزم لصحة الوصية تضمنها على شيء في الحال . وعليه » لو أوصى 
أحد بأن يوقّف كذا مبلغاً من ماله ليُوف به ما يَظهر عليه من ديون للغير 
بعد موته » بطلت وصيته . 0-8 0 5000000 51 
ولو كو قفن ری ل رس إل وک اد يكنا بن انیا یچ ا 
أراد وقفاً » فأفرز الوصيٌ المبلعَ وجعله وقفاً » صح ذلك ...5947 
المادة (01/0) : لو اكتفى أحد بقوله : قد جعلت عقاري هذا بعد موتي صدقة 
موقوفة » ولم يزد »لم ير وقفه .547 
أما لو قال : جعلتٌ عقاري هذا بعد موتي صدقة » جاز وصح قوله » ولزم أن يتصدق 
المادة (017/7) : يلزم الوقف في المسجد بمجرد تسليمه ولو من غير تسجيل .7947 
المادة (01/90) : يشترط أن لا يبقى أيّ حق لصاحب المحل الواقف في المحل الذي 


— ره 


المادة (/01) : يشترط الإذن جميع الناس وفي جميع الأوقات ؛ بإقامة جميع الصاراتف 
في المحل الذي اتخذ مسجدا أ ؛ لكي يكسب ذلك المحل تام حال المسجد 
و حکمه س A a‏ ريض 
المادة )٥۷۹(‏ ا وبإقامة الصلاة 57 ا 5 لز ارقا 
المادة NOE )٥۸١(‏ 9 نالوق أو إل القاضي أو إلى 
نائره ا 


ww 


المادة )0۸١(‏ : لو بَنى أحد - على الوجه المتعارف EE‏ : إني جعلته 
مسجدا أ» زال ملكه منه بحكم العُرف » على قول بعض العلاء 
المادة (287) : إن كح صلاة الجنائز والأعياد » نظراً لرأي بعض الفقهاء » هما بحكم 
اتلد كا بوراره رنارها اهنا سيلو ابذا a‏ 
المادة (287) : لو اشترى أحدٌ أرضاً » وأشهد على أنه ألحقها بالطريق العام » وجعلها 
لعامة الناس » صح Alk‏ وهات رمم وها eee‏ 
181531 لاير الوق يا للا ا 


المادة (0/826) : الحکام ممنوعول عن تسجيل وقف الملين ل 0 
الفصل الخامس عشرة : في بيان بعض مسائل الوقف اللازم وغير اللازم وحكم 
المادة (085) ey‏ .۹۸ 
المادة (/0/.1) : ' بيع الوة قف باطل ... 52 2 TAA... e‏ 
المادة (./0) : لوباع التو خض قصد القلع - oy‏ 


— 6A۹ — 


المادة (089) : لا يصح أن يبيع المتولي الوقف ليتصدّق به على الفقراء ؛ خشية استيلاء 
وارث الوقف أو ظالم عليه . عو د 

لمادة (04) : لو بيع العقار » أو المنقول الذي تُعورف وففه » الذي ثبت وقفه بنهج 
شرعي » وجب E‏ سي 2ك Ar‏ 

المادة )٥۹۱(‏ لب دمل لفل ع أ مات ار لار فم اشر 
9 ؛ فإن كان البناء ممايمكن إعادته إلى حالته الأصلية › 
المشتري بإعادته إلى ما كان عليه » وإلا كان للمتولي الجديد الخيار . 7 
شاء ضمن المشتري قيمة البناء الذي هدمه قائ مع تعزير القاضي إياه » 
إن كان قد هدمه وهو يعلم بأنه وقف » حيث يمتلك المشتري - في هذه 
الحالة - لأنقاضه با لزمه من ضمان قيمتها بعد نفاذ البيع فيهاء وإن 
شاء ضمن المتولي القديم البائع قيمة البناء قائ » حيث ينفذ عندئذ فيها 
البيع ؛ لتملك المتولي للأنقاض بضانه قيمتها » باعتبار أنه قد باع ما هو 
ملكه » على أن يعزل المتولي بسبب بيعه ‏ ونرد عَرْصة المسقّف للوقف ٠٠٠.‏ 


المادة (0947) : لا تصح الحبة في الوقف . ]م 
المادة (2972) : لا يصح رهن الموقوف وتسليمه . ةي يي CO‏ 
المادة (654): ل تجوز الإعارة ى ال ك 
المادة (0946) : الوقف لا يورت سس e‏ م 
المادة (095) : لا تتملّك ا ابر ل ا ا اة رتاف الل 


اي TETER‏ 
بالاتفاق » وإذا كان الوقف الذي بيع مع الملك - بصفقة واحدة - 
مسجداً » شَمَل بُطلان بيع الوقف لبيع الملك أيضاً . أما لولم يكن 
الوقف الذي بيع صفة مع الملك مسجداً » صح البيع في الملك وحده ٠٠۲١‏ 
المادة (/04) : لو بيعت المزرعة دون أن يستثنى منها - صراحة - لمسجد والمقيرة 


داو هم 


اللتان اشتملت عليها > صح البيع في المزرعة ؛ لاستثناء المسجد والمقبرة 


من بيع المزرعة بحكم العادة . E E a‏ 
الفصل السادس عشر : في بيان كيفية اكتساب الوقف حكم الملك e‏ 
المادة (099) : يكتسب المال الموقوف حكم الملك بمقتضى المواد التالية :سب ١١#‏ 


الملدة )٠٠١(‏ : لو اث شترى أحدٌ عقاراً » فسجله وقفاً أو جعله مسجداً » ثم ظهر من 
عى » وحُكِم له بحیٌ شّفعته فيه » فسخ وقفُه وسلّم » باعتباره لکا 
للشفيع . لمي يي e‏ رن 
المادة (301) : إذا استبدل المال الذي وُقف وقفاً لازماً » عند تحقق المسوغ الشر-عي 
للاستبدال » بعال آخر » قام هذا المال وصار وقفاً بمقام الوقف 
لستبدل » وصار الوقف ملكا لمن اشتره » وجرت فيه أحكامه ١5...‏ 
المادة )1٠۲(‏ : لو اشترى أحدٌ من آخر مالاً » وبعد أن وقفه » وسجّل وقفه » ظهر من 
ب دالا رات راان ل لوي الرس - لقن 
الوقف فيه وسلّم لمستحقه . i O O‏ 
المادة )1٠۳(‏ : لو انهدم بناء المسقّف الموقوف وقفاً لازماً بكليته » ولم يكن في الوقف 
قدرة على إعادة إنشائه » ولا إمكان هناك أيضاً لصرف أنقاضه - مع 
وجود الخوف عليها من التّلف والضياع - جاز للمتولي أن يبيع هذه 
الأنقاض بثمن مثلها بعد هدمها › وأن يحتفظ بها للوقف . عسوي 
وكذلك فيا لو انهدم بناء المسجد » واستغني عنه لخرابه لزه عرز ب أن يبيع 
أنقاضه - بعد هدمها - بأمر القاضي » وأن يصرف ثمنها على مسجد 


المادة (5 (٦١‏ : يجوز للمتولي أن يبيع من حديقة الوقف أشجارها غير المثمرة ؛ 
وكذلك اليابسة بثمن مثلها » وأن يحتفظ بثمنها . كما له أن يبيع كل 


شجرة طبيعية مثمرة من أشجار الوقف - بعد قطعها أو قبله - مع 


ل 04 -— 


إمكان الانتفاع بأصوها . إذا ما عاد بيعها بمصلحة على الوقف هذا . 
ولأن أثان بيع هذه الأشجار هي من قبيل الغلة » فإنها تُدفع للموقوف 
المادة )5١5(‏ : للمتولي أن يقلع ويبيع فسيل النخيل الموقوفة ...86057 
المادة (107) : لو وقف أحدٌ عقاراً ليكون مسجداً » ثم ظهر مَن ضَبط قساً منه 
بالاستحقاق » خرج باقيه من كونه مسجلا .65م 
المادة (101) : لو فسخ القاضي الوقف غير اللازم » أي : المال الذي لم يُسجّل وقفه . 
بطل الوقف » وجاز التصرف في الموقوف عندئذ على وجه الملكية ٠٠٠.‏ 
المادة (10) : لو بيع الوقف غير المسجّل دون أن يفسخ القاضي وقفه »ثم حكم 
القاضي بعد المرافعة بصحة بيعه » بطل الوقف فيه . PVs‏ 
المادة (109) : لو شهد القاضي في سند عقد بيع الوقف غير المسجّل » يُنظر » فإن 
كانت شهادته على حض إقرار البائع ببيعه للموقوف » فلا تستلزم 
شهادته الحكم بصحة البيع > وإن كانت على جواز وصحة عقد بيع 
e E a‏ 


المادة )٦٠١(‏ اكام متوعون عن استاع دعاوي إبطال لوقف السكل: ا 
الذي حكم بلزومه يدودر جل المختضن:. 5200 Tov.‏ 


المادة (111) : لو انعدم الانتفاع الذي قصد إليه الواقف بوقفه uk‏ 5 
الموقوف » خرج هذا من الوقف . وعاد إلى ملك واقفه أو ورثته يمن 
المادة (؟١‏ 9 : إذا اتسدم الوقف المحد للاسستغلال »ول ا إعادة بنائه 
ولا استغلاله » عادت أنقاضه إلى ملك واقفه أو ورثته » مع بقاء 
og a e‏ ا E‏ 
المادة (11) : لو عَصب غاصب عقار الوقف » ولم يتمكن المتولي من استرداده منه » 


— 6۲ 


بسبب عجزه عن إثبات وقفه إزاء إنكار الغاصب عليه هذا الوقف » 
صار هذا العقار بحكم المال المستهلك › بحيث كما يجوز للمتولي - في 
هذه الحالة - أن يأخذ قيمته من غاصبه » فكذلك يجوز له أن يصاحه 
وأن يشتري ببدل صُلحه أو بقيمته - إن حصل على قيمته - عقاراً آخر 


ليكون وقفاً بمكان المخصوب وبشروطه . CT‏ 
الفصل السابع عشر : في بيان وقف المرء على نفسه يي يي 1 


المادة (11) : يصح الوقف »على قول الإمام أبي يوسف » بشرط أخذ الواقف 
لنفسه غلة الموقوف جميعها أو بعضها ما دام حياً » وصَرّْفها من بعده 
على جهة بر لا تنقطع » ويلزم العمل بشرطه . ET‏ 


الجواب : am‏ ل لي 
لمادة (110) : لو أبّد الواقف شرط الإنفاق على نفسه وعياله من غَلَّة وقفه ما دام 
حياً » صح » وقفه وشرطه » ذلك » ولزم صرف الغلة حسب شرطها › 
ولا تصير إلى الفقراء إلا إذا انقرض الموقوف عليهم . سمي 
e O‏ 
أم أخره . ضر مر ا 7 

المادة (/511) اموا OA‏ 


eee ا‎ U Yo 
4 يموق الك عن سل أ قار زان‎ ek) ثانياً مل‎ 
"١7. أو على هذه الجهة أو تلك » وإعطاء باقيها لمن شرطت لهم‎ 
» ثالثاً : طلبه إفراز كذا مبلغ في كل عام من الغلة » وصرفه في هذا الوجه أو ذاك‎ 
"١7... ودَفْع باقيها لمن شُرطت لهم » حيث يصح الوقف والشرط‎ 


المادة (11) : لو اشترط الواقف أن يأكل هو أو غيره - مابقي حياً - من حاصل 


— 0۳ 


ما أحدثه في الموقوف »ص وقفه وشرطه : وعليه » لو وجد في حوزة 
الواقف حين موته زبيباً أو عناقيد من العنب مما كان قدأخذه من 
حاصل البستاني التي أحدثها في وقفه . رد ذلك إلى الوقف » دون أن 
يصير إلى ورثته » بخلاف ما لو كان الموجود في حوزته - عند موته- 
خبزاً قد صنعه من غلة الوقف » فإنه يصير إلى ورثته .1772م 
المادة (119) : لو وقف الشريكان مهما المشترك على نفسَيّهما ومن بعدهما على جهة › 
ره يطل ا ا عو عي ی رات غا ع 
الميت في الغلة إلى الفقراء » ولا تصير للجهة الأخرى التي اشترطاها ما 
00 


الفصل الثامن عد ٠‏ قف Essent‏ 
المادة (57) : ER‏ 

المادة TE Sy )٦۲١(‏ 2 
صدق فيا ادّعاه في الغلات المتأتية دون الغلات الماضية ٠٠٤٠...‏ 


المادة (571) : لو أضاف الواقف عند الوقف لفظ « الأولاد » إلى أولاده » دحل في 
وقفه البنين والبنات من أولاده على السواء Em‏ 
المادة (1۲۳) : لو أضاف الواقف في وقفه لفظ « الأولاد » أو« الأولاد » إلى نفسه ٠٠٠١‏ 
وعلى القول المفتى به لا تدخل البنات من أولاده في الوقف 1807م 
المادة (5714) : لو ذكر الواقف لفظ الولد » حين الوقف » لمرة واحدة » حمل لفظه على 
ولده الصلبي فقد . ا 
المادة (55760) اراك اراتك وال ةمون ال »على ماجاء في مثال المادة 
السابقة » بل كان له ولد ولد ؛ صارت الغلة لولد ولده ٠‏ 1م 


ب عم 8م 


اناوه نازول ركو الراك الذي وتنتوعل لووول بو نا مهو ارقت 
ولك رن اي مر يي أن SE‏ 
وصرفت غلة وقفه لولده الصّلبِي الحادث دون ولد ولده ٠٠۷...‏ 
ا ر عل ولد ورد قعل و و د 
e‏ +اسواء أكانت مو جو دة حن الوقفت 
المادة )٦۲۸(‏ الت دی اا ول یکن قد ولد هذا الولد 
بعد حين إدراك الغلة » فإنها تصير للفقراء » على أن يأخذ الولد - إذا 
بو اج RNA‏ 
المادة (579) أيضاً في الوقف على الولد . Os‏ 
المادة )1۳١(‏ : لو وقف أحد على أولاده» CO UE‏ اين 
ولد صلبي ولا ولد ولد » بل ولَدَ ولَدٍ ولد فقط » صارت الغلة لولد 
ولد ولده هذا » ومن بعده إلى ما يليه من البطون Am‏ 
المادة 55 ##تكرار الواقك ذكر لفظ الود لرن ى الؤقف م سسسب ام 
يستلزم دخول ولد ولد الواقف في الوقف كدخول ولده الصّلبىٌ فيه 8١9.‏ 
المادة (1۳۲) : يدخل في الوقف على الولد وولد الولد جميع أولاد الواقف 
وأولادهم » سواء الموجودين منهم حين إنشاء الوقف ٠‏ أم الذين ولدوا 
نعل اتائ ا ا E e‏ 
المادة ( 1۳۳( لو كر كر لفظ الولف قول لوقف ثلاث مرات » كسمل الوقاف 
المادة )1۳١(‏ : لو قال أحد : وقفتٌ على ولدي وأولاد أولادي » كان وقفه عاما 


المادة )٠٠٠١(‏ : الاستحقاق في الغلة إن| يكون ويثبت بشرط الوقف "7١.‏ 


د هوه 


الملدة COT‏ : لولم يتضمّن الوقف الذي يشمل جميع يع البطون عبارة للواقف تدل على 
لزنب و رى اا ال اتو 
eee EES ES‏ 
المادة (1۳۷) : لو اشترط الواقف - في الوقف الذي تساوث فيه البطون - بأن يُعطى 
نصيب مَن يموت من الموقوف عليهم في الغلة إلى ولده » اقتسم هؤلاء 
جيعهم - ما بقوا على قيد الحياة - غلَّة الوقف بالتساوي فيم| بينهم ١7١.‏ 
أما لو مات أحد الموقوف عليهم عن ولد » فإن ولده ينال نصيبه بالإضافة إلى نتصيب 


المادة (1۳۸) : لو ذّكر الواقف لفظ الأولاد لمرة واحدة » شمل الوقف أولاده 
الصلبيين - ذكورهم وإناثهم - وحدهم دون أحفاده . سس 
الماذةا(ة518) : قد ترادو قفد الأحناد احتانا دعل متسل انان عن رى 
اله و الو لهم كول الوام م TI ae‏ 


فلو وقف أحد على أولاده » ولم يكن له حين الوقف أولاد من صَلبه »أو كانوا إلا 

أنهم قد ماتوا ؛ انصرف وقفه إلى أحفاده » ولكن لو ولد له بعد ذلك 
لسكب EE‏ نواد عم الغلةاؤوة اذيك كني عند 

المادة )٦٤١(‏ ا TET e‏ 
انصرف وقفه إلى ولد ابنه » على ما قد مرّ ذلك في المادة السابقة » ودخل 


ولد ابنه > دون ولد بنته بمقتضى- ظاهر الرواية » والقول الصحيح 


و حده ي الوقف TY sea A‏ 
00 ت ا 


ولأجله ال 0 ا 
لفظ الأولاد لمرة واحدة حين وقفه > صار أولاده الذين عددهم 


—- 0۹ 


وسماهم » هم وحدهم الموقوف عليهم » وصار الوقف لکل منهم ٠۲۳۰‏ 
المادة (157) : يري حكم المادة السابقة في الوقف على غير الأولاد الصلبیین أيضاً . 874 
ODN‏ كلذ إلا لكد انين aS aE‏ 

الأحفاد » وقد ذكر الواقف لفظ « الأولاد » لمردة واحدة تناول وشمل 

هذا الوقف الأحفاد أيضاً . PS o‏ 
المادة (5 515) :لو ذكر الواقف لفظ ١‏ الأولاد لا لرن اقل الوقن جنيع البطزة رض 
المادة (51560) بردي حو اماو ويا 


المادة (1 )٦ ٤‏ تعبير ) اسل ( البطون القريبة والبعيدة عل السواء TY U...‏ 


المادة 5 5): 0 0 الل الأنسال ا حين الوقن ا e‏ 
والذرية هي سرا أا 5-5 hse‏ 
المادة (/51) TT‏ من ارلا ارقن وق رر 
يحدّث لي »ثم ولد له ولد صلبي » فلا يدخل هذا الولد في الوقف ٣۲۸۰‏ 
ولكن أولاد ولد الواقف الصلبي المذكور يدخلون في الوقف ۰ ۳۳۸ 
المادة (549).: لو قال الواقف : وقفتٌ على أولادي المخلوقين وعلى رادم 
لاه اتد ) من قوله ا 
المادة )16٠(‏ 7 يدخل في الوقف على العقب أولاد البنات 94م 
المادة )٠١١(‏ :لو وقف أحد على زيد وعقبه » وكان لزيد أولاد حين الوقف » اختص 
الوقف بزيد » وصار له وحده ما بقي على قَيّد الحياة ...179" 
المادة )٠١١(‏ : إن عبارة « ومن ينتسب إلَّ »؛ من قول الواقف » لا تستلزم دخول 
اولاق الشاكف ق pe E‏ 07 


- 04۷ - 


المادة )٠١۳(‏ : لو وقف أحد على أولاده وعلى تَسْل أولادهم الذكور » تناول وقفه 
أولاده الذكور الصّلبيين وأولادهم : ذكورهم وإنائهم » وكل ذكر من 
أولاد أولاد هؤلاء . يي 00 0 وان 
المادة (105) : تدخل في الوقف على البنين . إن غلة الموقوف على البنين وإن 
اختصّت - على قول للإمام الأعظم - بالأبناء دون البنات إلا آنا تصير 
على القول الصحيح » عند اختلاطهم البنات أيضا . e‏ 


المادة )٠١١(‏ : تدخل الأخوات في الوقف على الإخوة أيضاً . eae‏ 
المادة (505) : لو وقف من ليس له إلا البنات على أبنائه أو وقف من ليس له إلا 
الأبناء على بناته . ال E‏ ري 
وتصير الغلة للفقراء . ل ل سيد يي يي 1 
ولكن لو ولد بعد ذلك للواقف أحدّ ممن اشترط هم الغلة » عادت مع الوقف إليه ٠٠١‏ 
المادة )٠١۷(‏ : لا يدخل الابن ولا الخنثى في الوقف على البنات . i‏ 


المادة (104) : لو قال أحدٌّ : وقفت على ولدي ونسلي أبداأ » وعلى أن يصير استحقاق 
دون وتا واا إل مو ت |[ و هسم 
من نسله جميعهم الغلة فيم بينهم بالتساوي » وأعطي استحقاق من 
يموت منهم فيها إلى ولده . e‏ لي 
المادة (104) : يتناول تعبير الولد أو الأولاد من قول الواقف المسلم وغير المسلم 77١.‏ 
إلا إذا اشترط الواقف النصراني حرمان من يُسلم أو يَدِين بغير النصرانية من أولاده 
من الغلة » حيث يلزم عندئذ أن يرعى شرطه هذا . a‏ 
المادة (579) : لو كر الواقف ثَمَّة ما يدل على ترتيب البطون عند وقفه المشروط 
للأولاد وأولاد الأولاد » حرم الذين هم من البطن الثانية من الغلة 
بوجود مَّن هم من البطن الأولى » كذلك الحكم في الوقف المشروط 
وك 10 ا 
أما لولم يذكر الواقف تَّمّة ما يُسنّدل منه على ترتيب البطون » صارت الغلة لأولاده 


- رةه 


عل التساوئ بينهم » ما 1 بوج شط اراق e‏ مس 
المادة (151) : تكون الصيّغ الدالة على الوقف الت للبطون على ا Teng‏ 
ولال ت وت عل يودع و عدم عل و a go‏ 
- أن يقول الو اقف : بطناً بعد بطن » بعد ذكره البطون . Ess‏ 
اواو ا و ن للها ب سس 

1 أن يجعل الواقف وقفه للأقرب فالأقرب .ب‎ - ٤ 
71111 المادة (577) : يختص تعبير « أهل الوقف‎ 
وعليه » لو اشترط الواقف في الوقف المرب بأن تُرَدّ حصة من يموت من غير ولد من‎ 
الموقوف عليهم على من يساويه درجة وطبقة من أهل الوقف » صارت‎ 

ة من مات في الغلة إلى من يأخذ فعلاً سهمه منها وهو في درجة 

الميت ومن طبقته .. ل YE.‏ 

المادة (11۳) : لو اة SEES‏ وان 
تُعطى حصة من يموت من الموقوف عليهم إلى ولده » صح » واعتبر 

r oo‏ اي 

المادة (154) : إن العمل بمقتضى المادة السابقة مقيّد ومشروط بعدم انقراض الطبقة › 
أما لو انقرضت الطبقة » فتنتقض قسمة الغلة الجارية » ويعاد تقسيمها 

من جديد بين مستحقيها من الطبقة الثانية بالتساوي » ويبطل شرط 

الواقف بإعطاء استحقاق من يموت من أولاده إلى ولده ...50 

المادة (1714) : قد يجتمع حكم للاذقة التقد مين هها E‏ مسد 11 
المادة (577) : لو اشترط الواقف بأن تصير حصة مَن يموت من أولاده في الغلة إلى 
ولده » وقد مات أحدٌ أولاده من غير ولد » ولا زلا 

و الت حصته إلى حصص اوه وأخعراتة الان س 


ل 6۹۹ ب 


المادة (/551) : لفظ الولد الذي يرد في عبارة « من يموت عن ولده »في قول 
الواقف » يُشمل ويتناول ولد الولد أيضاً . آي 
المادة (554) : لو وقف أحد على أولاده ومن بعدهم على أولادهم ومن بعد هؤلاء 
واا فن رکا ی عن ولد اوعدن اراد ااه إل ر 
أو إلى أولاده » روعي شرط الواقف هذا بين أولاد الواقف عند أخذهم 
للل ل ا الا 0 
المادة (558) : لو اشترط الواقف - في الوقف المرنّبٍ بين بطون أولاده - بأنّ من 
يموت منهم من غير ولب يصير استحقاقه من الغلة إلى أولاده الذين هم 
من طبقته أو من الطبقتين الأعلى أو الأدنى من طبقته » روعي واحترم 
شرطه » ولكن لو انعدم المستحق من الطبقات التي خضَّها الواقف 
بسهم مّن يموت من الموقوف عليهم » ضَمٌ استحقاق الذي يموت إلى 
أصل اللغة » وقسمت على الموقوف عليهم جميعاً . ا ساس 
المادة 25720 : لو سكت الواقف - في الوقف المرب بين البطون - عن مصير سهم 
من يموت من الموقوف عليهم » عاد سهم من يموت من هؤلاء وضم 
إلى أصل اللغة . ل 20 
المادة (117/1) : لو اشترط الواقف بأن يرد سهم من يموت دون ولد من أولاده إلى 


المستحقين من طبقته » ول يبن مصير سهم من يموت منهم عن ولد. 


اش سي الى وت لاد ع يانه زلوللنه:: Asai‏ 
المادة (509/7) : يتناول تعبير « أولاد الفقهاء » في عبارة الواقف للولد الواحد أيضاً ٠٠۸۰‏ 
المادة (1۷۳) : يتناول تعبير « الأولاد » في عبارة الواقف الولد الواحد عرفاً ١74...‏ 
المادة (57/5) : لفظ « الولدان » في عبارة الواقف لا تناول الولد الواحد "8٠...‏ 


و 


المادة(51/5) :لواشترط الواقف أن تُقسّم الغلة بين أولاده حسب ترتيب 
استحقاقهم في الإرث » صح شرطه » ولزمت رعايته . O a‏ 


کا 


المادة (57/5) : لو حكم القاضي بعد سنين من تاريخ الوقف بدخول البنات في الوقف 
المشروطة غلته لأولاد الأولاد » اعتبر ونفذ حكمه في الغلات القائمة 

فقط » دون الغلات الطالكة . 1 1 

المادة (1۷۷) : لو وزّع المتولي على ذرية الواقف لعدة سنين غلة الوقف الموقوف على 
الذرية » ثم ظهر من طالب باستحقاقه في الغلة عن السنين الماضية › 

بعد أن ادَّعى وأثبت كوئه من ذرية الواقف » يُنظر » فإن كان ما أعطاه 

المتولي لذرية الواقف قد أعطاه بغير قضاء القاضي » كان للمستحق أن 

يضمن المتولي حصته عن تلك السنين من الغلة » وإلا رجع باستحقاقه 

فيها لتلك السَّنِين على الذين أخذوها دون المتول . 0 

المأذة 8103 لو وقك اح عقارةاغل أن باخذ ولك زيند تيف غه زان يكون 
نصفها الآخر لزوجته » ومن بعدها لأولاده » ومن بعدهم للفقراء » ثم 

ماتت زوجة الواقف » أخذ زيد من الغلة نصفها المشروط » وشارك 

أولاد الواقف الآخرين في نصف الزوجة الآخرء إلا إذا اشترط 

الواقف أن يأخذ ولد زوجته استحقاقها حيث يصير استحقاقها بتهامه 

آنئذ إلى ولدها وحده » مضافاً إلى أصل استحقاقه مع إخوته - أولاد 

الواقف - في نصف الغلة الآخر . ان 

وكذلك لو اشترط الواقف بأن يصير استحقاق من يموت من الموقوف عليهم إلى 
ولده » فهاتت زوجته - كا في المثال المتقدم - أخذ ولدها استحقاقا من 

الغلة وحده » دون أن يشاركه فيه من أولاد الواقف . 0000000 

استطراد : ooo‏ ا 
المادة (11/9) : لو ورد لفظ الأولاد أو الولد مطلقاً في عبارة الواقف » شمل الوقف 
أ لؤافت اا عن لوقت وو كذ لك ال اقا 

المادة )1۸٠(‏ : لو سَمَّى الواقف أولاده وعدّهم » وذكرهم بالتخصيص أو وصفهم 


ات 


« بوصف » الموجودين ». فلا يدخل أولاده الذين ولدوا بعد الوقف 
ضمن مَن شرطت هم الغلة . 122 
المادة )1۸١(‏ : إن تعبير « أولاد الظهور » في قول الواقف »لا يدخل فيه أولاد 
الوناث في الوقف . إلا إذا كان آباء هؤلاء الأولاد أنفسهم مِن أولاد 
الظهور . يي ل E‏ 
المادة (585) : موت أحد أولاد الواقف قبل حدوث الغلة في الوقف المشروط 
ارلا ەا E‏ 
المادة (141) : لو كان الوقف ذرّياً ء وطالب أحد بسهم له في غلته » بدعوى أنه من 
ذرية الؤافقتع» غه آن ت ته لل اف. EE‏ 
المادة (185) : في دعوى بني الأعمام ولإثبات هذه الدعوى أيضاً » يتحتّم على ا مدعي 
أن يذكر جميع الوسائط التي توصل نسب أبيه بجدّه الجامع » أو نسب 


أمّه مهذا الجد . 1 0 O‏ 
الفصل التاسع عشر : في بيان أحكام الوقف على مَنْ هُم أقرب للواقف.........40 ٠١‏ 


المادة (186) : لو وقف أحد على أقرب الناس إليه » ومن بعدهم للمساكين ؛ صح 
وقفه » وصارت الغلة أولاً لأقرب الناس للواقف »ومن بعده 


o OO . للمساكين‎ 

المادة (1۸) : الولد أقرب للمرء من أبويه . E e‏ 
المادة (1۸۷) : الأبوان متساويان في القرابة . e‏ 
المادة (1۸۸) : الأولاد متساوون في القرابة . am‏ 
المادة (1۸۹4) : الأم أقرب للمرء من إخوته وجدّه » أي : أب أبيه » إليه . Eee‏ 
المادة (195) : جد المرء أقرب إليه من إخوته . لعي لي ا 7 
المادة )1۹١(‏ : أخو المرء لأبويه أقرب من إخوته المتفرقين إليه . E‏ 
المادة (1۹۲) : ابن ابن المرء أقرب إليه من أخيه لأبويه . بيب ب 


oY — 


المادة (191) : الفرع الذي يدلي وينتسب إلى الواقف بدرجة واحدة أقرب إليه من 
رغه لذ يدل و بب إليه بار و 


الفصل العشرون : في بيان أحكام الوقف على الأقارب I‏ 
المادة (545) : يدخل في الوقف على الأقارب جميع أقارب الواقف الموجودين حين 
الوقف 4 وكذلك اللديخ ادون منهم بعذه TEA... ER‏ 


) المادة (595) : لو جرى الوقف على الأقارب بصيغة المفرد a‏ - على 
لا » ودخل فيه أقرب 
المادة (595) الو بجر الوقف على الأقارب بصيخة المع ET‏ 
فالاقر ب من كل ذي رَحم حر م e‏ 
المادة (/3591) لوجر الوق ف غل انارت ا »عاد هذا الوقف عند 
الإمام الأعظم > وصار لاثنين على الأقل ..- 0 E‏ 
المادة (1۹۸) : لو جَرى الوقف على الأقارب بصيغة تالجمع» ذ »ثم أضاف الواقف إلى 
تلك الصيغة عبارة« الت افلا تعود تة عبرة لصيغة 
الجمع التي أووذغا ال اف الا قاق ٤‏ ذلك لبر اة الآقرت 

فالأقرب » التي أوردها الواقف بعد صيغة الجمع لهذه الصيغة › 
3 لتناول تعبير « الأقرب فالأقرب » للمفرد دون الجمع ١59...‏ 


المادة (144) :7 تقوم أحرّف الوصل بعضها بمقام بعضها الآخر ... Toe.‏ 
المادة(١٠۷)‏ ل رة اي تي حبار ارقف عل آله هو نفسه »ول 
| 0 أنهلم ينسبها إليه . a‏ 


المادة ١(‏ )وعم الواقف قرات أ يده بحد من راي الاب أو الام جاز 


ذلك و اعتر تعميمه أو تفده ل ٥ O‏ 


. المادة )۷٠۲(‏ : لو جعل أحدٌّ وقفه بين أقاربه من قبل أبيه » وأقاربه من جهة أمه » أخذ 


e 3‏ كت 


أقاربه من كل من جهتَيْ أبيه وأمه نصف الغلة .01م 
المادة )۷٠۳(‏ : لو أطلق الواقف وقفه المشروط على أقاربه أو على ذوي قرباه » دخل 
المسلم وغير المسلم وا لد كوو لكشي » والصغير والكبر » والغني 
والفقير » وار والعبد من ذوي قرابته جميعهم في الوقف . واستحقوا 
بالتساوي وعلى عدد رؤوسهم ي الغلة OV‏ 
المادة (5 )۷١‏ : حصة العبد من الغلة يوم ظهورها تعود لمولاه مع بقاء حقٌّ قبضها 
للعبد دون مولاه » على أن يمتلك العبد المعتق لنفسه استحقاقه في 
الغلات المستقبلة والحادثة بعد عتقه سي 
المادة Ny )۷٠٠١(‏ > هو المقصود بالأقرب للواقف في 


المادة ٠ ٦(‏ ع : أولاد الواقف من صُلبه أقرب إليه من الأولاد الحاصلين من صاب 


المادة )۷١۷(‏ : لو تعدد المتساوون من حيث درجة قرابتهم للواقف على ما مر ذلك في 
المادة )17/١5(‏ » دخل جميعهم بالتساوي في الوقف ۳ 
المادة )۷٠۸(‏ : لو تعدد من تساوت قرابتهم للواقف في الوقف المشر_وط للأقرب 
فالأقرب » يرجح ويقدّد الأقوى قرابة على غيره .2 _#اول 
المادة )۷٠۹(‏ : لو كان أقرب قريب للواقف شخصاً واحداً » أخذ وحده جميع الغلة ٠٠۳١‏ 
ولو كان أقرب قريب للواقف جماعة ؛ اقتسموا الغلة ذكوراً وإناثاً بالتساوي فيا 
e a‏ 
المادة )۷٠١(‏ : لو اشترط الواقف غلة وقفه للأدنى فالأدنى قرابة منه » ولم قبل 
بعضهم بهذا الوقف » سقط استحقاق هذا البعض في الغلة » ولزم 
إعطاؤها بتمامها لبعضهم الآخر الذي قبل الوقف ٠۵٤۰‏ 
المادة )۷١١(‏ : يدل أولاد الأقارب في الوقف على الأقارب وكذلك أولادهم To:‏ 
إل١ا‏ إذا اشترط الواقف إعطاء أقاربه أولاً ومن بعدهم أولادهم » فلا يستحق 


لاج وخ ل 


أولادهم حينئذ في الغلة ما بقى أقارب الواقف المشروطة لهم الغلة في 


الفصل الحادي والعشرين في بيان أحكام إثبات القرابة ل قفر 

المادة )۷١١(‏ : على من يدعي قرابته للواقف أن يثبت نسبه المعلوم ببيان جهة قرابته 
المادة (717) : إن كان مُدَّعِي القرابة كبيراً » لزمه أن يُثبت هو نفسه قرابته للواقف .00 

وإن كان صغيراً أثبت وليه كأبيه أو وصيّه ققره وقرابته من الواقف . وإن لم يكن له 

ول ولا وص ا الإثبات عنه من وُّجد - الصغير المذّعِي - في 

حَجُره أو القائم على تربيته » كأمّه وعمه وخاله . ET‏ 

المادة (2170) : لو كان مَنْ أثبت قرابة الصغير - الذي لا وخ له - للواقف أميناً . 

كأخيه وأمّه وعمّه مثلاً » فع إليه استحقاق الصغير من الغلة ؛ لينفقه 

عليه » وإلا أعطي لمن كان أميناً » وأمر بالإنفاق عليه . هسم 

المادة )۷١١(‏ : الخصم في دعوى القرابة » أي ى : المدَّعَى عليه فيها . »هو الواقف الذي 

NENN 0000‏ » والمتولي إن لم 

يكن للواقفه وضا : يي يي هناها 

O eee لها‎ EEE EDR 

المادة (۷۱۷) : من وٌجدت في يده غلة الوقف - كثرت أو من أهل الوقف » 

جازت خصومته في دعوى القرابة بيه RA‏ 

الغلة » فلا يصير خحص] في هذه الدعوى . سس a‏ 

المادة (71) : لو قال الشهود الذين شهدوا على قرابة المدَّعِي للواقف : بأننا لا نعلم 

مستجقاً للغلة سوى المدّعِي أعطيت غلة الوقف لهذا المدّعِي من غير 

كفيل » وإلا تريّث القاضي في إعطاء الغلة ولم يُعطيا لدعي القرابة 

إلا بكفيل . ay‏ ا ااا ON‏ 


اه وو" 


المادة )72١14(‏ : لو شهد شهود مدعي القرابة على أنَّ فلاناً وفلاناً - عدا المدّعي - 
هما أيضاً من أقارب الواقف » أفرز القاضى استحقاق فلان وفلان 
الغائبين من الغلة » واحتفظ لمأ به ل 50 
ولكن لو قال هؤلاء الشهود : بأننا لا نعلم دد الغائيين من أقارب الواقف ؛دعاهم 
القاضي ؛ إذ ذاك إلى الحيطة في شهاداتهم وإلى ألا يشهدوا إلا على 
ما يعلمون . يي بي يي يي 0 
ولو نهم شهدوا بعد ذلك على أنهم لا يعلمون للواقف قريبا سوى المدعي وفلان 
وفلان » قبلت منهم شهاداتهم » وإلا فلا . لاض 
المادة )۷۲١(‏ : تقبل شهادة ابن الواقف على القرابة في الوقف س۸٠‏ 
المادة )۷۲١(‏ ا 0 O‏ 
المادة (۷۲۲) : يُشترط ألا يكون في الشهادة جَرٌ مغنم أو دفع مَعْرَّم . eT‏ 
المادة (17/77) Ty‏ 00 أن فلانا المدّعِي هو من 
أقارب الواقف » وقد جرحت شهادتاهما عند تزكيتهها في| بعد» 
شاركههما فلان مدعي القرابة في استحقاقهم| وحدهما من الغلة .. 
المادة )۷۲١(‏ : تعتبر القرابة التي يُقرٌ مها الواقف حين عقد الوقف على كل حال » 
وكذلك يصح إقرار الواقف بقرابته لمن لم يُعرف أنه من ذوي قُرْباه» 
ولو وقع إقراره هذا بعد عقد الوقف . O‏ 
المادة )۷٠١(‏ : ثبوت إعطاء القاضي أو الواقف لشخص ماسه) من الغلة - 
باعتباره من الأقارب - لا يكفي لإثبات كون هذا الشخص هو من 
أقارت الو Oe‏ 


NS TC DD LS a E ديل‎ 


المادة (777) : لو حَكم قاض » حسب الأصول الشرعية » بقرابة أحد للواقف › 
ترئّب على غيره من القضاة العمل بهذا الحكم . e‏ 


لاوخ - 


المادة (۷۲۷) : مَن حكم بقرابته - بعد الإثبات - للواقف O‏ 
إلى تاريخ الوقف » وليس إلى حين الحكم بقرابته للواقف ١71...‏ 
الفصل الثاني والعشرون : في بيان أحكام الوقف المشروط للأقارب سوس 
المادة (۷۲۸) : عند صرف غلة الوقف المشروط للأقارب الفقراء على المستحقين › 
ا وهو اقرب لو لقي فيو ]1 a‏ 1 
ثم يُعطى مبلغ المائتي ب رهم م افضا ين يلب في اتر لرا تانب »> وهكذا 
حتى ينال بعد ذلك كل مستحق استحقاقه على هذا الترتيب ذاته . 7557 
المادة (۷۲۹) الو قر فتن ناريال انف قاد #انات ورهن الت هي 
استحقاقه > وقد بقيت مع ذلك فضلة في الغلة »ردت هذه الفضلة 
عليهم » هذا إن كانوا قد صَرفوا استحقاقهم في طريقها الصحيحة ٠٠۲١‏ 
المادة (9/70) : لو جعل أحدّ مالا له وقفاً على أولاد زيد » وعلى أولادهم وأولاد 
أولادهم ما اشوا أبداً > ومن بعدهم للفقراء »على أن يرد الوقف لمن 
يفتقر من أقارب الواقف »ثم افتقر البعض من قارب الواقف دون 

البعض الآخر » رُدٌَّ الوقف لمن احتاج من أقاربه فقط ؛ عملاً بشرطه .51 
المادة )/71١(‏ : لو جعل أحدٌّ غلة وقفه لأقاربه الفقراء » واشتّرط أن يأخذوا غلته 
وقَفَاً لقاعدة الأقرب فالأقرب اب 
emg elas OE EE‏ 
المادة (۷۳۲) : لو بقيت من الغلة فَضلة بعد أن أخذ کل من أقارب الواقف المستحقين 
لمات درهم التي هي استحقاقه الشرعي وَفق المادة (۷۲۸) السابقة » 
O N e‏ 
المادة POT WR (V۳۳(‏ 


للأقارب الفقراء » مشروط ومقيّد بعدم وجود من تلزمه نفقه هذا 


As 


E ل‎ REG 
» يستحق الزوج القريب الفقير في الغلة » وإن كانت زوجته غنيّة‎ : )۷۳٤( المادة‎ 
. تحق الزوجة القريبة الفقيرة في الغلة إن كان زوجها غنياً‎ a 
a a لاإذاكان روا ھر‎ 
غلات الوقف المشروطة للأقارب الفقراء إنما تورّع على الأقارب‎ : )۷١١( المادة‎ 
الفقراء الموجودين في بلد إقامة الواقف س‎ 
لمادة (77) : يُعطى للمستحقين من أقارب الواقف من الغلة ما يكفي كلا منهه‎ 
فبها » وإن نقصت عن كفايتهم وزعت بينهم‎ a 
Fogg على نسبة ما يكفي کد مبوسته)‎ 
مايكفي منها‎ ٠ المادة (۷۳۷) : يدخل في تعبير « ما يكفي الموقوف عليه من الغلة‎ 
CT 0 عيال ا اش‎ 
المادة (۷۳۸( ال ل 7 »ثم ظهر‎ 
› من يدعي باستحقاق له في الغلة » باعتباره فقيراً ومن أقارب الواقفين‎ 
ينظر » فإن كان الموقوف هو من الأموال التي ي يشسترك فيقنا الكتقيقان©‎ 
وقد أوقفاه على وجه الاشتراك فيا بينها » أعطي لدعي الاستحقاق‎ 


ص 


قوت من غا ذلك الوق se4‏ 
وذ كن كل من الشقيقين قد وقف ماله على جدة ء استحق ى لصي الفقير وله من غلة 
المادة (۷۳۹) : يقصد من الوقف في هذه المسائل : القدر الكافي من الطعام واللباس 
والمسكن . وعلى هذا » لو كان الوقف مزرعة أعطي المستحق » من غير 

إسرف ولا تقتير » ما يكفيه لسَنَةَ واحدة من غلتها ؛ لحصول غلة 

الأرذ طوافوة وا اتخلية ىكز RE E‏ ...11 

وان كان ا لر خا تا اونا أعطى من غاته للمستحق لاقوت ما ب PEE‏ 


E E 


المادة ٤١(‏ ۷) لوطل تلاهنا اانه NACE‏ 
الفقراء من الغلة ما يكفي لإطعامه وإلباسه لسنة واحدة فقط » وقد 
بقيت زيادة في الغلة بعد أن نال جميع المستحقين استحقاقهم منها. 
عادت هذه الزيادة للفقراء » وضٌرفت عليهم وحدهم . و 
المادة )۷٤١(‏ : تصرف غلة الوقف المشروطة للأقارب الفقراء بتمامها على من 
اشترطها لهم الواقف . ooo‏ سسا 
المادة (7247) : لو اشترط الواقف أن تقسم غلة وقفه على أقربائه الفقراء »ثم جعل 
بعد ذلك في وقفيّته أن يُعمل برأي المتولي في تقسيم الغلة عليهم » كان 
للمتولي أن يعطي بعضهم أكثر من بعضهم الآخر . بي يا 
المادة )۷٤۳(‏ : لو اشترط الواقف أن تصرف غلة وقفه على أقرباته الفقراء المقيمين في 
البلد الفلاني » ثم انتقل هؤلاء بعد ذلك إلى بلد آخر » يُنظر » فإن كانوا 
محصورين فلا تقطّع عنهم وظائفهم . 001118 0 000 
وإن كانوا غير حصورين انقطعت بانتقاهم وظائفهم عنهم » إلا إذا بقي ني ذلك البلد 
شخص واحد ممن شُرطت هم الغلة » فإنها تصير حينئذ بتهامها لهذا 


الذي بقي مهم » وإلا ضرفت على الفقراء . E‏ 
ولكن لو عاد المشروط هم إلى بلدهم القديم ثانية » عاد إليهم استحقاقهم » ولكن في 
الغلات المستقبلة دون الماضية المستهلكة . سمي ب 
المادة )۷٤٤(‏ : الفقر الموجود حين حدوث الغلة وظهورها ء هو الفقر المعتبر › 
لغرض الاستحقاق في الوقف المشروطة غلته للأقارب الفقراء ۳٠۸٠...‏ 
المادة ٤٥(‏ ۷) : ظاهر الحال لا يكفي للاستحقاق في الغلة . ا 000000 


هذا » فلو ظهر من يطالب بسهم في غلة الوقف المشروطة للأقارب الفقراء ؛ لأنه فقير 
وقريب الواقف ٠‏ لزمه أن يبت أولاً جهة قرابته من الواقف - على 
ما قد مر في المادة )/١١(‏ كما » يلزمه أن يثبت فقره وعدم وجود من 
تجب عليه نفقته من غير فرض القاضي وحكمه . اين 


ةا اكات 


المادة (1/55) :لشاف القامية إذائنا اياك بشهادة أخرى . ان 
المادة )۷٤۷(‏ : يلزم أن يقول الشهود عند الشهادة على الفقر : بأن هذا الشخص فقير 
ومعدم ٠‏ ولا نعلم له مالآ » ولا من تلزمه نفقته بغير فَرْض القاضي 
واه . وهذا دون أن يلزمهم القطع بشهادتهم »أي : دون أن 
يقولوا لام 
521000 ...۳4 
المادة )۷٤۸(‏ : بُ بت قرفي سق الوقف بوت الفقري سق اي . ولآأجله كان 
yT‏ يستحق في غلة الوقف المشروطة للآقارب 
الفقراء » إن هو أثبت عدم وجود من تلزمه نفقته من غير فرض القاضي 
المادة (9 5 ۷) 000 ا کک قد يريت الل 
بعد » وكان ذلك بعد أن مضى زمن على إقراره بأنه غنِيٌ » وأنه يطلب 
لذلك بحصته من غلة الوقف التي اشتّرطت للأقارب الفقراء . 
اا ا ا راودا عقا حبس اف 


ولكن لوشهد الشهود عل قرء تا أمواه بل ظهرر اف :ا » فعندئذ يقبل ما ادعاه 


1199 او ي ااا وین آرت ی 
المواضعة لفلان » فاتهمه القاضي بذلك » قطع القاضي استحقاقه عنه › 


إذا ما ثبت دخول أي من أمواله أو منافعها في يديه . 10 
المادة(١١۷)‏ : اا و وال اال 


لادة 0/10 : أثيت أحدٌ أمام القاضي باي قته أو فقره »أو عدم وجود النفق 
عليه » وما إلى هذه من الخصوصات ا تتفل القاس أن عة د 


01ب 


فضلاً عن ذلك - برا عمن اذَّعَى وأثبت هذه الخصوصات . فإنْ تحقق 

en n ی ا‎ 

المادة (۲ ۷0( لاخر شخصان بأن من ادع الفقر وأثبته غنة » رجع هذا الخبر على 

ش المادة (Vo)‏ لوال أهل الوقف بأ الول يل ويتحيز لعي لفق س 
بغناه » فليس لهم أن يلوا المتولي يمينا أن بالله ما أعلم أنه غني ) V1.‏ 

المادة (5 )۷٠١‏ : إثبات أحدٌ لفقره في وقفٍ ما » هو إثبات لفقره في الوقوف الأخرى 


هو 


وكذلك الحكم في ثبوت القراية .سلس ]اك 
المادة )۷٠٠١(‏ : لو كم لأحد بأنه من أقارب الواقف ثم کم لار عع اليف 
والإثبات - بأنه من أقارب من حُكم له أولاً بقرابته للواقف > فعندئذ 
يُنظر » فإن كان الحكم بثبوت قرابة مدَّعِي القرابة الثاني لمن حكم بقرابته 
أولآ للواقف » بحيث يستلزم اعتبار المحكوم له الثاني - حسب درجته 
- من أقارب الواقف » كان ذلك الحكم كافياً لاعتبار المحكوم له الثاني 
قحين أكارت الوا ل 11/1 
المادة (0/) : لا بقاء للاتسان طوال الزمان غل حال :واخدة :سه سسب ۲۷ 
المادة (!7/01) : يستحق في غلة الوقف المشر_وطة للأقارب الفقراء » أو للأقارب 
المساكين » أو للأقارب المحتاجين . أقارب الواقف الفقراء حين 
جدوريف الكلة او ووه N‏ سس as‏ 
المادة (/75) : لو حصل الغنى بعد الحكم بالفقر » واختلف في حصوله قبل ظهور 
ال و ا كان القول الك قول ا 
ا مادة (59/) : إن كون المرء كسوباً » أي : قادرا على الكسب ٠‏ ليس بانع لفقره .176 
. المادة (70) : لو اشترط الواقف إعطاء نصف الغلة للأقارب الفقراء » ونصفها 


- ۱ - 


الآخر للمساكين » ولم يكن ما يناله الأقارب الفقراء من الغلة بكافٍ 

هم » جاز أن يَعْطُوًا » على قول » مما يصيب المساكين في الغلة ٠۷٠٠...‏ 

إلا إذا اشترط الواقف لأقاربه الفقراء كذا مقداراً من الغلة وما بقي منه للفقراء . 
فلا يجوز أن يُعطى لأقاربه الفقراء عندئذ شيء من نصيب الفقراء .1/7 

المادة (771) : لو وقف أحد عقاراً له على أقاربه » ووقف عقاره الآخر على جيرانه . 
م ضار ا ق هؤلاء في الغلة من جهتين 

وو الل يي ب سس ةا 

المادة (0/37) yy‏ 0 ا 
نصف الغلة لأقاربه » ونصفها الآخر لفقراء قريته » ثم ينظرء فإن كان 

أقرباؤه وكذلك أهل قريته حصورين » قم نصف الغلة الذي أفرز 

لكل فريق على عدد رؤوس أفراد هذا الفريق »دون ما حرمان أحد 


منهم أو تفضيل مستجق بينهم على آخر . سسا مم 0 
وإن كان أفراد كلا الفريقين غير محصورين > جاز التفضيل عندئذ بين أشخاصهم 
وإعطاء بعض الأفراد من كل فريق دون أفراده الآخرين . ا PVV‏ 


ولكن لو كان أفراد أحد الفريقين محصورين ٠‏ وأفراد الفريق الثاني غير محصورين » 
تحتفت الغ إل يتفن + وزع اجن نص نها بان أفتراه الفريق 
المحصورين على عدد رؤوسهم . ووزّع المتولي نصفها الآخر بين من 

يد من أفراد الفريق الثاني غير المحصورين مع حرمانه لبعضهم دون 

البعض ٠‏ وتفضيله لأحدهم أو لطائفة منهم بالعطاء على اللأخرى .۳۷۷ 

المادة (777) : يستحق في غلة الوقف المشروطة لليتامى الأقارب من كانوا أيتاما حين 
ظهور الغلة من أقارب الواقف سسس مقس 

المادة (775) : لو ادّعى زيب ارات ال التق أن قدا وال د 
الغلة » وأنه لذلك يستحق فيها ء فعارضه بقية المستحقين بأنه قد 
احتلم » وبلغ قبل مجيء الغلة لا بعدها » وعليه فلا استحقاق له فيها . 
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فإن القول في ذلك هو قول مدعي الاستحقاق اليتيم الصغير بيمينه › 


E NY‏ ل ص 
المادة )۷٠٠(‏ : يدخل في الوقف على الصالحين من الأقارب الفقراء الصالحون من 
الأقارب الفقراء وحدهم . ال 2 PVA‏ 


الفميل اقانك والمشزون ق يان احكام الوفف عل امز الييت وأهل نلان .۳۷۹ 
المادة (77) : لو وقف أحد على أهل بيته وكان لبيته نسب » كلسب بيوت العرب › 


انصرف وقفه إلى جميع أولاد أبيه . CT‏ 1 

وإن ل يكن لبيت الواقف من نسب » انصرف وقفه إلى من يُنفق عليهم من أفراد 

عائلته المقيمين في بيته » ولو لم يكونوا من أقاربه . مس يي 

المادة (771) : يَدخل في الوقف على آهل البيت أهل بيت الواقف الموجودين حين 

الوقف » وكذلك الذين صاروا من أهل بيته بعد الوقف . رين 

المادة (774) : الوقف على الآل والجنس هو بحكم الوقف على أهل البيت ...... 1/5 

المادة (779) : الوقف على أهل البيت لا يختصٌ بالفقراء من أهل البيت وحدهم إن م 

يكن قد خص الواقف وقفه بهم . O‏ 

المادة )۷۷١(‏ : لو وقفت امرأة على أهل بيتها » فإن أمها وأولادها لا يدخلون في 
الوقف . مي يك 

المادة )۷۷١(‏ : لو وقف أحدٌ على أهل عبدالله » دخل فيه كل خرٌ من أفراد عائلته 
عبدالله » إلا عبدالله نفسه ومماليكه . n‏ 

الفصل الرابع والعشرون : في بيان الأحكام المتعلّقة باستحقاق الغلة المقيّدة 
بوصف وبا مفهوم aE‏ انوا TAR‏ 
المادة (۷۷۲) : المفهوم المخالف في كلام الواقفين معتبر . FAs es‏ 


المادة (۷۷۳) : المفهوم المخالف على عِدّة أنواع » كمفهوم الصّفة » ومفهوم الشرط › 
ومفهوم الغاية » ومفهوم العّدد » ومفهوم القلب أو المقلوب » وغير 
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SS 

المادة (4/ا/1) : لار ابم المخالف . عند الحنفية » خلافاً لما هو عند الشافعية › 
المادة (1/0/ا) يمت القهوم مالف فيا اهم به الاسر > وفي)| هو معروف بينهم 
0 > وي معاملاتهم » وفيا ترويه كتبهم » وما هنالك من مسائلهم 

المادة (7/ا/ا) بوي ويدوا ا أصبح هذا الوصف هو 
المدّار في الاستحقاق .. aac a‏ 

المادة (۷۷۷) : لو كان الوصف الذي قيّد الواقف الاستحقاق به » هو من الأوصاف 
E E‏ الى لأ توه ]زر اندع قن اميد شوم 

للاستحقاق في الوقف . كأوصاف العَوّر والعَمّى والصّغر . ...8/7 

أما لو كان الوصف الذي تقيّد به الاستحقاق من الأوصاف التي لما رجعة بعد 
زواها » فإن قيامها حين ظهور الغلة شر ط للاستحقاق . Aa‏ 

المادة (۷۷۸) : لو اتصف أحد بالوصف الذي اشترطه الواقف للاستحقاق » وبعد 
أن زال عنه هذا الوصف » عاد فاتصف به ثانية » فلا يعود إليه بذلك 

ما سقط من استحقاقة اخنان . 200100 PAE...‏ 

ويعود أحياناً استحقاق من سقط استحقاقه إذا ما رجم اضف ثانرية ند للك 
الو صف #*ُ©*##للللشسسسللل لال ا ش ‏ شه" 

المادة (۷۷۹) : لو اشترط بأن مَن سقط استحقاقه في الغلة بزوال وصفه الذي جعله 
الواقف شر طا للاستحقاق » يعود إليه استحقاقه إذا ما عاد فاكتسب 

ثانية ذلك الوصف » اعتباراً من رجوع صفته تلك القديمة إليه »الذي 

كان قد أسقط استحقاقه في الغلة . و91 8 PTA‏ 

المادة )۷۸١(‏ لوم يكن الموقوف عليه متصفا بالوصف الذي جعله الواقف شرطا 
للاستحقاق » فإن حصته في الغلة لا تؤجل إلى حين اكتسابه للوصف 


ا ع 


المشروط » كما وأنه لا يشارك في الغلة قبل أن يتصف بذلك الوصف .7/5 
المادة )۷۸١(‏ : تقييد الاستحقاق بوصمَيْ السكنى والاستيطان صحيح » والقيد 
المادة (۷۸۲) : لو وقف أحدٌّ ماله على أقربائه الموجودين في البصرة مثلاً » وجعله من 

بعدهم للفقراء » فانتقل الموقوف عليهم من البصرة إلى بلد آخر » 

يُنظر » فإن كان أقرباؤه هؤلاء قوماً غير حصورين سقط استحقاقهم 

من انتقل منهم من البصرة » وصارت الغلة بتمامها لمن بقوا في البصرة 
وحدهم » حتى إذا ما انقرض هؤلاء أخذها الفقراء - على ما قد مرٌ في 
شرح المادة )۳٤۳(‏ - على أن يعود لكل من يعود منهم بعد ذلك 


استحقاقه في الغلة المستقبلة . لي م م سس نيو لتك 
المادة (۷۸۳) : يتبدّل ويتحول السّكنى والاستيطان بنقلة الشخص من مَسكنه 
الأصلي إلى بلد آخر . ا ان 
المادة )۷۸٤(‏ : تعبير الورثة مما يقيّد الاستحقاق . AAS aS oe‏ 
المادة )۷۸٠(‏ : الاستحقاق يتقيّد بقيود العلم والاحتياج أيضاً . م 
المادة (785) 210111111 
الأولاد أو على الأقارب الفقراء . FA eee ea‏ 


المادة (۷۸۷) : لو تعد الوقف المشروط للأقارب المحتاجين وأعطي لأحدهم من 
غلة أحد تلك الأوقاف مائتي درهم من الفضة » ثم أدركت الغلة في 
الوقف الآخر » فلا يُعطى لهذا المستحق شىء من غلة هذا الوقف 
الآخين نما كانت الات E‏ 
٤‏ يذه . ا O‏ 
ولكن لو أدركت غلات تلك الأوقاف جميعها في وقت واحد » كان للمستحق أن 
يأخذ حينئذ جصصه من تلك الغلات ولو بلغت حصته في كل منها 
مائتي درهم من الفضة . n‏ ال يل 


SND 


المادة (۷۸۸) : لا تلك الصلات إلا بالقبض . ل 0 
المادة (۷۸۹) : لو مات بعض الفقراء قبل استيفائهم لاستحقاقهم من الغلة أخذ 


ور نتهم استحقاقهم فيها : م يي يي 00 
المادة )۷۹١(‏ : احمل لا يعد فقيرا :سسس ۹ 


المادة )۷۹١(‏ : لو ادّعى بعض أولاد الواقف أنهم فقراء » وطالبوا أن يأخذوا في الغلة 
المشروطة للأولاد الفقراء » لزمهم أن يثبتوا فقرهم أمام القاضى 


بالبينة » وإلا فلا استحقاق هم فيها . [ 1[ ز [ [ [ 1 N‏ 
المادة (۷۹۲) : تقييد الاستحقاق بوصف « التَمّقه ؛ صحيح › والقَيّْد معتبر ...8417 


المادة (۷۹۳) : تقييد الاستحقاق بوصف الصلاح صحيح ٠‏ والقيد معتبر أيضاً ٠۹۲۰‏ 
المادة (745) : تقييد الاستحقاق بوصف اليتيم صحيح » ويلزم اعتبار هذا القيد ٠۹۳۰‏ 
المادة )۷۹٠١(‏ : وصَفا الصغر واليتّم إن) يُعتبران في زمن حدوث الغلة . ساس 
المادة (۷۹7) : لو طالب اليتيم باستحقاقٍ في الغلة بدعوى بلوغه بعد حدوث الغلة › 
فعارضه بقية المستحقين برغم بلوغه قبل حدوث الغلة لا قَبْلها . كان 


القول في ذلك قول اليتيم بيمينه . يوسم 
المادة (۷۹۷) : تقييد الاستحقاق بالترمّل صحيح » والقيد معتبرا أيضاً . E‏ ۳۹ 
المادة (۷۹۸) : وكذلك يصح أن يُقيّد الاستحقاق بالِلّة » ويُعتبر هذا القيد ٠۹۰۰...‏ 


المادة (749) : لو وقف نصراننٌ على المساكين من أهل الذمة » جاز صرف غلة وقفه 
على مساكين النصارى جواز صَرّفها على مساكين اليهود والمجوس 
اشا ا ا O‏ 00 
المادة )۸٠١(‏ : لو وقف نصران مالآله على أولاده ونسله وعقبه ما تناسلوا أبداً » على 
أن جرج من وقفه كل من بدَّل منهم بدينه ديناً آخر » صح وقفه › 
واعتير شرطه . سوب O‏ 
المادة )8٠ ١(‏ : تقييد الواقف الاستحقاق بقيد ١‏ غير المتزؤجه » صحيح » والقيد 


المادة )۸٠۲(‏ : وقد يتقيد الاستحقاق بشرط عدم الخروج من بلد معيّن صحيح . 
وتلزم رعاية هذا القيد والشرط . O n‏ 
المادة (4 )۸٠‏ : تفييد الاستحقاق بمذهب من المذاهب صحيح » والقيد معتبر أيضاً ٠۹۷۰‏ 
المادة )۸٠٠(‏ : وكذلك يصح تقييد الاستحقاق بوصف الذكور وحدهم . ...9/4 
المادة )8١7(‏ : وكذلك يصح أن يقيد الاستحقاق بوصف البنات وحدهن » ويلزم 
اعتبار هذا القيد . لذ ا 0 
المادة )۸٠۷(‏ : يصح تقييد الاستحقاق بوصف الأقرب أيضاً » حيث يُراعى ويُعتبر 
هذا القيد . 0ن 
المادة )۸٠۸(‏ : يراعى ويعتتر من الواقف تقيده الاستحقاق بمن هو أقرب إليه من بين 
أقأربه . مص ‏ ل سيا 
المادة )۸٠١(‏ : لو قال أحد : وقفتٌ مالي هذا على أقاربي بشرط أن يتقدمهم في 
الاستحقاق أقربهم إِلّ أو أقربهم رَجما مني » وأن يعطي من بعدهم لمن 
يليهم في القرابة » صح هذا الشرط منه ولزمت رعايته . ees‏ 
المادة )۸١١(‏ : يصح أن يقيِّد الاستحقاق بالأحوج فالأحوج » وتلزم رعاية هذا القيد 
عند اشتراطه . م م E‏ 
المادة (817) : ويتقيد الاستحقاق بالجوار أيضاً » حيث يلزم عندئذ رعاية هذا القيد 
والعمل به . م يي ل 0 
المادة )۸١١(‏ : الجيران هم جميع الأناس الذين يجمعهم مسجد الحي 1 ET eae‏ 
ظ الملدة (814) : لا يدخل في الوقف على الجيران أولاد الواقف ولا أولاد أولاده . 
ولا زوجته ولا جده ولا والديه وإن جاؤوه » ولكن عَم الواقف 


وإخوته وخاله يدخلون الوقف لو جاوروه . ا 
المادة 010 03 : العير 0 ف الحو ار يو ع ظهو ر الغلة . ٠ | E OE‏ 


المادة (4815) : لو جعل الواقف المقيم في بغداد مثلاً غلة وقفه لجيرانه الفقراء »ثم 
ذهب ومات بعد ذلك في مكة » ينظر » فإن كان ذهابه إلى مكةهو 


- ۷ - 


بقصد السّكنى وإقامة بيت له فيها » صارت الغلة لمن جاوروه في مكة › 
وإن كان ذهابه لغرض الحج أو العمرة » استمر في أخذها جيرانه 
الأولون ببغداد » بناء على عدم انقطاع جيرتهم له بسَفره إلى مكة . ٤٠٤‏ 
المادة (8171) : لو كان للواقف داران يسكن هو أحدهما ويسكن المستأجر في ثانيهما › 


أخذ الغلة من جاوره في الدار التى يسكتها ٠.‏ 605 
المادة ()(۸١۸(‏ حي الى ا 


المادة POT E )۸١۹(‏ » حين الوقف » 
ا لجيران إلى نفسه » بأن يقول : وقفت على جيراني وبين أن يضيف 
الوقف إلى الجيران أنفسهم » كان يقول : وقفت على الجيران 6٠0......‏ 
المادة )۸۲١(‏ : لو نقل ابن الواقف الواقف في مرض موته إلى حي آخر ٠‏ أو إلى قرية 
أخرى » فإن ذلك لا يزل جواره لجيرانه الأولين . همع 
المادة )۸۲١(‏ : لو انتقل أحد الزوجين إلى دار الزوج الآخر » زال جوار المتنقل منها 
لجيرانه الأولين » وصار من يجاورونه في الدار التي انتقل إليهاهم 


المادة )۸۲١(‏ : تدخل الجارة الأرملة الفقيرة في الوقف على الجيران 6٠0.‏ 
المادة (۸۲۳) : لولم يثبت » أي دار هي » الدار التي مات فيها الواقف » فلا يصيب في 
الغلة إا هن كان علوما نان حزان ل ف و 


المادة )۸۲١(‏ : لو اذَّعى الواقف أو وصيه بأنه قد دفع الغلات للجيران الفقراء » 
وأنكر هؤلاء عليه ذلك » كان القول - عند اختلافههما - هو قول 


الواققة وض اسم لآ دل التو emad‏ 
المادة )0 (AY‏ 1 تقل الوقف ہو صف العوّر مجح ( والقيد معتير 2 
المادة )7 (AY‏ : قيد « الصّغار » في قول الوقف معتبّر » ويجب رعايته . 0000 


المادة (AY VY)‏ : لو كان الوصف الذي أورده الواقف مما لا يمكن رجوعه بعد زواله » 


- 1۸ - 


فإنه - أي هذا الوصف - يكون من قبيل اسم العَلّم ...607 

المادة (۸۲۸) : لو كان الوصف الذي أورده الواقف مما يمكن رجوعه بعد زواله فيلزم 
3 -لغرض الاستحقاق - توفره في الموقوف عليهم حين وجود الغلة . 
E‏ العلد CV‏ 
Ae a OS‏ 
المادة )۸۳١(‏ : لو قَيّد الاستحقاق بقيد « الموجود » صح ذلك وعمل بهذا القيد .۸ 
المادة )۸۳١(‏ : يصح ويعتير قيد « بعد » الوارد في أقوال الواقفين أيضاً ...508 
الاد( :یوقت جد مالا له واشترط بان يُعطى كذا درهم من الغلة لكل 
من يُسكن المدرسة الفلانية » ثم سكن هذه المدرسة من لا يبيت فيها ؛ 

لاشتغاله ليلاً بالحراثة مثلاً » يُنظر » فإن كان أثاث هذا الساكن › 

وأمتعته موجودة في تلك المدرسة ؛ وكان بعد من سكانها حسب العرف 

ْ ستحق في الغلة » أما إن ل يُعَدَّ عرفا من سكان تلك المدرسة بسبب 

تمارسته ليلاً تلك الأعمال أو غيرها ل ا 


المادة (ATT)‏ : - حسشبء المادة السابقة - بطلبة افا بحا 4 53 
يضمن الواقف وقفه مثل هذا التعبير .. مقع 


لق تان والعقتروة : ي أحكام الوقف عل لوال CN aa‏ 


المادة )£ (AT‏ اغ واا : على من أعتق من عبيد » جاز وقفه .11 


كأمهات أولاده اللاي تحرّزن بموته » ومُدَبّريه » ومن أوصى الواقف بعتقهم من 
عبيده ذكوراً كان هؤلاء أم إناثاً » مسلمون أم غير مسلمين . بحيث لو 
مات الواقف وم يترك سوى عدد من الإماء » أخذن وحدهن الغلة 
OD‏ تدع نالو نهل الراك أولاة الرال انها eee‏ 


- 4١4 


4 


المادة (885) الول الى اعت حون تهون العامة يستحق في الوقف على الموالي ٤٠١١‏ 
المادة (۸۳۷) اعون امول ناكار Nao‏ 


المادة (۸۳۸) لظ 
الغلة . آ ؤز [ |[ [ز[|[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز ا 12123000 
الفصل السادس والعشرون : في بيان حكم لزوم رعاية شروط 
الواقفين وإثباتها O‏ 
المادة ٠(‏ 84) : يعتبّر شرط الواقف » من حيث لزوم اتباعه وعدم جواز مخالفته › 
كنص الشارع 5 يي لي o‏ 
المادة )۸٤١(‏ : ليس للواقف ولا للمتولي من بعده أن يُبِذَّلا في شروط الوقف . 
ولا يصح منهما ذلك لو قَعَلا . ب ب يي ل 

المادة (؟845) : لا يجوز للمتولي أن يشتري بغلة المال الموقوف - على المسجد - 
ليوزعها على الفقراء . 1 000000 
المادة )۸٤۳(‏ : لو اشترط الواقف أن تؤجّر المزرعة التي وقفها . أو أن تعطى المشجرة 
منها بالمساقاة » اعتّير شرطه ولَزمّتٌ رعايته . اا 
المادة )۸٤٤(‏ : لو اشترط الواقف أن يخرج من الوقف كل من يث في الموقوف 
EV E N POE‏ 


المادة (855) : لوا شترط الواقف بأن يخرج من الوقف كل مستحق نازع المدولي » ول 
يقيّد هذا النزاع بالتعرّض لإبطال الوقف أو بغيره م؛ لا ف تاز لرل 
أن برج من الوقف كل من نازعه من المستحقين ولو فيا يتعلق بطلب 
استحقاقهم من الغلة » ولا يعاد إلى الوقف من تخرج منه ؛ عملاً بمشل 
هذا الشرط للواقف » مالم يكن قد اشترط الواقف نفسّه إعادته ...418 
المادة (8557) : يتعين المحل الذي وَقِف لأن يقرأ فيه القرآن أو يدرس العلم فيه بتغيين 


7. 


الواقف . RR‏ 
المادة )۸٤۷(‏ : لو اشترط الواقف أن لا يوجر العقار الموقوف لأكثر من مدة سنة 
واحدة » ول لَك هناك من مصلحة للوقف في إجارته لمدة أطول »لزم 


رعاية شرطه » ولم جز إجارته لمدة أطول من عام واحد . عت EV‏ 
المادة )۸٤۸(‏ : لا تجوز الشّكنى في الدار المشروطة للاستغلال . e‏ 
المادة )۸٤۹(‏ : لو سكن أحدٌ مع عائلته بلا عقد في الدار المشروطة للاستغلال »لزم 
جر مثلها رئيس العائلة المتبوع . o mm‏ 
المادة )۸٠١(‏ : لا يجوز الاستغلال الدار المشروطة للسّكنى . 12-2 


لمادة (601) : يجوز لمن له حقٌ السُكنى أن يسكن مع عياله الدار المشروطة للسكنى 47١١‏ 

المادة (؟86) : لو أراد أولاد الواقف أن يسكنوا الدار المشروطة لسكناهم » الذكور 
منهم مع زوجاتهم » وإناثهم مع زواجهن س 
الدار على عدد من الدوائر والغرف والمقاصير » وكان لكل من هذه 
الدوائر والأقسام باب ومفتاح على جدّة » جاز لكل مَن لمم سكناها : 
من ذكر أو أنثى أن يُقيموا مع أزواجهم » وأتباعهم مستقلاً في قسم من 
هذه الأقسام » وإن لم تشتمل هذه الدار على مثل هذه الأقسام المستقلة › 
كان لأولاد الواقف المشروطة لهم السكنى أن يقيموا وحدهم دون 
أزواجهم فيها » بناء على أن الواقف قد قصد من اشتراطه السشكنى 
لأولاده إلى صَوْمهم وسَتّرهم » حالة أن سُكنى البنات مع أزواجهن في 
هذه الدار تمام يؤدي إلى اختلاط هؤلاء الأزواج الغرباء بأخوات 
زوجاتهم بنات الواقف الأخريات »الأمر الذي يكون الواقف قد 


بهم 
دف إلى اجتنابه بو قفه . Tse‏ 
UE E A N O‏ 
غاضنا ا oo‏ ل 
المادة )۸٠٤(‏ : يجوز لمن له حق السكنى أن يعبر الدار المشروطة سكناه فيها ........ 67١‏ 


- ١ - 


المادة (644) : يجوز أن يشترط الشّكنى والاستغلال في الوقف معا ا 677 


المادة (865) : يصرّف مطلق الوقف إلى الاستغلال . ال ل 
المادة (801) : لا يحق للمتولي أن يأخذ أجراً من الفقراء عن سكناهم في العقار الذي 
اشترط سُكنى الفقراء فيه مجاناً . ب ب ب د 


المادة (864) : لو مات المتصرف بالإجارتين في عقارات الوقف » فإن كيفية انتقاها 
تجري وَفق شرط الواقف إذا كان للواقف شرط في ذلك ...577 
المادة )۸١۹(‏ : على المتولي أن يوجر دار الوقف لغير مَن شّرطت له غَلَّّها حتى لو كان 
من شرطت له غلتها شخص واحد » ويعطي الموقوف عليه أجرها . 
ولا يجوز لمن شرطت له الغلة أن يسكن هذه الدار جانا حتى لولم تكن 
بحاجة للتعمير . م م E‏ 
المادة (870) : لو سكن مَّن شرطت له الغلة حَضْراً في المستّعل » فإنه مع عدم جواز 
ذلك بموجب المادة (/85) » فلا يلزمه الأجر ...655 
المادة (811) : لو تعدد مَن شرط لمم الاستغلال » كأن كانوا أربعة أشخاص . كما 
ورد الست كان كان رين دور مك .ركان سكن كل اا 
هم في إحداها مع تفاوت بين أجور مثلها » لزم أن يُستوقٌ من كل منهم 
أجر يشل الدار التي يسكنها » ويوزّع مجموع هذه الأجور عليهم . ٤١٤‏ 
المادة (877) : لو احتاج المستغّلٌ للتعمير » عَمّرَهُ ا متولي بالأجور التي يستوفيها من 
يسكنه » إن كان مَن يسكنه هو المشروط له استغلاله كما مر ذلك في 
شرح المادة (87) » ولكن لو كان ساكنه هو المتولي نفسه » وكان هو 
المشروط له الاستغلال » عَكَرَّه القاضي بإجبار المتولي على تعميره نما في 
ذمّته من أجوره . 029 O‏ 
المادة (*8751) : لو جعل أحد عقاره صدقة موقوفة على زيد وعمرو وخالد » واشترط 
أن يأخذ زيد جميع الغلة ما بقي حياً » وأن يأخذها عمرو من بعده» 
بأذتقي الونا لاعن يعد عدون 6 مي نيل و کت 


~۲ - 


ولزمت رعاية ترتيبه هذا في استحقاق تام الغلة » بحيث إا لا تصير 
المادة (875) : لو عيّن الواقف الإمام أو المؤدّن أو المعلم لوقفه ‏ فتهاون هولاء في 

-0-0 و هم أصلح منهم لمهامهم » جاز تبديلهم وتعيين 
E‏ ترط الاقف آنل يوجر امقر الذي رقن لاحن الوجهاء 
المادة )۸^17( باعي يسوي » مالم يشترط الواقف 
EG ELS‏ « 

0 و 7 5 بأمر ها . CTT.‏ 


المادة (/671) : يجوز للمتولي - بعد أخذه لرأي القاضي - أن يحالف شروط الواقف 
إذاما استلزمت ذلك الضرورة » وتحققت بالمخالفة مصلحة الوقف .671 

المادة (874) : لو اشترط الواقف أن لا يوجر وقفه لأكثر من سنة واحدة » ولكنه مع 
ذلك قد أذن للمتولي بأن يؤجره لأكثر من سنة إذا ما كان ذلك أنفع 
للفقراء » جاز للمتولي أن يؤجر الموقوف عندئذ لأكثر من سنة » دون أن 
يأخذ رأي القاضي وموافقته على ذلك EV.‏ 

المادة(879) : لا تجهب رعاية شروط الواقفين في الأوقاف التي هي من قبيل 
التخصيصات » وكذلك في الأوقاف المخصّصة تخصيصاً غير صحيح ٤۲۸٠‏ 

المادة )۸۷١(‏ : كل ما لا يتفق والشرع » وكذلك ما ليس فيه مصلحة أو فائدة للوقف 
من شروط الواقفين » فهو باطل » ولا يصح رعايته ۲۸-۰ 


۳ - 


المادة )۸۷١(‏ : لا حكم لشرط الواقف بعدم عزل وإخراج المتولي الذي تظهر خيانته ٤٠۸٠‏ 
المادة (41/7) : لا حكم لشرط الواقف بأن يعيّن أحد الجاهلين المجرّدين من العلم 
سا ان ته O‏ 
المادة (۸۷۳) : لو اشترط الواقف بأن لا يتدخل القضاة والأمراء في شؤون وقفه › 
وأن يَلعن من يفعل منهم ذلك » فلا يصح هذا الشرط على الإطلاق .475 
المادة (87/4) : لو اشترط الواقف بأن تتساوى مصارف تعمير الوقف مع استحقاق 
المستحقين عند عدم وجود سعة في الغلة » فلا عبرة لهذا الشرط منه .479 
المادة (81/5) : لو اشترط الواقف بأن لا يوجر المستغل بأكثر من كذا مبلغ » في حين 
أن اجر مثله أكثر من هذا المبلغ » أجّره المتولي بأجر مثله دون التفات منه 
إلى ما اشترط الواقف خلافا لذلك ؛ لما في اتباع هذا الشرط من الضرر 
بمصلحة الوقف وتفويت لنافع الموقوف عليهم . O‏ 
المادة (417/7) : لو اشترط الواقف بأن لا يشارك المتولي أحد في التصرف › وتبيّن أن 
ضم شخص آخر إليه هو أنفع للوقف » كان للقاضي في هذه الحالة أن 
المادة (۸۷۷) : لو اشترط الواقف بأن يُعطى للإمام والخطيب ولغيرهما من أهل 
الوظائف أقل ما يكفيهم من الأجور . كان للقاضي أن يخالف هذا 
الشرط . دب 0 00000 0 طش12 
المادة (۸۷۸) : لو كان راتب صاحب الوظيفة دون كفايته » وطلب لذلك إبلاغ راتبه 
إلى ما يكفيه » مع وجود آخر غيره من الخارج يقبل بوظيفته براتبها 
الأول » مع مساواته لصاحب الوظيفة » أهلية وكفاءءً » وجُهت هذه 
الوظيفة لطالبها الجديد . الم ا 
المادة (۸۷۹) : لو اشترط الواقف أن تصرف فَضلة الغلة في كل يوم على متسولي المسجد 
الفلا E E‏ يوا ارط ل 11 
المادة (88) : لو اشترط الواقف أن ينال المستحقين استحقاقهم بمقادير معينة من 


NTS 


اللحم والخبز » كان للمتولي أن يعطيهم بدها نقوداً "١.‏ 
المادة )۸۸١(‏ : لو اشترط الواقف عدم الاستبدال » كان للقاضى أن يستبدل الوقف 


عند تحقق شروطه وثبوت کون ذلك أنفع للوقف ٤۴١‏ 
المادة (887) : لو وقف أحد مالا على مدرّس المدرسة الفلانية » فلا يسقط استحقاق 
هذا الدرس تجح تدر فورض علب ب ا لكك ا 
وقافة التدويسن a‏ اا O‏ 


الملحق : في المسائل الخلافية على مذهب اقرب ا 


شروح وتعليقات للمعريين 100 14[ اا 


اشتراك المحاكم الشرعية والمدنية في دعاوى الوقف ز ز[ز ز[ ز ز ز ز ز ز ‏ 0 20000000 
مكانة الأوقاف من تقسيمات القوانين وتعريف الوقف.....-. مار 


ما هي مصارف الوقف ومن هم الموقوف عليهم؟ e‏ 


منزلة العرف والعادة والتعامل فى الشريعة والقانون O‏ 
العرف والعادة O yT‏ 


o -— 


لخاد اهنا كان القع لمعو كدر م ع ا eee‏ 
العرف في نظر الأصوليين 0 00000 
كيف يتم تسجيل الوقف في الشريعة الإسلامية وفي التقنين الحديث OY.‏ 
تسجيل الوقف في التقنين الحديث اس 
قرارات تحكّمة التمييز ا E‏ 
٤‏ - المبدأ : المباني والدور التي يُتصرّف بها بالإجارة الطويلة » لا يصح وقفها ؛ لأن 

شرط الوقف التأبيد » ومنفعة المستأجر تزول عند انقضاء مدة 


ا ا 


